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نوقشت هذه الرسالة(مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ) وأجيزت بتاريخ 
9/كانون الثاني/5 ٠١‏ "م 


الدكتور كمال توفيق حطاب » عضوا ۰ lo ale fo‏ 
استلذ مشا لے المي مار 


الإههداء 


إل زائري اليس 00نا بزلا 00ببزلا 00یا 
على تمد أ روي 00 ضبن عل: الت ريق م صلی 0 

« 4 00 ایی 100 نري 00سا ٣بی‏ 00ل كن 
(نعيس 00 زنوائب کی 0 


0 4100 ثلا صغيري 00زحبة ل‎ ٠ 


شكر وتقدير 
أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو 
يحيى » على ما أسداه إلي من توجيه نافع » وإرشاد مثمر › كان لهما أعمق 
الأثر في تحسين مستوى هذا البحث وتجويده 0 
وأتوجه بالشكر والعرفان إلى الأساتذة العلماء أعضاء لجنة المناقشة ؛ 
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة » وإبداء ملاحظاتهم القيمة عليها 0 
كما أشكر هؤذة تددح كاج الخ رتف جامعتنا الأردنية 
»> لما بذلته وتبذله في سبيل _إعلاء شأنها » وتهلّئة طلابها لما فيه 


الخير والفلاح ١‏ ؤالخمد الله رب “العالمين 0 


عارف حسونه 
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فهرس المحتويات 


قرار لجنة المناقشة 0000000000000000000000000000000000000000 ب 
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شكر وتقدير 00000000000000000000000000000000000000000000 د 
فهرس المحتويات 0000000000000000000000000000000000000000 ه 
الملخص بلغة الرسالة /00000000000000000000000000000000000000 ط 
المقدمة 00000000000000000000000000000000000000000000000 1 
الفصل التمهيدي 

المبحث الأول : تحليل عنوان الدراسة 00000000000000000000000000000 6 
المطلب الأول : مفهوم مناهج الاجتهاد الفقهي وتعيين محل الدراسة منها 00000000 6 
الفرع الأو ل : مفهوم مناهج الاجتهاد الفقهي 0000000000000000000000000 6 
الفرع الثاني : تعيين محل الدراسة من مناهج الاجتهاد الفقهي 16000000000000000 
المطلب الثاني : تحديد عصر الدراسة 1800000000000000000000000000000 
المبحث الثاني : مراتب المجتهدين 21000000000000000000000000000000 


الفصل الأول : مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار مذهبيته 

المبحث الأول : المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر 00000000000000000 38 
المطلب الأول : مفهوم المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر 000000 0000000 38 
المطلب الثاني : كيفية الاجتهاد المذهبي 00000000000000000000000000 47 

المطلب الثالث : حجية المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر 0000000000000 54 
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الفرع الأول : لزوم تقليد مذهب بعينه أو لا لزومه 0000000000000000000 54 


الفرع الثاني : حجية المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر 00000000000000 93 
المطلب الرابع : انحسار المنهج المذهبي في هذا العصر 0000000000000000 94 
المطلب الخامس : أمثلة على المنهج المذهبي المعاصر 0000000000000000 101 
المبحث الثاني : المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد المعاصر 000000000 109 
المطلب الأول : مفهوم المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد 000000000000 109 
الفرع الأول : مفهوم المنهج الانتقائي 00000000000000000000000000 109 
الفرع الثاني : مفهوم المنهج الإنشائي 00000000000000000000000000 115 
الفرع الثالث : مفهوم المنهج الإنتقائي الإنشائي 00000000000000000000 119 
المطلب الثاني : المؤثروات-العسدية- فوب الانفقاءسو التو جرفو الصنهج«الانتقائي 00 124 
المطلب الثالث : حجيتا المنهج الإنتقائي الإنشأئي في الاجتهاد 000000000000 137 
الفرع الأول : حجية المنهج الاتتقائي 00000000000000000000 000000 137 
الفرع الثاني : حجية اتيج الإنشائقَ“00000000050000000000000000 141 
الفرع الثالث : حجية المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد 0000000000000 160 
المطلب الرابع : أمثلة على المنهج الانتقائي الإنشائي 00000000000000000 163 


الفصل الثاني : مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار دليله 0 

المبحث الأول : المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد المعاصر 000000000000 179 
المطلب الأول : مفهوم المنهج الاستصلاحي والألفاظ ذات الصلة 0000000000 179 
الفرع الأول : مفهوم المصلحة والاستصلاح والمنهج الاستصلاحي 000000000 179 
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المطلب الثاني : أهم ضوابط المصلحة في المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد 0000 196 
الفرع الأو ل : اندارج المصلحة في مقاصد الشار ع 0000000000000000000 199 
الفرع الثاني : عدم معارضة المصلحة النص 0000000000000000000000 203 
المطلب الثالث : تخصيص النص بالمصلحة 00000000000000000000000 216 
الفرع الأو ل : المذاهب في تخصيص النص بالمصلحة وأدلتها 000000000000 216 
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الفرع الثاني : تعلق المغالين في الاستصلاح بمذهب الطوفي وحقيقة مذهبه 00000 240 


المطلب الرابع : حجية المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد 0000000000000000 255 
المطلب الخامس : أمثلة على المنهج الاستصلاحي 00000000000000000000 282 


المبحث الثاني : المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر 000000000000000 284 
المطلب الأو ل : مفهوم المنهج الظاهري في الاجتهاد 000000000000000000 284 
المطلب الثاني : علاقة المنهج الظاهري بإنكار تعليل الأحكام وتأويل النصوص 00 296 
الفرع الأول : موقف الظاهرية القديمة من تعليل الأحكام وتأويل النصوص 00000 299 
الفرع الثاني : موقف الظاهوية-المعاصوةءمن تعليك-الأحكاموتأويكه-البصوص 000 306 
الفرع الثالث : علاقة اأمنهج الظاهرّي بإنكاز تعليل الأحكام وثأويل النقصوص 000 316 
المطلب الثالث : حجية المنهج الظاهزي في الاتجتهاد 000000000000000000 323 
الفرع الأول : الأحكام الشتر عية أهئ معللة بالمصتالح المعتبر ة أ“ 000000000 324 
الفرع الثاني : حكم تفسير النص وتطبيقه على نحو مقاصدي 0000000000000 340 
الفرع الثالث : حكم إغفال مقصود الشارع من النص 000000000000000000 347 
المطلب الرابع : أمثلة على المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر 0000000000 357 
المبحث الثالث : المنهج التسويغي ( التبريري ) في الاجتهاد المعاصر 0000000 367 
المطلب الأو ل : مفهوم المنهج التسويغي في الاجتهاد 000000000000000000 367 
المطلب الثاني : الاجتهاد بين رعاية الواقع وتسويغه 000000000000000000 373 
الفرع الأول : ضرورة رعاية الواقع في الاجتهاد 00000000000000000000 373 
الفرع الثاني : خطورة تسويغ الواقع في الاجتهاد 00000000000000000000 380 
المطلب الثالث : حجية المنهج التسويغي في الاجتهاد 000000000000000000 388 
المطلب الرابع : أمثلة على المنهج التسويغي في الاجتهاد المعاصر 000000000 390 


الفصل الثالث : مناهج الاجتهاد المعاصر باعتبار صورته 0 
المبحث الأول : المنهج القانوني في الاجتهاد المعاصر 00000000000000 401 
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المطلب الأول : التنظير الفقهي الإسلامي 000000000000000000000000 403 


الفرع الأول : مفهوم التنظير الفقهي الإسلامي وصلته الاجتهاد 00000000000 403 
الفرع الثاني : مشروعية التنظير الفقهي الإسلامي 0000000000000000000 409 
الفرع الثالث : أمثلة على التنظير الفقهي الإسلامي 000000000000000000 412 
المطلب الثاني : تقنين الفقه الإسلامي 00000000000000000000000000 413 


الفرع الأول : مفهوم تقنين الفقه الإسلامي وصلته بالاجتهاد 0000000000000 413 
الفرع الثاني : مشروعية تقنين الفقه الإسلامي 000000000000000000000 420 
الفرع الثالث : أمثلة علمدتقنين-الفقهالمعاصسوي-000000000000000000000 433 
المطلب الثالث : الاجتهاد القضاتي 0000000000000000000000000000 434 


الفرع الأول : مفهوم الاتجتهاذ القضنائي 0000000600000000000000000 434 
الفرع الثاني : مشروعية الاجتهاد القضائي 00000000000000000000000 438 
الفرع الثالث : أمثلة على الاجتهاد القضائي 0000000000000000000000 445 
المبحث الثاني : المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 00000000000000 447 
المطلب الأول : مفهوم المنهج الجماعي في الاجتهاد 00000000000000000 447 
المطلب الثاني : علاقة المنهج الجماعي في الاجتهاد بالشورى والإجماع 00000 458 
المطلب الثالث : كيفية الاجتهاد الجماعي وشروط القائمين به 000000000000 461 
الفرع الأول : كيفية الاجتهاد الجماعي في الاجتهاد المعاصر 000000000000 461 
الفرع الثاني : شروط القائمين بالاجتهاد الجماعي 0000000000000000000 466 
المطلب الرابع : أهمية المنهج الجماعي في الاجتهاد 00000000000000000 471 
المطلب الخامس : حجية المنهج الجماعي في الاجتهاد 0000000000000000 480 
المطلب السادس : أمثلة على المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 00000000 500 
الخاتمة وأهم نتائج البحث 000000000000000000000000000000000 507 
قائمة المصادر والمراجع 000000000000000000000000000000000 509 
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مناهج” الاجتهادالفقهي المعاصر 
إعداد 
عارف عزالدين حامد حسونه 
المشرف 


الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى 


ملخ ص 


تناولت هذه الدراسة ما له من مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر بالنسبة إلى هذا العصر 
خصوصية من جهة ظهوره فيه » أو الغلو في استعماله » أو ترك التعويل عليه ؛ هادفة من ذلك 
إلى بيان حقيقة تلك المناهج من جهة المفهوم والتعريف › والكشف عما ترتد إليه من الأصول 
والمأخذ الأصولية » والتمكين من زونها ومعرفة قيمها الذاتية بتفصيل الكلام على حجيتها أو 
مشروعيتها ومذاهب الأصوليين فيها » والإتيان بطائفة من الأمثلة التطبيقية عليها من الاجتهاد 
الفقهي المعاصر 0 
وقد اعتمد في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الاستنباطي من خلال تتبع طرائق المجتهدين 
المعاصرين في الاجتهاد » وأساليبهم في استنباط الأحكام الفقهية لنوازل هذا العصر ومستجداته 
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» ثم النظر في تلك الطرائق والأساليب ؛ لاستخلاص المناهج الكلية التي لها بالنسبة إلى 


هذا العصر خصوصية بوجه ما 0 

أما نتائج البحث في تلك المناهج المعاصرة فتلخصت في أن مناهج الاجتهاد المعاصر تدور على 
سبعة أنواع من المناهج هي المذهبي ٠‏ والانتقائي الإنشائي » والاستصلاحي ٠‏ والظاهري » 
رو و ك و الحا 0 :كن« المتا مج جا هر حوري نلك كو لطر اح لما 
زم غائه مق ا ا بها اناوه رار کو ع کا 
الظاهري والتسويغي 0 وأن من أهم هذه المناهج في المقابل وأجدرها بالاعتماد والأخذ المنهجان 
الجماعي والاستصلاحي 0 وأن رعاية الواقع في الاجتهاد ضرورية بقدر ما أن تسويغه على 
علاته في المنهج التسويغي خطير ومرذول 0 وأن المنهج القانوني من مناهج الاجتهاد المعاصر 
تلك منهج جائز ومشروع على الراجح من قولي_العلماء فيه ؛ وأنه يعد ذلك ضروري لوضع 
الشريعة في محل التنفلّذ والامتثال-؟ وأما التنظير الإننلامي من أقساه فهو أرقى ما وصل إليه 
المجتهدون المعاصرون في استكمال.ما بدأه: الأقدمون:في التقعيد والتأضيل والنظر الكلي العام 0 
وأن من أحسن ما وقع للمجتهدين افئ. هذا العصر_ء:وأفضل ما.أمكتهة] من القدرة على مسايرة 
الال ان سسب م سو م ب ي الاج اد الجمتاعي 
الشوري 0 

DS‏ ك قصل اكفيحان 
كبيرة قامت على مناهج خاصة توزعت بين مناهج الاجتهاد القديمة ومناهجه الجديدة المحدثة 0 
وأن هنالك مناهج من ثم نشأت في هذا العصر واستحدثت فيه » لا يكاد يوجد لها مثال سبق » 
كالمنهج القانوني - أو وجد لها مثال لكن على قلة وندرة » كالمنهج الجماعي 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمنٌ”. والصلاة و السلام على أشرف الاتبِيتتاء و المرسلين » وعلى آله 
وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين 0 
وبعد فقد نشطت في هذا العصر حركة اجتهاد فقهي عامة قابلت المستجدات والنوازل 
والتطورات العصرية التي حدثت فيه بحكم العصر وثورة الاكتشافات على الصعد كافة ؛ وقد 
كان لهذا الاجتهاد المعاصر المقابل لتلك التطورات العصرية مناهج مختلفة في أساليب الاجتهاد 
وصوره ووجوهه ؛ وإن هذه الرسالة إنما أتت لبيان ما له من تلك المناهج بالنسبة إلى هذا 
العصر خصوصية بوجه ما ؛ بحيث توضح مفاهيم تلك المناهج وحدودها » وتفصل الكلام على 
حجية كل منها وبعض متعلقاته » على نحو ينشأ عنه تصور كلي عام يمكن المطالع من معرفة 
تلك المناهج بوضوح » وتتبعها بجلاء 0 
مسوغات الدراسة وأهميتها : 
يمكن تلخيص مسوغات الدراسة وأهميتها في الأمور التالية : 

٠‏ رصد حركة الاجتهاد الفقهي المعاصر ٠‏ لبيان مناهجه المختلفة » وتوضيح علاقة كل 

منهج منها بما يتعلق به من موضوعات ومباحث تعين على فهمه وإدراك حقيقته » على 


وجه يميزه عن غيره من المناهج الأخرى ما أمكن 0 
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© جمع ما تناثر في أثناء الكتب والمؤلفات المعاصرة من تحليلات 


ودراسة لمناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر واتجاهاته » وإفراد تلك المناهج بالبحث 
والتظيل في دراسة سبتقلة مبختضة 0 

© وزن تلك المناهج » وبيان قيمها الذاتية » من خلال بيان الأصول والمآخذ الأصولية التي 
أخذت منها » والكلام على حجيتها ومذاهب الأصوليين فيها 0 

٠‏ بيان عيوب بعض تلك المناهج » بما ينكشف معه عوارها » ويستدعي إلى تركها 


١ سد شيء من يحاجة«السكتبة-الإسلاسيةإلو وداج تقعاؤب بسنصياهج الاجتهاد الفة‎ ٠ 
0 المعاصر‎ 


٠‏ التعرف على طرّائق ”المجتهدين المعاصرين في اجتهاد اتهم اللقعلقة باستتباط أحكام 
الكثير من المستجدات والنوازل المعاصرة 0 


أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة أو المشكلات البحثية التالية : 
٠‏ ما مناهج الاجتهاد الفقهي التي لها بالنسبة إلى هذا العصر خصوصية بوجه ما » وما 
حقيقتها ومفهوماتها وتعريفاتها ؟ 
٠‏ ما أصول هذه المناهج ومآخذها الأصولية التي أخذت منها وترد إليها ؟ 
٠‏ ما مدى حجية هذه المناهج أو مشروعيتها » وما مذاهب الأصوليين فيها ؟ 
٠‏ ما الأمثلة التطبيقية على مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ؟ 


أدبيات الدراسة : 

الكلام على مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر متعلق بالكلام على مناهج عديدة مختلفة » منها ما 
تكلمت عليه كثرة من العلماء قديما وحديثا » ومنها ما لم يتكلم عليه منهم إلا القلة القليلة › 
والواحد والاثنان فقط › وفيما يلي تفصيل ذلك : 
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فأما المنهج المذهبي من مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر تلك : فتكلم عليه الأقدمون 


والمعاصرون من العلماء » في أثناء كلامهم على تقسيمات مراتب الاجتهاد من مباحثه في علم 
أصول الفقه » وكلامهم على بيان كيفية هذا المنهج » بما هي في حقيقتها تخريج للفروع على 
أصول الفقه » وعلى أقوال أئمة المذاهب المتبعة ؛ ولعل الكتب والبحوث التي تناولت ذلك في 
أطوائها ومتون مباحثها - أكثر من إن تذكر ٠‏ واشهر من إن ينوه بها ؛ وهي جملة كتب علم 
وأما المنهج الاستصلاحي من تلك المناهج : فتكلم عليه الأقدمون والمعاصرون من العلماء أيضا 
» في أثناء كلامهم في مباحث علم أصول الفقه - على الاستصلاح أو المصلحة المرسلة » 
وتخصيص النصوص بها ؛ إلا أننا في كلامنا على هذا المنهج ههنا » بسطنا البحث في بيان ما 


وقع في هذا العصر مل الغلو في هذا المنهج.. والخدوج.به عن وجهة الموضوع عليه » وحده 
المحدود له ؛ مستمدين في ذلك من دارسات معاضرة.*تناولت:هذا الجانب منه » أهمها : كتاب " 
السياسة الشرعية ' للدكتور يوسف القرضاوي » وكتاب " المصلحة.في التشريع الإسلامي ونجم 
الدين الطوفي " للدكتر ر“ سلف سز ردس وكنيب--الاستصداح-للشوخ*مصطفى الزرقا 0 

وأما المنهج الظاهري من تلك المناهج : فتكلم عليه الأقدمون في اثناء كلامهم على منهج 
الظاهرية القديمة » وعلى الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم التي فهمت حديث صلاة العصر 
في بني قريظة فهما ظاهريا يتعلق بظاهر النص دون مقاصده ؛ إلا أن هؤلاء لم يتكلموا على 
حجية هذا المنهج › إلا من جهة إشارتهم إلى أن هذا الحديث الشريف مستند للظاهرية فيها 0 
وأما المعاصرون فلعله لم يتكلم على هذا المنهج بوصفه منهجا من مناهج الاجتهاد المعاصر إلا 
الدكتور القرضاوي في كتابيه : " السياسة الشرعية " و " المرجعية العليا في الإسلام للقرآن 
والسنة " » ومقالته في مجلة الدوحة بعنوان " معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم " ؛ والدكتور 
محمد عماره في كتيبه " النص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية " ؛ وأشار إليه 
الدكتور الدريني في كتابه " أصول التشريع الإسلامي " ؛ إلا إن هؤلاء أيضا لم يتكلموا على 
حجية هذا المنهج إلا من جهة الدعوة إلى اطراحه » والمؤاخذة عليه 0 

وأما المنهج الانتقائي الإنشائي . والمنهج التسويغي › والمنهج القانوني من مناهج هذا 
الاجتهاد الفقهي المعاصر : فالكلام عليها بخصوصها من حيث هي مناهج مخصوصة من 
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عليه من هذا الوجه 0 

راا المعاصوون مده فلكل:النكتون يومف ال ضار من اران القلة 'القليلة التي نكت ا 
المنهجين الانتقائي الإنشائي والتسويغي من هذه المناهج › إن لم يكن هو أولها على الإطلاق ؛ 
زذلك في :مقالاك شر ها تباعا في مجلة الذوحة ؛ ك. جمعها:مؤخرا في كتاب واحد تك عنؤان:" 
الأجقهاة»المعاضير بين الأنضباط وال ال 05 

وأما المنهج القانوني منها » فقد شارك القرضاوي في الكلام عليه طائفة عديدة من العلماء 
الفيعاضوين “متهم القت طف زرا فى اة ٠:‏ الفتارى " فر الل الف الاك *: 
زكر هة ارخ ف ككايه حر ن آله اام 7ء الل الدائسة اة 
العلمية والإفتاء في السعودية في بحث تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في مجلة البحوث 
الإسلامية » والدكتور عبد الناصتر العطار في. كتابه ".نتظييق الشريعة الإسلامية " والدكتور 
شويش المحاميد في رل الته لليكتئرات:بعنوانا مسي ةا الققه ,الإبيلامي اللأعاصر ٠‏ وغيرهم0 

وأما المنهج الجماعي |:,فيكاد.كلام الأقدمين ينحصر. في التنويه بسيرة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في سلوكه » وبياتة“تفطتاعت تمت كلت الجدلة-13تا"التتعاكتون فتكلم فيه بما هو منهج 
من مناهج الاجتهاد - طائفة من العلماء منهم : الشيخ احمد شاكر في رسالة " الشرع واللغة " » 
الف مف الززاقا فى ا ف ج ا ران لهاد رفور اله فن حل اكات 
ف والدكتوى الرتضاري في كتابة""الاجتيك السار بين الأفضباط. و راط 7وا كررن 
محمد اسماعيل شعبان في كتابه الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه › والدكتور 
غد اة السبوسوة الشركى فن كته الاحتهاد الجماعي فى التشرع الإسلاني 4 وادور 
تلن مضع نات :في حه وان اها الا ا رفي كاه نوات انر 
الاجتهادي المنشود " » والدكتور العبد خليل أبو عيد في بحثه بعنوان " الاجتهاد الجماعي 
وأهميته في هذا العصر " » وغيرهم 0 

وعلى كل حال فالظاهر - والله تعالى اعلم - أن الدكتور القرضاوي هو أول من أفرد جملة 
ماهم الاحكيان: الفتهن: امار نكت »و الت كا علا في مت راسد حافها نينا 
في صعيد واحد » وملمحا إلى جملة مما تعلق بها من المباحث الأصولية » والمآخذ الأصلية 0 


وبالجملة فإن ما يميز هذه الدراسة عن هذه الدراسات السابقة في موضوعها : 
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فلا تقصر البحث على منهج بعينه دون غيره من تلك المناهج » كما هي الحال في 
أكثر الدراسات السابقة 0 

أنها تتوسع قليلا في تحليل كل منهج من مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ؛ بحيث 
تز في کل مع مده لضن ما يطل به من ماخ اا ن ذكزها : 
ويجمل إيرادها 0 

أنها تحاول ما أمكن تقييم أكثر مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر من خلال بيان حجيتها › 
وأهميتها » وعيوب المعيب منها » وخطورة المغالاة فيه حينذاك 0 


أنها تتمم ما بدأه الدكتور القرضاوي من الكلام على مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر › 
وتستكمل بحثهافيها ؛ بيان ما أجمله “واتقييد ما أظلقة » وبس ما أوجزه » وتعقبه في 


بعض ما وقع لا وأالتصرَيْح ببعض. منا-سكت من" ذلك “عنة 4 ولعل أكثر ما كان من 


ا ق من كاده ا الات اقا بو ا لري وا 
الظاهري 0 


منهجية البحث : 

تقوم هذه الدراسة على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي › من خلال تتبع طرائق المجتهدين 
المعاصرين في الاجتهاد » وأساليبهم في استنباط الأحكام الفقهية لنوازل هذا العصر ومستجداته 
»> ثم النظر في تلك الطرائق والأساليب ؛ لاستخلاص المناهج الكلية التي لها بالنسبة إلى هذا 
العصر خصوصية بوجه ما 0 

وأما المنهج التفصيلي لهذه الدراسة » فهو على الصورة التالية : 


بحيث اجعلها تحته أولا » ثم آخذ بتفصيل كل قسم منها على حدة 0 


14 
© في تناول كل منهج من مناهج ۰ الاجتهاد الفقهي المعاصر تلك - أبدأ 
بتعريفه أولا وبيان مفهومه لغة واصطلاحا » ثم إن كانت له صور أو أقسام بينتها »ء 

وعرفت بكل صورة أو قسم منها 0 

٠‏ إن كان المنهج الذي أتناوله يتعلق بموضوع بعينه » أو قضية بعينها يقوم عليهاء أو 
يستند إليها » أو هي تعين على فهمه وبيان حقيقته - بينتها ونبهت عليها » بما يليق 
بأهميتها من الاختصار أو التفصيل 0 

» أبين ضوابط المنهج موضوع البحث إن اقتضت طبيعته ذلك ٠‏ وكذا مجالاته » والفرق 
بينه وبين ما يخالطه من مناهج أخرى » كلما أحوجني موضوعه وطبيعته إلى ذلك 0 

٠‏ بعد ذلك أتكلم على حجية المنهج موضوع البحث ٠»‏ أو مدى مشروعيته ؛ منبها على 
خطورته في ١‏ لفو ا٣اہ‏ کو جا ”کاو كاك ند أكورال كذلك 0 


› أورد بعضا مل الأمثلة-التطيقية_على كل منهج من مناه" الالجتهاد الفقهي المعاصر‎ ٠ 
0 وعلى صورة كل ما له من تلك المناهج صور‎ 

هذا وأسأل الله تعالى لي التوفيق والسداد في عظيم ما تصديت من هذا البحث له » مع قلة علمي 

> وضعف همتي ؛ مؤملا التجاوز لي عما يمكن أن أكون وقعت من الخطأ فيه ؛ وما كان من 


وفيه : 


| تحلبل سة 
لمبحث الا 
| لأول : ت 
e‏ يل عنوان الد 
لمسحث e‏ 
جد 5 
یں 


المطلب الأول 
مفهوم مناهج الاجتهاد الفقهي وتعيين محل الدراسة منها 
الفرع الأول 


مفهوم مناهج الاجتهاد الفقهي 


أولا : مفهوم المناهج : 

المنا هج لغة : جمع منهج » وهو : الطريق الواضح" 0 
وأما المناهج اصطلاحا : 

فعرف المنهج بعدة تعريفات : 


منها أنه : " إجراء يستخدم في بلوغ غاية محددة "0 


)1( انظر: الرازي 2 مختار الصحاح 2 ص 681 


317 


معين "0° 
ومنها أنه : " الخطوات التي يجب اتخاذها في أي علم ؛ لتحقيق غاية معينة "^ 
وبالجملة فتعريفات المنهج اصطلاحا تدور على أنه : 
" الطريق الذي يسلكه العالم في تقصيه للأمور في أي فرع من فروع المعرفة "° 0 
أو : " الخطوات التي يسلكها العالم في بحثه "^ 0 
'" وتعتمد طبيعة الخطوات وتفصيلات تحديدها على الهدف موضع البحث » وتنوع طرق تحقيقه 
؛ لذلك تتنوع مناهج البحث » وفقا للهدف أو الغاية "07 


ثانيا : مفهوم الاجتهاد : 
الاجتهاد لغة : 
افتعال من الجهد - بفتچ الجيم أو ضمها هو" الطاقة والوسع 0 


(2) انظر: قاسم » محمد محمد » عناصر المنهج العلمي وخطواته » محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير 
في مادة مناهج البحث العلمي الحديث» جامعة آل البيت » المفرق » 1999م » ص64 

(3) المرجع نفسه 

(4) مهران » محمد » تحديدات » محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في مادة مناهج البحث العلمي 
الحديث» جامعة آل البيت » المفرق » 1999م > ص5 

(5) الصوا » علي محمد واشبير» محمد عثمان والخطيب › محمد أحمد والقضاة » شرف محمد والهواري » 
محمد علي » العلوم الإسلامية » ط2ء 1م » وزارة التربية والتعليم » عمان » 2000م > ص28 

(6) مهران » محمد » العلم وخصائص المعرفة العلمية » محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في مادة 
مناهج البحث العلمي الحديث؛ جامعة آل البيت » المفرق » 1999م »> ص15 

(7) المرجع نفسه 

(1) انظر: الرازي » محمد بن أبي بكرعبد القادرء (ت666ه/1268م) » مختار الصحاح » ط بلا » م1 » 
دار الجيل » بيروت » 1987م > ص 114 وابن الاثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري(ت606ه/ 1210م)» النهاية في غريب الحديث والاثر » (تحقيق طاهر الزاوي » ومحمود 
طناحي)» ط بلا » كم » المكتبة العلمية » بيروت » 1979م » ج1ص320. 
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وقال ابن الأثير : ' الاجتهاد : بذل الوسع في طلب الامر00 وهو بالضم : الوسع والطاقة » 


وبالفتح : المشقة » وقيل : المبالغة والغاية 0 وقيل : هما - أي بالفتح وبالضم - لغتان في 
الوسع والطاقة » فأما المشقة والغاية » فالفتح لا غير "02 

ولا يقال اجتهد » إلا فيما يكون في تعاطيه مشقة ؛ فلا يقال اجتهد في حمل نواة » بل في حمل 
نخر ة مقلد 00 

وعلى هذا يقال : اجتهد في الأمر : أي بذل وسعه وطاقته في طلبه › ليبلغ غايته » سواء كان 
هذا الأمر من الأمور الحسية » كالعمل » أم من الأمور المعنوية » كاستخراج حكم شرعي أو 
عقلي » أو لغوي©0 

وأما الاجتهاد اصطلاحا : 

فهو يعرف باعتبارين : 

أحدهما : باعتبار أن الاجتهاد فتّل:.للمجتهد-؛:وتعريفة” بهذا ”الاعتبار يمى تعريفا له بالمععنى 


المصدري 0 

والثاني : باعتبار أن الاجتهاد وصف في المجتهد + وتعريفة بهذا الأغتبار يسمى تعريفاله 
بالمعنى الوصفي 02 

فأما باعتبار الاجتهاد فعلا للمجتهد : 


(2) لنهاية في غريب الحديث والأثرء ج1 ص320. 

(3) انظر: الرازي » محمد بن عمرء (ت606ه/ 1210م)» المحصول في علم الأصول » ط 1ء 5 مء 
(تحقيق طه جابر علواني) » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض »› 1400ه ؛ ج6ص7 
والغزالي » ابو حامد محمد بن محمد (ت505ه /1112م)» المستصفى › ط1ء 1م »(تحقيق محمد 
عبدالسلام عبد الشافي ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 1993م » ج1ص342 وابن أمير الحاجء 
محمد بن محمد » ( ت879ه/1472م)» التقرير والتحبير » ط1 » 3م » (تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات ) » دار الفكر » بيروت »1996م » ج3ص388. 

انظر: لشوكاني » محمد بن علي (ت1250ه 1835م) » ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم 


الأصول » ط1 »م1 »ء ( تحقيق محمد سعيد البدري ) » دار الفكر > بيروت ٠»‏ 1992م » ص7. 


4) 


کر 


(1) لأنه مأخوذ من المصدر جهد » وهو فعل وليس وصفا0 


فعرفه الغزالي بأنه : " بذل” المجتهد و a‏ طلب العلم بأحكام الشريعة0 والاجتهاد 
التام : أن 

يبذل الوسع في الطلب ؛ بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب "0 

وعرفه الكمال ابن الهمام بأنه : " بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني ”0° 
وعرفه ابن قدامة بأنه : " بذل الجهد في العلم بأحكام الشرع "029 

وعرفه الآمدي بأنه : " استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية » على وجه 
يحس من النفس العجز عن المزيد فيه "027 

وعرفه البيضاوي بأنه : " استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية "028 

وعرفه الإمام السبكي بأنه : " استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية “0 

وعرفه الصنعاني بأنه :.استفراغالوسع.وبذلالمجهود في-طلب_الحكم الشرعي › عقليا كان 
أو نقليا » قطعيا كان أو ظنيا »على وجه يح من التق" الْعجْز عن المزيد عليه 0 

وأما باعتبار الاجتهاد وؤصفا في المجثهد : 


(3) بذل الوسع » أو استفراغه - فعل للمجتهد ومن ثم كان هذا التعريف للاجتهاد تعريفا له باعتباره فعلا 
للمجتهد لا وصفا فيه0 

(4) المستصفى » ج1ص342. 

(5) انظر: ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال » ج3 ص388. 

(6) ابن قدامة » ابو محمد عبدالله بن احمد » (ت620ه/1224م )» روضة الناظر وجنة المفاظرء ط2 › 
1م »( تحقيق عبدالعزيز السعيد )» جامعة الامام محمد بن سعود » الرياض » 1399ه » ج1ص352 

(7) الآمدي » ابو الحسن علي بن محمد (ت630ه /1233م).» الإحكام في اصول الأحكام » ط1 » 4م » 
(تحقيق سيد الجميلي ) » دار الكتاب العربي » بيروت » 1404ه »ج4 ص 169. 

(8) انظر: الاسنوي » جمال الدين عبد الرحيم (ت772ه /1371م).» نهاية السول شرح منهاج الوصول 
في علم الأصول للبيضاوي › ط بلا » م3 » دار الكتب العلمية » بيروت ». بلا تاريخ نشر » ج3 
ص 261-260. 

(9) السبكي ٠‏ تقي الدين علي بن عبدالكافي (ت1356/756م) وابن السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
بن عبد الكافي (ت771ه/1370م ) » الابهاج في شرح المنهاج » ط1» 3م » (تحقيق جماعة من 
العلماء) » دار الكتب العلمية » بيروت » 1404ه » ج3ص246. 

(1) الصنعاني . محمد بن اسماعيل » (ت 1182ه /1769م)» إرشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد . ط1 › 


c1‏ (تحقيق صلاح الدين مقبول 4 الدار السلفية 3 الكويت > 1405ھ › ص8. 
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فعرفه قلة من الأصوليين بأنه : ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من 


أدلتها التفصيلية 0 وهي تحصل لمن اشتغل بالنظر في الأدلة والجزئيات الفقهية المستنبطة » بعد 
كونه أهلا للنظر فيها 07 

وبالنظر في هذه التعريفات وأمثالها » مما تركنا ذكره ههنا منعا للتكرار - يظهر لنا ما جملته 
فيما يلي : 

أولا : اختلاف اللفظ بين بذل الوسع في بعض التعاريف - كتعريف الغزالي - واستفراغه في 
بعضها الآخر - كتعريف الآمدي - لا تأثير له ؛ اعتبارا بأن المقصود بكلا اللفظين هو المبالغة 
في الطلب . حتى يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد 0 إلا أن لفظ ( الاستفراغ ) أظهر 
في أفادة معنى العجز عن المزيد - من لفظ ( البذل )؛ لأن البذل يقع على مسماه - وهو 
الإعطاء - ولو مع بقاء إمكان الزيادة في المبذول0 

على أن التعبير ببذل الوسع واتتتفراغها قيدمخرّج اجتَهَادِ المقصر الذي لا يبذل في معرفة الحكم 
وسعه وجهده ؛ فهذا الأجتهاد :ليس اجتهادا-معتبو! غند" الأضوليين) وهو المسمى عندهم 
الاجتهاد الناقص » في إمقابل الاجتهادالتام الذي يبذل فيه المجتهد. وغه كله0 

ثانيا : تقييد البذل أو الاستفراع في بعص التعاريف - كتعريق العرآلي - بكونه من المجتهد ؛ 
يستلزم الدور والتسلسل” في تعريف الاجتهاد : 


فأما الدور: فلأن المجتهد لا يكون مجتهدا حتى يقع منه فعل الاجتهاد أو يتصف بملكته ؛ ولا 


(2) انظر: توانا » سيد محمد موسى » الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصرء ط بلا » 1م » دار الكتب 
الحديثة › القاهرة » بلا تاريخ نشر > ص120. 

(3) انظر: الشوكاني » ارشاد الفحول »> ص 419. 

(4) انظر: ابن بدران » عبد القادر الدمشقي(1346ه/ 1928م).» المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
> ط 2 ٠‏ 1م ٠‏ (تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي )» مؤسسة الرسالة » بيروت › 1401هء 
ص367 وابن قدامة » روضة الناظرء ج1ص352. 

(5) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير »> ج3ص388 وتوانا » الاجتهاد ومدى حاجتنا اليه › 
ص101-100. 


3 
وأما التسلسل: فلأن معرفة الاجتهاد المعرف لا تحصل إلا بمعرفة الاجتهاد السابق عليه 


الذي اتصف به المجتهدءأو وقع منه؛ ومعرفة الاجتهاد السابق لا تحصل إلا بمعرفة الاجتهاد 
السابق عليه أيضا الذي اتصف به المجتهدءأو وقع منه» وهكذا إلى ما لا نهاية؛ وهذا تسلسل وهو 
باطل. 

ونظرا لهذا الدور والتسلسل في كلمة (المجتهد ) استبدل بها بعض الأصوليين كلمة ( الفقيه )0 
والواقع أن الاجتهاد متوقف على تعريفه ليكون اجتهادا ؛ فيكون توقفه على التعريف حينئذ من 
قبيل الدور الممنوع ؛ لكن توقف لفظ المجتهد على الاجتهاد لما كان توفقا عليه من حيث 
الاشتقاق اللفظي فقط › لا من حيث ذات الاجتهاد نفسه - فقد صار من قبيل دور المعية الجائز › 
لا الدور الممنوع ؛ إذ الاجتهاد في ذاته ونفسه موجود بسبب آخر غير وجود المجتهد ؛ فلا 
يكون متوفقا في وجوده على وجود المجتهد ؛ فهو كتوقف لفظ الابوة على وجود البنوة من حيث 
الاشتقاق اللفظي لا من حيث وجود.الابافي.نفشه وذاته 4:إذ: الأب مل حيث ذاته ونفسه موجود 
بسبب آخر غير الإبن © ولا يتوقف وتجواده على. وَجودٍ*الابن0 

لكن بقي حينئذ أن كلمة الفقيه : 

إن أريد بها الفقيه حقيكة سبسر هو اسحصل ناحكه الشدعو باجديادحفيرد عليه ما ورد على 
كلمة المجتهد ؛ إذ كلاهما بمعنى ؛ لأن الفقيه لا يصير فقيها الا بعد الاجتهاد "0 

كما يرد عليه أن المجتهد قد لا يكون فقيها؛ إذ الفقه ثمرة الاجتهادء فلا يكون لذلك شرطا فيه022 
وأما إن أريد بها الفقيه مجازا : وهو المتهيء للفقه وتحصيل الحكم الشرعي باجتهاده - فهو 
جائز”" » ولا اعتراض عليه 0 

على أن من العلماء من اعتذر عن إيراد كلمة الفقيه في تعريف الاجتهاد » بأن المقصود بها أن 
تكون قيدا في إخراج اجتهاد غير الفقيه ؛ كاجتهاد النحوي ٠‏ والمتكلم؛ فإنه ليس من الاجتهاد 
المعرف”07 ولكن يرد عليه أن اجتهاد غير الفقيه خارج بقيد كلمة ( شرعي ) التي وصف بها 


(1) انظر: ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص388. 

(2) انظر: الاسنوي » نهاية السول » ج3ص262. 

(3) انظر: ابن امير الحاج »> التقرير و التحبير » ج3ص388. 1 

(4) على ان الدكتورة نادية العمري اعترضت على ارادة المعنى المجازي لكلمة الفقيه بان فيه تكلفا 
(العمري» نادية شريف» الاجتهاد في الاسلام » ط1ء 1م» مؤسسة الرسالة» بيروت 1981م »> ص26) 

(5) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص388. 
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الحكم المراد بذل الجهد في طلب العلم به"0 


ونظرا لهذا الوارد على كلمة (الفقيه) في تعريف الاجتهاد ترك بعض الأصوليين - كالبيضاوي 
والآمدي - إيرادها في تعريفه”» وأخلاه لذلك منها › وأكتفى بأن المقام يغني عن ذكرها0 
ثالثا : استعمال لفظ (العلم) في بعض التعاريف - كتعريف الغزالي وابن قدامة - ولفظ (الظن) 
في بعضها الأخر - كتعريف الآمدي - في وصف الحكم المراد بذل الجهد في تحصيله ؛ يحتمل 
أمرين : 

أحدهما : أن المقصود بالعلم هو الظن الغالب » وليس اليقين والقطع؛ وذلك جريا على عادة 
الأصوليين في استعمال لفظ العلم بمعنى الظن ؛ اعتبارا بأن الظن من معانيه“0 

على أن التصريح في بعض التعاريف بلفظ( الظن )» وحمل العلم في تعريف الاجتهاد هنا على 
الظن وحده دون القطع واليقين أيضا - مبني على أن الاجتهاد_لا يجوز إلا في الظنيات ؛ فلا 
يثمر لذلك إلا ظنا» ولا يمكن"أن-يتوضتل به الى متكزافة حكم قطعي إقيني0 

والثاني : أن المقصود| بلفظ العلم ههنا : ما يشمل القطلع الظن معا ؛استعمالا له بمعنى أنه " 
مطلق الإدراك " ؛ بحيلك.يشمل لذلك: القطع وؤ الظن معا ؛-بما.أن_مَطلق الإدراك ليس مقيدا 
بكونه على وجه القطع › ولا بكونه على وجه الظن 0 

على أن حمل العلم في تعريف الاجتهاد هنا على مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن ؛ مبني 
على أن ثمرة الاجتهاد » أو ما يعرف من الأحكام به - قد يكون حكما قطعيا” يقينيا » وإن كان 
الاجتهاد نفسه لا يجوز إلا في الظنيات ؛ وهو ما وقع التصريح به في بعض التعاريف - 
كتعريف الإمام الشوكاني0 


(1) انظر: نادية العمري » الاجتهاد في الاسلام »> ص26. 

(2) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص388. 

(3) انظر: الآمدي » الإحكام » ج4ص169. 

(4) انظر: الآمدي ٠‏ الإحكام > ج2ص48 وفيه أن من استعمال العلم بمعنى الظن » قوله تعالى : " فإن 
علمتموهن مؤمنات " الممتحنة /10 أي ظننتموهن 0 

(5) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص35858 وابن حمدان » المدخل» ص368. 

(6) انظر: السبكي وابنه » الابهاج » ج3 ص26 والاسنوي » نهاية السول » ج3ص262-261. 

7) ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص388. 


5 
ووجه تأدية الاجتهاد فيما هو ظني إلى حكم قطعي يقيني : أن المجتهد ربما يصل باجتهاده 


في الظني إلى دليل يوصله إلى القطع واليقين بالحكم 0 
كما أنه قد يجري قياسا علته الجامعة بين الأصل والفرع منصوصة بنص قطعي دلالة وثبوتا » 
ووجودها في الفرع مقطوع به أيضا ؛ فتكون نتيجة هذا القياس وثمرته حينئذ قطعية أيضاء 
وهو المسمى بالقياس القطعي”؛ ولا شك أن القياس اجتهاد ٠‏ إن لم يكن الاجتهاد هو القياس 
حصر|ا 02 
وقد حصر إمام الحرمين الجويني المسائل المجتهد فيها - فيما ليس فيه من المسائل دليل مقطوع 
به ؛ إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا الحصر بقوله : " تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا 
يكون قطعيا قط » وليس الأمر كذلك ؛ فرب دليل خفي قطعي "0 

على أن من مقاصد_التعبير بكلمة ( العلم ) في تعريف _الاجتهاد- إضافة إلى إرادة أن ثنمرة 
الاجتهاد قد تكون قطعيّة أيضا الإشاراة"إلى: أن_.غرضن:+المجتهد من الجتهاده لا بد وأن يكون في 
الأصل تحصيل القطع و اليقين؛ بحكم_المسألة!».وغدم الاكتفاء. بغالب الظن به حيث يمكنه القضع 
واليقين ٠‏ إلا أنه إن لم يصل :باجتهاده إلى القطع واليقين ».لم يكن _علهه حينئذ إلا العمل بالظن 
الغالب ؛ ومن ثم فالإنجات بگلمة العلم قي التعر ی هتا إتما"كاتتت من أجل الإشعار بهذا المعنى 


(1) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير »> ج3ص168 وتوانا » الاجتهاد ومدى حاجتنا اليه» ص110 
ومثال القياس القطعي قياس الضرب على التأفيف0 

(2) على مذهب من يراه كذلك ؛ اعتبارا بأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم - بدليل جواز وجودها مع عدم 
الحكم - لم يوجب وجودها العلم به ؛ فكان طريق العلم به لذلك هو الاجتهاد (انظر: الشوكاني › ارشاد 
الفحول » ص 0)419-418 

(3) آل تيمية » عبد السلام وعبد الحليم بن عبد السلام » واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » المسودة في 
أصول الفقه » ط بلا » 1م » (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) » مكتبة المدني › القاهرة . بلا 
تاريخ نشر » ص 442 
وقد علق الدكتور حسن مرعي على هذا القول من شيخ الإسلام » بقوله في تقرير أن الاجتهاد لا يكون 
إلا في الظنيات : " ولم أر من خالف في هذا إلا الامام ابن تيمية » عندما نقل كلام إمام الحرمين 00 
ونحن لا نوافقه على هذا ؛ لأنه من غير المعقول أن يخفى دليل قطعي على أهل هذه الصناعة 
"(مرعي » حسن أحمد » (1401ه ). الاجتهاد في الشريعة الاسلامية » مؤتمر الفقه الإسلامي › 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية » الرياض » 1396ه » ص 0)23 


(4) انظر: توانا » الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه > ص110. 
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> والتنبيه على أن غرض المجتهد متجه أولا إلى تحصيل القطع بالحكم » لا الظن به » الا انه 
ان عجز عن تحصيل القطع اكتفى بالظن ؛ وهو معنى لا يؤديه » ولا يشعر به استعمال كلمة 
(الظن ) في تعريف الاجتهاد » بدل ( العلم )0 

ونظرا لإمكان أن تكون ثمرة الاجتهاد قطعية كما هي ظنية أيضا - فمن المعرفين - كالبيضاوي 
- من استبدل بكلمة ( العلم بالأحكام ) في تعريف الاجتهاد » كلمة ( درك الأحكام ) ؛ ليشمل 
ذلك الظن والقطع معا ء لا الظن فقط0 

رابعا : أن تعريف الاجتهاد بأنه ملكة » قصد به اخراج الاجتهاد الجزئي ؛ نظرا إلى أن ملكة 
الاجتهاد - في نظر من عرفه بذلك - لا تتجز "0 

وبالجملة فبناء على هذه الملاحظات نجد أن بالإمكان اختيار تعريف نختار أفراد ألفاظضه من 
مجمل تلك التعاريف ) على وعنه_.نستبغد-معه ما اعترض :من ألفاظها) عليه ؛ بحيث نختار في 
تعريف الاجتهاد لذلك أنه : " استفزاغ الوسع في درك حكم شعي عقي أو نقلي "0 

شرح التعريف وبيان مجترزاته : 

فأما قولنا : ( استفراغ اتج )”اب جعت بج اعتتجات“التفكتتك“قيّ اجتهاده ؛ فليس هو 
اجتهادا معتبرا عند الأصوليين0 

وقولنا : ( في درك ) : - يشمل الظن والقطع معا › لا الظن وحده ؛ ليدخل بذلك الاجتهاد الذي 
يثمر حكما ظنياء والاجتهاد الذي يثمر حكما قطعياء وإن كان الاجتهاد لا يكون الا في الظنيات0 
وقولنا ( حكم ) بالإفراد والتنكير؛ ليدخل فيه الاجتهاد الجزئي في معرفة حكم مسألة دون غيرها 
من المسائل ؛ بخلاف ما لو قلنا ( الاحكام ) بأل الاستغراقية » بحيث ينحصر الاجتهاد حينئذ في 
الاجتهاد المطلق الذي يكون في معرفة أحكام جميع مسائل الشرع أو معظمها0وأما بأل الجنسية 
الصادقة على أي شيء من جنس الاجتهاد فنعم يدخل الاجتهاد الجزئي حينئذ بما هو من جنس 
الاجتهادء الا اننا تركنا التعبير ب( الاحكام) مع هذا » لئلا يتوهم أن أل فيه استغراقية لا جنسية0 
وقولنا : ( حكم شرعي ) : قيد يخرج به الاجتهاد في تحصيل حكم عقلي محض » أو حكم لغوي 
> أو غير ذلك مما ليس حكما شرعيا 0 


(1) انظر: نادية العمري » الاجتهاد في الاسلام > ص 23. 
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وقولنا : ( عقلي ) : ليدخل الاجتهاد في معرفة الحكم الذي تكون مقدماته منصوصات 


شرعية » لكن استخراج النتيجة من تلك المقدمات فيه إنما يحصل بواسطة العقل ؛ فنظرا لكون 
الحكم نتج 


عن مقدمات شرعية » سمي شرعيا » ونظرا لكون استنتاجه إنما حصل بواسطة العقل سمي 
غفا اتنا 0 

وبتعبير آخر فالحكم الشرعي العقلي هو : كون مقدمتين منصوصتين تنتجان نتيجة ليست 
منصوصة ؛ كقوله عليه السلام : " كل مسكر خمر "1 » وقوله - في الحديث ذاته - : " وكل 
خمر حرام " ؛ فينتج منهما أن كل مسكر حرام“ 0 

وعلى هذا فليس المقصود بالحكم الشرعي العقلي هنا الحكم العقلي المحض الذي كدلالة الحادث 
على وجود المحدث ؛ إذ ليس هق مخل |االاجتهاد الأصتوالن كما تقدم آنق[0 

وقولنا : ( نقلي ) : ليتخل فيه الاجتهاد افي.معوفة الحكم :الشراعي المشتتبط من نصوص الشرع 
مباشرة لا بواسطة العقل. 0 

هذا وقد سكتنا في هذا التعر يت كن ايراد لفط( المنهة ) ار ( لفق ) ؛ نظرا لكثرة الايرادات 
عليه ؛ واكتفينا في ذلك بدلالة المقام عليه » وغنائه عنه » والله تعالى اعلم 0 

فهذا تعريف مناهج الاجتهاد من حيث هي مركب إضافي › بقي بعده تعريفها من حيث هي اسم 
أو لقب على علم مخصوص هو المقصود بالبحث في هذه الرسالة ههنا فنقول : 


(1) اخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الاشربة » باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (مسلم » 
ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» (ت261ه/ 875 م)» صحيح مسلم » ط بلا » 5 م » ( تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ) » دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت » بلا تاريخ نشرء ج3ص 001588 

(2) انظر: ابن حزم » علي بن أحمد »(ت 456 / 1065م) » الإحكام في أصول الأحكام » ط1 » 8م » دار 
الحديث » القاهرة »> 1404ه ء ج 5 ص98 وتوانا » الاجتهاد ومدى حاجتنا اليه > ص119 والواقع 
أن هذه النتيجة منصوصة ؛ لقوله عليه السلام في حديث آخر : " كل مسكر حرام " أخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (مسلم » صحيحه » 
ج3ص 001586 إلا أن هذا لا يطعن في المثال ؛ بما أن المثال لا تشترط فيه الصحة»ء وأنه إنما يراد 


للإفهام لا غير0 


36 
ثالثا : مفهوم مناهج الاجتهاد الفقهي : 


بينا أن المنهج هو الخطوات التي يسلكها العالم في بحثه للوصول إلى غاية محددة » في أي فرع 
من فروع المعرفة » وأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في درك حكم شرعي عقلي أو نقلي ؛ 
وعلى هذا | فالمقصود بمناهج الاجتهاد الفقهي ههنا هو : 


" الطرق أو الخطوات التي يسلكها المجتهدون في درك الأحكام الشرعية العقلية أو النقلية " 0 
والمقصود بهذه ( الطرق أو الخطوات ) : 

هو الإجراءات التي يتخذها المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي المبحوث عنه ؛ بحيث إن من 
يتبع المنهج المذهبي - مثلا - فهو يتخذ إجراءات للوصول إلى الحكم » تتمثل في أنه يبحث أولا 
عن نص لإمام مذهبه في مسألة شبيهة للمسألة المبحوث عن حكمها ؛ ثم يقوم في إجراء تال 
بتخريج حكم المسألة الأمبحوث-عن_حكمها على حكةاللمسألة التي نص على حكمها إمام المذهب 
المعين 0 

وإن من يتبع المنهج الظطاهري فهو يتخذ اجراءات للوصول ,الى الحكم اتتمثل في أنه إن وجد نصا 
في المسألة المبحوث غو>حكدو“ اهف بظامد طانفا->وو>خالت- الأخذ بظاهره حينئذ - مقاصد 
الشارع من ذلك النص 00 وهكذا في سائر مناهج الاجتهاد التي يسلكها المجتهدون في درك 
الأحكام الشرعية » والله تعالى أعلم 0 
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المظلت. الثاني 


أوضحنا في تحليل العنوان مفهوم المنهج » ومفهوم الاجتهاد الفقهي ؛ فبقي لذلك توضيح مفهوم 
" المعاصر ٠"‏ أو تحديد عصر الدراسة » وهو ما نأخذ الآن ببيانه فنقول : 

مر الفقه الإسلامي بأدوار تاريخية عديدة قبل أن يصل الدور المعاصر الذي نحن فيه اليوم » وقد 
كان لكل دور من هذه الأدوار تاريخ بعينه يبدأ منه » وتاريخ ينتهي به » وهو ما لا يعنينا منه 
ههنا إلا الكلام على تحديد تاريخ بدء الدور الفقهي المعاصر الذي هو عصر دراستنا هذه » 
والمقصود بلفظ " المعاصر " من عنوانها » وهو ما اختلف العلماء فيه على أقوال هي : 

القول الأول : أن الدور الفقهي المعاصر يبدأ من عام 350 للهجرة ( 962 م) ؛ اعتبارا بأن آخر 
الأدوار هو دور التقليد الفقهي الذي بدأ بذلك التاريخ'ء ولم ينته إلى الآن0 وهو قول الدكتور 
ماطف ال 0 


(1) انظر ص94 
(2) انظر: الخن » مصطفى سعيد » دراسة تاريخية للفقه وأصوله » ط بلا » آم » الشركة المتحدة للتوزيع 
> بلا مكان نشر > بلا تاريخ نشر > ص 113 والمحاميد » شويش هزاع علي ٠»‏ (2000)» مسيرة الفقه 
الإسلامي المعاصر وملامحه» رسالة دكتوراة غير منشورة » الجامعة الأردنية ء عمان» الأردن » 
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والقول الثاني : أن الدور المعاصر يبدأ من عام 6 للهجرة ( 1259م )» ولم ينته بعد 0 


وهو قول الشيخ محمد علي السايس؛ والدكتور عبد الكريم زيدان7؛ وذلك اعتبارا بوجود 
بوادر نهضة فقهية بدأت من هذا التاريخ تقريبا(» 0 
والقول الثالث : أن الدور المعاصر يبدأ من عام 1287 للهجرة ( 1871م ) » أو قريب منه ؛ 


ويمتد إلى اليوم 0 وهو قول الدكتور بدران أبو العينين“؛ وذلك لأن هذا التاريخ هو تاريخ 


ظهور مجلة الأحكام العدلية » وبدأ اتساع حركة التقنين الفقهي التي بدأت في أواخر العصر 
السابق» وتاريخ نشاط الحياة الفقهية وانقضاء عصر التعصب المذهبي وظهور الفقه المقارن!!) 
ولهذه الاعتبارات ذاتها عد الشيخ مصطفى الزرقا هذا الدور الذي يبدأ من عام 1287ه دورا 
مستقلا ؛ إلا أنه رحمماش قال بانتهاعم هذا الدووبعام-1254ه ولد يجعله ممتدا إلى اليوم ؛ فلا 
يكون عنده الدور المعالسر 02 

القول الرابع : أن الدوّر المعاضر يبدأ من عام“ 1355 للهجرّة ( 1987م )» ويمتد إلى اليوم ؛ 
وهو قول الشيخ مصطفك: الزقا!*والدكتور” عَم الأشفر)؛” ولك لأعتبارا بأن النصف الثاني 


رف الكو الماس ع ا دشاني کک 
و 

E NE TT CIEE OA TE 
129 بيروت . 1995م » ص126و‎ 

(5) انظر: السايس ٠‏ تاريخ الفقه الإسلامي » ص148 والمحاميد » مسيرة الفقه > ص10. 

(6) انظر: بدران » بدران أبو العينين » تاريخ الفقه الإسلامي › ط بلا » 1م › دار النهضة العربية » بيروت 
> 1968م » ص107-106. 


(1) انظر: بدران » تاريخ الفقه الإسلامي > ص107-106. 

(2) انظر: الزرقا »> مصطفى أحمد » المدخل الفقهي العام » ط1 » 3م » دار القلم » دمشق » 1998م » ج1 
ص 225. 

(3) انظر : الزرقا » المدخل » ج1ص247. 

(4) انظر: الاشقرء عمر سليمان » تاريخ الفقه الإسلامي » ط1 » 1م » مكتبة الفلاح » الكويت » 1982م » 
ص185 
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من القرن التالث عشر هو تاريخ وجود معلم هام من معالم هذا العصر » وهو اقصاء 


الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار الإسلامية » واستبدال القوانين الوضعية بها(0 

والذي نختاره من هذه الأقوال هو هذا القول الرابع منها » وهو أن الدور المعاصر يبدأ من عام 
5 للهجرة الموافق لعام 1937 للميلاد ؛ وذلك نظرا لتلك الاعتبارات التي ساقها هؤلاء 
القائلون به ؛ مما هو بحق أكبر معلم من معالم هذا العصر التي تميزه عما عداه كل التمييز » 
ولأن ما وقع فيه من إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة العامة في جميع مناحيها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تقريبا » وسقوط دولة الخلافة العثمانية قبله بقليل سنة 1924م - كان 
له أعظم التأثير في المسيرة الفقهية المعاصرة » وقلب أوضاعها من حال إلى حال » على بون 
بعيد بين الحالين 0 

يقول الدكتور عمر الأشقر : 'وإنما حددنا النصف الثاني من القرن_التالث عشر ؛ لوجود معلم 
هام من معالم هذا العطّر › هو"إقصناء االشريعة الإستلافية تعن الحكم قلي الديار الإسلامية ؛ وهذا 
المنحى الخطيرء وإن له يتم إلا بعد فترة :إلا أن بدايتة كانت في النطق الأخير من الققفرن 
الثالث عشر "(1) 

هذا وأما القولان الأو لان > فلا يمكن فبرلهما ؟ لان عضر تا" الحاصر ليس عصر تقليد محض» 
بل هو عصر انحسار التعصب المذهبيء وظهور نهضة فقهية اجتهادية قوية(02 

وأما القول الثالث فهو وإن كان حسنا مقبولا » إلا أننا رأينا القول الرابع أحسن منه مناسبة لزمن 
هذه الدراسة ؛ بما أن المناهج المبحوث عنها هنا كانت أكثر وضوحا فيما بعد عام 1900م عما 
كانت عليه قبل ذلك » وبخاصة فيما تعلق بالمنهجين القانوني والجماعي من تلك المناهج 0 


)5( انظر: الاشقر 3 تاریخ الفقه » ص185. 
() تاريخ الفقه » ض185 


(2) انظر التفصيل ص94 


)03( انظر: المحاميد > مسيرة الفقه » ص 11. 
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المبحث الثاني 


مراتب المجتهدين 


والمراد بهذا هنا بيان أنواع المجتهدين أو أقسامهم من جهة قدرتهم على الاستقلال بالاجتهاد 
وعدمها » في كل مسائل الشرع ؛ وقد قسمهم ابن الصلاح بهذا الاعتبار إلى خمسة أقساء › 


(1) انظر: ابن بدران» المدخل » ص 374. 


تابعه عليها النووي(» وابن حمدانء ا رحمهم الله » وهو التقسيم الأشيع عند 
الأصوليين ؛ إلا أننا نختار ترتيب من رتب هذه الأقسام الخمسة على قسمين(: 

أحدهما : المطلق المستقل ٠‏ هو القسم الأول من تلك الأقسام الخمسة 0 

والثاني : المقيد » وتندرج تحته الأقسام الأربعة الأخرى الراجعة اليه“؛ وذلك كالنحو التالي : 

القسم الأول : المجتهد المطلق/7المستقل - ويسمى المطلق أيضا - وهو: الذي يجتهد في 
الأصول والفرو ع ؛ فيستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة مباشرة ؛ تخريجا على 
أصول اجتهاد خاصة به ابتكرها وأصلها بنفسه » ولا يقلد أحدا في الأصول ولا في الففروع 


ولا ينتسب إلى أحدا')؛ وإن وافق في أصله أو فرعه أصل غيره أو فرعه - فذلك من قبيل 
موافقة الاجتهاد للاجتها لدمن-قبيل-التقليدب-©) 


(2) انظر: المجموع , ج1ص42: 

(3) انظر: صفة الفتواى.» صن16. 

(4) انظر: آل تيمية» /255ك 518-25 

(5) انظر هذا الترتيب في : آل تيمية » المسودة > ص488-487 والزحيلي » وهبة ء (1401ه)» 
الاجتهاد في الشريعة الاسلامية » مؤتمر الفقه الإسلامي » جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية » 
الرياض » 1396ه » ص191 والزحيلي » اصول الفقه الاسلامي » ج2ص1107. 

(6) لأن هذه الاقسام الاربعة يجمع بينها قدر جامع هو الاجتهاد ضمن إطار مذهب معين ؛ ولهذا كان في 

التقسيم إلى خمسة أقسام خلط بين القسم: وهو المستقل 0 والقسيم: وهو كل من عداه (انظر: الحكيمء 

الاصول العامة »> ص 0)593-592 

والمراد بالمطلق هنا : الذي لم يتقيد بأصول مجتهد غيره ولا بفروعه» ولم يتقيد في اجتهاده بباب دون 

باب » ولا مسألة دون مسألة » وقد يسمى المطلق المستقل في مقابل المطلق المنتسب ؛ وحينئذ يكون 

المراد بالمطلق : الذي لا يتقيد في اجتهاده بباب دون باب ولا مسألة دون مسألة » إلا انه إن لم يتقيد 

أيضا بأصول غيره فهو المطلق المستقل » وأن تقيد بأصول غيره فهو المطلق غير المستقل 0 

(8) انظر: أبو زهرة » محمد › الإمام زيد » ط بلا » آم » دار الثقافة العربية » القاهرة » بلا تاريخ نشر » 
ص 471 والحكيم » الاصول العامة »> ص591 ومدكور » مناهج الاجتهاد > ص420. 
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انظر: النووي ٠‏ المجموع» ج1ص42 وابن حمدان » صفة الفتوى » ص16 وابن بدران » المدخل › 
سن 554 وال قينية انو هى 485 ولي اهاد في رة م 192 6 کے : 
أصول الفقه الإسلامي » ج2ص1107 ويعرف الشيخ علي الخفيف الاجتهاد المستقل بأنه: ' ما بني 
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على أن المجتهد المطلق يتقيد في اجتهاده بما قيده به الكتاب والسنة » وبما ثبت من الدين 
بالضرورة » وبما انعقد عليه الإجماع قبله0 


وشرط المجتهد من هذا القسم - باختصار- هو :(. 


-1 


(2) 


وحضور البديهة والقدرة على التمييز بين الأشباه والنظائر من الفروع ؛ بحيث تصبح 
هذه الأمور ملكة قائمة في نفسه لا يحتاج معها إلى جهد في الوصول إليها ؛ وذلك كمن 


على الأصول والمدارك التي جعلها الشارع مصادر وأدلة » دون التقيد فيها برأي إمام بعينه '(الاجتهاد 
في الشريعة > ص 209). 

انظر: ابو زهرة]*"¥ "1777۴2 ۴3 "ليد أحيانا(انظر: ابو زهرة › 
محمد » ابن حنبل » ط بلا » 1م دار الفكز العربي ٠‏ القاهرة » بلا تاريخ نشر» ص368) ؛ إذ لا تجد 
أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو 'أعلم:ممنه”في بعض الأحكام › ولا يُثافي هذا اجتهاده (إنظر: ابن 
القيم » اعلام الموقجين ».ج4ص212) وقد نقل, ابن القيم غن. الشافعي رضي الله عنه أنه قال في موضع 
من الحج : " قلت "فاو لمكا (اكادد الو نونج 4ه 212) 0-عاع اذ الشيخ ابا زهرة جعل هذا 
النوع من التقليد من باب الموافقة في الاجتهاد » لا من باب الاتباع المحض من غير تفكير » فهو يقول 
في تقرير هذا : " وعندي أن التقليد في هذه الحالة ليس منشؤه الاتباع المطلق من غير تفكير » بل لأنه 
فكر ووافق قوله قول عطاء » أو لأنه اجتهد وفكر وتعارضت بين يديه الأمارات فاستأنس بقول سابق » 
وارتضى ما يوافقه "(ابن حنبل »> ص 0)368 والواقع أن تقليد المجتهد - ولو كان مطلقا مستقلا - من 
هو أعلم منه » مسألة خلافية بين الأصوليين من الحنفية والجمهور ليس هنا مكان العرض لها » وانما 
احببت في هذا المقام الاشارة اليهاء والله تعالى اعلم0 

انظر: هذه الشروط في : الرازي ٠»‏ المحصول » ج6ص 33- 36 والسبكي وابنه »› الابهاج »› ج3 
ص257-254 الغزالي » المستصفى » ص 344-342 وابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » 
ج3ص 390-389 والجويني ٠‏ ابو المعالي عبد الملك بن يوسف (ت478ه /1086م) » البرهان في 
اصول الفقه » ط4 » م3 » ( تحقيق عبد العظيم الديب ) » دار الوفاء » المنصورة » 1418ه »ء ج2 
ص 871-869 وابن حمدان » صفة الفتوى » ص16 والنووي ؛ المجموع .:ج1ص42 والآمدي › 
الإحكام» ج4 ص171-170 والشوكاني ٠‏ إرشاد الفحول »> ص 419 والزحيلي » اصول الفقه الاسلامي 
» ج2 ص 1078-1071 وهيتو » محمد حسن » (1985) » الاجتهاد وأنواع المجتهدين » مجلة 
الشريعة والدراسات الاسلامية » (4) > ص241-227 ونادية العمري » الاجتهاد في الاسلام › 
ص 117-64 وخلاف » علم أصول الفقه > ص 219-218 وابو زهرة » الامام زيد > ص 469-465. 
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يعرف جمع الأعداد وضربها وتقسيمها وجذورها بمجرد عرضها 


على ذهنه » دون حاجة الى ورقة وقلم » ودون إبداء مجهود في معرفة النتائج ؛ فهذا 
يقال فيه إنه فقيه النفس في الحساب » أما من يعرف نتائج تلك العمليات الرياضية لا 
بالبديهة بل بالحساب البطيء عن طريق الورقة والقلم فهذا لا يقال فيه فقيه النفس في 
الشبداف .وال أن السات ملكة غد ل نمي ارقا والحينات غاا ب0 
وفقه النفس هو في الغالب شيء جبلي يجبل الإنسان عليه ٠»‏ كالذكاء والبلادة ؛ ولكن قد 
يبلغ الذكي فقه النفس بالحفظ والدربة على الأقيسة واستنباط العلل ومعرفة الأشباه 
والنظائر )0 

2- معرفة معاني آيات الأحكامء لغة : بأن يعرف معاني المفردات ؛ وشرعا : بأن يعرف 
العلل والمعاني المؤثرة في الأحكامء وأوجه دلالة اللفظ على_المعنى من عبارة وإشارة 


ودلالة واقتضاء » |أو منطوق ومفهوم. .أن يعرفت. أقسام :اللفظ م عام وخاص 

ومشترك ومجمل ومفسر:وغيرها0 ولاإيشترط :جفظ:تلك؛ الآياتٍ جن ظهر قلب » 

ولا حفظ سائر القران > بل يكفى أن يكرن كالما بمو اها لير كح "ليها عند الحاجة0 

3- معرفة أحاديث الأحكام لغة وشرعا أيضا » ولا يشترط أن يحفظها ولا أن يحفظ جميع 
الأحاديث » بل يكفي أن يتمكن من الرجوع إليها عند الاستنباط » بواسطة فهرسها0 
وكذلك يشترط معرفة أسانيد الأحاديث وأحوال رواتها ؛ ليعرف صحيح السنة من ضعيفها 
؛ ولا يشترط حفظ حال الرجال عن ظهر قلب » بل المعتبر في ذلك أن يتمكن 


من ذلك بالبحث في كتب الجرح والتعديل 0 


(1) انظر: هيتو » الاجتهاد وانواع المجتهدين » ص 229. 

(2) انظر: هيتو » الاجتهاد وأنواع المجتهدين »> ص 229 والجويني ٠‏ البرهان » ج2ص870. 

(3) حصرها بعضهم في خمسمئة آية ولكن قال الشوكاني : " دعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي 
باعتبار الظاهر ؛ للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف 
أضعاف ذلك » بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص 
والأمثال 0 قيل : ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات » لا بطريق 
التضمن والالتزام " (إرشاد الفحول» ص0)419 
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فيؤديه اجتهاده إلى ما هو باطل ؛ ويكفي أن يرجع الى الكتب المتخصصة بهذا 


يفتي فيها بآية أو حديث أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية محكمان غير منسوخين0 
مواقع الإجماع » بل يكفيه أن يعلم في كل مسألة يفتي فيها أنها ليست مخالفة للإجماع 


معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة » وعلل الأحكام وطرق استتباطها من 
النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية 0 لان القياس قاعدة الاجتهاد ¢ 
وتبنى عليه أحكام ثيرة تفضيلية0 
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(1) 


معرفة اللغة الجربية » من لغة ؤنحوا بوصضرف“"وبيان. وأسالي ؛ لان القرآن والسنة 
عربيان » فلا إيمكن استنباط, الأحكام منهما الا بفهم كلام. الغرب ؛ ومن ذلك معرفة حكم 
العموم والخصوتح>7التكفتقة7التتتات>7لإظلاق7التقتك”“؛ وحكم دلالات الألفاظ › 
وغريب اللغة ؛ ولا يشترط أن يكون حافظا لذلك كله عن ظهر قلب » بل يكفي أن يقدر 


يقول الإمام الغزالي : " وإن جوزنا للمفتي [أي المستقل] الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارزتضى 
الأئمة رواتها [كالصحيحين ونحوهما] - قصر الطريق على المفتي ٠‏ وإلا طال الأمر » وعسر الخطب 
في هذا الزمان » مع كثرة الوسائط › ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب ألاعصار " (المستصفى » ص 
4 ) ومعنى كثرة الوسائط : نزول السند وكثرة من بين الراوي الأول ومن بعده من الرواة الى 
عصرنا هذا 0 ويقول الامام الشوكاني : " وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر 
قلب بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال » مع كونه ممن له 
معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجبه من الأسباب وما هو مقبول منها وما هو مردود » وما هو 
قادح من العلل وما ليس بقادح "(ارشاد الفحول» ص 420) و يقول الزحيلي مؤكدا هذا : " ونظرا لأن 
البحث عن أحوال الرواة في عصرنا هذا أمر متعذر ؛ لطول المدة بيننا وبينهم - فإنه يكتفى بتعديل 
الأئمة الموثوق بهم في علم الحديث » كالبخاري ومسلم والبغوي وغيرهم من أئمة الحديث "(اصول 
الفقه الاسلامي » ج2ص0)1074 
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على استخراجها من مظانها من الكتب والمؤلفات ؛ كما انه لا يشترط فيه 


أيضا أن يكون في إتقان علوم اللغة كالخليل والأصمعي والمبرد وسيبويه » ولا أن 
يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو » بل يكفيه من ذلك كله أن يعرف القدر الذي يفهم 
به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال ؛ بحيث يميز به الظاهر والمجمل › والحقيقة 
والمجاز » والعام والخاص » والمحكم والمتشابه » والمطلق والمقيد » والنص والفحوى 
00الخ 0 

معرفة علم أصول الفقه : لأنه عماد الاجتهاد وأساسه ؛ اذ إن الدليل التفصيلي يدل على 
الحكم بكيفية معينة » ككونه أمرا أو نهيا » أو خاصا أو عاما أو نحو ذلك ؛ وعند 
الاستنباط لا بد من معرفة تلك الكيفيات وحكم كل منها » ولا يعرف هذا الا بعلم أصول 
الفقه0 

وقد نبه الإمام| الشوكاني- إلى أن- المُجتهد .المستقل لا يكفيه معزافة مسائل الأصول التي 
قررها المجتهلآون » بللا بد من -أن.يدزك هذه الأصؤل بنضلله كما أدركها الأئمة قبل 
تدوين علم الأشيول + وأن ينظر ,في كل مسألة من مببائل الأول نظرا مستقلا يوصله 
إلى ما هو الخوجهيج إل كان حدقي جاسترل ديد غيره » وليس مجتهدا 
مستقلا 0 


انظر: ارشاد الفحول »> ص421 والزحيلي » اصول الفقه الاسلامي » ج2ص1076 وهذا يعني أن 
الشرط في المستقل إنما هو ألا يكون في الأصول مقلدا غيره تقليدا محضا » وأن يكون في الأقل آخذا 
من الأصول المقررة قبله ما ترجح له منها عن بينة ونظر لا عن تقليد محض ؛ فأما أن يبتكر لنفسه 
أصولا جديدة غير التي قررها المجتهدون قبله فليس هذا شرطا فيه ؛ وهذا خلافا لمن يرى أن المجتهد 
لا يكون مستقلا حتى يكون هو الذي وضع أصوله بنفسه» وابتكرها ومهدها على عينه ؛ وأنه بناء على 
هذا فلا يتصور وجود مجتهد مستقل ؛ لعدم إمكان وضع أصول جديدة وابتكارها بعد استقرار أصول 
الفقه التي قررها الأئمة الأولون(انظر: يحيى محمد » الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظرء ط]» آم » 
مؤسسة الانتشار العربي » 2000م > ص37-36 وتوانا » الاجتهاد » ص 529 فما بعدها » والدسوقي › 
محمد » الاجتهاد والتقليد في الشريعة الاسلامية » ط1ء 1م » دار الثقافة › الدوحة › 1987م » 
ص 129-127 والايوبي» محمد هشام » الاجتهاد ومقتضيات العصرء ط بلا » آم » دار الفكرء عمان » 
بلا تاريخ نشر »> ص262و264و267 وابو زهرة » محمد » أصول الفقه » ط بلا » آم » دار المعارف 
> القاهرة » بلا تاريخ نشر » ص 391-390 والبوطي › الاجتهاد في الشريعة > ص24- 25 
والزحيلي » الاجتهاد في الشريعة »> ص 0)192 
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1- معرفة مقاصد الشريعة العامة : لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على 
معرفة هذه المقاصد ؛ ولأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه » وملاحظة 
قصد الشارع قد ترجح واحدا منها ؛ وكذلك اذا تعارضت الأدلة الفرعية » فانه يؤخذ منها 
بالآوفق مع قصد الشارع ؛ وقد تحدث وقائع جديدة لا يعرف لها حكم في النصوص ؛ فيلجاً 
إلى الاستحسان والاستصلاح بواسطة مقاصد الشريعة0 

فهذه باختصار ا شروط الاجتهاد المطلق المستقل ؛ وإنما يشترط اجتماعها كلها في هذا النوع 
مخ المحتيديق + وف ال ل ل الاو ا 

المتجزي في باب دون غيره أو مسألة دون غيرها - فلا ب يشترط فيهم اجتماع هذه العلوم كلها( 

بل إنما يشترط فيهم متها ما نذكه .لكل امتهة-.حئد.الكلاذ- على ز تبته والأنتهاده0 

ومن هذا القسم : الأثمةٌ الأربعة المتبوعين!».وغطاءء .والثورزي والأيث والأوزاعي » ونحوهم 

من الأئمة المجتهدين الأمشهورتين رأضي الله اعنهم.جميعا0 

القسم الثاني : المجتهد المفيد : وهو الذي ينفيد في اجنهاده بمذهب غيره من المجتهدين » سواء 

في أصوله » أم في نصوصه في الفروع ٠‏ أم في كليهما معا0 ويدخل ت تحت هذا القسم أربعة 

أقسام من المجتهدين هم : 


(1) تمة شروط أخرى اختلف في اشتراطها في المجتهد المطلق منها : معرفة علم الكلام » ومعرفة علم 
المنطق» ومعرفة مسائل الفقه المختلف فيهاء ومعرفة البراءة الأصلية (دليل العقل أو استصحاب العدم) 
> ومعرفة القواعد الفقهية, ومعرفة الحساب (انظر :الجويني » البرهان » ج2ص 569 و871 المستصفى 
> الغزالي»ء ص 344-343 والامدي» الإحكام» ج4 ص170 والشوكاني » ارشاد الفحول » ص 421- 
422). 

(2) انظر: الغزالي > المستصفى» ص 345-344 والنووي » المجموع > جآص 43. 

(3) يلاحظ ههنا أن ولي الله الدهلوي رحمه الله خالف في اعتبار أبي حنيفة رضي الله عنه مجتهدا مستقلا 
؛ مستدلا في نفي هذه الصفة عنه بأنه كان شديد الموافقه لشيخه النخعي لا يجاوزه إلا في مواضع 
يسيرة » بل حتى في تلك المواضع اليسيرة ة كان لا يخرج عما ذهب اليه فقهاء الكوفة (انظر: الدهلوي 
» احمد شاه ولي الله ابن عبدالرحيم »(ت1176ه/1763م)» حجة الله البالغة » ط1 2م > دار الكتب 
العلمية » بيروت » 1995م » ج1ص0/271 إلا أن الشيخ أبا زهرة رد هذا القول من الدهلوي بان أبا 
حنيفة رضي الله عنه كان يخالف النخعي أحيانا » كما يوافقه أحيانا؛ وأن ما وافقه فيه فإنما كان عن 
بينة ودليل لفن جرد .تقل واتياع: محض (انظن؟ أبو زهزة * أصول الفقة + صن :300 ويحيى تحيد 
> الاجتهاد والتقليد > ص36-35). 
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1 الفككية لق ام و الفتقييت ول الوكلا ی 


أيضا - وهو الذي يجتهد في الفروع دون الأصول ؛ فيستنبط الأحكام من نصوص 
افرع ار د كن ر عن هروط اع لا ن اون 


يصل إلى درجة الاستقلال بتأصيل أصول خاصة به0 وهو لا يقلد إمامه لا في فروع 
المذهب » ولا في أدلته الجزئية على تلك الفروع ؛ بل يجتهد في تلك الفروع بنفسهء 
ويستنبط أحكامها من الأدلة الجزئية في نصوص الشرع بنفسه أيضا ؛ إلا أنه يقلد إمامه 
في أصول اجتهاده فقطا!)؛ بحيث يكون بذلك سالكا طريقه في الاجتهاد ؛ متبعا إياه في 
مذهبه الأصولي/2 ؛ كاعتداده في اجتهاده مثلا بسد الذرائع ى أو بالاستحسان » أو بعمل 
أهل المدينة »أو بمذهتة الضحاتيَ 00الخ (3 


والمجتهد المنتسب لذلا كثيرا:ما:يخالف إقامه .في الفزوع ؛.فيستنبط فيها ما لا يتفق مع أقوال 
إمامه ؛ وإذا وافقه في:بعضتها فذلك. من قبل موافقة اجتهاده فيهالالجّتهاد إمامه » لا من قبيل 
تقليده إياه(ة )؛ ولهذا أيضا فاراء المجتهد المنتسب تنسب إليه » وإلى المذهب - لأنه منتسب إليه 


(4) انظر: الحكيم » الأصول العامة » ص 591. 


(1) 


(3) 


خط نيك أن الشرك انا SS O E Sa‏ 
أصوله إنما كان عن بينة ونظر لا عن تقليد محض » فلم يشترط في المطلق المستقل لذلك أن يكون 
مبتكرا لأصوله » مبتدعا إياها » بل يكفي أن يكون معتدا بها عن بينة ونظر » ولو لم تكن من ابتكاره 
وإبداعه » بل من إبداع غيره ؛ وبناء على هذا فقد عد أبو زهرة أمثال أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
وزفر بن الهذيل - مجتهدين مطلقين مستقلين لا منتسبين(انظر: أبو زهرة » أصول الفقه ء ص390- 
1 وأبو زهرة » الامام زيد > ص 471 ويحيى محمد » الاجتهاد والتقليد والاتباع والنغفرء ص 35- 
6) وقد استدل لذلك بأن هؤلاء كانوا ذوي آراء في الأصولء وأنهم كانوا يخالفون أبا حنيفة أحيانا في 
أصوله؛ فالمراجع لكتب الأصول يجد أن أبا يوسف خالف شيخه أبا حنيفة بتجويزه تخصيص عام 
القرآن بخبر الآحاد ؛ وهذا أصل كبير بنيت عليه فروع كثيرة(انظر: أبو زهرة › أصول الفقهء 
ص1-390 39 وأبو زهرة » الإمام زيد 2» ص 471 )0 
انظر: النووي» المجموع» ج1 ص43 وابن حمدان » صفة الفتوى »> ص17 وابن بدران » المدخل > ص 
5 وآل تيمية » المسودة » 488 ومدكور » مناهج الاجتهاد » ص420 والزحيلي » الاجتهاد في 
الشريعة »> ص192 والزحيلي » اصول الفقه الاسلامي» ج2ص1108. 
انظر: الخفيف ٠‏ الاجتهاد في الشريعة » ص 209. 
انظر: أبو زهرة » الإمام زيد > ص 473 والزحيلي » الاجتهاد > ص 92 على أن المجتهد المنتسب 
في مخالفته لإمامه يفارق المجتهدين المطلقين المخالفين لذلك الإمام أيضا - في أنه مع مخالفته امامه 
في الفروع إلا انه يقلده في أصولهء ولا يخالفه فيها ؛ حين أن أولئك المجتهدين المطلقين يخالفون إمامه 
في فروعه وأصوله» لا في فروعه فقط (انظر : ابن عابدين » رد المحتار» ج1 ص11 )0 
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کول بيد إلى إمامه ؛ ويعتير رأيه كرأي المجتهد المطلق في الاعتداد به في الإجماع 
والخلاف7)؛ فهو إنما يفارق المطلق في أن المطلق يؤصل أصوله ويفرع عليها » بينما يعتمد 
المنتسب أصول غيره » ويخرج الفروع عليها0 


هذا وشرط المجتهد من هذا القسم : هي ذاتها شروط المجتهد المطلق المستقل ؛ إذ لا فارق 
بينهما إلا في أن المستقل يؤصل أصوله بنفسه » ولا يقلد فيها أحدا » حين أن المنتسب يعتمد 
أصول غير د0 
على أنهما قد يفترقان في معنى اشتراط معرفة أصول الفقه من تلك الشروط في حق كل منهما : 
فإننا إن شرطنا في المشتقل أن“تكون ابْتكز:أصنؤوله تنفشه/7» .إلا كان|منتسبا - فأن معنى هذا 
الشرط في حق المنتسك حينئذ. هو أن: يكون اعالما بأصنوله عن بينة وتظرء أو عن تقليد محض › 
والا كان مستقلا لا منشيبا0 وإن لم نشترطافي .المسستقل أن يكون. ابتك .أصوله بنفسه بل اكتفينا 
منه بكونه عالما بها عن بينه ونطر فق - فإن معنى هدا السرط في حق المنتسب حينئذ هو أن 
يكون عالما بأصوله عن تقليد محض » لا عن ابتكار » ولا عن بينة ونظر » والا كان مستقلا لا 
منتسبا » والله تعالى أعلم0 
ومن هذا القسم : أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل من الحنفيةء وابن القاسم 
وأشهب من المالكية » وابن المنذر والمزني وابن جرير الطبري والبويطي من الشافعية › 
والخرقي والخلال والقاضي أبو يعلى وصالح بن أحمد بن حنبل من الحنابلة0 
(5) انظر: هيتو » الاجتهاد وأنواع المجتهدين» ص245. 
(6) انظر: النووي »المجموع » ج1 ص44 وابن بدران » صفة الفتوى » ص18 وابن بدران » المدخل › 
ص375 وآل تيمية » المسودة » ص489. 
(1) انظر: هيتو » الاجتهاد وأنواع المجتهدين »> ص247. 
(2) انظر اشتراط ابتكاره أصوله بنفسه » أو الاكتفاء باتباعه غيره فيها عن بينة ونظر - في : يحيى محمد 
> الاجتهاد والتقليد > ص 37-36 والزحيلي » الاجتهاد في الشريعة »> ص192. 
(3) اختلف الأصوليون في أن أبا يوسف» ومحمد بن الحسن» والمزني وابن سريج من الشافعية - أهم 
مجتهدون منتسبون أم مطلقون ؟(انظر: ابن حمدان » صفة الفتوى » ص18-17 وابن بدران » المدخل 
> ص 375 وآل تيمية » المسودة » ص488 وأبو زهرة » أصول الفقه »> ص0)391-390 


39 
2- مجتهد المذهب : وهو الذي لم يبلغ درجة المطلق » ولا المنتسب › ولكنه 


بلغ من العلم مبلغا يمكنه من تخريج أحكام الوقائع والفروع على نصوص إمامه» بعد 
معرفة علل تلك النصوص بتحقيق مناطات الأحكام المنصوص عليها ؛ وذلك بأن يقيس 
ما سكت عنه الإمام على ما نص عليه » أو أن يدخل ما سكت عنه تحت عموم ما نص 
عليه » أو أن يدرجه تحت قاعدة عامة من قواعد الإمام » أو أن ينقل نص الإمام في 
فرع ليجعله في فرع آخر مشابه للأول سكت عنه الإمامء وهو مستقل بتقرير المذهب 
بالدليل » الا أنه 


لا يتجاوز في اجتهاده نصوص إمامه » ولا أصوله وقواعد:!!)0 

يقول الشيخ أبو زهرة في أهل هذه الطبقة : " وهؤلاء لهم عملان : 

أحدهما : استخلاص العلل الفقهيّة .القي بى عليها. الائمة .أقيستهم ومناهجهم الفقهية » واعتبارها 
قواعد المذهب التي تطللّق على _الاحكام ؛ وتتعرف جل ,ضوأئها أحككلام الجزتيات ؛ وبذلك 
يحررون كليات المذهدك,.؛ واجتهادهم في ذلك هو تعرف ما ينى عليه امام المذهب أحكامه » 
وتوضيحه0 

والثاني من أعمالهم : هو تطبيق هذه العلل على الحوادث التي تقع في عصورهم › ولم تقع في 
عصر الإمام » ولم يعرف للامام رأي فيها ؛ فإن هؤلاء هم الذين يستخرجون أحكامها ؛ بتطبيق 
العلل التي عرفت مناطا لقياس الآئمة » وإن ذلك لا يعد خروجا عن المذهب › لأنه من 
المعروف أن تطبيق العلة التي راعاها الإمام في اجتهاده يعد أخذا برأي الامام » ولا يعد خروجا 
عنه ؛ وذلك ما يسمى تحقيق المناط 000 

وهذه الطبقة لا يجوز أن تخالف الإمام في فرع من الفروع » ولكن يجوز لها أن تتخير من 
أقوال أئمة المذهب ما تراه أكثر اتصالا بمصالح الناس » وما تكون قواعد الفقه فيه أوضح 
تحققا "0 


)4( انظر: ابن حمدان » صفة الفتوى» ص17 والزحيلي ¢ الاجتهاد في الشريعة» ص192. 


)5( انظر: ابن حمدان > صفة الفتوى “ص 0 والنووي » المجموع » ج1ص 43. 


)1( انظر: النووي» المجمو ع» جآص 43 والزحيلي > اصول الفقه الاسلامي 2 ج2ص1108. 


)2( الامام زيد › ص474-473. 
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ويقول في المجتهد من هذا القسم أيضا : 
" 00 فإذا وجد نص إمامه لا يعدل عنه إلى غيره » وإذا لم يجد نصا لإمامه في المسألة اجتهد 
في تخريجها على الفروع المشابهة لها » من غير أن يتجه إلى المصادر الأولى للشرع الإسلامي 
التي كانت أصول إمامه تتقيد بها » بل يشابه الفرع بالفرع ٠‏ كأن الفرع الذي أفتى فيه الإمام هو 
الأصل الذي يستخرج الحكم منه » ويقاس عليه » ولا يتجاوز طريقه "0 
وشرط المجتهد من هذا القسم أن يكون فقيه النفس » حافظا للمذهب › عالما بالفقه وأصوله › 
متقنا لأدلة أحكام المسائل » عالما بالقياس » بصيرا بمسالك الأقيسة والعلل » تام الارتياض في 
التخريج والاستنباط › قيما بإلحاق الفروع بالأصول والقواعد » وما ليس منصوصا عليه لإمامه 
بأصول إمامه » وإن أخل ببعض الشروط › كالحديثء واللغة/!)؛ وهو إذا استدل بدليل إمامه لم 
يبحث عن معارض لذلك الدليل“من_الأنالة“الأخرةئ :“3لا +استوافى النظل في شروطه602 0 

على أن مجتهد المذاهب - مع هذا::- اقد-يسيتنيط الأخكام أيضا من نقسوص الشرع مباشرة › 
تخريجا على أصول إامهء قتتما لإرفيص الإممامه.فية0) حقيقة وولاء نفدي ا ؛ تماما كما يفعل 


(3) ابن حنبل > ص370. 


(1) قال ابن حمدان في شرط المجتهد من هذا القسم : " وقيل ليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث 
واللغة العربية ؛ لكونه يتخذ أصول إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع "(صفة الفتوى 
> ص19 وانظر لهذا المعنى : النووي » المجموع » ج1 ص43 وآل تيمية » المسودة » ص 489. 

(2) انظر: النووي » المجموع » ج1 ص43 وابن بدران » المدخل » ص376 وابن حمدان » صفة الفتوى » 
ص19 وآل تيمية » المسودة » ص489. 

(3) ولهذا فمجتهد المذهب مقلد من جهة تقيده بنص إمامه وأصوله » وأدلته » وإن كان مجتهدا من جهة 
قدرته على استنباط الأحكام من نصوص إمامه غالبا ومن نصوص الشرع أحيانا0 على انه حتى في 
استنباطه الأحكام من نصوص إمامه » لا يسمى مجتهدا إلا على سبيل التسامح ؛ لأنه في استنباطه هذا 
من نصوص إمامه لا يكون مستنبطا الحكم الشرعي من نصوص الشارع مباشرة 0 
يقول النووي في مجتهد المذهب : " ولا يعرى عن شوب رحمة له[ أي تقليد لإمامه] ؛ لإخلاله ببعض 
أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية » وكثيرا ما أخل بهما المقيد '(المجموع » ج1ص 0)43 

(4) انظر: ابن حمدان » صفة الفتوى» ص 19 وآل تيمية » المسودة » ص 489. 


341 
المجتهد المنتسب ؛ وذلك بناء على جواز تجزي الاجتهاد » بحيث يجوز لمجتهد المذهب 


أن يجتهد في مسألة اجتهاد المجتهد المنتسب ٠‏ كلما كان قادرا على هذا النوع من الاجتهاد فيها؛ 
إلا أن وقوع هذا النوع من الاجتهاد منه أقل كثيرا مما يقع من المجتهد المنتسب0 

والفارق بين مجتهد المذهب والمنتسب : 

أن مجتهد المذهب يستنبط أحكام الفروع التي لم ينص عليها إمامه - من نصوصه في الفروع 
التي نص على إحكامها ؛ بينما يستنبط المنتسب إحكام الفروع من نصوص الشرع مباشرة ؛ لا 
من نصوص إمامه ؛ وعلى هذا فنصوص الإمام بالنسبة إلى مجتهد المذهب» كنصوص الشرع 
بالنسبة إلى المجتهد المطلق والمنتسب017 


هذا ويسمى مجتهد المذهب( مخرجا )!'أو(مجتهد التخريج ) و(المجتهد المقيد )؛ لتقيده في 
اجتهاده بنصوص إمامل وأصولة..(مجتهد:.التظبيق)47.لما مز بيانه في عملهم من هذه الجهة!) 
وتسمى أقواله المخرجة على نصوّصن إمامنها (.وجوها:)عند الشافعية0 

ونظرا إلى أن أقوال ملتهد المذهب مخرجة اعلى_نضبوصن.إمامه فهتي تنسب إلى المذهب » إلا 
أن في نسبتها إلى إمام المدهب بعد ذلك حاتت بين العلماء7 ليس مدا مكان العرض له › ولكنا 


نشير الى أنها في الراجح عندهم لا تنسب اليه0 وأما الأحكام التي استنبطها لا من نصوص 


(5) حقيقة : يعني فيما صرح به من آرائه 0 وتقديرا : يعني فيما يتخرج على نصوصه › مما يستنبطه 
المخرج » أو على أصوله » مما يستنبطه المنتسب0 

(6) انظر: ابن بدران» المدخل» ص 375 وآل تيمية » المسودة »> ص489 وبعبارة أخرى: فالمجتهد 
المنتسب يخرج أحكام الفروع على أصول إمامه » بينما يخرجها مجتهد المذهب على نصوص إمامه0 

(1) انظر: الدهلوي » أحمد شاه ولي الله ابن عبدالرحيم .(ت1176ه/1763م)» عقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد » ط بلا » 1م » (تحقيق محب الدين الخطيب ) » المطبعة السلفية » القاهرة » 
5ه » ص17. 

(2) انظر: الزحيلي » اصول الفقه الاسلامي » ج2ص1108 والاجتهاد في الشريعة » ص 193. 

(3) انظر: ابن حمدان » صفة الفتوى» ص20. 

(4) انظر: النووي » المجموع » ج1 ص44 وآل تيمية » المسودة > ص 489 وإنما لم تنسب أقوال المخرج 
إلى الإمام الذي خرجت تلك الأقوال على نصوصه - لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ؛ والأحكام 
المخرجة على نصوص الإمام لا يكون قائلا بها وان خرجت على نصوصه ؛ ولهذا فلا تنسب اليه ؛ إذ 


لا ينسب إليه إلا ما قاله وصرح به(انظر: هيتو › الاجتهاد وأنواع المجتهدين » ص251 ) 


342 
إمامه » بل من نصوص الشرع مباشرة » فهي اختيارات خاصة به » تنسب إلى المذهب › 


واليه » ولا تنسب إلى إمامه» وان كان إنما استنبطها تخريجا على أصول إمامه؛ فهو بالنسبة إلى 
هذه الاختيارات لذلك كالمجتهد المنتسب لا كمجتهد المذهب0 
ومن هذا القسم : جميع أصحاب الوجوه عند الشافعية» كالربيع » والاصطخري » وابن أبي 
هريرة والقفال ؛ ومن الحنفية : الطحاوي والحسن بن زياد والكرخي ؛ ومن المالكية : الأبهري 
> وابن أبي زيد ؛ وغيرهم أيضا ؛ وما يزال يظهر بين فترة وأخرى عالم من هذه الطبقة“0 
3- مجتهد الفتوى والترجيح7: وهو الذي لم يبلغ درجة مجتهد المذهب » لكنه بلغ من العلم 
مبلغا يمكنه من الترجيح بين الأقوال والروايات في مذهبه » سواء كانت أقوال الإمام 


نفسه » أم أقوال علماء المذهب ؛ وهو متمكن من_نقوية القوي وتضعيف الضعيف منها 
؛ نظرا لمعرفته بالرواتّاتب_ عن الإمام > وبوتجؤه:الأصحاب » ولتمرسه بأدلة المذهب » 
مقصور على بيان راجت الأقوال ٠‏ وار كح الرو ابات ٠‏ وتتسيّق” "لاز۶ المختلفة في المذهب › 
وبيان أدلتها » والمراجحة بينها » وتدوين كل ذلك في كتب ؛ وهم في مرتبة بين المقلدين 
والمجتهدين ؛ واجتهادهم إنما هو في دائرة الترجيح ٠‏ لا في الأنشاء » وهو عمل ليس بالسهل 
اليسير "0 
وشرط المجتهد من هذا القسم أن يكون فقيه النفس أيضا » وحافظا لمذهب إمامه › عارفا 
بأدلته » قائما بتقريرها » يصور » ويحرر » ويمهد » ويقرر » ويزيف › ويرجح ؛ لكنه مقصر 
عن درجة من فوقه من المجتهدين ٠‏ إما لكونه لا يبلغ في حفظه للمذهب مبلغهم » وإما لتقصيره 
في بعض العلوم التي حصلت لمجتهدي المذهب المخرجين» وهي من أدوات الاجتهاد » وإما 


قال ابن حمدان فيما يخرجه مجتهد المذهب على نصوص إمامه : ' وجعل هذا مذهبا لإمامه بعيد ' 
(صفة الفتوى > ص 0)20 

(5) انظر: النووي » المجموع » ج1 ص43 وابن حمدان» صفة الفتوى » ص19. 

(6) انظر: الزحيلي» الاجتهاد في الشريعة »> ص193. 

(7) وإنما سمي مجتهد الترجيح مجتهد فتوى ؛ لان الفتوى غالبا لا تكون إلا بالراجح 0 

(1) انظر: ابو زهرة › الامام زيد » ص 474. 


33 
لكونه أقل ارتياضا في الاستنباط › أوغير متبحر في أصول الفقه ونحوه » وإن كان لا 


يخلو مثله عن أطراف من قواعد أصول الفقه)0 

على أن مجتهد الترجيح - مع هذا - قد يستنبط الأحكام أحيانا من نصوص الشرع مباشرة » 
تخريجا على أصول إمامه» كما يفعل المجتهد المنتسب ؛ وقد يستنبطها أيضا من نصوص إمامه 
- لا من نصوص الشرع - كما يفعل مجتهد المذهب”؛ وذلك أيضا نظرا إلى جواز تجزؤ 
الاجتهاد ؛ بحيث يجوز لمجتهد الترجيح أن يجتهد في مسألة اجتهاد المجتهد المنتسب » أو اجتهاد 
مجتهد المذهب» كلما كان قادرا على هذا النوع من الاجتهاد فيهاء وان لم يقدر عليه في غيرها 0 

ولكن يلاحظ ههنا أن ما يستنبطه مجتهد الترجيح من نصوص الشرع مباشرة » تخريجا على 
أصول إمامه - كالمجتهد المنتسب - فانه ينسب إليه والى المذهب » ولا ينسب الى إمامه ؛ وأن 
ما يستنبطه من نصوص إمامه تخريجا عليها - كمجتهد المذهب - فانه ينسب الى المذهب واليه 


> ولا ينسب إلى إمامهاعلى ال راجح“ كما اشونا إليه6 


وبواسطة المجتهدين مل. هذا القسم اللذين لم:يخل عصر منهم -.,أمكن ضبط الأحكام الكثيرة 
المنقولة عن أئمة اذ لوسجسبو ووس سي وس سب و ون القياس عليها فيما لم 
يرد فيه نص عن إمام المذهب ؛ وبواسطتهم أيضا أمكن الوفاء بما يحتاج اليه الناس في العصور 
المختلفة من أحكاء(!)0 
ومن هذا القسم : الشيرازي » وإمام الحرمين الجويني › والغزالي » والرافعي › والنووي » من 
الشافعية ؛ والقدوري والمرغيناني والسرخسي والكاساني وابن الهمام من الحنفيةء وغيرهم0 
4- حافظ المذهب وناقله : وهو الذي حفظ المذهب وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها 
> وقرره ونقله ؛ لكنه اقل قدرة على تقرير الأدلة من مجتهد الترجي-(0 
وهذا يعتمد نقله وفتواه فيما ينقله عن مذهبه من نصوص إمامه » أو نصوص مجتهدي المذهب › أو 


ترجيحات المرجحين فيه#)0 


(2) انظر: النووي ٠‏ المجموع؛ ج1 ص44 وابن حمدان » صفة الفتوى » ص22 وابن بدران » المدخل» 
ص376 وآل تيمية 3 المسودة > ص 490. 
(3) انظر: ابن حمدان » صفة الفتوى» ص 22. 


(1) انظر: الزحيلي؛ اصول الفقه الاسلامي » ج2ص1109. 

)2( انظر: أبو زهرة › الإمام زيد » ص 4/4. 

(3) انظر: النووي ٠‏ المجموع » ج1 ص44 وابن حمدان »صفة الفتوى» ص23 وابن بدران » المدخل » 
ص376 وآل تيمية » المسودة » ص 490 والدهلوي > عقد الجيد » ص17. 


على أن حافظ المذهب ET‏ أو فتوى للواقعة التي سئل عنها » الا انه 
وجد في المذهب مسألة شبيهة بها وأدرك من غير كبير جهد عدم الفرق بين 
المسألتين - فان له حينئذ أن يقيس هذه الواقعة على تلك0 

وكذا لو وجد أن هذه الواقعة يمكن أن تندرج تحت قاعدة عامة من قواعد إمامه » ولا 
يحتاج ذلك الإدراج لوضوحه إلى دقة نظر - فإن له أيضا أن يفتي بناء على تلك 
القاعدة 


أما لو احتاج الأمر إلى جهد ودقة نظر فإن عليه إن يتوقف عن الفتوى حينئذاء ويدع 
الأمن لمجتهة المذحب 07 


وشرط الفقيه من هذا القسم أن يكون فقيه النفس ؛ لأن تصور_الأحكام على وجهها لا يقوم به إلا 
فقيه النفس ؛ وأن يكون حافظا للمذهب ا-فاهما له فيّ“ؤاضتحاته وغوائّضه . متفطنا لمعاني كلام 
علماء المذهب » لا يخفى عليه تقييد.ما كان من.كلامهم منطلقا في الظاهر وإطلاق ما يكون منه 
مقيدا في الظاهر ٠‏ وأن بيتمكن. من ,اببتحضارا الاشباه والنظائن. ». وإتدلاء الفروق والموانعء 
ولكن لا يجب أن يحفظ كل المدهتب بل بكدبة” أن يسنحصر أكثره ٠‏ مع قدرته على مطالعة بقيته 


عن قرب( 0 


ومن هذا القسم : النسفي من الحنفية » وابن الحاجب » وخليل من المالكية(0 


(4) انظر: النووي» المجموع » ج1ص44 وابن حمدان » صفة الفتوى» ص23 وابن بدران » المدخل » 
ص377-376 وأل تيمية » المسودة » ص490. 

(5) كما في الآمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك إياه ؛ فإن لناقل المذهب في هذه 
المسألة أن يقيس الامة على العبد ( انظر: النووي › المجموع » ج1 ص44 وابن حمدان » صفة الفتوى 
> ص 23 وابن بدران » المدخل » ص377 وآل تيمية » المسودة > ص0)490 

(6) انظر: ابن حمدان » صفة الفتوى » ص23 وابن بدران » المدخل » ص377. 

(7) الظاهر من هذا أن حافظ المذهب وناقله مقلد في حقيقته » وليس مجتهدا ولا من وجه » ولو تسامحا » 
وبخاصة أن الفرض فيه أنه أقل قدرة على تقرير الأدلة من غيره » وأنه حين يخرج بعض المسائل 
على نصوص إمامه أو قواعده » فإن الشرط في جواز هذا التخريج في حقه حينئذ أن يكون سهلا 
ميسورا لا يحتاج كبير جهد » ولا دقة نظر0 

(1) أي الفروق التي تكون بين المسائل المتشابهة على نحو يمنع إلحاق بعضها ببعض وتخريج بعضها 


على بعض ؛ نظرا لهذه الفوارق المائعة من هذا الإلحاق والتخريج 0 
)2( انظر : النووي ٠‏ المجموع »> ص44 وابن بدران » المدخل » ص377 والدهلوي » عقد الجيد > ص 21. 
(3) انظر: الزحيليء الاجتهاد في الشريعة »> ص 193. 


فهذه مراتب المجتهدين » وهذا تقسيمهم E‏ الأصوليين ؛ إلا أنه تقسيم يؤخذ عليه 
بالجملة أمران : 
1- أن المجتهد لما لم يكن مجتهدا إلا بتمكنه من علوم الاجتهاد الأساسية من علم أصول 

الفقه وطرائق الاستنباط والنظرء ونحو ذلك ؛ فإن كل مجتهد مقيد حينئذ - ولو منتسبا - 
لا يصدق عليه اسم المجتهد حقيقة؛ لعدم حصول المعرفة التفصيلية لأصول الفقه لديه““؛ 
»> وعدم اجتهاده فيها ؛ إذ لو اجتهد فيها وقامت الحجة لديه عليها » فكيف يسوغ له التقيد 
بأصول إمام مذهبه بعدئذ ؟! وربما اختلف مع إمام مذهبه في أصل من أصوله» وكان 
لديه ما يصح الاحتجاج به في خلافه هذا » فهل يخالف إمامه حينكئذ فيخرج عن 
الانتساب إلى مذهبه ؟ أم يقلده فيعمد إلى العمل بلا حجة ؟!0 

ويجاب : بأن المقصود بتمكنه من علوم الاجتهاد الأساسية هذه هو مجرد تمكنه منها » ولو لم 

يكن ابتكرها وقعدها بنفسه › أو“مهدها اباجتهاده ؛ لأ :الاجتهاد في حقيقته استنباط الأحكام 

الشرعية من أدلتها التفصيلية ؛ فمن قدر؛ على ذلك بما“عنده من علوم الاجتهاد الأساسية - فهو 

لذلك مجتهد » ولو لم ين قعد.ما جنده من تلك العلوم بنفسه .بل قلح فهها غيره0 


وهذا مع أن من اتبع إمامه في أصوله عن بينة ونظرء لا عن تقليد محض فإنه يكون بذلك كما لو أصلها 
بنفسه » ومهدها باجتهاده» ولا يكون مقلدا" ؛ والفرض في المجتهدين المنتسبين2)والمخرجين الداخلين 


(4) يعني لأن معرفته التفصيلية بها إنما كانت بطريق التقليد المحض لغيره » لا بطريق ابتكاره لهاء ولا 
بطريق اقتناعه بها عن بينة ونظر ؛ فلا تكون معرفته بها معتبرة لذلك من هذا الوجه0 

(5) انظر: الحكيم » الأصول العامة » ص593. 

(1) انظر: يحيى محمد » الاجتهاد والتقليد » ص37-36 وتوانا ء الاجتهاد »> ص 529 فما بعدها› 
والدسوقي » الاجتهاد والتقليد » ص129-127والايوبي» الاجتهاد ومقتتضيات العصرء 
ص262 264و 267 وأبو زهرة » أصول الفقه > ص 390 -391 وقد صرح الإمام الشوكاني بأن 
المجتهد المطلق المستقل إنما يكفيه أن يكون أخذ أصول الفقه عن بينة ونظر واعتقاد رجحان(انظر: 
إرشاد الفحول» ص421)ء ولو لم يكن ابتكرها بنفسه ؛ وإذا كفى هذا في المطلق المستقل » فأولى أن 
يكفي في المطلق المنتسب ؛ بحيث إن لم يرفعه هذا إلى رتبة المطلق المستقل › فلا أقل من أن يعد به 
مجتهدا على الحقيقة » لا مقلدا » ولا مجتهدا مع التسامح » والله تعالى اعلم 0 

(2) وقد صرح كثير من المجتهدين المنتسبين بأنهم إنما اتبعوا إمامهم في أصوله عن بينة ونظر لاا عن 
تقليد محض ؛ وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله : " الصحيح الذي ذهب إليه المحققون » ما ذهب 


346 
تحت قسم المجتهد المقيد - أنهم إنمايتبعون أصول إمامهم عن بينة ونظرء لا عن تقليد محضء 


والله تعالى أعلم0 
2- أن المجتهد في جميع تعاريف الاجتهاد إنما ينتهي بالاستنباط إلى معرفة الحكم الشرعي 
؛ ولا كذلك المجتهد المقيد بأنواعه الأربعة هنا ؛ لأنه في واقع حاله لا ينتهي باستنباطه 
إلى معرفة الحكم الشرعي »٠‏ بل إلى معرفة رأي إمامه حقيقة أو تقديرا ؛ ولأن العلم أو 
الظن بالحكم الشرعي لا يحصل إلا لمن قامت لديه الحجة التفصيلية على ذلك الحكم ؛ 
وهي لا تقوم للمستنبط وفق قواعد إمامه وأصوله » لا وفق قواعد نفسه وأصول نفسه؛ 
وحينئذ فإن إطلاق كلمة المجتهد على من عدا المطلق إنما يصح على سبيل التسامح© ؛ 
وإن التحقيق في مراتب المجتهدين لذلك أن يقال : إنها رتبة واحدة فققط هي رتبة 
المجتهد المطلق المستقل : وهو الذي لا يقلد أحدا في الأصول ولا في الفروع » وهو 
المجتهد حقيقة أوتحقيقا ؛وأما المجتهد المقيد-: :وهو الذي يقلد إغيره إما في الأصول دون 
الفروع ٠»‏ وإماافيهما معا:- فهذا؛ لاا يمى مجتهدا إلا باعتبار الأغلب من حاله - كما في 


المنتسب الذي الاديقلف إلا-فو الأصوق س أوسبالتسامحكمادفيمن عدا المطلق والمنتسب 
من المجتهدين » والله تعالى أعلم0 
ويجاب بأن المستنبط وفق أصول إمامه وقواعده إن كان إنما اتبع إمامه على تلك الأصول 
والقواعد عن بينة ونظرء لا عن تقليد محض - فهو كالمستنبط وفق أصول نفسه وقواعد نفسه 
في قيام الحجة التفصيلية على ذلك الحكم لديه ؛ وحينئذ فإن اسم (المجتهد) ينطلق ويقع على 
المستنبط وفق أصول إمامه- على الحقيقة والتحقيق › لا على التسامح والتجوز ؛ ومن ثم 
فالتحقيق في مراتب المجتهدين أن يقال : إنهما رتبتان » لا رتبة واحدة فقط ؛ وهما : المطلق 
المستقل » والمطلق المنتسب ؛ فهذان هما المجتهدان حقيقة وتحقيقا » وأما غيرهما من المجتهدين 
فإنما يسمون كذلك إما تسامحا » وإما باعتبار تجزؤ الاجتهاد0 
يقول الدكتور وهبة الزحيلي مقررا هذا المعنى : " الحقيقة أن الذي يتسم بحق بصفة الاجتهاد هم 
إليه أصحابنا » وهو أنهم [أي المجتهدين المنتسبين] إنما صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له » بل 
لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس [أي أصوله] أسد الطرق » ولم يكن لهم بد من الاجتهاد - سلكوا 
طريقه؛ فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي" (المجموع › ج1 ص0)43 وهذا صريح في أن 
المجتهدين المنتسبين في المذهب الشافعي أنما اتبعوه في أصول اجتهاده عن بينة ونظر لا تقليد محض 
(3) انظر: الحكيم » الأصول العامة > ص 593 والزحيلي » أصول الفقه الاسلامي » ج2 ص 1109. 
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أهل المرتبة الأولى والثانية [أي المستقل والمنتسب] أما أهل المراتب الأخرى فهم 

مقلدون ؛ لأنهم يعتمدون على أقوال أثمتهم » ويطلق عليهم كلمة الاجتهاد تسامحا ؛ لأنهم لم 
يأتوا برأي 


دند 0 


هذا وننبه ههنا إلى أن مراتب المجتهدين هذه مقسمة باعتبار قدرة المجتهد على الاجتهاد المطلق 
في كل مسائل الشرع أو معظمها › لا الاجتهاد المتجزي في باب دون غيره » أو مسألة دون 
غيرها ؛ ومن ثم فمن ثبتت له من المجتهدين رتبة من هذه الرتب فالمقصود أنه على تلك الرتبة 
من الاجتهاد » في كل مسائل الشرع أو معظمها » لا في باب فقط » أو في مسألة فقط 0 

على أن كل صاحب رتبة مما عدا رتبة المستقل إن قدر في باب دون غيره » أو مسألة دون 
غيرها على رتبة من الاجتهاد أعلى من رتبته التي هو فيها - فهو في تلك المسألة على تلك 
الرتبة التي قدر عليها ؛ بحيخةإن»منا قدر.فية مسألة:علئ الاجتهاد اليت هادا مس تقلا أو 


(1) الاجتهاد في الشريعة »> ص 193. 

(2) وهذا بناء على جواز تجزي الاجتهاد » بحيث يمكن لذلك أن يتحقق المجتهد في باب أو مسألة برتبة 
أعلى من رتبته التي هو عليها في باقي الأبواب أو المسائل 0 وبعبارة اخرى : قد يكون متحققاا في 
اجتهاده المتجزي في باب أو مسألة برتبة هي أعلى من رتبته في اجتهاده المطلق في باقي المسائل0 

(3) من العلماء من لا يتصور بعد ألائمة المتبوعين وجود المجتهد المستقل الذي يبتدع لنفسه أصولا خاصة 
يخرج الأحكام عليها ؛ لأن أصول الفقه وقواعد الاجتهاد قد تقررت بعد أثمة الاجتهاد المطلق المستقل 
على نحو لا يكون لأحد معه أن يزيد عليها شيئاء ولا أن ينقص منها شيئا( انظر: الزحيلي» الاجتهاد 
في الشريعة » ص192)؛ ولأن المجتهد لا يتصور أن يكون قادرا على تأصيل أصول خاصة به في = 
= باب دون غيره » أو مسألة دون غيرها ؛ بل هو إما أن يؤصل الأصل الخاص به فيكون أصلا له 
في كل الأبواب والمسائل » وإما ألا يكون قادرا على تأصيله رأساء فلا يكون بلغ رتبة المستقل لذلك ؛ 
ومن ثم فبلوغ الفقيه رتبة المجتهد المستقل عند هؤلاء غير متصورء ولو في باب دون غيره أو مسألة 
دون غيرها 0 على أن هذا منهم مبني على أن الشرط في المستقل أن يكون ابتكر أصوله بنفسه » ولم 
يتبع غيره فيها » ولو عن بينة ونظر » لا عن تقليد محض ؛ فأما إن قلنا بخلاف ذلك وأن من اتبع 
إمامه في أصوله عن بينة ونظر فإنه يكون كما لو أصلها بنفسه » ومهدها باجتهاده - فإن بلوغ 
المجتهد المتجزئ في مسألة رتبة الاجتهاد المستقل حينئذ متصور ولا شك » إذا كان إنما بنى اجتهاده 
فيها على أصول اتبع فيها غيره عن بينة ونظرء لاعن تقليد محضء والله تعالى أعلم0 
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منتسباء أو تخريجيا أو ترجيحيا فهو في تلك المسالة على ما قدر من تلك الرتب علي4ء 


وإن كان في باقي الأبواب والمسائل أحط رتبة منه في تلك المسألة 0 
وكذا من لم يبلغ من العلماء في اجتهاده المطلق ولا رتبة من تلك الرتب كلها » إن قدر في باب 
دون غيره » أو مسألة دون غيرها على رتبة منها - فهو في تلك المسألة من أهل تلك الرتبة» 
وإن لم يكن في سائر الأبواب والمسائل من أهلها » ولا من أهل أية رتبة أخرى غيرها 0 

على أن هذا كله متوقف على القول بجواز الاجتهاد ؛ بحيث إن لم نقل بجواز تجزؤه فلا تثبت 
للعالم رتبة من هذه الرتب الخمس حينئذ › إلا إن كان قادرا عليها في اجتهاد مطلق في كل 
مسائل الشرع » أو معظمها ؛ فأما في اجتهاد متجز في باب دون غيره » أو مسألة دون غيرها » 
فلا تثبت له رتبة من تلك الرتب حينئذ » ولو قدر عليها في ذلك الباب » أو تلك المسألة » والله 
تعالى أعلم0 

فهذا بالنسبة إلى مرالب المجتهدين بعامة-وبالله_التوفيق»: 


(1) بل إن قلنا بجواز تجزي الاجتهاد » وحرمة تقليد المجتهد مجتهدا غيره فإن من بلغ في مسألة دون 
غيرها رتبة من رتب الاجتهاد فيلزمه أن يجتهد فيها على تلك الرتبة من رتبه؛ بحيث لا يجوز له 
التقليد فيها حينئذ » ولا أن ينحط في اجتهاده فيها الى رتبة انزل مما قدر من رتب الاجتهاد عليه0 


الفصل الأول 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار مذهبيته 


6 


المبحث الأول : المؤّهج المذهبي في الاجتهاد الفقهي المعاصرأ 
المبحث الثاني : المتهج- الانتقائي الإنشائي-في+الاجتهاد- الفقهي! المعاصر 


وفيه : 
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المطلب الأول 


يعرف المنهج المذهبي باعتباره مركبا وصفيا متركبا من موصوف وصفته »› وباعتباره لقبا واسم 
علم على نوع بعينه من مناهج الاجتهاد وأساليبه 0 

فأما تعريفه باعتباره مركبا : 

فمعرفة المركب متوقفة على تعريف كل جزء من أجزائه التي تركب منها » وقد قدمنا في أول 
هذا البحث تعريف " المنهج " لغة واصطلاحا » فبقي هنا تعريف الجزء الثاني من هذا المركب 
وهو قولنا : " المذهبي " ٠‏ بياء النسبة ؛ والمذهبي نسبة إلى المذهب » وهو : 

لغة : " محل الذهاب أوزمانه-»والمصدز :..والاعتقاد:. و.الطريقة المّسعة "0 

واصطلاحا : ما يصارا إليه من الأحكام 7ء .ثم إن هذه'الأحكام: إن كان فقهية فهو المذهب الفقهي 
> وان كانت كلامية - ميلا = فهو المذهب الكلامي: »و هكذا في سائر أنواع الأحكام 0 

وأما تعريف المنهج المذهجيجاعتجار افج“ 

فإذا علمنا أن المقصود بالاجتهاد المذهبي ٠‏ أو المنهج المذهبي في الاجتهاد - هو ذاته المقصود 
بالاجتهاد المقيد » أو الاجتهاد غير المستقل » من مراتب الاجتهاد المتقدم ذكرها ؛ فقد تبين بذلك 
أن تعريف الاجتهاد المذهبي › أو المنهج المذهبي في الاجتهاد هو ذاته تعريف الاجتهاد المقيد › 
أو الاجتهاد غير المستقل 0 

وقد قدمنا في تعريف المجتهد المقيد أنه : الذي يتقيد في اجتهاده بمذهب غيره من المجتهدين » 
سواء في أصوله » أم في نصوصه في الفروع ٠‏ أم في كليهما معا 0 وبينا هناك دخول أربعة 
أقسام من المجتهدين تحت هذا التعريف هم : المجتهد المنتسب »› والمخرج › والمرجح » وحافظ 


)1( المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت 1ه//1622م)2» التعاريف > ط1 › آم 2 (تحقيق محمد الداية)» 
دار الفكر 2 دمشق > 1410ھ › ص646 . 
)2( المناوي »> التعاريف ٠»‏ ص 646. 
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المذهب؛ وذكرنا أن هذا نظرا إلى أن هذه الأقسام الأربعة يجمع بينها قدر جامع هو 


الاجتهاد ضمن إطار مذهب معين0 وأن الاجتهاد المقيد لذلك هو قسيم للاجتهاد المستقل » وفي 
مقابله0)4 


على أن من العلماء أيضا من عرف الاجتهاد المذهبي ٠‏ أو الاجتهاد في المذهب - بغير هذا 
التعريف الذي أوردناه للمجتهد المقيد » وهي تعريفات له بالحد أو الرسم » لا بالتقسيم الذي هو 
الأشيع الأكثر في تعريف الاجتهاد المذهبي ؛ وفيما يلي طائفة قليلة مما وجدناه من هذه 
التعريفات ٠‏ نورد عليها من المآخذ ما يؤخذ » ثم نستخلص منها تعريفا أقرب إلى الدقة فنقول : 
عرف الدكتور عبد الهادي الفضلي الاجتهاد المذهبي بأنه : " الاجتهاد الذي يمارس فيه الفقيه 
قدرته العلمية داخل إطار مذهب فقهي معين ". 

وعرفه الدكتور محمد سعيد التوطق إأنه- ” أن “يلتزم ”الباحث منهج أحد الأئمة في أصول 
الاجتهاد ومسالك الاسيّدلال ؛ ثم يبي علئ: منهجه :ما قد يستقل بط من الاجتهاد في الأحكام 
الفقهية المختلفة "02 

وعرفه الدكتور سيد نوات بانة ٠‏ الاجتنهاد حل حدوة” مدهت محيّن”'؛. والتصرف في نصوص 
الإمام وقواعده مثل التصرف في نصوص الشارع في استنباط الحكم من القواعد . 

وأما الشيخ على الخفيف - رحمه الله - فقد جعل الاجتهاد المذهبي على نوعين : 

أحدهما : اجتهاد مطلق في المذهب » وعرفه بأنه : " ما بني على مذهب إمام معين في 
الاحتجاج ببعض الأدلة دون بعض ٠»‏ كالاستحسان » والمصالح المرسلة » والاستصحاب - إذا 
اقتنع المجتهد بها ؛ متابعة للإمام المعين "0 وهو المسمى أيضا بالاجتهاد المطلق المنتسب 0 
والثاني : اجتهاد في المذهب » وعرفه : " بأن يتتبع المجتهد الأحكام التي استنبطها إمامه » 
ويتعرف أدلتها » وتكون عنده المقدرة على الترجيح بينها بناء على ما يراه من قوة أدلتها » 


(© انظر ص 31/7 
(4) انظر ص21 
(1) الفضلي ٠‏ عبد الهادي › الاجتهاد » ط بلا » آم » الغدير » بلا مكان نشر » بلا تاريخ نشر » ص 44. 


(2) الاجتهاد في الشريعة »> ص 14- 15. 
(3) الاجتهاد > ص 371. 
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والقدرة على التفريع » وعلى تخريج المسائل المستجدة » وبيان حكمها مستندا إلى أصول 


إمامه » وطرائق تخريجه واستنباطه ° » وهو عمل المخرج مجتهد المذهب 0 
وبالنظر في هذه التعريفات يلاحظ عليها ما يلي : 


أولا : يؤخذ على تعريف الدكتور البوطي : أنه حصر الاجتهاد المذهبي في الاجتهاد المنتسب ؛ 
مع أن الاجتهاد التخريجي على نصوص الإمام هو أيضا من مشمولات الاجتهاد المذهبي › إن لم 
يكن أظهر مظاهره وأغلبه 0 اللهم إلا أن يكون هذا الحصر في الاجتهاد المنتسب اعتبارا بان 
الاجتهاد الحقيقي الذي يقوم على استتباط الأحكام من نصوص الشرع لا من نصوص إمام 
المذهب - إنما هو عمل المجتهد المنتسب وحده من مجتهدي المذهب المقيدين به ؛ وأما المخرج 
فيستنبط الأحكام من نوص إنامهءلا من نصوتص الشنرءع أ افلا يعرئ لذلك عن شوب تقليد كما 
قالوا (), ولا تغلب جهة الاجتهاد في عمله ,على جهة التقليد: ؛ خلاقًا للمنتسب الذي تغلب في 
عمله جهة الاجتهاد › مهما وجدت جهة التقليد فيه:؛ إذ هي مجصوزرة عنده في الأصول » دون 
الفروع أيضا 0 

ولكن يبقى حينئذ أن إطلاق الاجتهاد على الاجتهاد التخريجي في المذهب يصح إذا على سبيل 
التوسع والتسامح ؛ وفي تعريف الاجتهاد المذهبي إنما يراد تناول كل اجتهاد يتقيد المجتهد فيه 
بأصول مذهب او نصوصه ؛ بغض النظر بعد ذلك عن كونه بهذا التقيد يصير اجتهادا مدخولا 


ع فلت و اكرون خاد فقا طلقا من كل رحد :تورلا فحني المححيد المشيب لد ر 


(4) أي تخريج الإمام أحكام المسائل على أصوله التي وضعها بنفسه » وليس المقصود بالتخريج هناما 
يقصد بالتخريج الذي هو عمل المخرج المجتهد في المذهب 0 

(5) الخفيف » الاجتهاد في الشريعة »> ص 209. 

(1) قاله الإمام النووي » انظر : المجموع » ج1ص 43 

(2) أي مطلقا عن التقيد بأصول احد أو نصوصه ء ومطلقا عن التقيد بباب دون غيره او مسألة دون 


غيرها. 


33 
عن شوب تقليد أيضا » بما هو في أصول اجتهاده مقلد إمامه المجتهد المستقل » ولو عن 


بينة ونظر واقتناعء لا عن تقليد محض فقط 0 

ثانيا : يؤخذ على تعريفي الشيخ الخفيف والدكتور توانا : أنهما جعلا الاجتهاد التخريجي في 
المذهب قسيما للاجتهاد المطلق بنوعيه عندهما المستقل والمنتسب/) مع أن الاجتهاد التخريجي 
هو أيضا قد يكون مطلقا في كل أبواب الشرع ومسائلة لا متجزيا في باب دون غيره » أو مسألة 
دون غيرها ؛ فكان ينبغي لذلك أن يجعل الاجتهاد التخريجي والاجتهاد المنتسب قسمين للاجتهاد 


المذهبي المقيد الذي في مقابل الاجتهاد المستقل القسيم له ؛ سواء بعد ذلك كان كل نوع من 
أنواع الاجتهاد الثلاثة هذه » مطلقا أم متجزيا 0 

ثالثا : كما أن الدكتور توانا حصر الاجتهاد المذهبي في تعريفه هذا في اجتهاد المخرج - مجتهد 
المذهب - فقط ء مع أن الاجتهاد المنقستب :هو أيشتانداخل في هذا النوع من الاجتهاد » بل إن 
الدكتور البوطي - كما قدمنا.- حصر الاجتهاد. المذهبي في الاجتهاد المنتسب وحده » دون 
الاجتهاد التخريجي أيظًإ.؛ ومن ثم.فتعريف الدكتور :توانا؛ .لم يكن جما » من هذا الوجه 0 
رابعا : وكذلك فأن قول الحفيت فى تعربت الا حتهاد المطلى فج“ التأهب : " إذا اقتنع المجتهد 
بها " يؤخذ عليه أنه يشترط في المجتهد المطلق المنتسب أن يكون اتبع امامه في أصوله عن بينة 
ونظر واقتناع لا عن تقليد محض ؛ مع أن هذا إنما يشترط في المطلق المستقل › إذا لم نشترط 
فيه أيضا أن يكون ابتكر أصوله بنفسه » ووضعها باجتهاده ؛ فأما المطلق المنتسب فلا يشترط 
فيه هذا الشرط مطلقا » بل يجوز أن يكون مقلدا إمامه في أصوله تقليدا محضا › لا عن بينة 


(3) يعني على رأي من لا يرفع المنتسب الى رتبة المستقل إذا كان في أصول اجتهاده متبعا غيره عن بينة 
ونظر لا عن تقليد محض. 

(4) انظر: الخفيف » الاجتهاد في الشريعة » ص209 وتوانا » الاجتهاد »> ص371-370 حيث قسما 
الاجتهاد المطلق إلى قسمين : الأول : الاجتهاد المستقل ٠‏ والثاني : الاجتهاد المنتسب ٠‏ أو الاجتهاد في 
المذهب كما سماه الخفيف. 


(1) لأن التصرف في نصوص الإمام مثل التصرف في نصوص الشارع هو عمل المخرج لا المجتهد 
المنتسب الذي لا يتقيد بنصوص إمامه. 


354 
واقتناع )؛ ولأنه لو كان آخذا أصول إمامه عن بينة واقتناع لما كان تقيده بها حينئذ تقيدا 


بمذهب إمامه » بل تقيدا بمذهب نفسه » فيما وافق فيه مذهب إمامه » والله تعالى اعلم0 

فهذا ما وجدناه من تعريفات صريحة للاجتهاد المذهبي يمكن بالنظر فيها وفي تعريفات 
المجتهدين المقيدين الداخلين تحت مسمى الاجتهاد المقيد من مراتب الاجتهاد المتقدم ذكرها - أن 
ا ل المذهبي » أو للمنهج المذهبي في الاجتهاد - تعريفا أوضح وأدق هو أن 
يقال والله تعالى أعلم : 

الاجتهاد المذهبي هو : ' استفراغ غير المستقل وسعه في تخريج حكم شرعي على أصول إمام 
مذهب » أو نصوصه "0 

محترزات هذا التعريف وقيوده : 

قولنا : ( غير المستقل ) : يدخل فيه اجتهاد كل _من_عدا_المجتهد_المستقل من مراتب المجتهدين 
واقسامهم ؛ فيدخل فيه|اجتهاد العنتدتب اء-واجتؤاد الموج امجتهد المذهب - واجتهاد المرجح 
> واجتهاد ناقل المذهك ؛ فإن. اجتهاد اكل امن .هؤلاء . اجتهاد: مذهبئ ؛ لأنه متقيد في اجتهاده 
بأصول غيره » أو نطلوصه:؛وهو يخلافٍ المجتهد :المستقل. الذي لا يُنُقيد في اجتهاده بشيء من 
ذلك على الاطلاق 0 

على أن الاجتهاد الحقيقي لما لم يكن إلا في اجتهاد المنتسب والمخرج من هؤلاء » دون المرجح 
وناقل المذهب أيضا - فإننا نرى لذلك إخراج اجتهاد المرجح وناقل المذهب عن أقسام الاجتهاد 
المذهبي ههنا ؛ وذلك أن اجتهاد المرجح وان كان يتناول شيئا من عمل المجتهد - وهو الترجيح 
بين الأدلة - إلا أنه أقل أعماله ؛ ولأنه في عمله هذا لا يستنبط الأحكام لا من نصوص الشرع 


(2) اللهم الا إن يقال إن المجتهد لما لم يجز له أن يقلد مجتهدا - اشترطنا أن يكون في اخذه اصوله عن 
مجتهد غيره - آخذا إياها عن بينة واقتناع » لا عن تقليد محض ؛ ومن ثم فاشتراط هذا الشرط فيه إنما 
كان لهذا » لا لأنه لا يصير منتسبا الا به » ولا ليرتفع به الى رتبة المجتهد المستقل. 

(3) أكثر العلماء في كلامهم على المجتهد المقيد إنما عرفوه - في حدود اطلاعي - بالتقسيم لا بالحد ؛ وقد 
لا يعرفونه رأسا مكتفين بتعديد أقسام المجتهدين المقيدين ضمن أقسام المجتهدين بعامة » مقيدين 
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ولا من نصوص إمامه 'ء بل هو إنما يختار ويرجح - لا غير- فيما بين الأحكام 


المستنبطة في المذهب 0 

وأما ناقل المذهب فليس بمجتهد رأسا » ولا من وجه 0 

وأما المخرج ففي اجتهاده اجتهاد وتقليد » إلا انه لما كان يعمل في نصوص إمامه نفس عمل 
المجكية في ضوهن الشازح > فد هداز ك ملعها بالتجكية الكيقئ الكت 4 القدزة على 
الاجتهاد الحقيقي التام حاصلة في كليهما › إلا أنهما إنما يفترقان في محل هذا الاجتهاد ؛ 
فالمنتسب يجتهد في نصوص الشرع » والمخرج يجتهد في نصوص الإمام » والله تعالى اعلم0 
وقولنا : ( في حكم شرعي ) بالافراد والتنكير ليشمل الاجتهاد المذهبي المطلق الذي يكون في 
كل ابواب الشرع ومسائله » والاجتهاد المذهبي المتجزيء الذي يكون في باب دون غيره أو 
مسألة دون غيرها فقط0 


وقولنا : ( على أصول إمام ) : ليدخل اجتهاد .المنتسب الذي يجتهد متقيدا بأصول إمامه فقط › 
دون نصوصه أيضا ؛ فهو انما يبط الاحكام من تصوص الشرح مباشرة » لا من نصوص 
إمامه وفروعه ؛ إلا أن اجتهاده هذا لما كان يتقيد فيه بأصول إمام مذهبه » لا بأصول نفسه - 
فق :صان لذلك احا مدا + “لا ملد 

وقولنا : ( إمام مذهب ) : مطلق عن التقييد بأن يكون إمام مذهبه الذي التزمه » أو إمام غيره 
من المذاهب أيضا ؛ فيدخل في الاجتهاد المذهبي لذلك اجتهاد المنتسب والمخرجء وفق أصول 
غير إمامهما » أو نصوصه » على سبيل التنقل بين المذاهب » والانتقاء منها في التخريج » نادرا 
أو كثيرا 0 


(1) وفي هذا يقول الشيخ محمد ابو زهرة في المرجحين : " وهؤلاء لا يستنبطون أحكام فروع لم يجتهد 
فيها السابقون ولم يعرفوا حكمها » كما أنهم لا يستنبطون أحكام مسائل لا يعرف حكمهاء ولكن 
يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح 00 فلهم أن يقرروا ترجيح بعض الأقوال على بعض 
بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق بموافقة أحوال العصر › ونحو ذلك مما لا يعد استنباطا جديدا مستقلا 
أو تابعا "(أصول الفقه > ص 396 )0 

(2) ويلا حظ ههنا أنه إن كان يرجح بين الأقوال في مختلف المذاهب ٠»‏ لا في مذهبه فقط - فاجتهاده 


انتقائي حينئذ » وليس مذهبيا (انظر تعريف الاجتهاد الانتقائي ص 0)109 
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وعلى هذا فالمنهج المذهبي - في تقديرنا - يقوم على التخريج على أصول مذهب أو 


نصوصه » سواء كان ذلك المذهب معينا › أم غير معين ؛ إلا انه إن كان على مذهب معين فهو 
المنهج المذهبي الخالص الذي لا انتقاء فيه » وهو المقصود الأول بالمنهج المذهبي الذي هو من 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ههنا 0 أما إن كان على مذهب مطلقا لا على التعيين فهو 
المنهج المذهبي الذي يدخله شيء من الانتقاء ؛ نظرا للانتقاء فيه من جملة أصول المذاهب 
ونصوص أئمتها » في التخريج عليها 0 

وإذن فالعبرة في الاجتهاد المذهبي إنما هي للتقيد بأصول مذهب أو نصوصه » لا بأن يكون 
المجتهد التزم هذا المذهب أيضا ولم ينتقل عن مذهبه إليه ؛ ومن ثم فحيثما وقع التقيد في اجتهاد 
المجتهد بأصول مذهب من المذاهب أو نصوص أئمته - فقد حصلت بذلك حقيقة الاجتهاد 
المذهبي » ولو لم يكن ذلك المجتهد التزم ذلك المذهب وانتسب إليه 0 

على أن الاجتهاد المذطلي إذا لح#يتقيد فلِه المجتهد, بهنب مين من اللّذاهب » بل تنقل فيما بينها 
وانتقى من أصولها ونضصوص. أئمتها:- فحري.أن: يسمئ جينئذ: اجتهادا مذهبيا انتقائيا » في مقابل 
الاجتهاد المذهبي الخالص الذي بلتزم مجتهدا التخريج فيه مذهبا. بعينة » ولا ينتقي من أصول 


غيره من المذاهب ٠‏ ل سس ب ان 


ونظرا لهذا فقد اخترنا في هذا التعريف هنا أن يكون شاملا لكل ما هو في حقيقته من الاجتهاد 
مذهبي ٠‏ مهما سمي لاعتبارات أخرى بغير ذلك ؛ ولهذا أطلقنا ذكر المذهب فيه عن التقييد 
بكونه معينا » بحيث يتناول لذلك الاجتهاد المذهبي » ولو كان انتقائيا 0 

على أن الملاحظ - مع هذا - في كلام العلماء على الاجتهاد المذهبي أو غير المستقل - وهو 
المقيد أيضا - أنهم إنما يقصدون به الاجتهاد ضمن مذهب معين هو المذهب الذي التزمه 


(1) وإنما لم نجعل هذا الاجتهاد المذهبي الانتقائي صورة من صور المنهج الانتقائي حينئذ ؛ لأن المنهج 
الانتقائي في أغلبه دائر على مجرد انتقاء الأقوال أو الأحكام التي نص عليها أئمة المذاهب أو 
مجتهدوها المنتسبون أو مجتهدوها المخرجون ؛ فأما التخريج على تلك الأقوال أو الأحكام المنصوصة 
- وهو الاجتهاد المذهبي - فليس هو في الأصل من عمل المجتهد في المنهج الانتقائي من مناهج 
الاجتهاد ؛ وكذلك التخريج على أصول أئمة تلك المذاهب ؛ فهو أيضا ليس من عمل المجتهد في هذا 
المنهج ؛ إلا أن المجتهد المذهبي لو خرج الحكم على أصل إمام مذهب أو نصه » وكان انتقى ذلك 
الأصل أو النص على سبيل التخير والانتقاء من جملة أصول المذاهب ونصوص أتثمتها - فإن انثقاءه- 
= هذا للأصل أو النص الذي خر ج الحكم عليه جعل اجتهاده من هذه الجهة انتقائيا » وإن كان من جهة 
تقيده بما انتقاه » مذهبيا أيضا. 
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المجتهد المذهبي وانتسب إليه » دون غيره من المذاهب ؛ ولهذا فقد قيد بعضهم الاجتهاد 


المذهبي في تعريفه بأنه ضمن مذهب فقهي معين 0/17 

على أن من العلماء من صرح بأن المخرج مجتهد المذهب ليس له في تخريجاته أن يعدو أصول 
إمامه أو نصوصه إلى أصول غيره من الأئمة أو نصوصهم”؛ ولهذا » ونظرا إلى أن الغالب 
في كل عصر تقيد مجتهد المذهب فيه بمذهب إمامه وحده » دون مذاهب غيره من الأئمة أيضا 
- فإننا وإن عرفنا الاجتهاد المذهبي بما يشمل الانتقائي منه أيضا ؛ إلا أننا جعلنا مقصودنا الأول 
بالمنهج المذهبي من مناهج الاجتهاد المعاصر ههنا : الاجتهاد المذهبي الخالص الذي يتقيد فيه 
المجتهد بمذهب بعينه دائما » ولا ينتقي من أصول غيره من المذاهب أيضا › ولا من نصوص 
أتمتها 0 

وقولنا : ( أو نصوصه ) : يتناول المجتهد المخرج المسمى مجتهد المذهب أيضا ؛ وهو الذي لم 
يبلغ درجة المنتسب »إولكنه بلح من العلمتمبلغابيمكفة من أتخريج أكام الوقائع والفروع على 
نصوص إمامه ؛ وذلك بعد. معرفتة ؛علل .تلك النضوص :بواسطة تحقيق مناطات الأحكام 
المنصوص عليها ؛ وبآن يقيس ما سكت.عنه الإمام .على ما نص عله » أو أن يدخل ما سكت 
عنه تحت عموم ما نوكب د نج يديد ددحت ناد حت نندت قراعد الإمام » أو أن ينقل 
نص الإمام في فرع ليجعله في فرع آخر مشابه للأول سكت عنه الإمامء 00 إلى آخر ذلك من 


مثله » وهو لا يتجاوز في اجتهاده نصوص إمامه » ولا أصوله وقواعده؛ إلا أن اجتهاده 


بالتخريج على نصوص إمامه أكثر جدا من اجتهاده بالتخريج على أصوله ؛ إذ إن اجتهاده 
بالتخريج على أصوله إنما يكون عند عدم نصه على حكم المسألة أو شبيهتها ؛ ولأن اجتهاده 
بالتخريج على اصول امامه إنما هو في حقيقته اجتهاد منتسب لا تخريجي ٠‏ وإن وقع من 
المخرج لا المنتسب ؛ وذلك اعتبارا بجواز تجزي الاجتهاد ؛ بحيث إن قدر المخرج في مسألة 
على الاجتهاد المنتسب وفق اصول إمامه فهو بالنسبة الى تلك المسألة منتسب لا مخرج0 
فهذا تعريف الاجتهاد المذهبي اصطلاحا ٠»‏ وتلك جملة محترزات ذلك التعريف يتبين لنا من 
النظر فيها ما يلي : 

(1) انظر تعريفات الشيخ الخفيف والدكتور الفضلي والدكتور توانا ص39 

(2) انظر ص29 


)03( انظر: ابن حمدان > صفة الفتوى »> ص 20 والنووي ¢ المجموع » ج 1ص 43. 
)4( انظر: النووي» المجموع 2 جآص 43 والزحيلي > اصول الفقه الاسلامي 2 ج2ص1108. 
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أولا : أن الاجتهاد المذهبي قسيم للاجتهاد المستقل » ومقابل له ؛ لأن المجتهد المستقل لا 


يتقيد في اجتهاده بأصول غيره ولا نصوصه »› سواء كان هذا المستقل واضعا أصوله ومبتكرا 
لها » أم أخذا إياها عن غيره » لكن عن بينة ونظر لا عن تقليد محض - إذ هو في أخذه لها 
عن بينة ونظر لم يكن متقيدا بمذهب واضعها وانما وافق اجتهاده فيها اجتهاد واضعها ؛ ومن ثم 
فلا يكون في تقيده بها متقيدا بمذهب أحد ء ولا يكون في تخريجه الأحكام عليها مجتهدا اجتهادا 
مذهبيا متقيدا » بل يكون اجتهاده مستقلا هو في مقابل الاجتهاد المذهبي0 

ثانيا : أن الاجتهاد المذهبي قسمان : اجتهاد منتسب ٠‏ واجتهاد تخريجي 0 

فأما الاجتهاد المنتسب : فلأن المجتهد يتقيد فيه بأصول المذهب » وإن لم يتقيد بفروع امامه ؛ 
لكن إن كان تقيده باصول المذهب عن تقليد محض » لا عن بينة ونظر- فهذا هو المقصود أنه 
قسم من الاجتهاد المذهبي » أما إن كان تقيده بتلك الاصول عن بينة ونظر » فحينئذ إن قلنا بأن 
الشرط في المستقل أن] يبتكر اضوله بنفسه:ولا:يكفيّ-إن: يتأخذها عن إلينة ونظر ؛ فهذا الاجتهاد 
حينئذ قسم من الاجتهاةً المذهبي أيضنا ؛.وأن..قلنا بأن. المستقل يكفيها أن يأخذ اصوله عن بينة 
ونظر فهذا الاجتهاد حَددِئْذِ مسبتقل في: مقابل الاجتهاد ,المذهبي وليس قا منه0 

وأما الاجتهاد التخريجج>ذن>التتعدب> ج جد جنس رسن ”إا إن“ وجدت › ولا يخرج عنها 
بحال0 

على أننا إن عددنا عمل المرجح وناقل المذهب اجتهادا - ولو بشيء من التجوز والتسامح - فإن 
أقسام الاجتهاد المذهبي حينئذ أربعة هي: القسمان المذكوران » واجتهاد المرجح » واجتهاد ناقل 


المذهب وحافظه 0 وهي ذاتها أقسام الاجتهاد المقيد أو غير المستقل المذكورة في مراتب 


الاجتهاد 0 
وحينئذ فأما الاجتهاد الترجيحي : فلأن المجتهد فيه يتقيد بأقوال المذهب وقواعده وآراء علمائه ؛ 


(1) يعني إن قلنا بإجزاء ذلك في شروط المستقل » ولم نشترط فيه أن يكون واضعا أصوله بنفسه. 
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بحيث لا يرجح في المذهب قولا من خارجه ٠ع‏ ولا مخالفا له » ولا يتقيد في ترجيحاته إلا 


بأقوال المذهب وقواعده!(!)0 

وأما ناقل المذهب وحافظه : فلأنه يتقيد به في فتواه ؛ بحيث لا يفتي بما يخالفه » ولا بغيره من 
المذاهب » ولو وافق مذهبه0 

ثالثا : أن الاجتهاد المذهبي بأقسامه كلها - قد يكون مطلقا في كل مسائل الشرع » وقد يكون 
متجزيا في باب دون غيره » أو مسألة دون غيرها فقط 0 فهو كالاجتهاد المستقل في ذلك تماما0 
رابعا : أنه ليس من شرط الاجتهاد ليكون مذهبيا أن يكون المجتهد فيه إنما تقيد بمذهب معين 
التزمه وانتسب إليه » دون غيره من المذاهب › بل لو تقيد بأي مذهب فاجتهاده مذهبي ؛ وعلى 
هذا فلو كان شافعيا وتقيد في اجتهاده بأصل من أصول أبي حنيفة التي ليست من أصول الشافعي 
أيضا » أو خرج حكم مسألة على نص لأبي حنيفة في مثلها » مخالف لنص الشافعي في مثلها 
أيضا - فإن اجتهاده هذا حينئذ-تعد_مذهبيا + نظز | لنقيداه فيه بذلك الأطلل أو ذلك النص » وإن لم 
يكن أصل إمام مذهبه الذي التزمه » ولا نصه 0 

إلا أن هذا الاجتهاد المذهبي الذي الا ينقيد. ببذهب معين من المذاهب الإسلامية - إنما نسميه 
حينئذ اجتهادا انتفائيا ‏ في تتقابلة“57جتهات55250 الكالقة 0 

وإلا أن ما نقصده بالكلام عليه في هذا المبحث ههنا إنما هو هذا الاجتهاد المذهبي الخالص 
المتقيد بمذهب معين ٠‏ لا المذهبي الانتقائي الذي يتقيد بمذهب من المذاهب لا على التعيين 0 


(1) وهذا بخلاف المرجح المطلق الذي لا يتقيد في ترجيحاته بمذهب معين » بل إنما يرجح بحسب الدليل 
وقواعد الترجيح العامة ؛ فأن عمل هذا النوع من المرجحين اجتهاد ولا شك » بل لعله من أعسر أنواع 
الاجتهاد كما يأتي التنبيه عليه ص10 من هذا البحث » والله تعالى أعلم0 


30 


المطلب الثاني 


كيفية الاجتهاد المذهبي 


قدمنا أن الاجتهاد المذهبي هو عمل المجتهد المنتسب ٠‏ ومجتهد التخريج المسمى مجتهد المذهب 
أيضا(!)؛ ومن ثم فمعرفة كيفية الاجتهاد المذهبي تتحقق بمعرفة كيفية اجتهاد هذين » وكيف 
يعملان فيه ؛ وقد قدمنا فيما مضى من الكلام على مراتب المجتهدين - طرفا من الكلام على 
كيفية عمل هذين ؛ وذكرنا أن جملة عمل المنتسب هي التخريج على أصول إمام المذهب » حين 
أن جملة عمل المخرج هي التخريج على نصوصه ؛ وعلى هذا فالاجتهاد المذهبي في كيفيته 
دائر على هذا التخريج بنوعيه » وهو ما نفصل فيه شيئا قليلا ههنا فنقول : 


(1) يعني بعد أن أخرجنا عمل المرجح وناقل المذهب فيما تقدم 


361 
أولا : التخريج على أصول إمام المذهب : 


وهذه كيفية اجتهاد المجتهد المنتسب ٠‏ وهي ذاتها كيفية اجتهاد المجتهد المستقل أيضا » من جهة 
ما أن كلا منهما يستنبط الأحكام الشرعية من نصوص الشرع - الكتاب والسنة - مباشرة » وفق 
أصول للفقه وقواعد له » بها يكون استنباطه » وعليها يعول فيه ؛ وهو في استنباطه هذا لا يتقيد 
بنص أحد من الأئمة قبله ولا من وجه » وإذا وافق في اجتهاده أحدا منهم فذلك إنما يكون من 
قبيل التوافق في الاجتهاد فيما بينه وبينه » وليس من قبيل التقليد له 0 

على أن المجتهد المنتسب إنما يفارق المجتهد المستقل في أن المنتسب يجتهد في نصوص الشرع 
وفق أصول وقواعد وضعها وابتكرها غيره من المجتهدين ؛ فهو بذلك يقلد في تلك الأصول 
والقواعد واضعها ومبتكرها - تقليدا محضا » أو عن بينة ونظر واقتناع ؛ إلا انه إن كان يقلده 
فيها عن بينة ونظر لا عن تقليد محض فمن العلماء من يعده حينئذ مجتهدا مستقلا لا منتسبا » 
ويعد أخذه بتلك الأصوإل والقواعد من قبي :التوافق في:الاجتهاد بينه وألين واضعها » لا من قبيل 
تقليده فيها0 

على أن المجتهد المنتظب وإن كان يقلد في الأصول والقواعد. إمام:ملآهبه » إلا أنه لا يقلده ولا 
يقلد غيره في شي ء مر>أسكاء الفودوسع«الففهوة سب فصيو« فف فوهك إهاة مذهبه › وقد يخالفه » بل 
الأكثر فيها أنه يخالفه ولا يوافقه0 

يقول الشيخ أبو زهرة في بيان عمل المجتهدين المنتسبين وكيفية اجتهادهم : " وهؤلاء يجتهدون 


في الفروع » فيستخرجون أحكامها من الأصول » وقد يخالفون أئمتهم في الفروع » ولكنهم 
يلتزمون المناهج التي رسمها أئمة المذهب ؛ فالمنتسب إلى المذهب الشافعي كالمزني لا يخالف 
الإمام الشافعي في المناهج التي رسمها في الرسالة » ولكن قد يخالفه في الفروع ؛ فيستنبط ما 
لا يتفق مع أقوال الشافعي في هذه الفروع أو بعضها0“000 

ويقول الدكتور محمد حسن هيتو في المجتهد المنتسب : ' وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق/2) 
بالاخذ من الكتاب والسنن ٠‏ إلا أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول 


(1) الإمام زيد »> ص 473-472. 
(2) المطلق هنا بمعنى غير المتقيد بنصوص إمامه › والا فهو متقيد باصوله كما صرح به الشيخ في تتمة 
كلامه 0 


الخاصة به ؛ فهو يخرج الأحكام على له من أئمة الاجتهاد المطلق» كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد 000 وقد يوافق الإمام » وقد يخالفه ؛ فإن وافقه في اجتهاده كان ذلك 
من قبيل الاتفاق في الأداءء لا من قبيل التقليد "0 

وفي المنتسب يقول ابن الصلاح أيضا رحمه الله إنه: " لا يكون مقلدا لإمامه» لا في المذهب7, 
ولا في دليله؛ لاتصافه بصفة المستقلء وأنما ينتسب اليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد 0 
ثانيا : التخريج على نصوص إمام المذهب : 

وهذه - في الأصل!!)- هي كيفية اجتهاد المخرج مجتهد المذهب › وهو ما قدمنا آنفا وفي الكلام 
على مجتهد المذهب من مراتب المجتهدين - طائفة من الكلام عليه » نزيد في تفصيلها ههنا 
فنقول : 

يمكن تلخيص عمل المجتهد_المخرج_وكيفية_اجتهاده التخريجي_في_المذهب بما جملته ما يلي( : 


() المطلق هنا بمعنل غير المتقيد بأصول أحد ولا نصوصه ء وهو. المستقل 

(4) أي فيما آداه اجتهاد كل منهما اليه 

(5) الاجتهاد وأنواع المتجفهدين>--صح-245: 

(6) أي فروع المذهب ونصوص إمامه في تلك الفروع. 

(7) أي ولا في دليله الجزئي التفصيلي من نصوص الكتاب والسنة التي هي أدلة جزئية تفصيلية للأحكام 
الشرعية ؛ وذلك لأن المجتهد المنتسب يستنبط أحكام الفروع من تلك الأدلة التفصيلية مباشرة » ولا يقلد 
في استنباطه منها إمام مذهبه - وإن كان يستنبط منها على قواعد إمام مذهبه وأصوله - بل قد يستنبط 
المنتسب حكم الفرع أو المسألة من دليل تفصيلي من نصوص الكتاب والسنة هو غير الدليل التفصيلي 
الذي استنبط إمامه المستقل حكم ذلك الفرع او تلك المسألة منه ؛ كما أن كلا منهما قد يستنبط الحكم من 
الدليل التفصيلي ذاته ٠‏ إلا أنهما يختلفان في الحكم المستنبط. 

أي المستقل في الفروع فقط » لا مطلقا في الفروع والأصول أيضا ؛ والا فقد تقرر ههنا ان المنتتسب 
غير مستقل من جهة الأصول » كما هو تمام قول ابن الصلاح نفسه. 


8) 


ج 


(9) وهي أصوله وقواعده 
(10) انظر: المجموع 2 النووي 2 ج1ص43. 


(1) قلنا في الأصل ؛ لأن مجتهد التخريج قد يعمل في اجتهاده أحيانا عمل المجتهد المنتسب؛ فيخرج أحكام 
الوقائع مما لا نص لإمام المذهب فيه ولا في شبيهه - على أصول ذلك الإمام » لا على نصوصه » مع 
أن هذا في حقيقته هو عمل المنتسب لا المخرج. 

(2) انظر: المراجع في تفصيل عمل مجتهد المذهب المخرج ص30-28 الهامش . 
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أولا : يدرس المخرج نصوص إمام مذهبه في الفروع الفقهية المختلفة التي نص الإمام على 


أحكامها ؛ كما يدرس أقيسته التي اجراها في بعض تلك الفروع ونص عليها » ثم يستخلص بتلك 
الدراسة وبواسطة تحقيق المناط - علل تلك الأحكام التي نص الإمام عليها » وعلل تلك الأقيسة 
التي أجراها ؛ وقواعده التي بنى عليها أحكامه المنصوصة تلك ؛ فيكون بذلك ونحوه من مثله قد 
استخلص قواعد المذهب التي تطبق عليها الأحكام » وحرر كليات المذهب » وتعرف ما بنى 
عليه إمام المذهب أحكامه » وأوضحه 0° 

ثانيا : بعد دراسة المخرج نصوص إمامه واستخلاصه علل الأحكام فيها وقواعد المذهب منها - 
يصبح قادرا على استنباط أحكام الوقائع والمسائل التي لا نص للإمام على حكمها » بناء على ما 
نص من المسائل على حكمه ؛ وحينئذ : إما أن تكون الواقعة او المسألة الحادثة مما نص الإمام 
على مسألة تشبهها ؛ وإما ألا يكون نص على مسألة تشبهها 0 وإن نص على مسألة تشبهها فإما 
أن يكون حكم في المهألة المشابهةءبحكم- لم.يخكم تخلافه<فيَ مسألة اأخرى مشابهة لها أيضا › 
وإما أن يكون حكم في|المسألة المشابهة؛ بحكم حكم | بخلافه في مسأل اخرى مشابهة لها أيضا ؛ 
ولكل حال من هذه الأجوال كيفية في التخريج على:النحو ,التالي : 

1- فإن لم يكن في المسأكة>نعددفة- د رود اذوب حت كك دالة تشبهها : فحينئذ يجتهد 
المخرج مجتهد المذهب فيستنبط حكما لها بناء على أصول إمام المذهب وقواعده ؛ وهو بهذا 
يعمل - على التحقيق - عمل المجتهد المنتسب » لا عمل المجتهد المخرج ٠»‏ كما أوضحناه 
قريبا0 

ومن صور عمله فيما لا نص لإمامه فيه : 

1- أن يدخل ما لا نص للإمام عليه ولا على شبيهه - تحت عموم ما نص عليه 0 

2- أن يدرج ما لا نص للإمام عليه ولا على شبيهه - تحت قاعدة عامة من قواعده 0 

3- أن تتخير فيما لا نص للإمام فيه ولا في شبيهه - قولا من أقوال أئمة المذهب المنتسبين 
إن كانت لهم فيه أقوال ؛ فيتخير منها ما يراه أكثر اتصالا بمصالح الناس » وما تكون 
قواعد الفقه فيه أوضح تحققا 0 

2- وإن كان في المسألة الحادثة نص لإمام المذهب على حكم مسألة تشبهها » فحينئذ : 

أ-إن لم يكن في نصوص المذهب مما يشبهها إلا مسألة واحدة » أو كان فيها مما يشبهها مسألتان 
فأكثر لكن الإمام لم ينص فيهما على حكمين مختلفين : فإن المخرج حينئذ يلحق المسألة التي لا 


(3) انظر: ابو زهرة ء الامام زيد > ص 473. 


364 
تن لاا على حكفيا بالمسالة الت تكن . عل حكمها وهو مشانية لها وممتركة شا 


في علة الحكم في نص الإمام ؛ وذلك لأن من عمل المخرج تطبيق ما استخلصه من علل 
الوقائع والمسائل التي نص الإمام على حكمها - على الوقائع والمسائل التي تقع في عصره › 
ولم تقع في عصر الإمام » ولم يعرف للإمام رأي فيها ؛ بحيث يلحق بذلك ما لم ينص الإمام 
على حكمه من المسائل بما نص على حكمه منها ؛ بناء على اشتراكهما في علة الحكم في 
ف ا 

على أن من شرط هذا التخريج ألا يجد بين المسألة الحادثة والمسألة المنصوصة التي تشبهها 
فرقا مانعا من إلحاقها بها ؛ لأن ذلك حينئذ قياس مع الفارق » وهو ممنوع0 

ب - إن كان في نصوص المذهب مما يشبه المسألة الحادثة مسألتان فأكثر» ونص الامام فيهما 
على حكمين مختلفين : فإن المخرج ههنا يخرج لكل مسألة من_المسألتين المنصوصتين قولا أو 
حكما من المسألة الأخُرى ؛ فتصير لكل -مسألة. متهمنا+حينئذ قول أو حكم نص عليه الإمام » 
وقول أو حكم مخرج] خرجه_مجتهد المذهب .المخرج ؛ ثم:بعد ذلك يجري هذين القولين - 
المنصوص والمخر ج اللذين في ,كل مسألة .من: المسألتين؛ المتشابهثين المنصوصتين ؛ في 
المسألة الحادثة التي تتجججت 77ج جد عايج" ج- عجب / ن 

على أن من شرط هذا التخريج أيضا ألا يجد المخرج فرقا بين نصي الإمام في المسألتين 
المتشابهتين ؛ وإلا وجب أن يقر حكميهما المختلفين على ظاهرهماء ثم يلحق المسألة الحادثة 
بما يشبهها منهما بعد مراعاته ذلك الفارق 0 

والواقع أن أكثر ما ينص فيه الإمام على حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين - يمكن فيه 
الفارق بينهما ؛ بحيث يمتنع هذا النوع من التخريج فيهما لذلك0 

يقول الإمام النووي رحمه الله : " وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق » وقد ذكروه (). 

ومثال هذا النوع من التخريج : 


(1) انظر أمثلة على هذا النوع من التخريج في الأمثلة على الاجتهاد المذهبي 
)2( انظر: أبو زهرة › الإمام زيد » ص 4/4. 

(3) انظر: هيتو › الاجتهاد وأنواع المجتهدين » ص 252. 

(4) انظر: النووي » المجموع ءج 1ا ص44. 


)1( المجموع 2 جاص 44. 
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ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الاجتهاد في الأواني ؛ إذ نص على أنه إن 


اجتهد فيها وغلب على ظنه طهارة احداهما » استعمله وأراق الآخر ؛ فإن استعمل ما غلب على 
ظنه طهارته › إلا أنه لم يرق الأخر الذي غلب على ظنه نجاسته » ثم تغير اجتهاده بأن غلب 
على ظنه طهارة ما ظنه نجسا » ونجاسة ما ظنه طاهرا في الاجتهاد الأول - قال الشافعي : لا 
يعمل بالاجتهاد الثاني ؛ لئلا ينتقض اجتهاد باجتهاد » بل يخلطان » أو يريقهما ويتيمم 0 

إلا أن الشافعي نص في الاجتهاد في القبلة على أن المصلي لو اجتهد في القبلة وغلب على ظنه 
أنها في جهة المغرب مثلا » فصلى إليها » ثم تغير اجتهاده في الركعة الثانية فغلب على ظنه 
أنها في جهة الشمال - أنه يغير اتجاهه في الركعة الثانية »حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات › 
يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات0 

فهاتان مسألتان متشابهتان » نص فيهما الإمام الشافعي على حكمين مختلفين » فهو في الأولى لم 
يجز العمل بالاجتهاد إألثاني »-وفي. الثانية: أجاز, العمك. به 4 فخرج يعض الأصحاب لكل من 
المسألتين قولا من شبيهتها المسالة الأخراى : 

فمسألة الاجتهاد في الأواني خرجوا لها قولاامن مسألة الاجتهاد في القبلة ؛ فصار فيها قولان : 
قول منصوص هو عد مسجو تك العمك>بالاجنهاك الذافي->-وفون-خرحج"من الاجتهاد في القبلة هو 
جواز العمل بالاجتهاد الثاني ؛ وعليه يجوز أن يتوضأ مما غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد 
الثاني 0 


ومسألة الاجتهاد في القبلة خرجوا لها قولا من مسألة الأواني ؛ فصار فيها قولان : قول 
منصوص هو جواز العمل بالاجتهاد الثاني » وقول مخرج من الاجتهاد في الأواني هو عدم 
جواز العمل بالاجتهاد الثاني 0 


(2) لكن بعد أن يغسل أعضاءه من الماء الذي توضأ به على أنه طاهر في اجتهاده الأول(انظر: النووي » 
أبو زكريا محيي الدين بن شرف(ت676ه/1278م)» المجموع شرح المهذب » ط1ء 9م ( تحقيق 
محمود مطرحي). دار الفكر » بيروت ٠‏ 1996م » ج3ص0)151وهنا اختلفوا هل يكفيه غسلة واحدة 
لإزالة هذه النجاسة وللوضوء معا ؟ فيه وجهان( انظر: الشرواني» عبد الحميدء والعبادي احمد بن 
القاسم » ( ت994ه/1585م) » حاشيتاهما على تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي شرح المنهاج 
للنووي › ط بلا » 10م » دار الفكر » بيروت » بلا تاريخ نشر » ج1 ص 00111 

(1) انظر المسألة وأوجه التخريج فيها في: الشربيني » محمد الخطيب » (ت 977ه/1570م) »مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » ط بلا » 4م » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » 


366 
على أن بعض الأصحاب أظهر بين المسألتين فرقا؛ بحيث منع التخريج فيهما لذلك 0 


وبالجملة فالملاحظ على عمل مجتهد التخريج وكيفية اجتهاده في المذهب : 

1- أن عمله في أكثره دائر في كيفه على تخريج أحكام الوقائع والفروع التي لا نص لإمامه 
فيها - على نصوص إمامه في أشباهها ونظائرها0 

2- وأن نصوص إمامه بالنسبة اليه هي بمنزلة نصوص الشرع بالنسبة الى المجتهد المستقل 
والمنتسب ؛ وأن عمله في نصوص إمامه هو كعمل المنتسب والمستقل في نصوص 
الشرع ؛ فكما أن المستقل والمنتسب يدرس نصوص الشرع ليتعرف علل الأحكام فيها › 
ويستخلص قواعد الاستنباط منها » ثم يلحق ما لم نص للشارع على حكمه بما نص على 
حكمه » كلما اشتركا_في_علة_الحكم_التي_تعرفها_المستقل_أو المنتسب - فكذا يتعرف 
المخرج علل الأحكام فيْ>-نضوضتن أمامة » وتيمنتخرةج:قواعد الإستنباط منها ؛ ثم يلحق ما 
لا نص للإمام! على حكمه بما نص .على حكمّه » كلما اشتركًا في علة الحكم في نص 
الإمام 0 وكماإ ينظر :المستقل ؛أو: المنتسب :في منطوقات. نص الشرع ومفهوماتها › 
وعموماتها واطلاقاتها ؟ فكدا ينطر المحر ح مدل هدا النطر في نصوص إمامه0 وكما لا 
يكون للمستقل والمنتسب أن يخالف في اجتهاده شيئا من نصوص الشرع ؛ فكذا لا يكون 
للمخرج أيضا أن يخالف شيئا من نصوص إمامه » ولا أن يعدل عنها إلى نص وص 


غيره من الأئمة (!) ولا في فرع من الفرو ع؛ فكأن نصوص الإمام هي الأصل الذي 
يستنبط المخرج الأحكام منه » ويقيس عليه » ولا يتجاوز طريقه(0 


8م ¢ ج1[ص 28 والنووي ¢ المجموع > طبعة دار الفكر 2 ج3ص 151 والشرواني والعبادي ¢ 
حاشيتاهما على التحفة »> ج1ص 111 وهيتوء الاجتهاد وأنواع المجتهدين » ص 253. 


(2) هو أن العمل بالاجتهاد الثاني في مسألة الأواني يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه 
من الماء الأول » وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله ؛ أما في القبلة فالعمل بالاجتهاد الثاني لا يؤدي إلى 
صلاة بنجاسة (انظر: الشربيني 2 مغني المحتاج 3 ج1[ص28). 
وأيضا فالجهة المجتهد فيها صالحة للاستقبال في الصلاة » لكن الماء النجس الذي تغير اليه الاجتهاد لا 
يصلح للطهارة إن اتضح أنه لا يزال نجسا » ولا اعتبار بكونه في الاجتهاد الثاني طاهرا ؛ لأن الاخذ 
بالاجتهاد الأول حينئذ أورع وأفضل0(قاله الاستاذ الدكتورعبد الملك السعدي في تعليقه على الرسالة)0 
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ه. أن المخرج لا يتجه في اجتهاده إلى المصادر الأولى 
للشرع الإسلامي من نصوص الكتاب والسنة - إلا عندما لا يجد في المسألة 
نصا لإمامه على حكمها ولا على حكم شبيهتها0 


يقول ابن الصلاح في بيان عمل المجتهد المخرج : ' ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه » 
وتارة لا يجده فيخرج على أصوله : بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه» فيفتي بموجبه0 
فإن نص إمامه على شيء » ونص في مسألة تشبهها على خلافه » فخرج من أحدهما إلى الآخر 
ديد ف کردا 06 

ويقول الدكتور سيد توانا في عمل المخرج أيضا : ' وهو أن يقيس ما لم ينص عليه إمامه بما 
نص عليه » وأن يطبق ما وضعه الامام [من القواعد ] على ما يدخل تحته من جزئيات مما لم 
يتكلم فيه الإمام نفسه » وأن يستخرج من الجزئيات والفروع المتشابهة شكلا المتحدة حكما والتي 
نقل حكمها عن صاحب المذهب”- قو اعد وضوابط يعرف بها حكم المذهب في الفروع المتشابهة 
الجديدة بعد ذلك » 00و أن يجتهد لمعزفة-حكم.ما الم يد خكمة في مذهب امامه من فحوى كلام 
الامام ومفهومه » وغيّز. ذلك:مما؛يفعل المجتهد..المطلق بنصوص_التظارع » وأن يقيد بعض ما 
أطلقه إمامه » ويخصص بعص ما عممة ٠‏ ويعلل بعص أحكام الإآمام الخالية من التعليل000 
ويعزف ما يناه الامام على أدلة وقواعد ثابتة » وما بناه على ما يتغير بتغير الأزمان والامكنة 
والاعراف » وأن يجتهد فيما لم يتمكن من استنباط حكمه بالتخريج على أقواله والقياس على ما 


نص عليه من الاحكام - بنصوص الشارع ؛ وذلك باتباع منهجه في الاستنباط "01 


(1) هذا إن أراد إن يكون تخريجه تخريجا في مذهبه الذي التزمه وانتسب اليه » أما إن أراد التخريج في 
غير مذهبه فله العدول عن نصوص إمامه الى نصوص غيره من الأئمة حينئذ » الا أن تخريجه هذا 
على نصوص غير إمامه يكون تخريجا في مذهب ذلك الإمام » لا في مذهب إمامه الذي انتسب اليه. 

(2) انظر: ابو زهرة › الإمام زيد » ص 474. 

(3) انظر: أبو زهرة » ابن حنبل »> ص370. 

(4) أي القول المخرج من النص في المسألة الأولى إلى المسألة الثانية التي تشبهها 

(5) انظر: النووي » المجموع » ج1ص 44-43 وهيتو » الاجتهاد وأنواع المجتهدين » ص252. 

(6) الاجتهاد »> ص 342-371. 
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الفرع الثاني 
حجية المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر 


مهدنا للقول على حجية المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر بالبحث آنفا في لزوم تقليد مذهب 
بعينه أو لا لزومه ؛ وعلى ذلك الذي بحثناه في المسألة فقد ظهر جليا أن هذا المنهج المذهبي من 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر لما كان يقوم على تخريج الأحكام على أصول إمام مذهب 
معين أو نصوصه ٠‏ والتزامه في التخريج على تلك الأصول والنصوص أبدا في كل المسائل - 
فإن الخلاف الجاري في حكم التزام مذهب بعينه في حق المقلد والفقيه » يجري بعينه في حجية 
هذا المنهج المذهبي ههنا ؛ بحيث إن من منع من ذلك الالتزام لمذهب بعينه أبدا » فهو يمنع هذا 
المنهج من مناهج الاجتهاد المعاصر لذلك » ومن أجاز ذلك الالتزام فقد أجاز هذا المذهب ل ذلك 


أيضا ؛ وقد انتهينا من بحث مسألة الالتزام بمذهب بعينه هذه - إلى أن الراجح الصحيح جوازه 


369 
> لا وجوبه » ولا حرمته ؛ سواء كان مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة أم من غيرها ؛ 


إلا أن التزام مذهب بعينه أبدا لما كان يستلزم التضييق من حيث وسع الله » والإيقاع في الحرج 
من حيث يسر الله - فقد ثبت بذلك أن الأحسن للفقيه والمجتهد التنقل بين المذاهب الإسلامية كافة 
> والأخذ منها بما ترجح في كل مسألة ؛ وفق معايير للترجيح نتكلم عليها في الكلام على المنهج 
الانتقائي الإنشائي قريبا » والله تعالى أعلم 0 


المطلب الرابع 


بدأ الاجتهاد المذهبي ببدء التقليد الخالص للمذاهب الفقهية المتبوعة في أواسط أو - على الأدق 
- أواخر القرن الرابع الهجري ٠‏ وهو ذاته تاريخ بداية القول بسد باب الاجتهاد المستقل المقابل 
للاجتهاد المذهبي ٠‏ وبالتالي القول بوجوب التزام مذهب بعينه من تلك المذاهب المتبوعة 
المشتهرة0 


30 
يقول الصنعاني رحمه الله : ' كان الفقه الإسلامي في القرون المشهود لها بالخير في 


ازدهار مستمرء ونمو متواصل » وتقدم دائم 000 إلى أن فشا التقليد في نصف القرن الرابع » 
وبدأ التعصب المذهبي يبيض ويفرخ "0 

ويقول الدكتور الزحيلي : " 00 ثم جاء من بعدهم من منتصف القرن الرابع الى أواخر القرن 
الخامس - فئة اجتهدت في نطاق المذاهب » وخرجت على أقوال الأئمة أحكاما لمسائل لم تكن 
لدى السابقين » وتبع هؤلاء علماء عكفوا على تدوين المذاهب وتحريرها وبيان الراجح والمفتى 
به » مع أنهم كانوا أهلا للاجتهاد » واستمر الحال على هذه الكتب المدونة منذ القرن السابع 
ولام الى الان 0127 

وقال حكيم الإسلام الدهلوي : ' اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد 
الخالص لمذهب واحد يعينه "(. 

وقال أبو طالب المكي |: " إن الكتب"والمجموعات منحدثة : والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب 
الواحد من الناس » واتّخاذ قوله.» والحكاية له من: كل:شيء .و التفقه لى مذهبه - لم يكن 
الناس قديما على ذلك قِي_القرئين الأول والثاني "0 

وعقب الدهلوي عليه بقوله : ' وبعد القرنين حدت فيهم شيء من التخريج . 

وقال العلامة الندوي في تقرير هذا : " لا يفهم من ذلك أن الناس المعاصرين لنشوء هذه 
المذاهب المتميزة والمناهج العلمية المدونة - انخرطوا في سلك واحد من هذه المذاهب الفقهية » 


وارتبطوا ارتباطا وثيقا بأحد المذاهب لا يعدلون عنه 000 إنما حدث ذلك في زمن متأخر بعض 


التأخر إذا أردنا تحديده بالتقويم الإسلامي نستطيع أن نقول إنه وقع في القرن الرابع » بعد أن 


(1) إرشاد النقاد > ص16. 
(2) الاجتهاد في الشريعة » ص174. 

(3) حجة الله البالغة » ص283. 

(4) قوت القلوب في معاملة المحبوب » ج1ص324. 
(5) حجة الله البالغة » ص 283. 
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بلغت هذه المذاهب نضجها واكتمالها » وانتشرت في مناطق خاصة » وساعدت على 


ذلك عوامل سياسية وإدارية وتربوية 0 

ثم إن هذا الاجتهاد المذهبي استمر منذ أواخر القرن الرابع الهجري إلى أواسط هذا القرن 
الخامس عشر؛ حيث كانت الدارسات المنهجية الأكاديمية وحتى عهد قريب - تكرس هذا النوع 
من الاجتهاد » وترسخه » وتخرج المجتهدين المذهبيين فيه من المعاهد الدينية الأزهرية وغير 
الأزهرية في العالم الإسلامي ؛ فقد كانت خطة الدراسة الدينية في تلك المعاهد "ومن مئات 
السنين » سواء من ناحية المنهج الدراسي والمواد التي تدرس ٠‏ أو من ناحية الكتب المقررة على 
الطلاب ؛ قائمة على أساس وعقيدة الإيمان بالتقليد » والاكتفاء به » وبالتالي - في النفوس » أو 
بأسلوب علماء التربية الآن - قائم على فلسفة أو نظرية التقليد التام لمذهب من المذاهب الأربعة 
؛ فمن ناحية المنهج يختار الطالب أو يختار له حين يدخل الأزهر أن يدرس مذهبا معينا من 
المذاهب الأربعة - التلّافعي ٠‏ المالكي ؛ الخنفية » العنطي > ؤفي الكت المقررة لذلك » ويظضل 
طول حياته الدراسية وبعدها أيضنًا ملتزما:بالمذهب الذي يدرسه › أو الذي درسه » وبكتبه 
المقررة ؛ وهذه الكتب |التي اختيرت للطلاب مؤلفة 000 في ظل_المذهبية الصارخة › والاتجاه 
إلى التركيز في العبار سو مسانان ادون دة “عاسو اسنا ما اختير للطلاب في سني 
دراستهم الأولى وهم صغار » أم في دراستهم الثانوية والعالية وهم في سن الشباب والتفتح ". 
كما أن " الإقبال على دراسة المذاهب المعروفة اشتد بعد كساد سوق الاجتهاد المستقل ؛ فكان له 
أكبر الأثر في وجود علماء متبحرين في كل مذهب يقدرون على الاجتهاد فيما لم يتكلم فيه 
صاحب المذهب » على أساس من قواعد مذهبه » ومعرفة منهجه في الاستنباط ". وبهذا كله › 
ومع تطاول الأزمان في الاستمرار على الاجتهاد المذهبي وتكريسه على هذا النحو - رسخ هذا 
المنهج من مناهج الاجتهاد » وصار عمدة مناهجه الأخرى » وأشيعها » وأكثرها تعويلا بين 


(1) الندوي » ابو الحسن علي الحسني ٠‏ (1985) » الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية » مجلة الدراسات 
الاسلامية » 20 (2) »> ص12. 

(2) النمر » عبد المنعم » الاجتهاد » ط بلا » آم » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »› 1987م » 
ص 203-202 وانظر هذا المعني أيضا في : الدسوقي » الاجتهاد والتقليد > ص 133. 

(3) توانا » الاجتهاد »> ص 542. 
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العلماء عليه » حتى أواسط هذا القرن من العصر الحديث ؛ حيث بدأ هذا النوع من 


الاجتهاد فيما بعد يضمحل ويذوي شيئا فشيئا » بسبب من انصراف أكثر علماء هذا العصر عنه 
إلى الاجتهاد المستقل › والاجتهاد الانتقائي المذهبي والانتقائي المطلق : 

فأما الاجتهاد المستقل : فلأن كثيرا من علماء هذا العصر اليوم انصرفوا في اجتهادهم عن 
الاجتهاد المذهبي المتقيد بأصول مذهب او نصوصه » الى ترك التقيد بالمذاهب جملة ؛ بحيث لا 
يتقيدون في اجتهادهم بأصول أحد من أئمة المذاهب ولا نصوصه › بل يجتهدون اجتهادا مستقلا 
- متجزيا أو مطلقا - مقابلا للاجتهاد المذهبي0 

الا أن هذا الاجتهاد المستقل من هؤلاء إنما يكون أن لو قلنا بإمكان هذا النوع من الاجتهاد في 
هذا العصر؛ اعتبارا بعدم اشتراط وضع المجتهد المستقل أصوله بنفسه حينئذ » والاكتفاء منه 
بأخذه إياها عن بينة ونظر لا عن تقليد محض ؛ وهو ما سمى باللامذهبية اليوم » لكن بمعناها 
المحمود حين يقع الاجتهاد المستقل_من اأهلة.ء لا بمغناها. المَدْمُوم حين) يقع من غير أهله"0 
وأما الاجتهاد الانتقائي:فلان كثيرا من المعاصرين أيضبا تركؤا التقيدأفي اجتهادهم بمذهب 
معين إلى الانتقاء م ,المذاهب العديدة ٠‏ إما في التخريج !على أَصوال إمام مذهب منها© أو 


(1) انظر البوطي » اللامذهبية » ص85. 

(2) وبهذا خرجوا عن حد الاجتهاد المذهبي المقصود بالبحث هنا » وإن لم يخرجوا في بعض اجتهاداتهم 
عن الاجتهاد الانتقائي الراجع إلى المذهبي » وهو الذي أسميناه ههنا بالاجتهاد الانتقائي المذهبي. 

(3) وهو الاجتهاد المذهبي المنتسب. 


3 
نصوصه» الصريحة» وهذا الاجتهاد الانتقائي المذهبي 0وإما في التخير من 


أقو ال أئمتها() 


في حكم الواقعة » بلا احتياج الى التخريج حينئذ » وهذا هو الاجتهاد الانتقائي المطلق. وعلى 
هذا فقد دارت الدراسات والاجتهادات الفقهية في هذا العصر- على الانتقاء من أقوال المذاهب 
المختلفة بعد المقارنة فيما بينها من جهة الدليل ؛ وعلى التخريج على المختار منها فيما نصت 
على حكم أشباهه من الوقائع التي لم تنص عليها صراحة ؛ أو على تخريج أحكام تلك الوقائع 
من نصوص الشرع مباشرة » على المختار من جملة أصول تلك المذاهب المختلفة0 


(4) وهو الاجتهاد اأi+ج# sag;‏ امك ددح 
(5) يعني الناصة على حكم الواقعة أو المسألة بعيتها ؛ بحيت لا يحتاج إلى التخريج على أقوالهم في مسألة 


(6) أشرنا فيما مضى ,إلى أن الاجتهاد المذهبئ يقوم على التخريج؛على أضول إمام مذهب أو نصوصه»ء 
سواء كان ذلك الأنذهتٍ معيّنا » آم غير“معين ؛ الا انه-إن كان تخريجا على مذهب معين أبدا » فهو 
المنهج المذهبي الخالص الذي لا أنتقاء فيه » وهو المقصود بالمنهج المذهبي الذي نبحثه هفنا ضمن 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر0 وأما إن كان تخريجا على مذهب مطلقا لا على التعيين ولا أبدا ٠‏ 

فهو المنهج المذهبي الذي يدخله شيء من المنهج الانتقائي ؛ نظرا للانتقاء فيه من جملة أصول 
المذاهب ونصوص أئمتها. 
(7) يعني بما فيها قول إمام مذهب المجتهد المنتقي ؛ لأنه سواء في هذا التخير من أقوال أئمة المذاهب 


أكان لإمام مذهب المنتقي قول منها » ام لم يكن ؛ وسواء اختار فيه قول إمامه » أم خالفه إلى قول 
غيره من الأئمة. 

(1) وهو الاجتهاد الانتقائي الذي إذا أطلق لفظ الانتقائي انطلق عليه » وهو المقصود بالبحث هنا بعد ضمن 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ؛ وهو منهج يدور في أغلبه على مجرد انتقاء الأقوال أو الأحكام التي 
نص عليها أئمة المذاهب أو مجتهدوها المنتسبون أو مجتهدوها المخرجون ؛ فأما التخريج على تلك 
الأقوال أو الأحكام المنصوصة - وهو الاجتهاد المذهبي - فليس هو في الأصل من عمل المجتهد في 
هذا المنهج الانتقائي من مناهج الاجتهاد ؛ وكذلك التخريج على أصول أئمة تلك المذاهب ؛ فهو أيضا 
ليس من عمل المجتهد في هذا المنهج ؛ إلا أن المجتهد المذهبي لو خرج الحكم على أصل إمام مذهب 
أو نصه » وكان انتقى ذلك الأصل أو النص على سبيل التخير والانتقاء من جملة أصول المذاهب 
ونصوص أئمتها - فإن انتقاءه هذا لذلك الأصل أو النص الذي خرج الحكم عليه - جعل اجتهاده من 
هذه الجهة انتقائيا » وإن كان من جهة تقيده بما انتقاه » مذهبيا أيضا. 

(2) ثم إن اختيار تلك الاصول في تخريج الاحكام من نصوص الشرع عليها - إن كان عن بينة ونظضر 
واقتناع » لا عن تقليد محض فقد صار هذا التخريج عليها حينئذ اجتهادا مستقلا » عند من لا يشترط 


34 
وفي تقرير الانصراف في هذا العصر عن الاجتهاد المذهبي المتقيد بمذهب معين - إلى 


هذا الذي ذكرناه : 

يقول الدكتور مدكور : " وليس هناك ما يدعو إلى القول بأن معنى الاجتهاد المذهبي يتحقق الآن 
» مع أنه ليس هناك ما يوجبه ولا يقتضيه ؛ فإن الدراسات الفقهية في هذا العصر دراسات 
تقارنية لا تقتصر على مذهب معين » مهما كان الدارس في أصل دراسته متخصصا في مذهب 
ولك 667 

ويقول الدكتور بدران أبو العينين : " دراسة الفقه دراسة مقارنة في معاهد التعليم العالي 00 ففي 
جميع ما ذكرنا يدرس الفقه مقارنا » دراسة حرة تقوم على ذكر أقوال الفقهاء في المسألة مع 
أدلتها » ثم النظر في تلك الأدلة للوصول على ترجيح القول الذي يظفر بالدليل القوي » دون 


تحيز . ولا تعصب 00 فإذا نحن تجاوزنا الناحيّة الدتواسية الى ناحية التأليف - وجدنا التأليف 
يتخلص من ثوبه السابقٌ ٠‏ ويطرخ المذهبية 00 كذلك“تطؤر.القضاء في هذا العصر › فصار 
القاضي يصدر حكمه على ضوء مجموعة من القوانين مستمدة مِن: الفقه الاسلامي » من غير 
تقيد بمذهب معين "0 

ويقول الدكتور محمد سليم العوا : " يبدو أن قدر الله تعالى قد مضى بأن يكون هذا العصر 
الحديث هو زمان استجابة العلماء لهذه الدعوة التي نادى بها أحرار الفكر من السابقين ؛ فتغير 
سير الفقه الإسلامي » وعاد إلى الظهور وجه الشريعة المشرق › ممثلا في كتابات علماء هذا 
العصر البعيدة عن التعصب المذهبي 00 وفي الدراسات المقارنة لمذاهب الشريعة الإسلامية › 
بلا تمييز بين مذهب وآخر » والتي تجري الآن في كليات الحقوق والشريعة في جامعات البلاد 
العربية والإسلامية 000كل ذلك جعل صورة الفقه الإسلامي في هذا العصر مغايرة لصورته 
التي كان عليها في العصور التي ساد فيها التقليد المحض 0 وإذا كان العلماء الآن يدرسون 


في المستقل أن يضع أصوله بنفسه ؛ وإلا كان اجتهادا انتقائيا مذهبيا منتسبا » عند من يشترط في 
المستقل ذلك. 

(3) مناهج الاجتهاد في الاسلام > ص 424. 

)1( تاريخ الفقه الاسلامي > ص 107-106. 


35 
مذاهب الأئمة السابقين وأقوال العلماء المتقدمين - فإنهم يدرسونها دراسة حرة ؛ 


فيرجحون منها ما تشهد الأدلة برجحانه . 

ويقول الدكتور محمد الدسوقي : " المجتمع الإسلامي - على تفاوت بين أقطاره - يشهد حركة 
اجتهاد طيبة منذ نحو نصف قرن ؛ فقد قدمت دراسات » وعقد مؤتمرات فقهية متعددة حول كثير 
من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها » ولم يكن منطلق هذه المؤتمرات والدراسات 
الفقه المذهبي ٠‏ وإنما العودة إلى أصول الشريعة أو مصادرها الأساسية » مع الاستهداء بآراء 
الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وفقهائها ؛ وهذا يعني أن الذين يهتمون بدراسة الفقه اليوم » لم 
تعد العصبية المذهبية تقود خطاهم في دراساتهم » واننا وإن كنا في بعض معاهدنا العلمية - ولا 
سيما في الأزهر - نقسم الطلاب طوائف » وتدرس كل طائفة مذهبا بعينه ؛ فإنه لا يحدث بين 
هؤلاء الطلاب ما كان يحدث في الماضي بين أتباع الأئمة والمذاهب ؛ لان الجو العام المعاصر 
يرفض ذلك التعصب الكريه ؛ وبذلك يمكن القول بأن:وإقعنا:يشهد اجقهادا مبتغيا أن يعيد للفقه 
صلته الحميمة بالحياة ) ويأبى أن يعيش في ,دائرة المذهبية الضيقة » ويعول على المصادر 


الأساسية » مع تخير أجدل الآراء وأقربها صلة بالحياة ؛ فهو اجتهاد. تلاوز الترجيح أو الانتساب 


المذهبي » والأمل كبير في أن يبلغ مبلغ الاجتهاد المطلق!!)إن شاء الله .١‏ 

ويقول الدكتور حسن جابر : ' 00 غير أن ثمة محاولات 00 يجري اليوم الخوض فيها 00 
وتقوم هذه المحاولات على ركيزتين اثنتين : 1- تجاوز الأطر المذهبية وثوابت معارفها الفقهية 
والاصولية واللغوية والتفسيرية - إلى رحابة الدين كله ؛ بمعنى عدم اكتفاء المجتهد بالنتاج 
الخاص بالمذهب الذي ينتمي اليه » والانفتاح بالمقابل على مختلف الآراء والمواقف العلمية التي 
قال بها المسلمون إلى أي اطار مذهبي انتموا » أي تحويل كل المصادر الفقهية والكلامية الى 


(2) بين الاجتهاد والتقليد » ص 27. 
(1) يعني المستقل الذي لا يتقيد بأصول أحد ولا نصوصه وفروعه. 
(2) الاجتهاد والتقليد » ص134-133. 


36 
مصادر للقراءة والمراجعة » بدل حصر النظر في حدود مصادر المذهب ومراجعه 00 ولا 


يخفى على الملم بالمنهجيات البحثية السائدة اليوم - الفرق الواسع بين الاجتهادين "0 

وفي الدعوة الى الاجتهاد الانتقائي بدلا من المذهبي يقول الدكتور الزحيلي : " أما العلماء - ولو 
لم يكونوا أهلا للاجتهاد“)- فلا يلزمون بجميع ما جاءت به المذاهب » وعليهم أن ينظروا في 
كل حكم من أحكام الفقه على حدة ؛ فيقبلون ما يؤيده الدليل الصحيح » ويرفضون ما عداه » دون 
أسف على شيء » أو تعصب لمذهب من المذاهب 00 

ويقول الدكتور سيد توانا : " وأعتقد أن طبيعة هذا العصر تقتضي عدم الاقتصار على خدمة 
مذهب واحد من المذاهب الإسلامية الفقهية » ولا ترك المذاهب كلها والبدء بما بدأ به السلف 
الصالح ؛ وبذلك يوجد من يتأثرون بكل مذهب من المذاهب » تفريعا » أو تأصيلا "01 

على أن هذا المتقدم بيانهمن_الانصراف في هذا العصر_عن_المنهج_أو الاجتهاد المذهبي - لا 
يعني انصراف كل المعاصرين عنه”بل إن-من 'المعاضزين من تمسك بهذا المنهج من مناهج 
الاجتهاد حتى اليوم » ودعا إلى.التمسك به-سائر:.معاضرية من المجتهدين؛ فإنه حتى في عصرنا 
هذا » وبرغم انصرافا الأكثرين عن هذا :المنهج.. المذهبي في؛ الاجتت الهاد - ما زال بعض 


المشتغلين بالعلوم الإسلامية من المعاصرين يذهبون " لفرط إعجابهم بتراثنا الحافل › وفرط 
ثقتهم بفقهائنا العظام - إلى أننا لسنا في حاجة إلى اجتهاد جديد ؛ فما من مسألة إلا وجدنا عند 
الأقدمين مثلها ؛ فقد اجتهدوا للواقع » وافترضوا لما قد يتوقع ؛ فلم نعد محتاجين الى أن ننشىء 
اجتهادا بعد هؤلاء الأفذاذ 00فما علينا إلا أن نرجع إلى كتبهم ووننقب في أحشائها » لنجد ضالتنا 


والإجابة عن مسألتنا بالنص » أو بالقياس » أو التخريج 0 


(3) جابر » حسن » (1996) » الاجتهاد المعاصر ونظرية المقاصد » مجلة المنطلق » (115) »> ص 143- 
14. 

(4) أي المستقل أو المنتسب بل كانوا أهلا لما دون ذلك من رتب الاجتهاد. 

(5) اصول الفقه الإسلامي » ج2ص1163. 


(6) الاجتهاد > ص 529. 


)1( القرضاوي ¢ الاجتهاد المعاصر› ص 5. 


377 
يقول القرضاوي : " والحقيقة أن هؤلاء العلماء المتشددين في التمسك بمذهبيتهم 


موجودون بالفعل في كثير من بلاد الإسلام » وقد قابلت وناقشت كثيرا منهم › فمنهم من اقتنع 
بما أبديت » ومنهم من أصر على وجهته "0. 

كما أن من مظاهر بقاء شيء من المنهج المذهبي في عصرنا هذا أن مجمع البحوث الإسلامية 
في الأزهر مثلا - قنن قانونا لكل مذهب على حدة ؛ بحيث ثبت بذلك تلك النزعة المذهبية › 
اها وو 

وفي هذا يقول القرضاوي : " وأحسب أن الذي حدا بالمجمع إلى إقرار هذا المسلك - هو ما 
لاحظه من تمسك علماء بعض الأقطار بالمذهب السائد بينهم ؛ فلم يشأ أن يخالف عن رغبتهه. 
والصحيح أن " من المبالغة وتجاهل الواقع - الادعاء بأن الكتب القديمة فيها الإجابة على كل 
سؤال جديد ؛ ذلك أن لكل_عصر_مشكلاته وواقعه وحاجاته المتجددة 00 وتتمخض أرحام الأيام 
والليالي عن أحداث ووإقائع جديدة.لخ يغرفهاالمتابقوق©.ورّبمنا لم تخطر ببالهم » بل ربمالو 
ذكرت لهم لعدوها من المستحيلات 00 على أن“بعض: الوقائع.والأمورا القديمة قد يطرأ عليها من 
الأحوال والأوصاف ما يغير .طبيعتها أو حجمها أو تأثيرها ؛ إفلا.يلائمها ما حكم به الأقدمون أو 
ما أفتوا به في شأنها ؛ 1553 ما جعلهم يُكررون وجوت غير الفنوى بغي ر الزمان والمكان 


والعرف والحال ". 


(2) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد » ص34. 
)03( انظر: المرجع نفسه › ص35. 
)4( االمرجع نفسه » ص 34. 


(5) الاجتهاد المعاصر» ص 5 - 6. 


38 


المطلب_الخاسى 
أمثلة على المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر 


الأمثلة على المنهج المذهبي في الاجتهاد المعاصر كثيرة جدا » إلا أننا نقتصر منها ههنا على ما 
يحصل به المقصود من مجرد التمثيل على هذا المنهج » بما يوضحه ويعين على فهمه » ويدل 
على تطبيقه فيما يلي : 
أولا : تخريج أحكام حوادث الدهس على نصوص أئمة المذاهب في الصور المماثلة : 
ومن ذلك : 
1 - الحكم بتضمين سائق السيارة في حادثة الدهس الخطأ : 
وذلك أن أئمة المذهب الحنفي نصوا على أن قائد القطار من الإبل" إن قاد قضارا 
فوطىء بعير إنساناء ضمنت عاقلة القائد الدية؛ لأن القائد عليه حفظ القطارء كالسائق!!) 


(1) أي كسائق الدابة الواحدة لان السائق تطلق على من يقود دابة واحدة » والقائد تطلق على من يقود 
قطارا من الإبل . 


39 
وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه ؛ والتسبب بلفظ التعدي() 


سبب للضمان0 غير أن ضمان النفس على العاقلة» وضمان المال عليه في ماله 
06 
فخرج المعاصرون من الحنفية وغيرهم على هذا النص وأمثاله من كلام أئمة المذهب7)- الحكم 
بتضمين سائق السيارة إذا دهست إنسانا خطأ فمات ؛ وذلك نظرا لتشابه هاتين المسألتين من كل 


وجه تقريبا » وأن قدماء أئمة المذهب لم ينصوا على حكم سائق السيارة حينئذ؛ فيضمن السائق 


لذلك الدية وما أتلف من مال غيره» إلا أن ضمان الدية على عاقلته» وضمان ما أتلف في ماله0 

يقول الدكتور الزحيلي: " وأما تحميل المسؤولية للسائق غير المالك : فذلك في حالة قيام السائق 

بقيادة أو سوق وسائط النقل ى وثبت_ أنه هو المخطئ؛ فيتجمل تبعة خطئه بالنسبة لجميع الركاب» 

وهذا له شبيه تقريبي قلي فقهنا بخالة ضمان ما 'أتلفه قطاز "الإبل 00 فيرى الحنفية أنه في حالة 

القتل الخطأ الواقع على شخصن-من بغير' في قطار إبِ - تكون المسؤؤالية على قائد القطار "“ 0 
2- الحكم بتضمين) المتبواع - النحكومة أو الشركة المالكة للستيانة تبعة فعل التابع : 


(2) أي عن وطىء البعير لذلك الإنسان . 

(3) التسبب بلفظ التعدي هو التسبب الذي بمعنى التعدي ٠‏ وهو فعل السبب بغير حق ؛ كما لو حفر بئرا 
في غير ملكه (انظر: ابن عابدين » رد المحتار » ج6ص0)603-602 

(4) يعني فيضمن لذلك . 

(5) أي على القائد . 

(6) قاله الإمام النسفي في كنز الدقائق» انظر: ابن نجيم» زين بن ابراهيم بن محمدء (ت970ه/1563م)» 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي › ط بلا » 7م » دار المعرفة » بيروت » بلا تاريخ نشرء ج8 
ص 411. 

(7) وهو ما ذهب اليه المالكية أيضا (أنظر: النفراوي ٠»‏ احمد بن غنيم » (ت1125ه/1714ءم) » الفواكه 
الدواني شرح رسالة ابي زيد القيرواني » ط بلا » 2م » دار الفكر بيروت » 1415ه » ج2ص195 
حيث قال " من قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ البعير " 0 

(1) الزحيلي » وهبه » مسؤولية سائق وسائط النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة » موقع 
الزحيلي على الانترنت : 0://7/7/57/.7111133/11.6012/165001151516.1412]] غير مرقم الصفحات. 


30 
وذلك أن أئمة الحنفية " قالوا في تلميذ الأجير المشترك 00 لو وقع من يده سراج 


فأخرق ا من الفا 8 فالكان غ اا 2 و طشنا ا ن 
الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه » فينتقل عمله إلى الأستاذ » كأنه فعله بنفسه؛ 
في جب | . ان عليه 0 


وعلى هذا النص لأئمة الحنفية خرج بعض المعاصرين الحكم بجواز تضمين الحكومة أو الشركة 
التي يدهس أجيرها السائق - أو موظفها - إنسانا بسيارتها فيموت ؛ مع أن الحكومة أو الشركة 


ليست مباشرة لفعل الدهس » ولا هي متسببة فيه ؛ فكان ينبغي لذلك ألا يكون عليها ضمان 


البتةء ولأن الوازرة لا تزر وزر أخرى 


06 


(2) وهي المصبغة في عرفنا اليوم. 
(3) ويقصد به المعلم أو صاحب العمل » أو العامل المشترك. 
)4( الكاساني»علاء الدين بن مسعود» (ت587ه/1192م)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط2 آم 


دار الكتاب العربي » بيروت » 1982م» ج4 ص212 وانظر أيضا ابن نجيم » البحر الرائق › ج8 
ص 32-31 ونشير ههنا إلى أن الحنفية انفردوا بتقرير مسؤولية العامل المشترك المتبوع عن فعل 
تلميذه الأجير التابع. 


(5) أما إذا كان المتبوع مباشرا للدهس - بأن كان هو السائق - أو متسببا فيه ؛ فتحميل المسؤولية لمالك 


(6) 


وسيلة النقل الخاصة - الشركة - أو العامة - الحكومة - و الأصل حينئذ ؛ وإذن فكلامنافي هذا 
المثال هنا إنما هي في تضمين المتبوع ما لم يباشره ولا تسبب فيه» بل فعله متبوعه السائق المباشر 
للفعل الضار. 

قال الزحيلي: ولم أجد-عدا ما ذكرت عند الحنفية-في فقهنا الإسلامي الذي يأخذ في الضمانات أو 
الجنايات بمبدأ المسؤولية الشخصية (أو الفردية) لقوله تعالى: 'وألا تزر وازرة وزرأخرى' النجم/ 28= 
= ما يجيز تحميل المسؤولية لمالك وسيلة النقل أو متبوع سائقهاءسواء أكان حكومة أم شركةء إلا في 
حال التقصير[من المتبوع] أو الإهمال في صيانة وسيلة النقل» أو كان التابع غير مؤهل للقيادة ؛ فلا 
شهادة أو خبرة عنده متلا لأنه يكون متسببا في إلحاق الضرر بالآخرين والسائق مجرد مأمور لا يملك 
المخالفة. 


381 
يقول الدكتور الزحيلي : " أخذت القوانين المدنية كما في مصر وسورية وغيرهما 


بنظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا وجدت رابطة التبعية"؛على أساس المسؤولية 
التقصيريةء وإن لم يباشر أو يتسبب في إحداث الضرر؛ باعتباره كفيلا للتابع » وعملا بمبدأ 
المصلحة؛ ولتخفيف مسؤولية التابع» وذلك مطبق أيضا في القوانين الجنائية 000 وأخذ الفقهاء 
المسلمون - وهم الحنفية - بقريب من هذا الاتجاه في حكم أعمال تلميذ الأجير المشترك؛ 
فقرروا أن المتبوع يسأل عن عمل تابعه إذا كان هناك عقد إجارة (استتجار) بينهماء وكان 
الضرر الواقع من التلميذ في حدود العمل الذي يشتركان في إنجازه آلة ومحلاً وكيفية بحسب 
العرف الشائع » أو كان مأمورآ به من المعلم (صاحب العمل أو الأستاذ) صراحة أو ضمنا ؛ 
فإن لم يتحقق هذان الشرطان » فلا ضمان على صاحب العمل ". 

وجاء في القانون الأردني في بيان مسؤولية المتبوع: ".من كانت له على من وقع منه الإضرار 
سلطة فعلية في رقابتهاوتوجيهة* ولو لم-يكن:حرا فيّ-أختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من 
التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها (4): 

وإذن فالحكم بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه < يتخرج على نص:الشنفية في مسؤولية المعلم 
عن فعل أجيره » وعلى أصَتل الإمام مالك في الاحنجاج بالمصلحة “والنخصيص بها › وأصل 
العرف عند الجمهور ؛ فيتخرج بذلك على الأصول وعلى النصوص › وهما نوعا الاجتهاد 
المذهبي ٠‏ أو المنهج المذهبي في الاجتهاد 0: 

فأما تخرجه على أصل المصلحة + فلأن السائق عادة فقير غالبا“ ومالك وسائل التقل أو 


الحكومة أو الشركة المالكة أقوى وأقدر على تحمل تبعة فعل التابع ؛ وهذا وجه المصلحة هنا 0 
وأما تخرجه على التخصيص بها : فلأن النص يدل على أن المتبوع من الشركة أو الحكومة - 


(1) وهي أن يكون لشخص على آخر سلطة فعليّة تخوّله الحق في رقابته وفي توجيهه.مثل العامل والخادم 
والطاهي والسائق والمستخدم والموظف ونحوهم من الأشخاص الذين يخضعون لرقابة وتوجيه غيرهم 
لهم. (انظر: القانون المدني الأردني المؤقت رقم 43ء لسنة 1976م» المادة 288 الفقرة ب)0 

(2) لان المتبوع قصر في حفظ تابعه الذي هو مسلط عليه في مراقبته وتوجيهه؛ فكان يملك لذلك إرشاده 
وأمره على نحو يحرزه من هذا الفعل الضار. 

(3) الزحيلي » مسؤولية سائق وسائل النقل. 

(4) القانون المدني الأردني » المادة 288 الفقرة ب. 


ألا رر وازؤة وزو أخورى " يو ده إطلاق هذا النص بالمصلحة فاستثنينا 
منه المتبوع حين يزر وزر تابعه 0 

وأما تخرجه على أصل العرف : فلأن العرف اليوم جرى بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه؛ 
بسبب جريان القوانين بذلك في كثير من البلاد الإسلامية 0 

يقول الزحيلي أيضا في الدعوة إلى تخريج هذه المسالة على أصلي المصلحة والعرف : 

" وأدعو السادة أعضاء المجمع للتأمل في هذه القضية » والاجتهاد الجديد فيها » أخذا بأصل أو 
قاعدة المصالح» لأن السائق عادة فقير غالبا » ومالك وسائل النقل أو الحكومة أو الشركة المالكة 
أقوى وأقدر على تحمل تبعة فعل التابع » وقد استقر العرف الحالي بسبب تطبيق القوانين 
الوضعية المدنية والجناتية في البلاد العربية على أن المتبوع يسأل عن فعل التابع ". 

ثانيا : تخريج الحكم في تغير قيمة العملة على نصوص_أئمة_المذاهب في تغير قيمة النقود من 
الذهب والفضة الفلوس : 

وذلك أن أئمة المذاهب اتفقوا على أن: النقود من: الذهب“ والفضة - غير غالبة الغش - إذا تغيرت 
قيمتها بأن رخصت أوااغلت فإن الواجب:في قضاء الديون حيثنذ. هق لد المثل لا القيمة 0 فأما 
النقود من الفلوس - النكاس ‏ أو الفصة عالبة العس ؟ شفك احتلفر ٣‏ قي الواجب في قضاء الديون 
منها أهو رد المثل » أم رد القيمة ؟ وفيما يلي طائقة من نصوصهم في ذلك : - 

جاء في الشرح الكبير: " وإن بطلت فلوس أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره أي 
قطع التعامل بها - وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ٠‏ ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها 
نظرا للعرف - فالمتل0 أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها 
أو التغير » ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه 0 

وقال الإمام الشافعي : " ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا 
مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها "0 


() مسوولية ساق رال القن 

(2) الدرديرء ابو البركات احمد بن محمدء (ت1201ه/1786م)»: الشرح الكبير على أقرب المسالك الى 
مذهب الامام مالك» ط بلا 4م (تحقيق محمد عليش 4 دار الفكرء. بيروتء بلا تاريخ نشرءج 3ص 45. 

)3 الشافعي» محمد بن ادريس»(ت204ه/520م)» الأم > ط2 دا رالمعرفة بيروت»:1393هءج 3ص 33. 
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وقال ابن قدامة : " المستقرض يرد المثل في المثليات » سواء رخص سعره أو غلا » أو 


كان بحاله » ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه » لزم قبوله › 


مواق تكو رو لم يتحو ©0111 
وفي الفروع : " فإن كان فلوسا 000 وقيل إن رخصت فله القيمة "6 
وقال ابن الهمام : " قوله: (ولو استقرض فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يرد 
مثلها) عددا » اتفقت الروايات عنه بذلك ؛ وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش فقال أبو يوسف 
في قياس قول أبي حنيفة : عليه مثلها0 ولست أروي ذلك عنه » ولكن الرواية في الفلوس إذا 
أقرضها ثم كسدت » قال أبو يوسف : عليه قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدر اه 
وقال محمد عليه قيمتها في آخر وقت نفاقها 0° 
وقال ابن نجيم : ' وفق البرارية معريا إلى المندقى.: ذا علت اللو قبل القبض أو رخصت 
فعند الإمام الأول وللثاني7) أولاآ© ليس عليه غيرها وقال التاني|ثانيا“ عليه قيمتها من 
الدراهم يوم البيع والقبج › وعليه الفتوى 0117 
وخلاصة رأي الحنفيةا!) : 

1 - أنهم اجمعوا على وجوب رد المثل» إذا كان الدين تابتا بالنقود من الذهب أو الفضة غير 

غالبة الغش0 

2- واختلفوا في الفلوس والدارهم غالبة الغش » إذا كسدت أو انقطعت أو تغيرت قيمتها - 


(1) ابن قدامة » عبدالله بن احمد » (ت620ه/836م) › المغني » ط1ء 10م » دار الفكر » بيروت » 
5ه ء ج4ص214. 
(2) ابن مفلح » ابو عبدالله محمد » (ت762ه/1361م)؛ الفروع ٠‏ ط1ء 6م » (تحقيق حازم القاضي ) » 
دار الكتب العلمية » بيروت » 1418ه » ج4ص151 وهو قول ثان في المذهب الحنبلي. 
(3) أي قول المرغناني في الهداية. 
(4) أي الدراهم غالبة الغش » أما الخالصة أو مغلوبة الغش فيجب رد مثلها قولا واحدا في المذهب. 
(5) ابن الهمام › الكمال محمد بن عبد الواحد »(ت681ه/1457م)» شرح فتح القديرء ط2ء 7م » دار 
الفكر » بيروت > بلا تاريخ نشر› ج7ص157. 
(6) وهو ابو حنيفة. 
(7) وهو ابو يوسف. 
(8) أي عند ابي يوسف في قوله الأول الذي رجع عنه. 
(9) ابو يوسف. 
(10) أي في قوله الثاني بعد رجوعه عن قوله الأول. 
(11) البحر الرائق » ج6ص 219 وانظر : ابن عابدين» رد المحتار » ج4ص 533. 
(12) انظر هذه الخلاصة في : السالوس » علي احمد › (1988) » اثر تغير قيمة النقود في الحقوق 
والالتزامات » مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٠‏ الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) > ص1746. 
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على ثلاثة آراء : 
أ- وجوب رد المثل » سواء كسدت ٠‏ أم انقطعت ٠»‏ أم تغيرت قيمتها بالرخص أو 
الغلاء ؛ وهو رأي ابي حنيفة » وابي يوسف أولا بالنسبة الى تغير القيمة فقط › 
ب- وجوب رد القيمة يوم ثبوت الدين في الذمة » سواء كسدت » ام انقطعت » أم 
تغيرت قيمتها بالرخص أو الغلاء0 
ت- وجوب رد المثل عند تغير القيمة بالرخص أو الغلاء » ووجوب رد القيمة عند 


الكساد أو الانقطاع » يوم حصول ذلك الكساد أو الانقطاع » لا يوم ثبوت الدين0 


ثم إن المعاصرين من العلماء . تخريجا على هذه النصوص_المختلفة لأئمة المذاهب - اختلفوا 
أيضا في الواجب ردهافي الديوت الثابتة بتالنقود؛ والغصمئِلات” المعاصظرة إذا تغيرت قيمتها 
بالانخفاض - الرخص - أو بالازتفاع +-الغلاء- : 


فذهب فريق منهم إلى أن-الواجب حينئذ هو راد المثل الا القيمة»قولةالشيخ محمد عبده عمر "0 


وذلك تخريجا على نصوص انمه المذاهب في إيجاب رد المثل في التديون الثابتة بالذهب - 


الدنانير 


- أو الفضة - الدراهم - غير غالبة الغش؛ اعتبارا بأن العملات المعاصرة اليوم 


شبيهة في وظيفتها ووضعها مقياسا للقيم والأسعار - بالذهب والفضة في عصور هؤلاء الأئمة؛ 
رأة الك ف كا نك هى اة مقا منوا كافك فة هة آم امخدلتهية0 


وذهب فريق ثان إلى أن الواجب حينئذ هو رد القيمة لا المثل وبه قال الدكتور نزيه حمادء 
والدكتور علي محيي الدين القرة داغي » والدكتور شوقي دنيا» والدكتور محمد عبد اللطيف 


الفرفور » وغيرهم 0 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


عمرء محمد عبده » (1988) » أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي » 
الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) > ص29 )» وبه اخذ مجمع الفقه الاسلامي في ج ده( انظشر 
القرار رقم 4 بشأن تغير قيمة العملة » في : مجلة مجمع الفقه الإسلامي » الدورة الخامسة لمؤتمر 
انظر: القره داغي » علي محيي الدين » (1988) › تذبذب قيمة النقود الورقية وأتره على الحقوق 
والالتزامات › مجلة مجمع الفقه الإسلامي » الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) > ص1791. 
حماد » نزيه » (1988) » تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » الدورة 
الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) > ص15 » 
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وذلك تخريجا على نصوص أئمة المذاهب في ايجاب رد القيمة لا المثل » في الديون الثابتة 
بالفلوس » أو بالدراهم غالبة الغش!!)؛ اعتبارا بأن العملات المعاصرة اليوم شبيهة في عدم ثبات 
قيمها » وكثرة رخصها وانخفاضها - بالفلوس أو الدراهم غالبة الغش في عصور هؤلاء الأئمة؛ 
وأن علة الحكم في كليهما لذلك هي أنهما نقود اصطلاحية لا خلقيةء أو أنهما سلع تجارية 
وليسا نقودا رأسا ؛ وبهذا يفارقان الذهب والفضة ؛ فلا يتخرج حكمهما على حكمهما ء ولا 
يقاسان عليهما(/0 

يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر في التخريج على نصوص الأئمة في الفلوس › لا الذهب 
والفضة : ' ينظر المؤتمر في ترك العمل بالقول الثالث 00 وهو أن الأوراق النقدية أجناس 
ربوية ؛ قياسا على الذهب والفضة - لانتفاء علة القياس فيها ‏ ويصار إلى القول الثاني » وهو 
ما ذهب اليه الشافعية أ الحنابلة”والمتالكيّة"فئ: الفلو س :أنها سلع تجازاية 000000 والورق 
النقدي أقرب حكما إلى الفلوس متة إلى الذهب.» تجامغ أن كلاامن اللورق والفلوس قيمته 
اصطلاحية وليست ذاتقة.ء وأن كلا.منهما عرضية لتغير القيمة.ونقضَهًا » أو للكساد النهائي في 
خال الغا حصن الحو 0 

ويقول الدكتور الفرفور في تقريره رد القيمة لا المثل : 


(5) دنيا » شوقي» (1405) » تقلبات القوة الشرائية للنقود واثر ذلك الائتمان الاقتصادي والاجتماعي » 
مجلة المسلم المعاصر › )41( > ص68 

(6) الفرفورء عبداللطيف .(1988) » أحكام النقود الأوراق » مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٠»‏ الدورة 
الخامسة لمؤتمر المجمع 2 )5( > ص1771 

(1) انظر: الأشقر » محمد سليمان ٠‏ (1988) » النقود وتقلب قيمة العملة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » 


الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) »> ص 1689. 

(2) يعني انها لم توضع بالخلقة رأسا من أول الامر لتكون أثمانا للاشياء ومقياسا للقيم والاسعار كما هي 
الحال في الذهب والفضة » بل صارت أتمانا باصطلاح الناس على جعلها كذلك وتداولهم اياها على هذا 
الأساس 0 انظر: شوقي دنيا » تقلبات القوة الشرائية للنقود »> ص51. 

(3) ويلاحظ أن هذا ما اسميناه في الكلام على كيفية التخريج - بالفارق بين المسألة التي نص إمام 
المذهب على حكمها والمسألة التي تشبهها ويراد تخريج حكمها عليها ؛ وبينا هناك أن وجود فارق بين 
المنصوصة وشبيهتها » يمنع تخريج حكم تلك الشبيهة عليها. 

(4) أي يصار إلى تخريج حكم الأوراق النقدية على مذهب هؤلاء في الفلوس. 

(5) الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة» ص 1689. 
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" الرخص والغلاء كالعيب اللاحق بالفلوس 00 فيجبر بالقيمة 00 وهو نظر أبي يوسف 
قال کے ار کی ر العلا کی رد اع ای ا کے ا اه 
والفقانين لف بح اد اا ر ا ا 00 ای کے 


إلى الاستحسان ٠‏ وهو القياس الخفي الذي يقتضي رد القيمة ؛ بدليل المصلحة والضرورة" »على 
رأي الحنفية 0 والعلة الخفية التي بني عليها الاستحسان هنا أن اجتماع الفلوس مع الدراهم 
والدنانير في علة الثمنية - لا يمنع من حيث آثار كل أن يختلفا في قيمة هذه الثمنية ؛ فالدراهم 
والدنانير لا تبطل ثمنيتها بحال » وهي في الخلقة ثمن» ورخصها اليسير جدا لا قيمة له؛ فلا 
يترتب ضرر محقق العاقدين حتى يجب رفعه ؛ بخلاف الفلوس و الأوراق النقدية » فقط تبطل 
ثمنيتها » وقد ترخص أكثيرا 00 فق فارقت“في هذه الخال ممائلة الدرااهم والدنائير 00 فيمكن 
اعتبار المفارقة استحسلانا للمضلخة »أو الضزؤارة » على رأي الحنفي » ويتخرج هذا الرأي 


على عنصر نظائر فقيألة 600 


(1) الواقع أن القياس الخفي دليل من أدلة الاستحسان باستثناء حكم جزئي من قاعدة عامة أو قياس جلي » 
وليس هو الاستحسان نفسه » وانما سمي به الاستحسان عادة» نظرا الى ان اكثر الاستحسان هو بدليل 
القياس الخفي دون غيره من أدلة الاستحسان الاخرى من النص والمصلحة والضرورة00الخ ؛ ومن ثم 
فلا يقال اننا تركنا القياس الجلي الى القياس الخفي- وهو الاستحسان - بدليل المصلحة والضرورة 0 
بل الأحسن ههنا أن يقال - والله تعالى أعلم - إننا تركنا القياس الجلي إلي الاستحسان بدليل القياس 
الخفي؛ فأما القياس الجلي فهو قياس الاوراق النقدية على الذهب والفضة » بجامع الثمنية او النقدية ؛ 
ونتيجته ايجاب رد المثل لا القيمة ؛ الا اننا تركنا هذا القياس الجلي على الذهب والفضة ههنا ؛ 
استحسانا بدليل القياس الخفي على الفلوس ؛ بجامع أن كلا منهما نقد اصطلاحي عديم الثبات في قيمته 
> كثير الرخص والانخفاض عادة» ونتيجة هذا القياس حينئذ ايجاب رد القيمة لا المثل0 كما أن من أدلة 
هذا الاستحسان أيضا - إضافة الى القياس الخفي - المصلحة والضرورة ؛ ووجه ذلك أن في رد المثل 
بعد انخفاض قيمة العلمة التي ثبت بها الدين - ضررا محققا يلحق بالدائن ؛ فاقتضت المصلحة ل ذلك 
استثناء هذا الحكم الجزئي من أصل وجوب رد المثل في المثليات التي منها النقود الاصطلاحية بعامة0 

(2) أي أنها ثابتة القيمة نسبيا » لأنها انخفاض قيمتها إن حصل فهو انخفاض يسير جدا يتسامح فيه عادة . 

(3) أحكام النقود الأوراق » ص 1774-1773. 
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قلت : وهذا تخريج على أصل الإمام أبي حنيفة في الاستحسان أيضا » وليس تخريجا 


على نص أبي يوسف من أثمة الحنفية في الفلوس فقط ؛ وبه يتحقق في هذا المثال هنا- الاجتهاد 
المذهبي بنوعيه: التخريج على أصول المذهب » والتخريج على نصوص أئمته 0 

فهذا باختصار ما قصدنا إلى إيراده والكلام عليه من التمثيل على المنهج المذهبي في الاجتهاد 
المعاصر » وبه يتحقق الفراغ من الكلام على هذا المنهج » والحمد لله رب العالمين 0 
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المبحث الثاني 


المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد المعاصر 


المطلب الأول : مفهوم المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد 
المطلب الثاني : المؤثرات العصريةافي. الانتقاء:والتزجيح فى) المنهج الانتقائي 
المطلب الثالث : حجِّية المنهج الانتقاثي «الإنشائئ 


المطلب الرابع : أمثلة.علئ المنهج الانثقائي. الإنشائئ-فيالاجِتهاد المعاصر 


المطلب الأول 
مفهوم المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد المعاصر 
الفرع الأول 
مفهوم المنهج الانتقائي في الاجتهاد المعاصر 


عرفنا في الفصل التمهيدي بالمنهج لغة واصطلاحا › فبقي التعريف ههنا بمفهوم الانتقائي 
والإنشائي » والانتقائي الإنشائي معا » ونبدأ بالانتقائي كما يلي : 
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الانتقائي : نسبة إلى الانتقاء » وهو لغة : الاختيار 0۳ وانتقاه : کتخیر :0 


والانتقاء اصطلاحا » فيما عرفه به الدكتور القرضاوي : 

" اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي العريض » للفتوى أو القضاء به ؛ ترجيحا له على 
غيره من الآراء والأقوال الأخرى "0 وهو ذاته المقصود بالاجتهاد الانتقائي › أو المنهج 
الانتقائي في الاجتهاد0 

وقد زاد الدكتور عبدالعزيز التويجري في هذا التعريف قوله : 

" وذلك من خلال الموازنة بين الأقوال بعضها وبعض › ومراجعة ما استندت اليه من أدلة نصية 
أو اجتهادية ؛ لنختار في النهاية ما نراه أقوى حجة وأرجح دليلا » وفق معايير الترجيح » مع 
اعتبار ضرورات العصر وحاجاته التي تفرض على الفقيه المعاصر الاتجاه الى مراعاة الواقع › 
والتيسير والتخفيف في الاحكام الفرعية العملية ")0 

وعرفه الأستاذ محمد بن إبراهية-بأنه :“اخنياز أرجّح: الأقوال من تراثنا الفقهي العظيم » مما 
نراه أقرب إلى تحقيق القاصد :الشارع؛ وامصبالح: الخلق* و أليق أبظروة العصر زمانا ومكانا"0)7 
على أن تعريف الدكتول ,القرضباوي.لا!يبين اما إذا كان الترجيح.بينةالإراء في المسألة - إنما هو 
بحسب معابير الترجيح العامة لمر رة تج “تتاكتت” كلم أتتتول” لفق آم بحسب معايير الترجيح 


الخاصة التي يقرر منها كل مذهب من المذاهب الإسلامية ما يراه 0 وكذا لم يبين ما إذا كان 
الترجيح بين الآراء في المسألة إنما هو بحسب الدليل فقط » أم بحسب غيره أيضا من معايير 
الترجيح الأخرى المعتبرة في الاختيار في هذا المنهج من مناهج الاجتهاد ؛ ولعله لهذا زاد 
الدكتور التويجري في التعريف ما يشعر بهذا المعنى فيه 0 


(1) الرازي » مختار الصحاح » ص282. 

(2) الفيروز آبادي » محمد بن يعقوب (ت817ه 1415م) › القاموس المحيط . ط بلا »م1 »بلا 
معلومات نشرء ص3560. 

(3) القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص20 والقرضاوي » يوسف . (1985) » الاجتهاد الاسلامي الذي 
نريده » مجلة الدوحة » (109) » ص 7. 

(4) الاجتهاد والمجتمع الإسلامي المعاصر » ص9-8. 

(5) الاجتهاد وقضايا العصر » ص 93. 
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كما أن الانتقاء في تعريف القرضاوي - وهو ما وافقه عليه التويجري أيضا - وتعريف 


محمد بن إبراهيم ؛ محصور في الانتقاء من مذاهب الأقدمين من المجتهدين فقط » مع أن 
الانتقاء من مذاهب المعاصرين متصور أيضا في هذا المنهج ؛ وإن كان الانتقاء من مذاهب 
الأقدمين هو الأكثر فيه » والمقصود الأول منه0 

وبالجملة فيمكن تعريف الانتقاء - أو المنهج الانتقائي في الاجتهاد - بتعريف آخر أيضا هو أنه: 
"اختيار قول مجتهد ترجح لدى المختارء بحسب معايير الترجيح العامة؛ للفتوى أو القضاء به"0 
محترزات التعريف وشرحه بإيجاز : 

قولنا : (اختار قول ) : يعني الواحد التام غير المزيد فيه » وهو حاصل الانتقاء في الاجتهاد 
الانتقائي ؛ فأما اختيار قول واحد لكن مع الزيادة فيه » أو اختيار أقوال أو بعض قول › أو 
أبعاض أقوال - فذلك إنما يكون في الاختيار أو الانتقاء في الاجتهاد الانتقائي الانشائي » وليس 
في الانتقائي الخالص القسيم للانتقائئق الانشائي0 

وهذا مع أن الانتقاء في الاجتهاد الانتقائي. الانشائي ليل بخارج في حقيقته!!) عن الانتقاء في هذا 
الاجتهاد الانتقائي ؛ وإلا.لم يكن وجه للقول؛بوقوع الانتقاء'في, الاجتهإد الانتقائي الإنشائي أيضا 
؛ إلا أن هذا الانتقاء فدهك رساج يداك ”فا۶ الامخنهاد الانتقائي الإنشائي في 
أنه اختيار قول بتمامه بلا زيادة فيه ؛ حين أن الانتقاء في الاجتهاد الانتقائي الإنشائي إنما يكون 
باختيار قول مع الزيادة فيه » أو باختيار أقوال » أو بعض قول » أو أبعاض أقوال » ولا يكون 
باختيار قول بتمامه بلا زيادة فيه » وأن هذا الانتقاء في الانتقائي الإنشائي اجتمع معه الإنشاء 
بصيرورة تلك الأقوال » أو الأبعاض المنتقاة - قولا جديدا في المسألة » والله تعالى اعلم 0 
وقولنا : ( قول مجتهد ) : مطلق عن التقييد بكونه قول نفسه غير المخرج على قول غيره » أم 
قول نفسه المخرج على قول غيره) 0 


إلا أن المراد بالقول المقصود بانتقائه في هذا المنهج ههنا إنما هو القول الناص على حكم 
(1) يعني من جهة كونه انتقاء مبنيا على اجتهاد في ترجيح معتبر بين الأقوال في المسألة ؛ وإن كان 
المنتقى في الانتقائي الإنشائي إنما هو - قول مع الزيادة فيه » أو بعض قول › أو أقوال » أو ابعاضها. 


(2) اشرنا ص31 من هذا البحث الى أن القول المخرج إنما ينسب - على الراجح - إلى مخرجه + لا إلى 
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مسألة تشبهها!!) فهو لذلك منهج ترجيحي لا تخريجي 0 

وقولنا : ( مجتهد ) : يعني بإطلاق ؛ سواء كان مجتهدا متجزيا إنما أجتهد في تلك المسألة 
المختار قوله فيها دون غيرها » أم مطلقا يجتهد في معظم أبواب الشرع ومسائله ؛ وسواء كان 
مستقلا لا يتقيد في اجتهاده بأصول أحد ولا نصوصه » أم مقيدا بأصول إمامه - وهو المنتسب 
- أو بأصوله ونصوصه أيضا - وهو المخرج ؛ وسواء كان هذا المجتهد من أئمة المذاهب 
الأربعة » أم من غيرهم من أئمة الفقه أيضا ؛ وسواء كان معاصرا » أم قديما 0 

وإنما لم يتقيد المجتهد الذي يجوز انتقاء قوله في هذا المنهج - بكونه أحد المجتهدين الأربعة فقط 
؛ لأن القول فيه لما كان منتقى لا بتقليد » بل باجتهاد ونظر في دليله ومرجحاته المعتبرة ؛ فقد 
كان منتقيه بذلك مجتهدا وافق في اجتهاده اجتهاد من انتقى قوله ؛ وإذا كان كذلك لم يلزمه أن 
يوافق في اجتهاده حيندٌ أحد الأئمة.الأزبعة:.ولا: غيرتهح.؛ ثبت له من حرية الاجتهاد فيما ينتقيه 
لذلك ما يثبت له لو لم إسبقه إلى ما انتقاه سابق.من المتجتهدين:كافة 0 

يقول الدكتور القرضاوإي : ":في دائرة هذا الانتقاء:يجوز:لنا أن نرج رأيا من داخل المذاهب 
الأربعة » ربما كان هو الرأي"العفتى ب نج “لجوج وربا كان عير المفتى به 000 وقد نأخذ 
في مسألة بمذهب مالك » وفي أخرى بمذهب أبي حنيفة » وفي ثالثة بمذهب الشافعي » وفي 
رابعة بمذهب أحمد 000 وقد نأخذ في جزء من المسألة بمذهب أحدهم » وفي جزء آخر بمذهب 
غيره 0 وليس هذا تلفيقا 000 فإنه اتباع للدليل حيث كان › سواء وافق هذا المذهب أم لم 
يوافق › وإنما تذكر الموافقة من باب الاستئناس والتقوية 000 وفي دائرة الانتقاء يجوز لنا 
الخروج على المذاهب الأربعة لاختيار رأي قال به أحد فقهاء الصحابة أو التابعين » أو من 


على أن الانتقاء في هذا المنهج كما يجوز أن يكون انتقاء من أقوال أئمة المذاهب المختلفة » فأنه 
يجوز أن يكون أيضا انتقاء من أقوال أئمة المذهب الواحد ؛ لأن علة هذا الجواز متحققة في هذا 


(1) يعني لأن التخريج هو عمل المخرج في المنهج المذهبي في الاجتهاد - كما قدمناه - وليس من عمل 
المنتقي في هذا المنهج الانتقائي. 

(2) الاجتهاد المعاصر » ص23-22 وانظر هذا المعنى أيضا في : القرضاوي » يوسف » (1395ه) 3 
الفقه الإسلامي بين الاصالة والتجديد » مجلة المسلم المعاصر » (4) > ص40. 
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الانتقاء من أقوال أئمة المذهب الواحد » كتحققها في الانتقاء من أقوال أئمة المذاهب 


المختلفة أيضا0 

يقول القرضاوي في تقرير هذا أيضا : " بل رأينا في داخل المذهب الواحد خلافا يقل ويكثر › 
ويضيق ويتسع » بسبب تعدد الروايات عن إمام المذهب » وأقوال الصحابة » واختيارات من 
بعدهم ؛ حتى مذهب الإمام أحمد الذي يظن أنه يقوم على الأثر قد ملأ الخلاف المذهبي فيه 
صحائف اثني عشر مجلدا » وذلك في كتاب ( الإنصاف في الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام المبجل احمد بن حنبل ) 0 إنما الذي نريده هنا أن ننتقي من هذه التركة الغنية ما نراه 
أرفق بمجتمعاتنا وعصرنا » بعد البحث والموازنة والتمحيص ”0 

هذا وإنما أطلقنا لفظ المجتهد في هذا التعريف فلم نقيده بإخراج المجتهد المعاصر؛ لأن المجتهد 
المعاصر قد ينشىء في المسألة قولا باجتهاده الإنشائي_الخالصء أو باجتهاده الانتقائي الإنشائي/) 
- حين ينتقيه من أقوالل غيره أو ابعاضها »أو بعضن-فوال” متها - ثم ألنظر معاصر آخر في 
المسألة فيترجح لديه فيها قول.ذلك المعاصر ,الأول ؛.ؤيؤديه. اجتهاده إلى انتقائه واختياره للفتوى 
والقضاء(©؛ ولا شك ألَّ,هذا حينئذ .اجتهاد انثقائي معتبر ».لا يعيبهتكؤان المنتقى فيه قول مجتهد 
معاصر لا مجتهد قديم0 

وبالجملة فالعبرة في المجتهد في هذا التعريف ههنا إنما هي بمجرد كونه أهلا للاجتهاد » فلا 
التفات بعد ذلك الى مرتبة اجتهاده » ولا إلى كونه متبوع المذهب أم منقرضه » ولا إلى كونه 
معاصرا أم قديما 0 


وقولنا : ( ترجح ) : قيد في إخراج انتقاء القول أو اختياره لا لترجحه عند المنتقي » بل لمجرد 
كونه قولا لأحد المجتهدين ممن يجوز تقليدهم ؛ فإن هذا النوع من الانتقاء حينئذ تقليد محض 


(1) الاجتهاد المعاصر » ص21. 

(2) أما قول المعاصر باجتهاده الانتقائي الخالص فهو وإن كان من قبيل موافقته في اجتهاده اجتهاد من 
أنتقى قوله من الأقدمين » وليس من قبيل تقليده إياه - الا أن الانتقاء في هذا المنهج حينئذ إنما يكون 
بانتقاء قول ذلك الذي انتقى المعاصر قوله » وليس بانتقاء قول المعاصر نفسه ؛ لأن هذا المعاصر لما 
كان مسبوقا إلى القول بما انتقاه وقال به فقد صرنا الى انتقاء قول من سبقه » لا الى انتقاء قوله. 

(3) ومثال ذلك مسألة التأمين التجاري الذي اختلفت آراء المجتهدين المعاصرين فيه ؛ فلو فرض أن باحثا 
معاصرا أيضا نظر في تلك المسألة اليوم» فأداه اجتهاده الى ترجيح قول احد أولئك المعاصرين فيها - 


فإن هذا حينئذ اجتهاد انتقائي معتبر » مع أن المنتقى فيه قول مجتهد معاصر » لا قديم. 
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وليس اجتهادا في الترجيح بين الأقوال في المسألة » ولا هو توافق في الاجتهاد بين 


المنتقي وصاحب القول المنتقى ؛ مع أن الشرط في الانتقاء المقصود بهذا المنهج الانتقائي هنا 
أن يكون انتقاء من قبيل الاجتهاد » لا من قبيل التقليد ؛ وإلا لم يسغ جعل هذا المنهج حينئذ 
منهجا من مناهج الاجتهاد رأسا من أول الأمر » ولكان في حقيقته منهجا من مناهج التقليد لا 
الاجتهاد0 

يقول الدكتور القرضاوي في دعوته إلى الاجتهاد الانتقائي : " ولست مع الذين يقولون : إن أي 
رأي فقهي نقل إلينا من أحد المجتهدين نقلا صحيحا - يجوز لنا أن نأخذ به دون بحث عن دليلهء 
وخصوصا إذا كان منسوبا إلى أحد المذاهب المتبوعة0 فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محض » 
وليس من الاجتهاد الذي ندعو اليه في شيء ؛ لأنه مجرد أخذ قول غير المعصوم »› بلا حجة0 
إنما الذي ندعو إليه هنا : أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض ء ونراجع ما استندت إليه من 
أدلة نصية أو اجتهادية » لنختان”في*النهاية ما تراه أقونى حجة » وأرح دليلا > وفق معايير 
الترجيح "0 

وقولنا : ( لدى المختار ) : لإن العبرة في انتقاء القول في هذا.المنهيجاء إنما هي برجحانه عند 
منتقيه » لا عند غيره راکچ ناكا كاد يسرج سا ادلات ألا يكون القول المنتقى 
راجحا عند غير منتقيه 0 

كما أن قولنا " لدى المختار " يعني أيضا أنه لا يكفي في الانتقاء في هذا المنهج أن يكون 
المنتقي إنما انتقى ما انتقاه من الأقوال في المسالة لمجرد كونه راجحا عند غيره من العلماء » لا 
عند نفسه ؛ فإن هذا حينئذ تقليد لغيره هذا » وليس اجتهادا من المنتقي0 

قولنا : ( بحسب معايير الترجيح العامة ) : قيد في إخراج ترجيح مرجح المذهب الذي يتقيد 
في ترجيحاته بين الأقوال والروايات في مذهبه - بمعايير الترجيح الخاصة بذلك المذهب › لا 
يعدوها إلى غيرها من معايير الترجيح ٠‏ ولا يخرج عنها في أي ترجيح من ترجيحاته ؛ وذلك 
كما لو رجح قول الإمام الأعظم - مثلا - لمجرد انضمام قول تلميذه أبي يوسف إليه » على ما 
تقضي به معايير الترجيح في مذهبه الحنفي ؛ وكما لو رجح شافعي قول إمامه الجديد » على 
قوله القديم ؛ لمجرد كون القديم قديما » والجديد جديدا ؛ وكما لو رجح قولا مصادما للنظر 


05 الأجتياة لاض :20 
(2) يعني في الاجتهاد المذهبي. 
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ترجيحاته بين أدلة الأقوال في المسائل - تقديم نسخ المتقدم بالمتأخر منها » على الجمع فيما 
بينها ؛ لمجرد كون هذا التقديم للنسخ على الجمع» هو مذهب إمامه في العمل إذا تعارضت الأدلة 
في المسألة0 

فهذا كله ونحوه من معايير الترجيح الخاصة بكل مذهب - لا يلتزم منه المجتهد في هذا المنهج 
الانتقائي إلا بما يراه راجحا عنده باجتهاد نفسه»ء وبما يكون منه من معايير الترجيح العامة › لا 
الخاصة التي لا مدخل لها في الترجيح إلا بين الروايات والأقوال في مذهب بعينه ؛ وسواء فيما 
يلتزمه المجتهد الانتقائي من معايير الترجيح العامة - أكان وافق فيه مذهب إمامه » أم خالفه إلى 
غيره 0 

وإذن فبهذا الذي ذكرنا من طلاقة الترجيح في هذا المنهج الانتقائي عن التقيد بمعايير ترجيح 
خاصة بمذهب بعينه < فارق الترجيح في هذا 'المنهتج :..الترجيح في المنهج المذهبي » وفارق 
المرجح في هذا المنهج ٠‏ المرجخ في ذلك المنهج ؛ إوبه أيضا:عد المؤاجح في المنهج الانتقائي 
مجتهدا » حين عد المراجح في المنهج ,المذهبي مقلدا. في الأغلب من لاله ؛ وعد الانتقاء في هذا 
المنهج من قبيل الاجتهاهك-> هيعد في المفيج-العدهجي>من>فبيك"النقليذً أعني اعتبارا في هذا 
الفارق بان المرجح في المنهج المذهبي متقيد في ترجيحاته بمعايير الترجيح الخاصة بمذهب 
إمامه » ومتقيد في انتقائه للقول الراجح في المسالة بأقوال أئمة مذهبه فيها » بلا اعتبار لأقوال 
غيرهم من أثمة المذاهب الأخرى أيضا0 

على أن معايير الترجيح العامة في هذا الاجتهاد الانتقائي أعم من أن تنحصر في قوة الدليل فقط 
؛ لأن ترجيح القول المنتقى في هذا المنهج › قد يكون لا باعتبار قوة دليلهء بل باعتبار معايير 
عامة أخرى في الترجيح أيضا » هي من نحو أن يكون أرفق بالناس » أو أجرى مع مقاصد 
الشرع » أو غير ذلك مما نفصله قريبا في الكلام على معايير الترجيح والانتقاء في هذا المنهج 
الانتقائي0 


(1) هذا إن لم نقل بأن أدلة مراعاة تلك المعايير الاخرى لما أوجبت مراعاة تلك المعايير في اختيار القول 
في المسألة ؛ فقد صار ذلك القول المختار لذلك هو الأرجح من جهة الدليل » الشامل لدليل القول » 
ودليل مراعاة تلك المعايير في اختياره أيضا ؛ فإنه إن كان هذا كذلك فلا يكون هذا القول حينئذ مختارا 


لا باعتبار قوة دليله » وإن كان اختياره باعتبار معايير الترجيح الأخرى تلك. 
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فهذا تعريف الانتقائي - أو المنهج الانتقائي - لغة واصطلاحا ؛ وأما تعريف الإنشائي - أو 


المنهج الإنشائي - ففيما يلي تفصيله : 


الفرع الثاني 
مفهوم المنهج الإنشائي في الاجتهاد المعاصر 


الإنشائي : نسبة إلى الإنشاء » وهو لغة : الخلق › والاختراع » والابتداع ؛ يقال : أنشأ الله : 


أي خلقه!!'0 وأنشأ الشيء : إذا اخترعه » وابتدعه0 والإنشاء أيضا : الابتداء 0° 


)1( الرازي 2 مختار الصحاح » ص 4 2. 
)2( المصدر نفسه ص 73 والفيروز آبادي 0 القاموس المحيط ¢ ص6436. 
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وظاهر من معاني الإنشاء لغة أنها تدور على معنى إيجاد الشي على غير مثال سبق ؛ ومن 


ثم فالإنشاء لغة أعم من الإنشاء الاصطلاحي المقصود في هذا المنهج ههنا » بما هو إنشاء 
مخصوص بكونه إنشاء قول لم يسبق لمجتهد القول به0 

والإنشاء اصطلاحا كما عرفه الدكتور القرضاوي أيضا » هو : 

" استنباط حكم جديد في مسألة من المسائل » لم يقل به أحد من السابقين ؛ سواء كانت المسألة 
قديمة » أم جديدة 07 وهذا ذاته تعريف الاجتهاد الإنشائيء أو المنهج الإنشائي في الاجتهاد0 

على أن هذا التعريف لم يقيد الحكم المستنبط في هذا المنهج إلا بكونه فقط ليس قول أحد من 
السابقين ؛ ولم يقيده بكونه حكما لا يقع في إنشائه انتقاء أيضا ؛ فلم يقيده بكونه ليس بعض قول 
منتقى » ولا مركبا من قول منتقى وزيادة فيه » ولا من أقوال منتقاة » ولا من أبعاض أقوال 
منتقاة ؛ ومن ثم فهو تعريف غير مانع من دخول المنهج الانتقائي الإنشائي الذي يجتمع مع 
الإنشاء فيه الانتقاء. 

كما أن عبارة " من الطابقين " الواردة في:هذا التعريفت أن كان يقصد بها الأقدمين ؛ فالواجب 
حينئذ رفعها منه ؛ لأن يها يدخل في المعرف الحكم.إذا سبق الى القول به أحد من المعاصرين ؛ 
مع إن الحكم إذا سبق أل الفو نادس واو عاص دفاو يكودن>بذلك جديدا ولا من وجه ؛ ولا 
يدخل في المنهج الإنشائي لذلك رأسا من أول الأمر ء بل يدخل حينئذ في المنهج الانتقائي المبني 
لا على التقليد » بل على التوافق في الاجتهاد 0 

وإن كان يقصد بها كل سابق الى الحكم › فلا يجب رفعها من التعريف حينئذ ؛ اعتبارا بأن لفظ 
السابقين أعم من لفظ الأقدمين ؛ إذ الأول يتناول كل من سبق الى القول بالحكم ولو كان 
معاصرا ء أما الثاني فلا يتناول ممن سبق الى القول بالحكم إلا الأقدمين » فلا يشمل السابق إليه 
من المعاصرين أيضا 

وبعبارة أخرى فكل من سبق الى القول بالحكم فهو من السابقين » سواء كان معاصرا أم قديما › 
ولكن ليس كل من سبق الى القول به فهو من الأقدمين » بل قد يكون قديما وقد يكون معاصرا0 
فعلى هذا ونظرا لما يؤخذ على هذا التعريف فإننا نقترح استبدال تعريف آخر به هو تعريف 
الإنشاء اصطلاحا بأنه : 


)4( الاجتهاد المعاصر 3 ص 33-32 والاجتهاد الإسلامي الذي نريده › ص11-10 ونقل هذا التعريف 
أيضا الدكتور التويجري (انظر: التويجري »> عبد العزيز بن عثمان )1998( > الاجتهاد والمجتمع 
الإسلامي المعاصرء مؤتمر الحوار بين المسلمين» الندوة السادسة» وزارة الاوقاف » مسقط › ص9). 
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" استتباط حكم في المسألة » ليس هو قول احد سبق » ولا بعضه » ولا مركبا » سواء كانت 


المسألة قديمة أم جديدة " 

شرح التعريف وبيان محترزاته بإيجاز : 

قولنا : ( استنباط حكم ) : يدخل فيه ما كان من الأحكام مستنبطا من نصوص الشرع مباشرة ؛ 
وحينئذ سواء أكان المجتهد استنبطه منها بتخريجه على أصول نفسه - كما هو عمل المجتهد 
المستقل » مطلقا أم متجزيا - أم بتخريجه على أصول مجتهد غيره - كما هو عمل المنتتسب › 
مطلقا أم متجزيا أيضا - فأما استنباط الحكم لا من نصوص الشرع مباشرة بل من نصوص إمام 
من أئمة المذاهب الإسلامية » بتخريجه على تلك النصوص - كما هو عمل مجتهد المذهب 
المخرج ‏ قالقول: الفط بهذا التدريي حيدتة ؛ إن فنا بنببته الى مشرجه ل إلى من شخرج 
القول على نصوصه ؛ فيمكن اعتباره حينئذ قولا جديدا في المسألة » يدخل لذلك في هذا المنهج 
الإنشائي المعرف0 وإ قلنا بنسبته .إلى من تخرةج القولعلى:نصوص » لا إلى مخرجه ؛ فلا 
يكون قولا جديدا في الأسألة جينئذ »ابل يكون قولا منتقى.من:قول مان تخرج القول على 
نصوصه ؛ ويكون بذلك,راجعا في حقيقته إلى المنهج الانتقائي.».لا:الأنشائي 0 

وقولنا : ( ليس هو قر لك سجن يدهج اودبت سر جج الاكتهاد الانتقائي الخالص ؛ 
لان ما سبق الى القول به احد من المجتهدين فهو في الواقع قوله » وليس قول منتقيه!!! ؛ فلا 
يكون لذلك جديدا » ولا يكون القول به حينئذ انشاء له » بل يكون انتقاء له من قول من سبق الى 
القول به » سواء كان هذا السابق من الأقدمين أم من المعاصرين0 

وإننا لم تنص في اريف على غبار ليس حيو قزل اهن "الخلا وشو مح قول فيه 
الذي أنشأه ؛ إذ المنشىء للقول الجديد هو أيضا أحد » وقوله لذلك قول أحد ؛ مع أن المراد أن لا 
يكون قوله قول أحد سبقه فقط ء لا أن لا يكون قول نفسه أيضا 0 


ثم إنه حتى بفرض أن المنتقي لم يكن عالما بسبق غيره الى القول بما قاله - فإن هذا أيضا لا 
يجعل قوله جديدا في المسألة» كلما كان مسبوقا بقول غيره به ؛ إذ لا اعتبار بعد كونه مسبوقا 
إلى لرل بدك لكرقه :عل هذا السيق + او ج0 


(1) يعني وإن وافق منتقيه في اجتهاده حينئذ اجتهاد من انتقى قوله » إن كان انتقاه بترجيح ونظر في 
الأدلة» لا بتقليد. 
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ألا يكون بعض قول منتقى » ولا قولا مركبا من قول منتقى وزيادة فيه » ولا مركبا من أقوال 
منتقاة» ولا من أبعاض أقوال منتقاة ؛ لأن هذه الصور كلها لما كان فيها انتقاء فقد رجعت بذلك 
إلى المنهج الانتقائي الإنشائي الذي يجتمع فيه مع الإنشاء الانتقاء » وخرجت به عن كونها من 
المنهج الإنشائي الخالص ٠‏ إلى المنهج الانتقائي الإنشائي. 

وقوله : ( سواء كانت المسألة قديمة » أم جديدة ) : يعني أن " الاجتهاد الإنشائي قد يشمل بعض 
المسائل القديمة ؛ بأن يبدو للمجتهد المعاصر فيها رأي جديد » لم ينقل عن علماء السلف ") ؛ 
إلا أن الأكثر في الاجتهاد الانشائي أن يكون في المسائل الحديثة الجديدة) » التي لم يسبق 
للأقدمين كلام فيها البتة » لا بالنص عليها مباشرة » ولا بالنص على شبيهتها من المسائل أيضا0 
وعلى هذا فالاجتهاد الإنشائي كما يكون في المسائل التي سبق فيها اختلاف بين الأقدمين » أو 
المعاصرين ؛ فإنه يكوإل أيضا-فيماءلم يتطق اليه مّن:المسائك لا الأقلأمون › ولا المعاصرون 
بعد 0 والقول الجديد المحدث.في هذا الاجتهاد .لذلك ++ مطلق :عن قيدااأن يكون محدثا في مسألة 
مختلف بين العلماء فيا يفي عصر من العصور. على قولين فأكثر + وهو المسمى إحداث قول 
جديد فيما اختلف فيه 22>تقرليتج“فاكنك كر کدنا فى تتتتالة” لم تسق بين العلماء خلاف فيها 
رأسا ؛ إذ كل ذلك يعتبر إنشاء » ما لم يسبق احد من الاقدمين أو المعاصرين الى القول بذلك 
القول الجديد المحدث فيه0 

فهذا التعريف بمفهوم الانتقاء أو الانتقائي » ومفهوم الانشاء أو الانشائي ؛ فبقى الآن التعريف 


بمفهوم الانتقائي الانشائي فنقول : 


الفرع الثالث 
مفهوم المنهج الاننقائئ الإنشائي في الاجتهاد المعاصر 


)1( القرضاوي» الاجتهاد المعاصر » ص 33. 
)2( انظر: التويجري > الاجتهاد والمجتمع الاسلامي المعاصر »> ص9. 
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الاجتهاد في هذا المنهج قد يكون انتقائيا فقط » وقد يكون إنشائيا فقط » وقد يجتمع فيه الانتقاء 


والإنشاء معا ؛ فيكون انتقائيا إنشائيا 0 وقد عرفنا الانتقائي وعرفنا الإنشائي فبقي التعريف 
بالانتقائي الإنشائي ؛ وهو فيما يمكن تعريفه به : 

" اختيار قول مع الزيادة فيه » أو بعض قول ٠‏ أو أقوال » أو أبعاضها » على نحو ينشأ منه قول 
جديد في المسألة » ترجح لدى المختار» ولم يسبقه إليه أحد“"0 

شرح التعريف وبيان محترزاته بإيجاز : 

قولنا : ( اختيار قول مع الزيادة فيه ) : قيد في إخراج الاجتهاد الانتقائي الخالص المحض الذي 
لا إنشاء معه ؛ لأن في الاجتهاد الانتقائي الخالص انما يختار المجتهد القول بحاله وتمامهه من 
غير زيادة شيء فيه 0 

ولاختيار قول مع الزيادة فيه - صور ء منها - مثلا - أن يختار المجتهد قولا في المسألة 
بالجواز المطلق ؛ ثم هو يزيد فيه شروطا للجواز بخسب ما يراه ويؤذيه إليه اجتهاده ؛ ويكون 
بذلك أحدث في المسألةا قو لا جديدا لمايسبقة إليه. أجد 

وقولنا : ( أو بعض قول ) :بهو أن يجتار من القول, بعضه لا كله كما لو اختار في المسألة 
قو لا بالجواز بشروطه “تقد "طف الفط فمك فو جاتو از المطلق » لم يسبقه إلى 
القول به أحد0 

وذلك كقول الشافعي بجواز بيع المرابحة للأمر بالشراء » بشرط أن الآمر بالشراء لو رجع عن 
وعده بشراء المبيع من المأمور بشرائه » فله ذلك » ولا يلزم به قضاء؛ فقد انتقى بعصض 
المعاصرين من هذا القول جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء » إلا أنهم لم يأخذوا بشرط الشافعي 
فيه » فألزموا الأمر بالشراء بشراء ما وعد بشرائه - قضاءء ولم يكتفوا بإلزامه به ديانة فقط(0 
وإنما رجع اختيار بعض القول إلى هذا المنهج دون المنهج الانتقائي الخالص أو الإنشائي 


(1) الواقع أن قولنا : " قول جديد " كاف في إفادة أن أحدا لم يسبق إليه؛ لان القول لا يكون جديدا حتى 
يكون بحيث لم يسبق إلى القول به أحد ؛ إلا أننا مع هذا اخترنا أن نزيد في التعريف عبارة "لم يسبق 
اليه أحد " زيادة في التوضيح » والله تعالى أعلم. 

(2) انظر: الشافعي » الأم > ج5 ص82. 

(3) انظر: القرضاوي » الاجتهاد المعاصرء ص23. 


الخالص ؛ لان هذا القول المبعض لما ا من أقوال المجتهدين في المسألة فإن 
هذا وجه الانتقاء فيه ؛ ولأن تبعيضه لما جعله قولا جديدا في المسألة لم يسبق إليه احد فإن هذا 
وجه الإنشاء فيه ؛ وإذا اجتمع فيه هذا الوجهان من الانتقاء والإنشاء فقد رجع بذلك إلى ما اجتمع 
فيه من المناهج هذين ؛ وهو المنهج الانتقائي الإنشائي 0 
وقولنا : ( أو أقوال ) : يعني قولين فأكثر؛ فلا يشترط ألا تقل عن ثلاثة أقوال ؛ وذلك كما لو 
جمع بين الأقوال في المسألة بحيث أنشأ بهذا الجمع بينها - قولا جديدا مركبا من تلك الأقوال » 
لم يسبقه إليه احد 0 
ولهذا صور »ء منها : 
1- أن يجمع بين القول بالجواز المطلق › والقول بالمنع المطلق › بأن يجعل القول بالجواز 
في أحوال أو بشروط ء ويجعل القول بالمنع في أحوال أخرى › أو عند عدم شرط من 
تلك الشروط ( إذا كان“تذلك» ينشحء-قولا.في”“المسألة لم يسبقه إإليه احد 0 
وذلك كما في أفتوى لجنةالإفتاء في «دولة الكؤيت ؛.خين جملهت في فتواها بين أقوال 
الفقهاء في مسلالة إجهاض الجنين, »؛بأن. حملت كل قول مننتلك الأقوال على حال بعينها 
ا 
2- ومنها أيضا : أن يأخذ في جزء من المسألة بقول » وفي جزء آخر منها بقول آخر؛ 
ويكون أنشأ بذلك قولا جديدا لم يسبقه إلى القول به أحد 0 
وذلك كما لو أخذ في الوضوء بقول من لا ينقضه بنزول الدم » وبقول من لا ينقضه 
بالمس ولو بشهوة » وبقول من لا ينقضه بدم الاستحاضة » فينشىء قولا بعدم انتقفاض 
الوضوء لا بنزول الدم ولا بالمس بشهوة » ولا بدم الاستحاضةء ويكون هذا القول في 
مسألة نواقض الوضوء مما لم يسبق إلى القول به أحد 02 
وقولنا : ( أو أبعاضها ): وهو أن يختار من كل قول من القولين فأكثر في المسألة - بعضه › لا 
كله ؛ ويكون بذلك أنشأ قولا جديدا فيها لم يسبقه إلى القول به أحد0 
ولهذا صورء منها : 


1 - أن يختار من قول بالجواز بشروط معينة - بعض تلك الشروطهء ويختار من قول آخر 


(1) انظر تفصيل المسألة والفتوى فيها وبيان وجه الجمع بين الأقوال في تلك الفتوى ص 163 من البحث. 
(2) انظر التفصيل ص 167 من البحث. 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
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بالجواز بشروط معينة أخرى - بعض تلك الشروط أيضا ؛ ثم يركب من تلك 


الأبعاض المختارة شروطا للقول بالجوازء لم يسبقه إلى اشتراطها على هذا النحو 
المركب أحد0 

وذلك كما في مسألة عدم التزام مذهب بعينه » حيث بينا في بحثنا لها مذهب الجمهور 
الذين أجازوا عدم التزام مذهب بعينه بشروط اختلفوا كثيرا في تعيينها ؛ ومن ثم فإذا 
أتى مجتهد اليوم فحذف من شروط كل منهم بعضها » حتى اجتمع له من شروط 
جميغهم هاف شروظا لهذا القول بالخؤال لديل بها الخد :0 

ومنها أيضا : أن يكون في المسألة طرفان يختلف العلماء في حكمها لأي الطرفين هو ؟ 
فيذهب بعضهم إلى أنه للطرف الأول » ويذهب آخرون إلى أنه للطرف الثاني ؛ فيأتي 
مجتهد فيجعل الحكم للطرفين معا › ويكون بذلك أنشأ قولا جديدا في المسألة لم يسبق 
إلى القول به أحد 0 

وذلك كقول أككثر الفقهاء“يأن:زكاة. الؤروتع والثمار اف الأرط الزراعية المستأجرة إنما 
تكون على الوأدبتأجر:وحده دون المؤجر؛:وقول أبي.حنيفة للأنها على المالك المؤجر 
وحده » دون الج 7ك ام عك السعاص ر بن من قرول أكثر الفقهاء بعضه › 
وهو أن تلك الزكاة تكون على المستأجر » ولم يأخذ بالبعض الآخر من هذا القول › 
وهو أنها لا تكون على المؤجر 0 ثم أخذ من قول أبي حنيفة بعضه » وهو أن تلك 
الزكاة تكون على المؤجر » ولم يأخذ بالبعض الأخر من هذا القول أيضا » وهو أنها لا 
تكون على المستأجر ؛ ثم جمع فيما أخذه بين بعضي هذين القولين » على نحو أنشأ منه 
قولا جديدا في المسألة لم يسبقه إلى القول به أحد ؛ وهو القول بأن يزكي المستأجر 
الزرع والثمر- إذا بلغ نصابا - بعد أن يحسم منه مقدار الأجرة التي يدفعها لمالك 
الارض » باعتبارها دينا عليه » ويزكي المؤجر أجرة الأرض التي قبضها من المستأجر 
؛ وبذلك يحكم بالزكاة على المستأجر وعلى المؤجر معا(02 

قال القرضاوي: " وهذا القول بهذه الصورة لم يذهب إليه أحد ممن سبق "0 


انظر الأقوال في المسألة وأدلتها في : ابن رشد الحفيد » ابو الوليد محمد بن احمد (ت 595 
/1199م). بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ط10» م2 دار الكتب العلمية › بيروت» 1988م» 
ج1ص180 وابن قدامة » المغني » ج2ص 13 314-3. 

بأن يحسم من المحصول ما يوازي الأجرة في القيمة. 

انظر: القرضاوي » فقه الزكاة » ج اص 402-401. 

الاجتهاد المعاصر » ص 33. 
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وقولنا: (على نحو ينشأ منه قول جديد في المسألة ): قيد يخرج به ما لو اختار قانون ولا وزاد 
فيه» أو بعض قول ٠‏ أو أقوالا » أو أبعاضها - إلا أن أحدا من المجتهدين سبقه إلى هذا ؛ فإن 
هذا في حقيقته حينئذ اجتهاد انتقائي خالصء وليس انتقائيا انشائيا ؛ أعني اعتبارا بكونه مسبوقا 
إلى القول بما قاله ؛ بحيث لم يكن قوله في المسألة لذلك جديدا 0 

وقولنا : (ترجح لدى المختار) : قيد يخرج به ما إذا كان اختيار الأقوال أو أبعاضها على سبيل 
التلفيق بين المذاهب في المسألة تلفيقا في التقليد لا في الاجتهاد ؛ وذلك أن انتقاء أقوال أو 
أبعاضها على نحو ينشأ منه قول جديد في المسألة تركب من مجموع تلك الأقوال أو الأبعاض 
- إن كان على وجه تقليد قائليها فهذا حينئذ تلفيق في التقليد » ليس هو المقصود بهذا الانتقاء في 
هذا المنهج الانتقائي الانشائي-0وإن كان علبى وج ةالاجتهادة والنظرافي الأدلة نظرا هو أدى 
إلى هذا القول الجديد المركب. من تلك الأقوال أو الأبخاضن -نفهذا حَيِلْتَذْ تلفيق في الاجتهاد › لا 
في التقليد ؛ وهو المقطود بهذا الانتقاء في هذا المنهج الانتقائي الإنشالي هنا ؛ لأن الانتقاء في 
هذا المنهج من منا هج اآلاکتچاد الح حاون سج > كم اوتنا قريبا - الانتقاء الذي 
من قبيل الاجتهاد القائم على النظر في أدلة القول المنتقى ومرجحاته على غيره » وليس الانتقاء 
الذي من قبيل التقليد القائم على انتقاء القول لمجرد كونه قولا لمجتهد يجوز تقليده » وسواء في 
هذا الانتقاء الاجتهادي حينئذ - اجتمع معه الإنشاء أيضا › كما في هذا المنهج الانتقائي 
الانتشائي » أم لم يجتمع الإنشاء معه» كما في المنهج الانتقائي الخالص0 

ويقول الدكتور القرضاوي في انتقاء قول في جزء من المسألة » وانتقاء آخر في جزء آخر منها 
: " وليس هذا تلفيقا كما ذهب إليه المتأخرون ومنعوه في بعض الصور ؛ لأن التلفيق المقصود 
يعني ترقيع الأقوال ببعض بغير دليل إلا التقليد المحض ٠‏ واتباع ما يشتهى لا ما يصح ويترجح 
> بخلاف ما ندعو اليه هنا فإنه اتباع للدليل حيث كان ٠»‏ سواء وافق هذا المذهب أم لم يوافق » 


وإنما تذكر الموافقة من باب الاستئناس والتقوية 0 


(1) أما انتقاء قول مع الزيادة فيه » أو بعض قول - فليس فيه تلفيق رأسا ؛ لعدم الجمع به بين قولين فأكثر 
في المسألة. 

(2) أي بين المنتقي وأصحاب الأقوال المنتقاة أو أبعاضها ؛ وذلك حين يذكر المنتقي أن قوله هذا تركب في 
اجتهاده من أقوال فلان وفلان من أئمة المذاهب » أو أبعاض أقوالهم. 
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قولنا : ( ولم يسبقه إليه أحد ) : عام في كل أحد ء سواء كان من الأقدمين » أم 


فهذا تعريف الاجتهاد الانتقائي الإنشائي » وهو اجتهاد - كما يقول القرضاوي - " يجمع بين 
الانتقاء والإنشاء معا ؛ فيختار من أقوال القدماء ما يراه أوفق وأرجح » ويضيف اليه عناصر 
اجتهادية جديدة "0 

إلا أن ما أوردناه على قول القرضاوي في تعريف الاجتهاد الانتقائي : " من السابقين " نورده 
على قوله ههنا : " أقوال القدماء " ؛ أعني لان في هذا إخراجا لما إذا كان الانتقاء في هذا 
الاجتهاد الانتقائي الانشائي انتقاء من أقوال المعاصرين ٠‏ لا من أقوال الأقدمين ؛ مع أن الانتقاء 
من أقوال المعاصرين أيضا - متصور ولا شك في هذا الاجتهاد 0 

على أن مما يجب التنؤيه به هچنا - أننا-فئ+:تشمية “هذا :المنهج من ميلاهج الاجتهاد الفقهي 
المعاصر ٠‏ بالانتقائي الإنشائي »لم نقصد حصن الماد به فيمنا يجتمعافيه من الاجتهاد الإنشاء 
والانتقاء معا » دون ما كان اجتهادا .انتقائيا فقط » أو إنشائيا فقط ؛:بلل إننا إنما سميناه كذلك 
لاعتبارين : 

أحدهما : تسمية له بأعم أنواعه؛ وذلك أننا لو أسميناه بالانتقائي فقط لخرج الإنشائي › والانتقائي 
الإنشائي » ولو أسميناه بالإنشائي فقط لخر ج الانتقائي › والانتقائي الإنشائي أيضا ؛ وهذا بخلاف 
ما لو أسميناه الانتقائي الإنشائي ؛ فإنه لا يخرج به حينئذ ولا أي نوع من هذه الأنواع من 
الاجتهاد في هذا المنهج 0 

وأما إفراد كل نوع من هذه الأنواع بمبحث وحده » وتحت اسمه وحده - فما لا يليق ههنا؛ 
نظرا لتعلق بعض هذه الانواع ببعض » من جهة اجتماعها في الاجتهاد الانتقائي الإنشائي الذي 
لا يقتصر على الانتقاء وحده » ولا الإنشاء وحده0 

والثاني : أن هذه الانواع الثلاثة يمكن اجتماعها في الاجتهاد الانتقائي الانشائي ؛ فآثرنا ل ذلك 


ان نسمي هذه المنهج بهذا النوع الجامع لأنواعه الاخرى 0 


(3) الاجتهاد المعاصر » ص23. 
(1) الاجتهاد المعاصر » ص 36. 
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ومن ثم فمرادنا بهذا المنهج الانتقائي الانشائي من مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر : ما كان 


كاكلا نافيك لاتتقا" الحالقن راكاد ااا 'الخالط وما اعم نمق اا اة 
الانتقاء والانشاء » وهو الاجتهاد الأنتقائي الانشائي 0 
كما أن مما يجدر التنبيه عليه ههنا أيضا أن هذا المنهج الانتقائي الانشائي من مناهج الاجتهاد 


المعاصر يمكن أن يسمى أيضا بالمنهج الأكاديمي ؛ نظرا الى أن هذا المنهج الانتقائي الانشائي 


هو المنهج المعمول به في الدراسات الشرعية الفقهية التي يقوم بها أساتذة الشريعة في الجامعات 
> وطلبة الدراسات العليا في رسائلهم الجامعية فيها ؛ إذ لا تخرج تلك الدراسات في حقيقتها عن 
أن تكون إما انتقاء لقول سابق في المسألة يرجحه الباحث من الأقوال فيها » مع أضافة شيء اليه 
أو نقص شيء منه أحيلانا » وإمادإنشاء لقؤل جديّد في ضيألة خديدة لم سبق للعلماء كلام فيها 
البتة » كما في كثير مق أبحاث أساتذة الشزيعة .في المشائل المستجدة م ومن ثم ففي كل حال من 
هذه الأحوال لا تخرج أتلك الدراسات الفقهية,الأكاديمية عن هذا المنهج) الانتقائي الانشائي من 
مناهج الاجتهاد المعاصطك6 

يقول الدكتور محمد إمبابي : " ومن الدراسات الفقهية الحديثة أيضا ما يفعله طلاب الدراسات 
العليا من أبحاث للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفقه الإسلامي 0 ويتميز هذا 
النوع من الدراسات بأنه يتناول موضوعا فقهيا واحدا يتعهده الباحث بالتوضيح والتحليل › 
ويضرب في أعماقه البعيدة ؛ فيصل الى نتائج جديدة تضيف الى الفقه الاسلامي ما كان خافيا 
منه » أو كان غير جلي "0 

هذا وإنما لم نسم هذا المنهج الانتقائي الإنشائي بالمنهج الأكاديمي ؛ لأن العمل على هذا المنهج 
ليس محصورا في العلماء الأكاديميين من أساتذة الجامعات وطلابها » وفي أبحاثهم الأكاديمية 
وحسب » بل يعمل عليه من العلماء والأشياخ في أبحاثهم أيضا من ليس منتسبا إلى جامعة ولا 
إلى مركز أكاديمي » بل ومن لم يدرس في جامعة في حياته كلها ؛ ومن ثم فالتسمية بالانتقائي 
الإنشائي تسمية بالأعم الأشمل ؛ فكانت لذلك أدق وأحسن » والله تعالى أعلم 0 


)1( إمبابي » محمد مصطفى ¢ الحركة الفقهية الاسلامية ¢ ط]ء آم 3 مطبعة السباعي ¢ القاهرة ¢ 3م ¢ 
ص 385. 


المطلب الثاني 
المؤثرات العصرية في الانتقاء والترجيح في المنهج الانتقائي 


أشرنا في مفهوم المنهج الانتقائي قريبا إلى أن انتقاء القول فيه وترجيحه على غيره من الأقوال 
الأخرى في المسألة إنما يكون بحسب معايير الترجيح العامة المتقررة في مباحث التعارض 
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والترجيح من علم أصول الفقه ؛ وهو ما يرجع في أكثره إلى قواعد الترجيح بين أدلة 


تلك الأقوال » بحيث إذا رجح دليل قول على أدلة غيره منها انتقيناه لذلك» واخترناه على غيره 
اعتبارا بذلك منه0 
على أن ههنا مؤثرات عصرية لها مدخل في الترجيح بين الأقوال أيضا لا تخرج في حقيقتها 
عن كونها أدلة في تقوية القول المترجح بها » تنضم إلى أدلته القوية المباشرة ؛ بحيث يصير 
القول باعتبار أحد تلك المؤثرات حينئذ أقوى دليلا من غيره من الأقوال التي تصادم مؤثرا منها 
> وان لم يكن هو الأقوى باعتبار أدلته المباشرة فقط 0 

على أن هذه المؤثرات وان سميت ههنا بالعصرية الا أن هذا لا يعني انها مؤثرات حديثة لم 
تعتبر في الاجتهاد الترجيح الا في عصرنا هذا ؛ بل هي في الواقع مؤثرات معتبرة منذ وجد 
الاجتهاد الترجيح) » وهي مؤثرات تتعلق بعصر المجتهد ٠‏ وترجع الى مراعاة المجتهد في 
اجتهاده وترجيحه - عصره الذي هو فيه + ودإن كانت في ذاتها تختلفا من عصر الى عصر بما 
أن لكل 


عصر ظروفه السیاسی ۳ک ع الخاصة 3 > و مار فة ر عاو الخاصة به » وضروراته 
وحاجياته الخاصة به أيضا ؛ ومن ثم فمقصودنا بكونها عصرية ههنا إنما هو أنها مؤثرات 
راجعة إلى قضية مراعاة العصر في الاجتهاد والترجيح ؛ اعتبارا بأن الواجب في حق المجتهد 


(1) ولهذا فان هذا الانتقاء يبقى اجتهاديا لا تقليديا ؛ كلما كانت العبرة في انتقاء القول فيه إنما هي لدليله لا 
غير؛ إلا أن دليله هذا قد يكون مباشرا متعلقا بخصوص المسألة المبحوث عن حكمها » وقد يكون غير 
مباشر أيضا لتعلقه لا بخصوص مسألة البحث فقط بل بجملة مسائل العصر ووقائعه الحادثة فيه أيضا ؛ 
ومن ثم فاعتبار تلك المؤثرات في الانتقاء والترجيح أو أحدها - لا يقلب الانتقاء الى أن يصير تقليديا 
لا اجتهاديا » بدعوى أن انتقاء القول إن كان لمجرد كونه أرعى لظروف العصر مثلا فقد آل انتقاؤه 
الى التقليد لذلك لا الى الاجتهاد ؛ لأن رعاية الظروف هذه لا مدخل لها في الاجتهاد في معرفة الحكم 
في المسألة ؛ فلا يكون لها مدخل لذلك في معرفة الراجح فيها أيضا ؛ فهذه دعوى باطلة ومردودة ؛ 
اعتبارا بأن لمراعاة العصر - ظروفه وعلومه وضروراته وحاجياته - مدخلا في اجتهاد المجتهد 
وترجيحه » من حيث هو مكلف في اجتهاده وترجيحه بمراعاة عصره. 

(2) يعني لأن ترجيح القول بمرجح من الحاجة أو الضرورة » وترجيحه بسبب ما ثبت من خطأ غيره بعد 
تطور معارف العصر وعلومه » وترجيحه بناء على أنه أنسب للزمان المعتبر في تغير الفتوى إلى ما 
هو أليق به - كل ذلك مرجحات ومؤثرات في الاجتهاد والتترجيح موجودة منذ وجد الاجتهاد 
والترجيح0 
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في كل عصر لذلك أن يراعي في اجتهاده وترجيحه ظروف عصره الذي هو فيه › 


ومعارفه وضروراته وحاجياته الخاصة به » لا أن يهملها في اجتهاده بالكلية » ولا أن يرجح من 
الأقوال والآراء ما لم يعد يناسبها 0 


أما هذه المؤثرات العصرية فى الانتقاء الترجيح فى المنهج الانتقائى فيمكن إجمالها فيما يلى2) 
و نر في جيح في في فيمحن.! يما يلي 


1 - التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية : 
وذلك أن عصرنا هذا وقعت فيه تغيرات ضخمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
محليا وعالميا ؛ وهي تغيرات تفرض على المجتهد أن يراعيها في اجتهاده وترجيحاته ؛ 
بحيث يعرض في انتقائه بين الأقوال في_المسألة - عن بعض_الأقوال القديمة التي لم تعد 
تناسب هذا العصر المتغير ”عما كانت عليه الحا :عند قؤل القائليلى بتلك الأقوال بها ؛ 
وبحيث يصير الوآجب في حق الفقيه لذلك .أن ينتقي من. تلك الأقواال في المسألة ما يناسب 
هذا العصر وظروفه الاجتماعية والسياسية. المحلية والعالمية ١وإإن‏ كان في القديم قولا 
مرجوحا › أو مهجور ا ؟ لعدم مقتكتبة من طروت عضر الفول 017 

ومن الأمثلة على هذا المؤثر العصري في الانتقاء والترجيح :- 


الحنابلة(» د11 001010121213121 0 SS‏ 


(1) انظر تفصيل الكلام على ضرورة مراعاة الواقع في الاجتهاد وكلام العلماء في التأكيد عليه ص من 
البحث. 

(2) انظر هذه المؤثرات في : القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص25. 

)3( انظر: ابن مفلح ¢ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد »› (ت 1480/4(« المبدع > ط1 › 0م ¢ 
المككتب الاسلامي > بيروت ٠‏ 1400ھ »ج 2ص 57 وابن قدامة .عبد الله بن احمد» 
(ت620ه/836م) الكافي في فقه الامام أحمد ابن حنبل » ط5 » 4م » ( تحقيق زهير الشاويش)» 
المكتب الإسلامي › بيروت » 1988م > ج[اص175 والبهوتيء. منصور بن يونس » 
(ت1051ه/1641م) » كشاف الققفاع عن متن = = الإقناع > ط بلا 6م » ( تحقيق هلال 


مصيلحي ( > دار الفكر › بيروت › 1402ه » جآص 469-468 وابن قدامة » المغني 2 ج2ص18. 


وابن حزم الظاهري!!! بجواز خروج 5 المساجد » وانتقاؤه في هذه المسألة في 
هذا العصر ». رغم مخالفته قول معظم فقهاء العصور المتأخرة بمنع النساء من ذلك » وتشديدهم 
المنع في حق الشابات منهن0 

وذلك اعتبارا بالتغير الاجتماعى الحاصل في هذا العصر بالنسبة إلى هذه القضية ؛ بحيث صار 
القول بهذا لذلك - هو الأليق بهذا العصر » والأنسب له ؛ مع أن القول به حينئذ لا يلزم عنه 
تسويغ ما لا يجوز تسويغه من تغيرات العصر وظروفه في هذه القضية » ولا هو من مظاهر 
الاستخذاء لتلك التغيرات والظروف بالتكلف في انتقاء ما يجارها ويسوغها من الأقوال والآراء 
في المسألة 0 

فأما التغيرات الاجتماعية الطارئة في هذا العصر بالنسبة إلى هذه القضية » والمعتبرة في ترجيح 
هذا القول وانتقائه اعتبارا بها ههنا : فتتلخص7" في أن_المرأة في العصور المتأخرة كانت 
حبيسة بيتها لا تخرج نه إلا قليلا.» ولقضاء خوائج':ضرؤرية ؛ حين انها بعد تغير الففروف 
الاجتماعية اليوم أصبكّت تخر ج من ابيتها-إلئ. المدرسة ,والجامعة والملوق والمتنزه والعمل ؛ 


(1) انظر: ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد .(ت456ه/1064م).: المحلى بالآشارء ط بلا ء 11م » 
(تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ) » دار الآفاق الجديدة » بيروت » بلا تاريخ نشر » ج3 ص129. 

(2) حيث كره خروج الشابة إلى المساجد : الحنفية( انظر: السرخسي » أبو بكر محمد بن احمد بن أبي 
سهل » (ت490ه//1096م) » المبسوط » ط بلا » 30م » دار المعرفة »› بيروت » 1406ه ء 
ج2ص 41)- ومنهم من حرمه(انظر: الكاساني » بدائع الصنائع »> ج1ص275 )- والمالكية (انظر: 
الحطاب الرعيني » محمد بن محمد » (ت954ه/1547م)» مواهب الجليل شرح مختصر خليل » ط2 
> 6م » دار الفكر » بيروت » 1398ه ء ج2ص117 ) والشافعية (انظر: النووي » محيي الدين ابو 
زكريا يحيى بن شرف بن مري › (ت676ه/1278م )» شرح صحيح مسلم؛ ط 2» 18م؛ داراحياء 
التراث» بيروت:.1392ه ؛ ج4 ص161 ) وبعض الحنابلة(انظر: ابن مفلح » المبدع ء» ج2ص0)57 
وأما العجائز فلا خلاف بين الحنفية في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين 
ولكنهم اختلفوا في خروجهن إلى الظهر والعصر والجمعة (انظر: الكاساني » بدائع الصنائع » 
ج1ص275) » وأجاز الشافعية لهن الخروج بشرط أمن الفتنة(انظر: النووي » شرح مسلم › 
ج4ص0)161 

(3) انظر: القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص26. 
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أن يجوز خروجها إلى المسجد أيضا ؛ كيلا يصير المسجد اليوم هو المكان الوحيد المحرم 


عليها ! مع أننا نرى نساء العالمين من النصرانيات واليهوديات والوثنيات وغيرهن من اتباع 
الملل الأخرى اليوم - يذهبن إلى كنائسهن وبيعهن ومعابدهن ٠‏ والمرأة المسلمة هي الوحيدة 
الممنوعة من الذهاب الى مسجدها0 
وهذا أيضا مع أن المسجد ليس دارا للعبادة وحسب » بل هو جامعة للعلم أيضا » ومنتدى 
للتعارف بين أبناء البلد أو الحي فيما بينهم » وبين بناته فيما بينهن ؛ فإذا التقى هؤلاء في المسجد 
تفقهوا » وتأدبوا » وتعارفوا » وتآلفوا ؛ وبخاصة أن مانعي المرأة من الخروج إلى المسجد في 
العصور المتأخرة - قد وكلوا إلى وليها من الأب أو الزوج تعليمها وتفقيهها في دينها ؛ فكيف 
إذا كان وليها - على ما هو مشاهد من أحوال الآباء والأزواج اليوم » مما هو من التغيرات 
الاجتماعية المتعلقة أيضا بهذا القضية - أحوج إلى التفقه منها حينئذ » وفاقدا لما كلف بإعطائها 
إياه من الفقه والعلم » دما منعت من الخروج إلى المشجد؟!!'01 
وهذا أيضا وقبل كل ثلليء ٠»‏ مع أن النبئ .صبلى. الله عليه وسلم:قال فيط صح عنه : " لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله " وأن النساء في عصبر النبوة كن يخرجن إِلِعِيّ المسجد » ويبحضرن 
الجماعة من غير نكير أكلججت/6 

ب- انتقاء قو المالكية/ء والظاهرية وأبي يوسف من 

الحنفية00000000000000001 


(1) انظر: القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص26. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم (البخاري » صحيح البخاري » ج1ص0)305 

(3) وظاهر من هذه التعليلات المسوقة لتسويغ القول بجواز خروج المرأة إلى المسجد أن انتقائه في هذه 
المسألة في هذا العصر ليس هو اعتبارا بتغيراته الاجتماعية تلك بمجردها » بل هو مع ذلك لقوة أدلته 
المباشرة المتعلقة به بخصوصه › والله تعالى أعلم. 

(4) انظر: المواق » محمد بن يوسف» ( ت897ه/1492م)» التاج والإكليل شرح مختصر خليلء ط2 » 
6م » دار الفكر »بيروت » 1398ه ء ج4 ص380. 

(5) انظر: ابن حزم » المحلى » ج9 ص64. 

(6) انظر: الكاساني » بدائع الصنائع » ج5 ص 129 والصنعاني » سبل السلام > ج3ص25. 


410 


والصنعاني!!)» والشوكاني ”من الزيدية - بأن الاحتكار يحصل بحبس كل ما يضر بالناس 
حبسه » ولا يختص بحبس القوت فقط 0 وقول ابن تيميةل) وغيره بوجوب التسعير إذا 
تلاعب التجار بالأسعار 0 وقول الشافعي بإعطاء الفقير من الزكاة ما يغنيه طوال عمره“ء 
وقول ابن حزم بفرض ما لم تقم به الزكوات من أقوات الفقراء في أموال الأغنياء 0 
وغاية المقصود ههنا أن واجب الفقيه في هذا العصر أن يراعي في اجتهاده وترجيحاته التغيرات 
الاقتصادية الطارئة فيه ؛ بحيث ينتقى في المسائل الاقتصادية لذلك جملة الأقوال الفقهية التي من 
شأنها تفتيت أخطار تلك التغيرات الاقتصادية المعاصرة » حين يلزم عن القول بها حينئذ 
مكافحة الفقر » وتقليل الفوارق بين الطبقات » وحماية الفقراء من جشع أصحاب رؤوس الأموال 
»> وتوفير القوت الضروري لهم على كل حال › وغير ذلك مما فيه إرفاق بالفقراء والففات 
الضعيفة في المجتمع ) واعتبار”بتلك التغيزات الاقتصتادية 'الطارئة في هذا العصر الذي شاع فيه 
النظام الرأسمالي المنفلك من الضتوابظ .على وجه مكن لتفاجش الفوآرق بين الطبقات » ورسخ 
الفقر في المجتمعات ١‏ أوأطغئ. أصحاب رؤوس.الأموال من التجارة» أوجاء في ذلك بكل عجيب 
٠‏ وأخذ فيه بكل مريب0 
ت- انتقاء القول بأن الشورى ملزمة لا معلمة فقطا“؛ رعاية للتغيرات السياسية الطارئة 
في هذا العصر الذي تعارف الناس فيه تنظيم حق الشعوب في محاسبة حكامها وتقييد 
سلطتهم » وعزلهم إذا خانوا دستور البلاد ؛ وذلك لأن القول في ظل هذه التغيرات بأن 
الشورى معلمة 


(1) انظر: الصنعاني ٠‏ محمد بن اسماعيل » (ت1182ه/1768م) › سبل السلام شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام » ط4 » 4م » (تحقيق محمد الخولي) » دار إحياء الثراث » بيروت » 1379هء ج3 
ص 25. 

(2) انظر: الشوكاني » محمد بن علي » (ت 1834/1250م) » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » ط بلا » 
9م » دار الجيل » بيروت » 1973م » ج5ص337. 

3 انظر: ابن تيمية » كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في الفقه » ج28 ص77. 

4) انظر: النووي » المجموع » ج6ص180. 

5) انظر: ابن حزم » المحلى » ج6ص 156. 

6) وهو قول بعض العلماء قديما وحديثا » خلافا لأكثرهم(انظر: القرضاوي » يوسف ٠‏ السياسة الشرعية 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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لا ملزمة - لم يعد مقبولا » وأن الأليق بهذا العصر لذلك » والأنسب له في الفقه 
السياسي العصري هو القول بأن لشورى ملزمة » وأن الحاكم المسلم لا يجوز له أن 
يستشير أهل الحل والعقد » ثم هو يضرب بآرائهم - أو بآراء أغلبهم - عرض الحائط › 
وينفذ ما يراه هو فقط0 
فهذه أمثلة ثلاثة على رعاية أنواع التغيرات الاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية الطارئة في 
هذا العصر ؛ يتحقق بكل منها المثال على رعاية نوع من أنواع هذه التغيرات في الانتقاء 
والترجيح » اعتبارا بأن رعايتها حينئذ إنما وجبت من قبيل وجوب مراعاة المجتهد ظروف 
عصره في اجتهاده وترجيحاته كما قدمناه 0 
على أن مما ينبغي التنبيه عليه في رعاية التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
الاجتهاد والترجيح ههًا - أن المقصودا بوغياية:هذه“التغيرات:ليس هوا أكثر من مجرد ملاحظتها 
في الاجتهاد والترجيح؛ والإلتفات إليها فيهما ؛ بحيث ,لا يخر ج:الفقيه فلي اجتهاده وترجيحه بما لا 
يليق بظروف عصره الإجتماعية والسياسية,» وبمار يحرج العائشين:فيها » مع أن في الأمر سعة 
من جهة الاجتهاد الصاهو المعتجح- اليلد يخحح »جمد« فت عر خد مراعاة تغيرات العصر 
وظروفه » إلى حد تسويغ ما لا يجوز تسويغه من تلك التغيرات والظروف » بكثير من التكللدف 
والتمحل 0 
وإذن فالوقوع تحت ضغط تغيرات العصر وظروفه في الاجتهاد والترجيح: والاستخذاء لها 
بالتكلف والتمحل في انتقاء ما يجاريها من الأقوال والآراء!!)- ليس هو المقصود برعاية تغيرات 
العصر ههنا بالمرة » وهو ما نفصل القول على اطراحه ورده بعد في الكلام على المنهج 
التسويغي من مناهج الاجتهاد المعاصر إن شاء الله 0 
هذا ومن المؤثرات العصرية في الترجيح في المنهج الانتقائي أيضا : 
2- معارف العصر وعلومه : 


(1) كانتقاء قول من أباح الفوائد الربوية ؛ تسويغا لما لا يجوز تسويغه من التغيرات الاقتصادية الطارئة في 
هذا العصر0 وكانتقاء القول بحل مصافحة المرأة الاجنبية ؛ تسويغا لما لا يجوز تسويغه من التغيرات 
الاجتماعية في هذا العصر0 وكانتقاء القول بعدم وجوب نصب الإمام الأعظم ؛ تسويغا لما لا يجوز 
تسويغه من التغيرات السياسية في هذا العصر أيضا. 
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وذلك أن مما يؤثر في ترجيح قول على قول وانتقائه في عصرنا هذا - ما توافر في 


هذا 


العصر من علوم ومعارف لم تكن لدى فقهاء الأمة الأقدمين ؛ وبخاصة من ذلك العلوم 

الطبيعية والكونية التي يعرف منها الطالب في الإعدادية اليوم ما لم يكن يعرفه أكبر علماء 

العصور الماضية 0 

فهذه المعارف العصرية الجديدة قد صححت للمعااصرين كثيرا من المعلومت 

القديمة في الطبيعة والفلك والكيمياء والطب والتشريح وغيرها ؛ وهي معارف تتسع 

وتتطور يوما بعد يوم » وتمنح الفقيه المعاصر بذلك قدرة على الحكم على بعض الأقوال 

الفقهية القديمة بالضعف ٠‏ وعلى أخرى بالصحة والرجحان ؛ بحيث ينتقي بعدئذ ما ترجح 

من الأقوال لديه بم جح من«معارفد_العصرة وعلومه. :ؤيترك منها ما عداه مما كشفت 

معارف العصر زبفه وخط آأه ومرجوحيته.0 

ومن الأمثلة على هذا المؤثر العصريبفي الانتقاء والترجيح ؛: 

أ- انتقاء قول محاك"جن كود ندج حب امالك جان فت مدة الحمل هي سنة 

واحدة » خلافا لقول الحنفية بأنها سنتان» وقول الشافعية والحنابلة بأنها أربع 


سنوات » وقول المالكية بأنها خمس سنوات » وقول الزهريء وبعض المالكية7) 


(1) انظر: ابن رشد » بداية المجتهد » ج2 ص 268 وقد نسب ابن حزم الى ابن عبد الحكم أنه موافق 
لمذهب الظاهرية في أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا سنة » ونسب هذا القول بالتسعة أشهر الى 
عمر أيضا رضي الله عنه » إلا إن ابن حزم أشار حينئذ إلى أن عمر ضم إلى التسعة أشهر ثلاثة أشهر 
أيضا ؛ إحتياطا للنسب » لا لأنها من مدة الحمل حقيقة عنده (انظر: ابن حزم › المحلى » 
ج10ص317) ؛ ولعل هذا أيضا هو حقيقة مذهب ابن عبد الحكم حين نسب إليه ابن رشد القول بالسنة 
> ونسب إليه ابن حزم القول بتسعة أشهر فقط. 

(2) انظر:ابن الهمام » فتح القدير » ج4ص362 وابن نجيم » البحر الرائق » ج4ص170. 

(3) انظر:الدمياطي » إعانة الطالبين » ج4ص49. 

(4) انظر: ابن قدامة » المغني »ج6ص260. 

(5) انظر: ابن رشد ء بداية المجتهد » ج2 ص70 و268. 

(6) انظر: ابن حزم » المحلى » ج10ص 317 وابن الهمام » فتح القدير »ج4 ص362. 

(7) انظر: ابن رشد » بداية المجتهد » ج2ص268. 
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بأنها سبع سنوات ؛ وذلك لأن علوم هذا العصر القائمة على التجربة 
والملاحظة الدقيقة المستعان على تحصيل 


دقتها بالآلات الطبية الحديثة - ترفض تلك الأقوال المبالغ فيها في تعيين أقصى مدة 
الحمل ٠‏ والتي لا تؤيدها المشاهدة ولا الاستقراء » ولم يقم على عليها دليل من كتاب 
ولا سنة0 
قال ابن رشد الحفيد : " وهذه المسألة الرجوع فيها الى العادة والتجربة » وقول ابن الحكم 
والظاهرية!') هو الأقرب إلى المعتاد 0 

ب- انتقاء قول الشافعية بأن القافة إن ألحقوا الولد بأبوين! سقط قولهم » ولم ينسب 
الى ذينك الأبوين ؛ لأن الله تعالى أجرى عادته بأن للولد أبا واحدا وأما واحدة » ولم 
يعهد قط في اللإجود نستتّة.والد إلى -أبوين0 وتذلك:+خلافا لمن القه بهما حينئذ » بدعوى 
أن الولد إذا كال ينعقد. من مات الرجل: والمرأة:فقط أمكن أن ينقد من ماء رجلين أيضا 
مع ماء المرأة|؛ رولهذا فمن.الفقهاء أيضا من أجاز؛ إلحاقه.يثلاتة آباء أو أربعة أو خمسة » 
إن ألحقه الفافة جح ”لت اذا كار عو الول من اء كاين فقد جاز تخليقه من أمياه 


اة أو أريعة أو خن ة0 


(1) وقول الظاهرية أن اقصى مدة الحمل تسعة أشهر (انظر: ابن حزم » المحلى » ج10ص317 وابن رشد 
»> بداية المجتهد » ج 2ص 70و268). 

(2) بداية المجتهد » ج2 ص 268. 

)3( انظر: الشافعي + الام »؛ج 5ص 30 وابن قدامة » المغني ؛ج6ص 485. 

(4) وهم الخبراء الذين يحكمون بالشبه بين الولد وأبيه. 

(5) المقصود بالأبوين ههنا الابوين الرجلين - مع الأم - لا الأب والأم ؛ فهو جري على الأصل في معنى 
هذه الكلمة » لا على أسلوب التغليب من أساليب التعبير العربية » بتغليب لفظ الأب على لفظ الأم » 
وتسمية الاب والام حينئذ بلفظ الابوين » كما في تغليب لفظ القمر على لفظ الشمس مثلا » وتسمية 


الشمس والقمر حينئذ بلفظ القمرين. 
(6) انظر هذه المسألة والأقوال فيها وأدلتها في : ابن قدامة › المغني › ج6ص 49-48 وابن القيم » 


ابوعبدالله محمد بن ابي بكر أيوب الزرعيء(ت751ه/1351م) » زاد المعاد في هدي خير العباد » ط 
4ه كم (تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط )» مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ 1986م » ج5 


ص 423. 


414 
وإنما انتقينا قول الشافعية في هذه المسألة دون أقوال غيرهم ؛ لأن هذه الأقوال لغيرهم 
يرفضها العلم الحديث ومعارف هذا العصر وعلومه ؛ إذ إن من أوليات العلم في هذا العصر أن 

الجنين إنما يتكون 


من حيوان منوي واحد من الرجل ٠»‏ وبييضة من المرأة » يلتقي بها فيلقحها » وينغلق عليهما 

الرحم » ويتكون منهما الجنين؛ ومن ثم فهذه الأقوال التي جوزت تخلق الجنين من ماء رجلين أو 

ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة › أو اكثر - لا اعتبار بها » ولا وزن لها ؛ وهو ما يرجح بالتالي 

مذهب الشافعية ومن وافقهم في هذه المسألة ههنا » وهو الموافق للشرع › وللعادة في نسبة 

الإنسان إلى أب واحد لا أكثر » والله تعالى اعلم0 

ومن المؤثرات العصرية أيضا : 

3- ضرورات العصر وحاجياته-: 
وذلك أن ضروراكٌ العصر وحاجياته.تقرض: علئ الفقيه المعاصل أن يراعيها في اجتهاده 
وترجيحه » بحيث ينتقي من الأقوال في ؛المسائل. الفقهية لذلك ما:كلن أقرب إلى مراعاة 
الواقع » والتيسير فوج الذحكاه-والقخفيت- عاج الفاد>فيج-- فيج العبادات » والمعاملات على 
السواء » وبخاصة إذا كان الفقيه يجتهد وينتقي لعموم الناس ٠‏ لا لنفسه فقط ؛ فإن المطلوب 
منه حينئذ أن يراعي الضرورات » والأعذار » والحاجيات ٠‏ والحالات الاستثنائية الواقعة في 
هذا العصر . ويجتهد ويرجح في ضوئها » وباعتبارها ؛ كلما كان اجتهاده وترجيحه في 
ضوئها وباعتبارها - اجتهادا سائغا مقبولا لا اتساع في تقدير الضرورة!!) والحاجة فيهء 


ولا تجاوز لحدود ما وضعه الأئمة من ضوابط كل منهما وشروطه 0 


على أن من حجة هؤلاء أيضا أن الابن لما لم تترجح نسبته الى أحد الأبوين » وصارا متساويين في 
ادعائه » ولا مرجح - فقد الحقوه بهما من حيث أحكام الدنيا فقط » لا من حيث هو ابنهما معا على 
الحقيقة والإمكان » بل بحيث يرثهما بوصفه ابنا لهما » ويرثانه بوصف كل منهما أبا له فقط 0 

(1) كما توسع بعض المعاصرين جدا في تقدير الضرورة في العمل في البنوك الربوية » حتى أجاز لكل 
أحد بذلك أن يعمل فيها أي عمل » ولو تضمن إجراء العقود الربوية » أو في الأقل اعانتها على المنكر 
والإثم والعدوان ؛ وذلك منه بدعوى أن الناس في هذا العصر لحقتهم في هذا الباب ضرورة عامة تجيز 
لكل منهم أن يعمل في البنوك ونحوها من المؤسسات الربوية - أي عمل يمكنه التوظف فيه وتحصيل 
دخل له منه ؛ وذلك قول الدكتور محمود العكام في فتوى له على موقعه على الانترنت جوابا على 
سؤال عن العمل في البنوك : " العمل في البنك جائز » وأعني بالعمل : العمل الإداري والمحاسبي وما 
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ومن الأمثلة على هذا المؤثر العصري في الانتقاء والترجيح : 

أ- انتقاء قول ابن حزمء وبعض الشافعية والحسن البصري بإجازة سفر المرأة بغير 
محرم » إذا تحققت شروط الأمن والطمأنينة عليها أثناء الطريق ؛ استدلالا منه في ذلك 
بحديث الظعينة التي سافرت من الحيرة الى الكعبة لا تخاف الا الله والذئب على 
غنمها. 

فإن بانتقاء هذا القول أجاز بعض الفقهاء في هذا العصر سفر المرأة - بإذن وليها - في 
الطائرات والمواصلات العامة » بدون محرم؛ لتحقق شروط الأمن والطمأنينة عليها في تلك 


الوسائل عادة وغالبا » مع قيام الضرورة أو الحاجة القاضية بهذا الجواز في هذا العصر أيضا 0 


سواه » ولا حجةإلمن يحرم إذا.كان يستند“أن البنك يتغامك بالرجا والربا گرام » وذلك لأن العمل في 
غير البنك وفي أي مؤسسبة أو أي إدارة يمائل العمل.في ,البنك:.» وما دافت المؤسسات من بنوك 
وإدارات تخضع للقانون واحد فما معنى أن نحرم العمل في البنك ونحلل العمل في القضاء أو في وزارة 
المالية » وكل هذه الإدارات يحكمها قانون واحد. نحن يا أخي في حكم المضطر بشكل عام » فانو 
وأنت تعمل في البنك أنك تعمل لدى الدولة التي أنت فيها بقصد تحصيل العيش » فإن كان في الأمر 
شيء فالدولة هي التي تتحمل التبعة ولسنا معها - 

فئۍ عملنا إلا أو لي اضطرار " 0(http://www.akkam.org/advop-a/advop-a-10.shtm1#10-13‏ 

(1) انظر: الشوكاني » نيل الأوطار » ج5ص17. 


)2( انظر: النووي 34 المجموع ¢ ج 8ص 243 وابن حجر » أحمد بن علي 34 (ت 02ه/1449م)2» فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » ط بلا > 13م » (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب) 3 
دار المعرفة » بيروت › 1379ه › ج 4ص 76. 

)003 النووي 3 المجموع 2 جح 8ص 243. 


(4) الحديث اخرجه البخاري في كتاب المناقب › باب علامات النبوة » بلفظ : " عن عدي بن حاتم قال بينا 
أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » تم أتاه آخر فشكا قطع السبيل » فقال 
: يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها » وقد أنبئت عنها 0 قال : فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف أحدا إلا الله " (البخاري »> صحيحه » 
ج3ص1316. 

(5) يعني المواصلات التي يكون مع المرأة فيها كثرة من الناس تأمن معها على نفسها ومالها من تعرض 
الغير لها ؛ كما في سفر الفتيات اليوم بتلك المواصلات العامة مسافة القصر من عمان إلى اربد مثلا ؛ 
للدراسة في الجامعة » أو لغير ذلك من الغايات المشروعة ٠‏ وكما في تنقل المرأة بتاكسي داخل المدن 
أيضا ولو بلا ركاب معها ؛ بخلاف ما لو تنقلت خارج المدن وليس معها ركاب» فان هذا لا يجوز 
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وأما وجه هذه الضرورة أو الحاجة : فأن المرأة في هذا العصر »وقد خرجت إلى 
العمل والدراسة في الجامعات المنتشرة في أنحاء البلد الواحد - تحتاج في الغالب ولا شك 
إلى قطع ما لا يقل عن مسافة القصر في تنقلها فيما بين بيتها وجامعتها » أو بيتها ومقر عملها ؛ 
وفي تكليفها باصطحاب محرم معها في كل سفر لها حينئذ - وهو في الغالب سفر يومي - حرج 
شديدا'ا. ومشقة غير معتادة » تلحقها وتلحق محرمها أيضا » وبخاصة إذا كان هذا المحرم - 

وهو شأنه غالبا - موظفا أو عاملا لا يمكنه السفر معها كل يوم 0 
كما أن المرأة في هذا العصر أيضا كثيرا ما تحتاج إلى السفر من بلد إلى بلد ؛ إما للدراسة(2, 
وأما للتدريسء وإما لزيارة أبنائها أو بناتها المتزوجات في الخارج » وإما لغير ذلك من 
الغايات والأهداف المشروعة ؛ وكثيرا ما يكون في تكليفها باصطحاب محرم معها حينئذ - 
حرج شديد » ومشقة كذيرة تقتضتي- من الفقيه: المعاصز.دعايتها » والإاعتبار بها في انتقائه 
واجتهاده ؛ ومن ثم فهقًا القول. بجواز:سفرالمرأةابلا ممحربم في البلد الؤاحد أو من بلد إلى آخر 
- هو ما يحسن انتقاؤة والقول. به في هذا العصر ؛ :رفعا للحررج. الحاضل من القول بغيره حينئذ 

> ورعاية لهذه الحاجة المستجدة فى هدا العصر الدج تت نبت لير 0 
ب- انتقاء قول ابن تيمية وابن القيمأبجواز طواف الحائض في الحج طواف الإفاضة - 
بعد تحفظها من سيلان الدم على ارض الحرم - إذا كانت تخشى فوت قافلتهاء أو 


حينئذ ؛ نظرا للخلوة وعدم الأمن والطمأنينة عليها مع السائق الاجنبي في الطرقات الخالية(انظر في 
ذلك فتوى الشيخ الزرقا في: الزرقا ء مصطفى احمد » فتاوى الزرقا » ط1»1م »(بعناية مجد مكي)» 
دار القلم »> دمشق . 1999م ص276 والدكتور البوطي في: البوطي » محمد سعيد » مشورات 
اجتماعية » ط1»1م » دار الفكر » دمشق » 2001م > ص153 

(6) لكن بشرط أن يستقبلها محرم في مكان وصولها من المطار ونحوه 0 ومن الفقهاء الذين أفتوا بهذا هنا 
الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله (انظر فتواه بإجازة سفر المرأة بالطائرة بلا محرم في : فتاوى الزرقا 
> ص286). 

(1) علما بأن رفع الحرج من رتبة الحاجيات من مقاصد الشرع. 

(2) يعني بشرط أن يستقبلها محرم تقيم معه في تلك البلد التي سافرت إليها » أو رفقة مأمونة من النساء 
الثقات الكثيرات. 

(3) وبخاصة في نظام إعارة المعلمين بين وزارات التعليم في الدول الاسلامية. 

(4) انظر: ابن تيمية » كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية »> ج26 ص225. 
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مواعيد رجوعها بالطائرة أو الباخرة أو نحوها - لو انتظرت في مكة حتى 
o‏ ر : ۾ 1 0 


وذلك ؛ لأن في تكليفها بانتظار انقطاع حيضتها والحال هذه - حرج شديد يلحق بها بتخلفها عن 
قافلتها أو مواعيد طائرتها أو باخرتها التي لا تقبل انتظارها بحال ؛ ويلحق برفقتها من أهل 
قافا“ 1 


لو كلفوا بانتظارها حتى تنقطع حيضتها وتطوف 0 

وهذه الحاجة وأن كانت قائمة من قديم » ولا يختص بها عصرنا فقط ؛ إلا أنها مع هذا تعد 
من 

ضرورات هذا العصر وحاجياته » بسبب أن أكثر وسائل نقل قوافل الحجاج في هذا العصر 
متقيدة فيما تعارفت عليه - بمواعيدءمحددة ٠.وبرنامتج‏ زمني .معين › لاا تخل به عادة وغالبا لا 
لحاجة فرد ولا لضرورّته0 

قال ابن تيمية : " ولما كانت .الطرقات؛ آمنة في زمن السلف ؛..والناسس يردون مكة ويصدرون 
عنها في أيام العام- کاک لمر تكد" انتک ہے رکو کر چا مکار يھا أحتى تطهر ثم 
تطوف ؛ فكان العلماء يأمرون بذلك 000 وأما هذه الأوقات فكثير من النساء أو أكثرهن لا 
يمكنها الاحتباس بعد الوفد » والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين أو ثلاثة ". 

وقال ابن القيم : " بل قد ذكروا أن المكرى يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهر ثم تطوف ؛ 
فإنه كان ممكنا » بل واقعا في زمنهم ؛ فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهرء لتمكنها من ذلك 
0وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال فأما في هذه الأزمان فغير ممكن .١‏ 

وإذن فتكليف أصحاب وسائط النقل بانتظار من حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم 
تطوف - إذا لم يعد ممكنا في زمن ابن تيمية وابن القيم رحمها الله » فهو في زمننا هذا أبعد جدا 
من الإمكان » والله تعالى أعلم 0 


(5) انظر: ابن القيم أعلام الموقعين » ج3ص20-19 وقد بحث ابن تيمية وابن القيم رحمها الله هذه المسألة 
باستفاضة وبسط وتفصيل. 

(1) أي صاحب وسيلة النقل التي يؤجرها في نقل الحجاج. 

(2) ابن تيمية » كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية» ج26ص 224. 


)3( أعلام الموقعين » ج3ص16. 
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الرمي كلها)؛ نظرا لضرورات الزحام الهائل الذي جعل الناس يرمون من الصباح إلى 
منتصف الليل » من غير أن تنقطع الأمواج البشرية المتلاطمة 0 
وهذه الحاجة أو - الضرورة في بعض مواسم الحج المتكاثرة العدد جدا - وإن لم يختص بها 
عصرنا هذا أيضا » إلا أنها تعد من ضرورات هذا العصر وحاجاته » بسبب اختقتصاص هذا 
العصر بازدياد أعداد المسلمين فيه على ما كانوا عليه في العصور السابقة » وتوفر وسائل النقل 
السريعة 


التي أتاحت الحج والعودة في زمن يسير لا يؤثر على أعمال الحاج ووظيفته ؛ مما مكن بالتالي 
لاجتماع أكبر عدد من حجاج العالم الإسلامي في موسم الحج الواحد ؛ حتى انه قد اجتمع في 
أحد المواسم في هذا القصر أكثر من ثلاثة ملايتّن مشتلم» وهو ما جُلعل هذه الحلجة أو 
الضرورة في عصرنا اهذا أقوى وألح منها في :العصوز, السابقة » وام تعالى أعلم 0 فهذا ما 
تعلق بالمؤثرات العصرية في الانتقاء والترجيح في المنهج:الانتؤائيَ و الأمثلة عليها » ننتقل عنه 
الآن إلى الكلام على حجية المتهج الاتتقات” الإتنتاك” + والند ولي التفيق 0 


(4) انظر تفصيل هذا القول والقائلين به ومخالفيه ص170 من البحث. 
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المطلب الثالث 
حجية المنهج الانتقائي الإنشائي 
الفرع الأول 
حجية المنهج الانتقائي 


قدمنا قريبا أن القول الواحد التام غير المزيد فيه لما كان منتقى في هذا المنهج الانتقائي الخالص 
باجتهاد ونظر في دليله ومرجحاته ولیس بتقليد - فقد كان منتقيه لذلك مجتهدا لا مقلدا » إلا أنه 
وافق في اجتهاده اجتهاد من انتقى قوله » وكان بذلك مسبوقا فيه ؛ ومن ثم فذكر تلك الموافقفة 
فيما بينه وبين من انتقى قوله - ليس إشعارا بتقليده.إياه » وإنما استئناس بتلك الموافقة » وتقوية 
لما انتقاه وذهب اليه ؛اوعلى هذا فاجتهاد المنتقى فى هذا المنهج › لا لخرج فى حكمه حينئذ عن 
الاجتهاد فى المسألة ابتداء قبل وقوع الخلاف فيها 0 

ومن ثم فإن كان الاجتهاد في تلك _المسالة و اجبا - كما لى_لم_يوجد_مذيهد آخر يجتهد فيها - فهو 
واجب لذلك ». وإن كان مندوبا فهو مندوب لذلك أيضا 00 وهكذا 0 

وإن كان اجتهاد المنتقي في هذا المنهج واقعا من أهله!!) ؛ بأن كان من متحقق بأهلية الاجتهاد 
الترجيحي ولو في تلك المسألة فقط - وهو الاجتهاد الجزئي - فهو حينئذ اجتهاد معتبر صحيح 
لذلك؛ ولا يسقطه عن درجة الاعتبار أن يوافق فيه اجتهاد غيره ممن سبقه إلى الاجتهاد فيهاء 
ولا أن يستهدي فيه برأي من سبقه ونظره » مع ما اجتمع له من مآخذ الحكم فيها وأدلته › 


وكيفية استنباط المجتهدين منها وإن كان واقعا من غير أهله: بأن كان اجتهادا من غير متحقق 


(1) ولم نقل : واقعا (في محله) أيضا ؛ لان المسالة اذا كانت مما لا يجوز الاجتهاد فيها فلا يتصور أن 
توجد للمجتهدين أقوال فيها رأسا ؛ ومن ثم فلا يتصور فيها الانتقاء لذلك. 

(2) أعني لان الاجتهاد في معرفة حكم المسألة بعد النظر في أقوال المجتهدين وأدلتهم لما قالوه فيها ؛ 
أيسر - ولا شك - من الاجتهاد في استنباطه ومعرفته بدون ذلك › ومع اشتداد البحث عن أدلته 
ومآخذه ؛ وبخاصة أن المنتقي قد يعثر في أدلة ما قالوه على استدلال لطيف يؤثر جدا في انتقائه ما 


انتقاه » وذهابه إلى القول به 0 
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بأهلية الاجتهاد الترجيحي ولا في تلك المسألة فقط - فاجتهاده فيها اجتهاد مردود غير مقبول 


لذلك ؛ فيكون فيما انتقاه حينئذ مقلدا لا مجتهدا » ويكون انتقاؤه فيها بالتالي انتقاء بتق يد لا 


باجتهاد ؛ فيجري في حكمه لذلك الخلاف ذاته الجاري في وجوب التزام مذهب بعينه أو لا 
وجوبه إذا كان انتقى قولا لغير أئمة مذهبه » وهو المسمى أيضا بالتلفيق في التقليد في المسائل 
المختلفة التى ليس بينها اتصال ؛ وقد قدمنا بحث هذه المسألة(!) قبل » ورجحنا هناك جواز التنقل 
بين المذاهب في هذا النوع من المسائل التي لا اتصال بينها ؛ ومن ثم فلا إشكال في وقوع هذا 
الانتقاء ممن لم يتحقق بأهلية المجتهد المرجح ههنا ؛ وإن لم يكن من الانتقاء المقصود بهذا 
المنهج من مناهج الاجتهاد المعاصر ؛ نظرا لكونه انتقاء بتقليد لا باجتهاد » مع أن الانتقاء 
المقصود بهذا المنهج هو الانتقاء الذي باجتهاد لا الذي بتقليد0 

وأما أن الترجيح بين اللأقوال فئالمسألة نواع. اختهادتءنوليس تقليدا » أنه لا ينزل في الرتبة عن 
أنواع الاجتهاد الأخرىإ - فلأن_المرجحنفيه إلا يختار ,القوك في المسألة ويذهب اليه › الا بعد 
الموازنة بينه وبين غيزاه من _الأقوال فيها. » واستفراغه الوسع في النظز في أدلة تلك الأقوال 
ومرجحاتها » و إعمال قو اعد لفو جرح سو اندلا »فيا “نا+ محودف سلا يصير إلى قول منها لذلك 
إلا إذا صيره إليه الدليل ٠‏ وأداه إليه اجتهاده فيه ؛ ولهذا فلو أداه نظره في مأخذ الأقوال وأدلتها 
إلى ترك تلك الأقوال جملة » وإنشاء قول جديد في المسألة - لفعل ولم يترددا)؛ وهو - كما 
ترى - ترجيح في هذا المنهج لا يتأتى - ولا شك - إلا من فقيه النفس » المقتدر على الاجتهاد 
في المسألة » وتحريرها » والنظر في مآخذ حكمها وأدلتها من جهة المتن والسند والدلالة » 
وتضعيف الضعيف وتقوية القوي؛ وهو كما يقول الشيخ أبو زهرة - عمل ليس بالسهل اليسير/ 
> بل قد عده الدكتور البوطي أرفع رتبة في الاجتهاد › بقوله فيه : 

" إن كنت تقصد بالتمييز بين الأقوال - تمييزها عن بعضها بقوة الدليل وضعفه ؛ فتلك أرفع 
رتبة في الاجتهاد "0 

ويقول الإمام أبو شامة في تقرير هذا المنهج الانتقائي وترجيحه والدعوة إليه : 


شن 54ن هذا الك 
(2) الآ ان اجتهاده حينئذ يصير انشائيا لا انتقائيا: 
)03 انظر: ابو زهرة » الامام زيد » ص 4/4. 
(4) البوطى »ء اللامذهنية © ص 103: 


421 
" ينبغي لمن اشتغل بالفقة ألا يقتصر على مذهب إمام معين » بل يرفع نفسه عن هذا 


المقام » وينظر في مذهب كل إمام » ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب 
والسنة المحكمة » وذلك سهل عليه» إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة [ أي علوم الاجتهاد ] 
05 

ويقول الدكتور الزحيلي : 

" أما العلماء - ولو لم يكونوا أهلا للاجتهاد" - فلا يلزمون بجميع ما جاءت به المذاهب» 
وعليهم أن ينظروا في كل حكم من أحكام الفقه على حدة ؛ فيقبلون ما يؤيده الدليل الصحيح › 
ويرفضون ما عداه » دون أسف على شيء وأو اخ دفي من اماه 0 

بل لقد بلغ من شدة ترجيح هذا المنهج الانتقائي» أن دعا بعض كبار علماء هذا العصر إلى جعل 
المذاهب الفقهية الإسلامية كلها - كالمذهب الإسلامي الواحد في_الاعتبار» وجعل أقوال أثمتها 
جميعا كأقوال أئمة المذأهب الواخدء-في الانتقاء نها من غير أن يسمي هذا لذلك تلفيقا( 0 
يقول العلامة الزرقا في تقرير: هذا :." واالحق.أنالمذاهب: الأزبعة يج أن تعتبر بمجموعها 
مذهبا واحدا يمثل الفقه العام ».وأن يكون: كك واحد منها بمثابة. الآراء/المختلفة في المذهب 
الواحد ؛ لكي يستفاد منچا کا ف رفت ”كد فكل هت ر ك3 بتر ده لا يكفي حاجة الأمة › 
ولا يغني عن سواه » ولكن مجموعها لا يضيق عن حاجاتها المستجدة إذا أردفه الاجتهاد في 
اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة "014 

ويقول أيضا : " الأفضل عدم التقيد بمذهب واحد ؛ لأن في كل مذهب بعض مزايا وحلول أفضل 
0 فالعصبية المذهبية في فقه الشريعة بلية وغشاوة حاجبة للرؤية يجب أن تذهب إلى غير 


رجعه 05 


(5) انظر: السيوطي » الرد على من اخلد الى الارض » ص 141. 

(1) أي الزائد في رتبته عن الاجتهاد الترجيحي الجزئي ؛ وإلا فإن نفس النظر في كل حكم من أحكام 
الفقه وقبول ما يؤيده الدليل الصحيح - هو ولا شك اجتهاد في نفسه » لا يمكن وقوعه ممن لم يكن 
أهلا للاجتهاد مطلقا وبالمرة » كما قدمنا بيانه. 

(2) اصول الفقه الاسلامي » ج2ص1163. 

(3) لأن الانتقاء من الأقوال في المذهب الواحد ليس من قبيل التلفيق بين المذاهب في المسائل المختلفة. 

(4) الزرقا ء الفتاوى »> ص373. 

(5) الزرقا > مصطفى أحمدء المدخل الفقهي العام » ط1 » 3م » دار القلم» دمشق » 1998م » ج1ص18. 


422 
ويقول الدكتور حسن جابر : " 00 تجاوز الأطر المذهبية وثوابت معارفها الفقهية 


والاصولية واللغوية والتفسيرية - إلى رحابة الدين كله ؛ بمعنى عدم اكتفاء المجتهد بالنتاج 
اللشاسن بالمذ هب الى ينقت إلية :ا لقاع بالمقازل على مف لأر ا ر الم رفت العلنية الت 
قال بها المسلمون» الى أي اطار مذهبي انتموا » وتحويل كل المصادر الفقهية والكلامية إلىمادة 


للقراءة والمراجعة » بدل حصر النظر في حدود مصادر المذهب ومراجعه 06 


ويقول الدكتور القرضاوي : ' إنما نعني بالتحرر ألا يقيد الفقيه نفسه بغير ما قيده الله به ورسوله 
؛ فيأخذ من أي مذهب كان ما يراه أقوى حجة » وأرجح ميزانا » في ضوء المعايير الشرعية ؛ 
وفي هذا توسعة للأمة » وتيسير كبير عليها » واعطاؤها مجالا رحبا للانتقاء والترجيح » وفق 
مقاصد الشرع » ومصالح الخلق "0 

ويقول الباحث محمد شام الأيوجي م ' ارفسق,لة وجههالمؤلقات الففيلة التي كتبت في العصر 
الحديث لوجدناها في مأعظمها مؤلفات: تراجيحية انتقائية' '(012 


(6) جابرء حسن » (1996) » الاجتهاد المعاصر ونظرية المقاصد » مجلة المنطلق » (115) »> ص143. 

(1) القرضاوي » يؤسف ٠‏ تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوع الكتاب والستة > ظ1 > 1م + مكنبة وهبة 
» القاهرة »> ص 1 3. 

(2) الاجتهاد ومقتضيات العصرء ص 249. 
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الفرع الثاني 
حجية المنهج الإنشائي 


يعني الإنشائي الخالص الذي لم يجتمع معه انتقاء » بان كان استنباط حكم جديد في مسألة من 
المسائل » لم يقل به أحد من السابقين 0 

ولتفصيل القول على حجية هذا المنهج والذي يليه لا بد أولا من بحث مسألة أن الاختلاف على 
قولين في مسألة أهو إجماع على منع إنشاء ثالث فيها أم لا ؟ لأن بمعرفة آراء العلماء في هذه 
المسالة وبمعرفة الراجا "ج٠" ٠‏ كك 5557117" التتلج الإنشائي الخالص › 
وفي المنهج الانتقائي الإنشائي أيضا؛ وعلى هذا نقول : 

أولا : الاختلاف على قولين في مسألة أهو إجماع على منع ثالث فيها : 

وقبل بحث هذه المسالة ننه على مكل النزاع فيها أو لا أنه مقيد بان تكون المسألة المراد إنشاء 
قول جديد فيها - مما استقر الخلاف فيها بين علماء العصر؛ وهو ما لا يت إلا بأمرين : 
الأول : أن يكون الخلاف فيها وقع من علماء عصر ذلك الخلاف جميعاء لا من بعضهم دون 


والثاني : أن يكون رأيهم قد استقر على ما قالوه فيها ؛ بحيث لم يثبت رجوع بعضهم فيها عما 
قاله 0 


(1) ومثال ما لم يستقر الخلاف فيه من هذا الوجه : أن الجارية إن وطئها مشتريها ثم بعد الوطء وجد فيها 
عيبا فقد اختلفوا في ردها بالعيب على قولين» الاول: انها ترد بالعيب» مع أرش العقر بالوطء0 
والثاني: أن وطأها مانع من ردها بالعيب0 وقد احدث الامام الشافعي في المسألة قولا ثالتا هو الرد 
بالعيب مجانا » بلا ارش العقر معه0 وقد وجه أصحابه هذا الإحداث منه - مع القول بعدم جوازه في 
الأصل - بقول حجة الإسلام العزالي فيه: " والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجانا ؛ لأن الصحابة 
بجملتهم لم يخوضوا في المسألة» وإنما نقل فيها مذهب بعضهم » فلو خاضوا فيها بجملتهم » واستقر 
رأي جميعهم على مذهبين - لم يجز إحداث مذهب ثالث "( المستصفى » ج1ص0)154 وفي الابهاج 
للسبكي وابنه(ج2ص370 ): " فإن قلت كيف قال الشافعي رضي الله عنه ومالك والليث بالرد مجانا ؟ 
قلت: لم يثبت تكلم جميع الصحابة في المسألة» بل كان القولان ممن يتكلم فيها فقط » ولو فرض كلام 
جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على قولين " 0 
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وفي هذا يقول الإمام الشوكاني : " لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على 


وقال العلامة الإسنوي : ' وصورة هذه المسألة أن يتكلم المجتهدون جميعهم في المسألة ويختلفوا 
فيها على قولين[ فأكثر] 00 وأما مجرد نقل القولين عن عصر من الأعصار فإنه لا يكون مانعا 
من إحداث الثالث ؛ لانا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا "011 

وعلى هذا فإن لم يثبت استقرار الخلاف فيما نقل من المسائل خلاف فيه بين العلماء على 
أقوال محصورة - فهو مما يجوز إنشاء قول جديد فيه باتفاق المذاهب 0 
فأما أن ثبت استقرار الخلاف فيه بين جميع علماء العصر ففي جواز إنشاء قول جديد فيه أو لا 
جوازه حينئذ - خلاف بين_العلماء هذا بيانه وتفصل أدلته : 


اختلف الأصوليون|إفي أن”أهتل أعضر من الخفتصنور إن اهتلفوا في مسألة على 


(2) ارشاد الفحول » آص157. 

(1) نهاية السول » ج2ص411: 

(2) في تعبير بعض الأصوليين: " إذا اختلف أهل العصر' ( انظر: ابن امير الحاجءالتقرير 
والتحبيرءج1 ص 41]والشوكاني» ارشاد الفحول » ص157والامدي» الاحكام »ج1 ص 329 والغزالي» 
المستصفى » ج1ص 154 وابن بدران » المدخل » ج1 ص0)282 وفي تعبير بعضهم الآخر: ' إذا 
اختلف الصحابة " (انظر: الجويني » البرهان »ءج1ص 451 والشيرازي » التبصرة » ج1ص387 واللمع 
> ص94 » وآل تيمية » المسودة» ج1ص0)292 
على أن التعبير ب( أهل العصرء أو الأمة ) صريح في أن الخلاف على قولين الذي لا يجوز إحداث 
قول ثالث فيه ليس محصورا بخلاف الصحابة فقط » بل كل خلاف على قولين بين علماء أي عصر 
من العصور فهو محل لهذا المنع من الثالث عند المانعين» وهو ما صرح به بعض الحنفية نصا(انظر: 
ابن امير الحاج» التقرير والتحبيرءج 3ص 0)143وأما التعبير ب(الصحابة) فمحتمل أن يكون المقصود 
به خلاف الصحابة فقطء كما صرح به بعض الحنفية الذين خصوا هذا الخلاف بخلاف الصحابة دون 
غيرهم(انظر: ابن امير الحاجء التقرير والتحبيرءج3ص142-141)- أو أن يكون المقصود به خلافهم 
وخلاف غيرهم من أهل الأعصار الاخرى أيضا › كما أشعر به أن من الاصوليين من استعمل في 
موضح من كتابه أو كتبه تعبير (الصحابة) واستعمل في موضع آخر من الكتاب ذاته أو كتبه الاخرى- 
تعبير( الامة) كما فعل الغزالي في كتابيه المستصفى(ج1ص154) والمنخول (الغزالي » ابو حامد 
محمد بن محمد (ت1112/505م) » المنخول في تعليقات الاصول » ط2ء م1» (تحقيق محمد حسن 
هيتو) › دار الفكر » دمشق › 1400ه » ج1ص0)320 
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قولين!!)- أيكون ذلك أجماعا منهم على منع إحداث - أو إنشاء- ثالث › أم لا ؟ اختلفوا على 
ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول : المنع من إحداث قول ثالث مطلقا ؛ اعتبارا بأن الخلاف في مسألة على قولين 
إجماع من المختلفين على هذا المنع 0 

وهو قول الجمهور فيما عزاه اليهم الامدي”ءوالغزالي وابن السبكي)ء وابن قدامة7©), 
وغيرهم » ونسبه الجويني/ الى معظم المحققين؛ والرازي إلى الأكثرين »> وصرح الغزالي 
باختياره في المنخول» وصححه الكياء وبه جزم من الشافعية القفال الشاشي » والقاضي أبو 


(1) 


G3) 
(4) 


والواقع أن التعبير ب(أهل_العصرء أو الأمة) أولى؛ لان التعبير ب(الصحابة) موهم أن ما لا يجوز من 
الخلاف على قولين إحداث”قول»ثالث-فيه. إنما هو وَحشب خلاف الصحابة دون غيرهم0 وليست الحال 
في الصحيح كذلك ؛ بل كل خلاف على قولين » بين علماء أي. عصر مل العصور فالخلاف في منع 
ثالث فيه جار فيه أيضا كما هو جار في خلاف الصحابة؛ لأن المنع من إحداث هذا الثالث إنما كان = 
= لمكان أن الخالاف “على قولين عند-المانعين معتبر ف حقيقته نوع اجماع على منع الثالث؛ فاذا كان 
المنع من هذا الثالث إنما كان رعاية لهذا النوع من الاجماعء فلا فرق فيه حينئذ بين اجماع الصحابة 
وإجماع غيرهم من أهل العصور الأخرى » كلما كان اجماع غير الصحابة متحققا منهم » كما هو 
متحقق من الصحابة أيضا ؛ اللهم إلا ألا نعتد بإجماع غير الصحابة - على مذهب بعض الاصوليين- 
فلا يكون متحققا من غيرهم حينئذ لذلك؛ وهذا هنا ليس مرعيا في اعتبارنا البتة0 

فأكثر» كثلاثة أو أربعة ؛ فليس من شرط المنع من إحداث قول جديد فيما اختلف على اقوال فيه - أن 
يكون الخلاف فيه واقعا على قولين فقط ؛ أو أن يكون القول الجديد ثالثا لا أكثر؛ بل كل مسألة وقع 
الاختلاف فيها على أقوال معدودة» فلا يجوز عند المانعين احداث قول جديد فيها ء مهما زاد عدد 
الاقوال التي وقع الاختلاف عليها- على القول الواحد0 ولان اطلاق القولين لا للحصر فيهماء بل لأن 
ذلك اقل ما يتحقق به الخلاف؛ فهو كإطلاق الشريكين» لأنه اقل عدد تتحقق به الشركة 0 وفي تقرير ما 
ذكر يقول الامام الشوكاني : " مثل الاختلاف على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة او اكثر من 
ذلك ؛ فانه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها- ما يأتي في القول الثالث من الخلاف 
"(إرشاد الفحول »> ص0)157 

الإحكام » ج1ص330. 

المستصفى» ج1ص154. 

السبكي وابنه » الابهاج » ج 2ص 369. 

ابن قدامة » روضة الناظرء ج1ص 149. 


الطيب 
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الطبري» والروياني» والصيرفي2, والجويني 0ء والشيرازي 0 


القول الثاني : جواز إحداث قول ثالث مطلقا ؛ اعتبارا بأن الخلاف على قولين في مسألة ليس 
إجماعا على منع ثالث 0 


وهو ما حكاه عن بعض الحنفية وبعض الظاهرية: ابن السمعاني!!) وابن برهان”ء والرازي!©, 
والآمديء وابن السبكيء والشيرازيء وابن قدامة0ونسبه الجويني الى شرذمة من 
الأصوليين» والشيرازي إلى بعض المتكلمين0وانكر ابن حزم نسبته إلى داود الظاهري!0!9 
القول الثالث : أن إحداث قول ثالث بعد الاختلاف على قولين - إن لزم عنه رفع ما اجمع عليه 
القولان!!!) - إذ كان مستفادا منهما - لم يجز إحداته؛ والا جاز 0 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


ا لبرهان » جاصض-45<2. 

المحصول» ج 4طل179. 

ان320 

انظر: الشوكاني 4 ارشاد الفحول » ص157. 


(10) البرهان » جاص 452. 
(11) اللمع ؛ ص 94 ووالتبصوخ سص 3:51 


(1) 
(2) 


(7) 
(8) 
(9) 


ابن السمغائي: قواطع الائلة > جاص 487 ر انظر: ابن اميق الهاج التقرير والتحين؛ 3ص 143 , 
انظر:الشوكاني + ارشاد الفخول» ص157 وال ثيمية + المسؤدة + ج1آص 292. 

المحصول ؛:ج4صضص180. 

الإحكام » ج1ص330. 

الإبهاج »ج2ص369. 

التبصرة » ج1ص387 واللمع »ص94. 

وة الناظر» ع طن 149 

البرهان» ج1ص452. 

التبصرة ج1ص387: 


(10) الشوكاني 3 ارشاد الفحول ¢ ص7 15. 
(11) وهو- أي ما اجمع عليه القولان أو الفريقان - القدر المشترك بين القولين الذي اجمع عليه الفريقان 


اجماعا قطعيا ؛ كما تقدم في المثال الاول من اجماعهم على عدم جواز حرمان الجد من الميراث 
بالكلية » فهو قدر مجمع عليه بين الفريقين اجماعا قطعيا صريحا؛ وهو قدر مشترك بين قوليهما في 
المسألة0 وهذا بخلاف ما اذا كان قدر مشتركا بين القولين الا إن الفريقين لم يجمعا عليه اجماعا قطعيا 
؛ ومن ثم فلا يقال فيمن ابطل الوضوء بمس الاجنبية دون الاحتجام » ومن ابطله بالاحتجام دون مس 


الاجنبية : إن بطلان وضوء من مس اجنبية واحتجم في وضوء واحد - قدر مشترك بين هذين القولين 
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روي هذا التفصيل عن الشافعيأواختاره المتأخرون من أصحابه منهم الرازي» والامدي( 
والبيضاوي0 ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب » وابن اللحام الحنبلي(؟ء 
ونسبه ابن بدران إلى الطوفي» وقال :هو أولى 017 


(7) 


> اجمع عليه هذان الفريقان0 لان هذا القدر وان كان مشتركا بين هذين القولين حقا . الا انه ليس 
مجمعا عليه بينهما أو بين الفريقين ؛ لان الثابت بالاجماع يكون قطعيا ؛ والقطعية هنا غير متوفرة في 
الاجماع على هذا القدر؛ لان كلا من الفريقين يرى أن ما ذهب اليه هو صواب يحتمل الخطأ » وأن ما 
ذهب اليه الفريق الاخر خطأ يحتمل الصواب ؛ واذا لم يقطع احد الفريقين بصحة قوله » فان القدر 
المشترك بين قوليهما بالتالي لا.يكون مقطوعا به عندهما ؛ فلاريكون مجمعا عليه لذلك0 وهذا كله 
اضافة الى أن كلا من هذيت:الحكمين أو القوليڻ منفكب ,عن الآخرء لا تلق له به ؛ اذ احدهما متعلق 
بنقض الوضوء يمس الاجنبيّة. والإخر متعلق بنقضه بالاحتجام. ؛ وعليه فإن اجماعهما حينئذ بفرضه = 
= اجماعا فليس هو في حقيقته اجماعا على حكم واحد من كل وجه» بل اجماع عليه من وجه دون وجه 
؛ لان مبطل هذا الوضوء تمس الاجنبية ههنا إنما أبطله من هذا الوجه لا من وجه أن المتوضىء 
احتجم » ومبطله بالاحتجام ههنا إنما ابطله من هذا الوجه لا من وجه إن المتوضىء مس اجنبية 0 
وهذا بخلاف ما لو كانا غير منفصلين » بأن كان القولان متعلقين بحكم واحد هو النقض بمس الاجنبية 
وحده - بأن كان في احد القولين ناقضا » وفي الاخر غير ناقض - أو النقض بالاحتجام وحده » بحيث 
كان الانتقاض بمس الاجنبية في القولين حينئذ» بسبب قول كل منهما بالإنتقاض بهذا المس بلا اختلاف 
فيه» ودون التفات الى ذلك الاحتجام معه » ولو اختلفا فيه0 وكذا لو كان الانتقاض بالاحتجام في 
القولين حينئذ؛ بسبب قول كل منهما بالانتقاض بهذا الاحتجام بلا اختلاف فيه» ودون التفات الى مس 
الاجنبية معهء ولو اختلفا فيه0 

أنظر: الشوكاني ٠»‏ ارشاد الفحول »> ص157. 

المحصول »ج4ص180. 

الإحكام »جص 331. 

الاسنوي» نهاية السول على منهاج الوصول للبيضاوي »ج2ص407 والإبهاج على المنهاج للبيضاوي» 
ج2ص 369. 

انظر: الشوكاني ٠»‏ ارشاد الفحول »> ص157 وابن امير الحاجء التقرير والتحبير» ج3ص142. 

ابن اللحام » ابو الحسن علي بن محمد البعلي»(ت803 ه/1401م)» المختصر في اصول الفقهء ط 
بلا 1م»( تحقيق محمد مظهر بقا ) » جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة » ص 79. 

المدخل » ج1ص282. 


428 
ومثال إحداث ما يلزم عنه رفع ما اجمع عليه القولان : أن يقال في ميراث الجد مع الأخ : 


الميراث للجد 0 وفي قول ثان : لهما معا 0 فحينئذ لا يجوز إحداث قول ثالث يجعل الميراث 
للأخ وحده ويسقط الجد؛ لان هذا القول حينئذ يرفع ما اجمع عليه القولان من توريث الجدا“ء 
وعدم جواز حرمانه بالكلية؛ لان الجد في القولين إما منفرد بالميراث » أو مشارك للأخ فيه؛ 
فيكون منعه منه لذلك مخالفا لما اجمع عليه هذا القولان من توريثه إما على الانفراد » على 
القول الأول ٠»‏ وإما بالاشتراك مع الأخ » على القول الثاني 0 


وأما مثال إحداث ما لا يلزم عنه رفع مجمع عليه: فأن يقال في فسخ النكاح بالعيوب: يجوز فسخ 

النكاح بأحد العيوب الخمسة 0 وفي قول ثان : لا يجوز بشيء منها 0 فحينئذ يجوز إحداث قول 

ثالث يجعل الفسخ ببعضش هذه الغيوتٍ الخمشة دون جغضها الآخر؛ لال هذا القول حينئذ ليس 

رافعا لمجمع عليه بل إو موافق لكل امن القولين.في بغضن مقالته!'01 

الأدلة : 

استدل المانعون من إنساء فول حدية مكللتا"” 

بأن علماء العصر لما اختلفوا في المسألة على قولين أو أكثرء فإن هذا إجماع منهم حينئذ 

على عدم جواز إنشاء قول جديد فيها ؛ ومن ثم فالقول بجواز إنشاء قول جديد مبطل 
للإجماع على منعه ؛ فيكون لذلك باطلا0 

وأجيب : بأن إجماعهم هذا كان مشروطا بعدم ظهور قول جديد في المسألة؛ بحيث إذا ظهر فيها 

انتفى ذلك الإجماع حينئذ لانتفاء شرطه» ولم يكن القول الجديد لذلك مخالفا لاجماع ولا غيره؛ 

فكأنهم أجمعوا على أن في المسألة أقوالا هي التي اختلفوا عليها » إلا أن يظهر فيها قول جديد 

مستقبلا؛ فيكون جائزا حينئذ كأقوالهم» ولا يكون اجماع منهم على منعه0 


(8) انظر: السبكي وابنه » الابهاج » ج2 ص 370-369 والرازي» المحصول»ء ج4ص181-180. 

(1) انظر: السبكي وابنه » الابهاج » ج2 ص370 والآمدي › الإحكام » ج1ص330. 

(2) انظر: السبكي وابنه» الابهاج »ج2ص370 والجويني» البرهان» ج1ص452 والشيرازي» التبصرة » 
ج1[ص387 وابن السمعاني » قواطع الأدلة» ج1ص488 والاسنويء نهاية السول »ج2ص408. 

(3) انظر:السبكي وابنه» الابهاج »ج2ص 371 والرازي» المحصول .ج4ص182 والاسنويء نهاية السول » 
ج2ص 409. 


429 
وبعبارة أخرى : فإن اتفاقهم على عدم القول الجديد إنما كان لعدمه في زمنهم فعلاء حين لم 


يوجد في عصرهم قائل به» ولم يكن ذلك لاتفاقهم على منعه في زمنهم › ولا على منع إحداثه 
تقبلا؛ بل لو وجد هذا القول في عصرهم لكان من جملة ما اختلفوا من الأقوال عليه» ولما 

منعوه ولا منعوا القائل به أن يقوله ؛ وإذن فإن إجماعهم على عدم القول الجديد كان مشروطا 

بألا يوجد ذلك القول في المستقبل ؛ فإذا وجد فلا إجماع على منعه حينئذ ؛ بل يكون كما لو 

حصل في زمنهم لا بعده 0 

ورد : بأن هذا الجواب وارد على القول الوحداني أيضا؛ لأن الإجماع في مسألة على قول 

واحدء لما كان إجماعا أيضا على منع قول ثان فيها- فقد أمكن أن نجعل هذا الإجماع على منع 


الثاني حينئذ مشروطا هو أيضا بألا يوجد في المستقبل قائل به؛ بحيث إن وجد في المستقبل قائل 
بهء انتفى ذلك الإجماع لانتفاء ختورطه طينئذ. وخاز ذلك الثاني لذلك 0 

وأجيب : بأن احتمال جدوث قول نان في :الميبتقبل» وإن كان:احتمالا إقائما في الإجماع على 
القول الواحد - إلا أنه ,منعوا في, هذا الإجماع من إحداث ما يخالفتٍ فلك القول الواحد مستقبلاء 
حين جزموا بوجوب الذككج>انت»>جعبت فطع بذاك تفج فعا القول الثاني» وبعدم 
اعتباره لو وجد في المستقبل» ولهذا لم يكن إجماعهم على القول الواحد حينئذ - مشروطا بعدم 
ظهور قول تان في المستقبل 0 وهذا بخلاف ما إذا اختلفوا على قولين!!)؛ ثم لم يجمعوا على منع 
الثالث إن ظهر مستقبلا - فيقطعوا بنفي إحتماله - ولا كان إجماعهم على القولين لذلك مشروطا 
بعدم حدوث ذلك الثالث في المستقبل؛ ومن ثم فالتسوية بين الإجماع على القول الواحد والإجماع 
على القولين تحكم ؛ فلا يسوغ0 

وبتعبير آخر: فان إجماعهم على المنع من إحداث قول ثالث لم يتضمن الإجماع على منع هذا 
الثالث ولو ظهر في المستقبل» بل كان إجماعا مشروطا بألا يظهر في المستقبل هذا الثالث 0 
أما إجماعهم على المنع من إحداث قول ثان فيما اجمعوا فيه على قول واحد فقد تضمن إجماعهم 
أيضا على منع هذا الثاني وعدم اعتباره ولو ظهر مستقبلا؛ فلم يكن لذلك إجماعا مشروطا بألا 
يظهر في المستقبل قول ثان؛ واذا كانت الحال هذه لم تجز التسوية بين الإجماع على القول 
الواحد والإجماع على القولين حينئذ لذلك؛ وإلا كانت تحكما 0 


(4) انظر: الابهاج » ج2ص 371 والرازي » المحصول » ج4ص152 . 
(1) انظر: الابهاج » ج2ص 371 والرازي ٠‏ المحصول » ج4ص152. 


430 
أن أنشاء القول الجديد إنما يجوز لو أمكن كونه حقا ء ولا يكون كذلك إلا أن يكون 


القولان المختلف عليهما باطلين ؛ ضرورة أن الحق واحد لا يتعدد ؛ وإذا كان القولان 

باطلين فقد لزم اجتماع الأمة على الخطأء ونسبتها إلى تضييع الحق”؛ وهو محال 0 
وبعبارة أخرى : فإن القول الجديد لا يجوز إلا إن كان يحتمل أن يكون حقال؛ والواقع أن القول 
الجديد لا يحتمل - أو لا يمكن - أن يكون حقا ؛ لأنه لو كان كذلك للزم أن يكون القولان 
المختلف عليهما باطلين؛ اعتبارا بأن الحق لا يتعددء فهو إما أن يكون في أحد هذين القولين» 
وإما أن يكون في القول الجديد؛ واذا لم يمكن أن يكون القولان المختلف عليهما باطلين - لم 


يمكن لذلك أن يكون القول الجديد حقا؛ واذا لم يمكن أن يكون القول الجديد حقا » لم يجز ل ذلك 
القول به0 

وأما أن القولين المختلقف عليهما:.لاءيمكن-أن.يكونا جاطلين--فلأنهما ألو كانا باطلين وكان الحق 
في الثالث - للزم حينتةٍ أن الامة“اجتمعت على..خطأ بخين:فاتها الحق قي أقوالها في المسألة؛ 
وهو محال شرعا » كا ,نص عليه الحديث الشريف؛ .اللهم الا؛أنيصِع ههنا أن اجتماعها على 
الخطأ في هكذا صورة لیس تت نکر ۸ "کی ٣‏ کا "ن0 

وأجيب من وجهين : 

الأول : أن كل مجتهد إن كان مصيبا » وكان الحق لذلك متعددا - فالتخطئة حينئذ تكون ممتنعة؛ 
وإذا امتنعت لم يلزم نسبة الأمة إلى الخطأ لذلك 0 

والثاني: أن المحظور المحال هو تخطئة الأمة في خطأ واحد- أو حكم واحد- أجمعوا عليه2, 
سواء أجمعوا عليه قولا واحدا › أم اجمع عليه القولان؛ فأما تخطئة كل فريق في حكم لم يجمع 
عليه الفريقان - كتخطئة الفريق القائل بأن الميراث مشترك بين الأخ والجدء وتخطئة الفريق 
القائل بأن الميراث للجد وحده - فلا محذور فيه ؛ وهو وإن كان يستلزم اجتماع الأمة على 


(2) انظر:السبكي وابنه الابهاج »ج2 ص371 والرازي» المحصول »ج4ص182 والغزالي» المستصفى » 
ج1ص154 وابن قدامة » روضة الناظرء ج1ص150 وابن السمعاني» قواطع الادلة »ج1ص488. 

(3) سواء تحققنا كونه حقا أم لا؛ لان العبرة في جوازه لا بتحقق كونه حقاء بل باحتماله أن يكون كذلك0 

(1) انظر: الآمدي › الإحكام »> ج1ص331 والرازي » المحصول » ج4ص153. 

(2) انظر: السبكي وابنه » الإبهاج » ج2 ص 372-371 وابن أمير الحاج » التقرير والتحبيرء ج3ص144 
والآمدي » ج1ص 333 والاسنوي» نهاية السول»ج2ص410. 


431 
الخطأ إلا انه ليس هو الاجتماع المنتفي في نص الحديث ؛ ولا هو المقصود به » بل 


المقصود به إنما هو الاجتماع على الخطأ الواحد الذي تجمع الأمة عليه ء لا الخطظأ المتعدد 
الواقع من جميعها مع اختلافها فيه؛ لأن كل فريق اذا خطأ الاخر فيما ذهب من الخطأ اليه- لم 
يتحقق من الفرقاء حينئذ إجماع على خطأ واحد من أخطائهم » ولا تقرر واحد منها عند جميعهم» 
وهذا لا غير هو المحظور المحال شرعا؛ فأما تحقق اجتماعهم على الخطأ على معنى أنه 
حاصل من جميعهم ؛ بما أن كل فريق منهم على خطأ - فلا يضر على الصحيح؛ كلما لم يكن 
اجتماعا على الخطأ على وجه تقريره والإجماع عليه» بل على وجه حصوله من جميعهم » مع 
اختلافهم فيه؛ لان غاية الأمر حينئذ تخطئة بعضهم في أمرء وتخطئة بعضهم الآخر في غير ذلك 
الأمر؛ وليس هذا بممنوع 0 

وبيان ذلك أن ما عصمت الأمة منه من الاجتماع على الخطأ إنما هو- وحسب - اجتماعها عليه 
على سبيل تقريره والإجماع عليه ,لا على سبيل حصؤله من: جميعها بمجرده عن التققرير 


والإجماع »بل مع اختلافها فيه أيضا؛ وعلى هذا فإذا خطأ كل فريق. من الامة الفريق الاخر فيما 
ذهب من الخطأ اليه لمايفحفق>بذلك-تفويدهم لأي-خطا-من- الأخطاءالتّى هم عليها ء ولا وة 
إجماعهم على واحد منها ؛ وحينئذ يكون ما عصمت الأمة منه من الاجتماع على الخطأ - منتفيا 
في حقها » ومرتفعا عنها ؛ وأما اجتماعها على الخطأ على معنى حصوله من جميعها بلا تقرير 
ولا إجماع عليه - فليس هو من الاجتماع على الخطأ الذي عصمت الأمة منه » بل هو جائز 
عليها » واقع في حقها ؛ ولأجله قال بعض محققي الأصوليين بجواز انقسام الأمة الى قسمين كل 
قسم مخطىء في مسألة!!)؛ والله تعالى اعلم0 

ورد : بأن تخطئة كل فريق في حكم تستلزم اجتماع الأمة على الخطأ ؛ لأن الأمة إن أخظأت 
كلها في شيئين » كل شطر منها أخطأ في شيء- فقد اجتمعت حينئذ على الخطأ ؛ ودخلت هذه 
الصورة من الاجتماع عليه لذلك تحت عموم” قوله عليه السلام : " لا تجتمع أمتي على خطأ " 


(1) انظر نسبة هذا القول الى الآمدي وابن الحاجب والكمال بن الهمام في: الآمدي › الإحكام » ج1ص 333 
والسبكي وابنه » الإبهاج »> ج2ص372 وابن امير الحاج » التقرير والتحبيرءج3ص144 

(2) يعني لأنه يعم ما اجتمعت من الخطأ عليه على وجه الإجماع والتقريرء وما اجتمعت من الخطأ عليه 
على وجه حصوله من جميعها مع اختلافها فيه(انظر:ابن امير الحاج» التقرير والتحبير»ءج 3ص 0)144 


432 
#؛ لان من خطأ كل فريق في قوله فقد خطأ كل الأمة؛ وحكم باجتماعها على خطأ؛ وأما 


حصر المقصود بالاجتماع من هذا الحديث في الاجتماع على خطأ واحد تجمع الأمة عليه- 
فمناف لعمومه» وتخصيص له بهذه الصورة من صور الاجتماع على الخطأ بلا مخصص “0 
صورة الاجتماع عليه مع تقريره والإجماع عليه » وصورة الاجتماع عليه مع الاختلاف فيه ؛ 


إلا أن هذا العموم ههنا مخصص بأدلة القول- في مسألة أخرى- بجواز انقسام الأمة الى 


شطرين كل شطر مخطىء في مسألة؛ وهو قول بعض محققي الأصوليين كما قدمنا » مع ما 
يلزم عنه من تجويز اجتماع الأمة على الخطأ » من غير إجماع منها عليه؛ وما كان دليل هؤلاء 
الأكثرين في هذا القولء مع ما لزم عنه من ذلك التجويز- فهو دليل هنا في القول بجواز 
اختلاف الأمة على قولهن كل فزيق .مخطىء في قوله» :مع ماالزم عنهدامن تجويز اجتماع الأمة 
على خطأ » بلا إجماغ منها علية؛ وما اعتراض به من مخالفة عمومإهذا الحديث على لازم 
القول بجواز اختلاف الأمة على قولين كل فريق مخطىء في قولهح ققد اعترض به أولا على 
لازم القول بجو از انقساك لاعت لوب قطدي>كك-غطك طاحم فوج تطالة؛ وما صلح مخصصا 
لعموم هذا الحديث من أدلة القول بجواز الانقسام الى شطرين- فقد صلح مخصصا لعمومه في 
هذا القول هنا بجواز الاختلاف على قولين0ومن ذلك أن العصمة عن الخطأ إنما ثبتت لمجموع 
الأمة» ولم تثبت لآحادها أو لفرقاء منها؛ ولهذا فلا تعصم الا فيما أجمعت من الخطأ عليه» دون 
ما انفرد به فريق منها دون فريق » مع تخطئة كل منهما صاحبه0 

واستدل المجيزون لإنشاء قول جديد مطلقا بما منه : 


(3) اخرجه الترمذي في سننه بلفظ " إن الله لا يجمع امتي على ضلالة "» كتاب الفتن» باب ما جاء في 
لزوم الجماعة( الترمذي » ابو عيسى محمد بن عيسى» (ت279ه/593م)؛ سنن الترمذي » ط بلا » 
كم» (تحقيق احمد محمد شاكر وآخرون) » دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت » تاريخ النشر بلاء 
ج4ص466)» وابن ماجه في سننه بلفظ " إن امتي لا تجتمع على ضلالة ٠"‏ كتاب الفتن » باب عليكم 
بالسواد الأعظم (ابن ماجه » ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » (ت275ه/889م) » ط بلا » 2م » 
( تحقيق محمد فؤادعبد الباقي) » دار الفكرءبيروت» تاريخ النشر بلاء ج2ص0)1303 

(4) انظر: السبكي وابنه» الإبهاج » ج2 ص 372-371. 

(5) انظر: ابن امير الحاجء التقرير والتحبيرء ج3ص144 والاسنويء نهاية السول » ج2ص410. 

(1) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير »> ج3ص144 والسبكي وابنه؛ الابهاج »ج2ص372. 


1- أن اختلاف الأمة في مسألة E‏ قولين فأكثر دليل على تسويغ الاجتهاد 
فيهاء وأنها لذلك ظنية يتطرق الخلاف اليها ؛ والا ما وقع الاجتهاد وما تبعه من الخلاف 
فيها على تلك الأقوال ؛ والقول الثالث حادث عن اجتهاد أيضا ؛ فكان ل ذلك جائز|©) 
كالأقوال التي اختلفوا عليها أولا 0 
وأجيب : بأن دلالة الاختلاف على تسويغ الاجتهاد في المسألة ممن اختلفوا على القولين فيها 
مسلمة» وأما دلالته على تسويغ الاجتهاد فيها ممن أحدثوا القول الثالث بعدهم فممنوعة!؛ لما 
تقدم من أدلة منع إحداث الثالث مطلقاء ولأن الحاصل إذ أجمعوا على بطلان الثالث - حين 
اختلفوا على قولين فقط - أنهم كما لو اجمعوا في حادثة على بطلان حكم بعينه فيها فانقطع بذلك 
الاجتهاد في ذلك الحكم» دون الاجتهاد فيها في غيره من الأحكام؛ وقد اجمعوا ههنا على بطلان 
الثالث ؛ فانحصر جواز_الاجتهاد لذلك في طلب_الحق_من_القولين_فقط0)4 


ورد : بما ردت به أدلة المنع:.من إحداث-القؤل:» الثالث مطلقا ٤‏ بحيث القيت دلالة الاختلاف على 
تسويغ الاجتهاد ممن أجدثوا القول|الثالث أيضيا .ينالمة لذلك:0 

2- الإجماع على أن الصحابة لو انقرص عصرهم وكانوا قد أستدلوا في مسألة بدليلين فإنه 

يجوز للتابعي الاستدلال فيها بدليل ثالث أيضا ؛ فكذلك القول الثالث(!)0 

وأجيب : بالفرق بين إحداث دليل ثالث في المسألة وإحداث قول ثالث فيها؛ وهو من وجوه : 
الأول : أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم ولا يبطله بخلاف إحداث 
القول الثالث؛ فإنه ينقض ما صارت إليه الأمة من الحكم - وهو أحد القولين المتخلف عليهما - 
إلى حكم غيره هو القول الثالث المحدث©0/2 
والثاني : انه ليس من فرض الامة الاطلاع على جميع الادلة في المسألة» بل يكفيهم معرفة 
الحق بدليل واحد؛ ومن ثم فلا تنسب الى التضييع والخطأ لو فاتها غيره من الادلة ؛ وهو 


(2) انظر: الآمدي > الإحكام » ج1ص 333 والجويني > البرهان » جآص 452 والشيرازيء االتبصرة 
؛جآ1[ص 388 2 وابن العربي 2 ابو بكرء(ت 543ه/149 1م(« المحصول» ط]» 1م (تحقيق حسين علي 
البدري)» دار البيارق» عمان 1999م« ص 123 والغزالي 2 المستصفى 0 ج1[ص154 وابن قدامة › 
روضة الناظرء ج1ص 149 وابن السمعاني » قواطع الأدلة» ج1ص488 . 

(3) انطر: الآمدي » الإحكام »> ج1ص333. 

)4( انظر: الشيرازي »> التبصرة » ج1[ص 388 وابن السمعاني 2 قواطع الادلة» ج 1إص488. 

)1( انظر: الامدي »الإحكام 2 جآص 333 والشيرازي ¢ التبصرة ¢ جآص 388 والغزالي » المسة المستصفي ¢ 
ج 1اص154 وابن قدامة » روضة الناظر› ج1[ص149. 

(2) انطر: الآمدي > الإحكام » ج1ص334 والشيرازي » التبصرة » ج اص388. 
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بخلاف ما لو فاتها الحق نفسه حين فات ما اختلفت عليه من الاقوال؛ فهو مستلزم حينئذ 


نسبتها الى تضييع الحق » والاجتماع على الخطأء كما تقدم تفصيله؛ فاختلف لذلك الامران027 
والثالث : أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر؛ حين أن اتفاقهم على حكم واحد مانع 
من إنشاء حكم آخر مخالف له)0 

3- دليل جواز إحداث قول ثالث وقوعه فعلا من غير إنكار من الأمة 0 
فمن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة زوج وأبوين» وزوجة وأبوين فقال ابن 
عباس رضي الله عنه: للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة 0 وقال الباقون: للأم ثلث 
الباقي بعد فرض الزوج والزوجة 0 وقد أحدث التابعون قولا ثالثا ؛ فقال ابن سيرين بقول ابن 
عباس في زوج وأبوين» دون زوجة وأبوين» وقال تابعي آخر بالعكس 0 
ومن ذلك افا ا (انث على را عي 
ستة أوجه فأحدث مسراوق - وهو من التابعين '- مذهبا شابّعا هو أنه الا يتعلق بقول هذا القائل 
حكه()؛ فهو كاللغو 0 


وأجيب!) :بأن القول المحدث في مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين هو من قبيل ما لا يرفع ما 
أجمع عليه الفريقان أو القولان ؛ لأن ابن سيرين وغيره من التابعين فيما أحدثوا من القول الثالث 
قائلون في كل بعض أو صورة منه بقول من الأقوال التي اختلف الصحابة عليها") ؛ ومن ثم 
فهذا الدليل أخص من الدعوى؛ لأنه لا يثبت منها إلا جواز إحداث ما لا يرفع من الأقوال 
المحدثة ما اجمع عليه القولان؛ فأما إحداث غيره أيضا- كما عليه الدعوى- فلا يثبته هذا الدليل 
ولا بوجه ؛ فصلح لذلك دليلا في جواز إحداث ما لا يرفع ما اجمع عليه القولان- وهو المذهب 
الثالث في هذه المسألة - ولم يصلح دليلا لجواز إحداث الثالث مطلقا 0 


)3( انظر: الغزالي »> المسث المستصفي 2 ج1[ص154 وابن قدامة » روضة الناظر› ج1[ص150. 

(4) انظر: الآمدي » الإحكام »> ج1ص334. 

(5) انظر: المصدر نفسه والشيرازي › التبصرة » ج1ص388 وابن السمعاني» قواطع الادلة» جاص 488 
وابن امير الحاج» التقرير والتحبير» جقص 144. 


(1) انظر هذا الجواب في : الآمدي > الإحكام »> ج1ص334. 

(2) فابن سيرين مثلا قائل في زوج وأبوين بقول ابن عباس رضي الله عنهما » وقائل في زوجة وأبوين 
بقول الباقين من الصحابة رضي الله عنهم ( انظر: الشيرازي» التبصرة »جاص 388 وابن السمعاني» 
قواطع الادلة ج1[ص0)488 
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وأما القول المحدث في مسألة قول القائل: ( أنت علي حرام ) فنعم يرفع ما أجمعت عليه 


الأقوال الستة التي اختلف الصحابة في هذه المسألة عليهاء وهو تعلق حكم بهذا القول - إلا أنه 
لا يصلح دليلا هنا ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون قد استقر على تلك الأقوال الستة خلاف جميع 
الصحابة» وإما أن لا يكون قد استقر عليها خلاف جميعهم » بل كانت أقوالا لبعضهم فقط دون 
بعض : 

فإن كان استقر على تلك الأقوال خلاف جميعهم لا بعضهم ؛ فإما أن يكون محدث القول الجديد 
قد خالفهم في وقت اتفاقهم على تلك الأقوال الستةء أو أن يكون خالفهم بعد اتفاقهم عليها : 

فإن كان خالفهم وقت اتفاقهم عليها » فهو حينئذ من أهل الإجماع- لأنه من علماء عصرهم- فلا 
يكون لذلك خارقا لإجماعهم بما أحدث من قول سابع في المسألة0 

وإن كان خالفهم بعد اتفاقهم عليها » فهو مردود غير مقبول؛ لمخالفته إجماعهم حينئذاة/على عدم 
إحداث قول سابع في المسألةء حتين_اختلفوا فيهاةعلىئ”ستتة أقؤال فقط؛ (إأما عدم نقل الإنكار على 


مسروق التابعي فيما ألث من قول سابع في هذه :المسألة فلا يدل .على جواز ما أحدثه ؛ لان 
عدم نقل الإنكار لا یدل عاس عدده- فيج نفسده»-و لأننا»ههنا»ننكك هنا “داه ونقول إنه مخالف 
لإجماع الصحابة!')؛ ولأنه يجوز أن يكون الإنكار وقع إلا انه لم ينقل » أو نقل ولم يشتهر؛ فإن 
مثل هذا ليس مما تتوافر الدواعي على نقل الإنكار فيه0)0 


(3) وهذا إن لم نجعل محدث هذا القول من التابعين ملحقا بالصحابة في الاعتداد بخلافه مع خلافهم ؛ فإن 
الشيرازي جعل ابن سيرين ملحقا بالصحابة في أنه بالنسبة إلى الإجماع من أهل عصرهم ؛ بحيث لا 
يكون خلافه لهم لذلك محجوجا بإجماعهم » بل يكون رافعا له ؛ اعتبارا بأنه من جملتهم 0 وكذلك صنع 
ابن السمعاني بالنسبة إلى مسروق رضي الله عنهم جميعا 0 فأما الإمام الشيرازي فقال: " ابن سيرين 
عاصر الصحابة» وهو من أهل الاجتهاد» وخلاف التابعين في قول بعض اصحابنا يعتد به مع الصحابة 
إذا عاصرهم وهو من أهل الاجتهاد " ( التصبرة » ج1 ص 00389 وأما ابن السمعاني فقال : "قال 
الأصحاب إن مسروقا عاصر الصحابة فاعتد بخلافه فيهم 00 أما ابن سيرين فبعيد لأنه وإن أدرك 
الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن في ذلك الوقت في عداد من يعتد بقوله مع قولهم» بخلاف مسروق 
فإنه من متقدمي التابعين "(قواطع الادلة» ج1ص0)489 
والواقع أن ما قاله الإمامان رحمهما الله في إلحاق مسروق وابن سيرين بالصحابة رضي الله عنهم » 
لما كان موضع نزاع بين العلماء - لم يصلح لذلك جوابا على المخالف فيما احتج به من إحداث ابن 
سيرين ومسروق أقوالا غير ما اختلفت عليه الصحابة من الأقوال في المسائل التي خالفوهم فيها 0 


)1( انظر: ابن السمعاني 3 قواطع الادلة, ج1ص489. 
2( انظر: ابن امير الحاج > التقرير والتحبير» جقص 145. 
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وإن لم يكن استقر على تلك الأقوال الستة خلاف جميع الصحابة» بل كان خلاف بعضهم 


فقط: فليس في إحداث القول الجديد حينئذ مخالفة لإجماع الصحابة ؛ لأنهم والحال هذه لم يجمعوا 
على أن الأقوال في تلك المسألة ستة لا غير؛ وأما مخالفة بعضهم فقط فلا حظر فيها. والله 
تعالى أعلم 

ويرد : بأن التمسك بدعوى مخالفة الإجماع في رد القول المحدث بعد إجماع المختلفين على منع 
ما عدا ما اختلفوا من الأقوال عليه- مبني على أن الاختلاف في مسألة على قولين إجماع على 
منع ثالث فيها ؛ لأن هذا الإجماع - لا غير- هو المقصود بمخالفة القول الجديد إياه؛ مع أن هذا 
الإجماع في حقيقته هو محل النزاع هنا ؛ بحيث لا يصح لذلك دليلا على المخالف في تمسكه 
بفعل من أحدث من التابعين قولا رافعا ما أجمعت عليه الأقوال التي استقر عليها خلاف جميع 
الصحابة في المسألة » لا خلاف بعضهم فقط 0 


واستدل المانعون من إحداث قول يخالف ما اجمع عليه القولان › دول إحداث غيره بما منه: 
1- أن القول الحالآث إذا.لزم عنه رفع ما اجمع. عليه القولان فقدإخالف الإجماع؛ فلم يجز 
لذلك. فإذا لم بانسو فعا جد علده الفولان فاك يكون> مخالفا لهما حينئذ» بل يكون 
موافقا لكل قول منهما في بعض الوجوه؛ فيجوز لذلكء ولآن المحذور هو مخالفة 
الإجماع» أو القول بما يلزم عنه مخالفته؛ فإذا لم يكن القول الحادث كذلك فقد وجب لذلك 
جوازه)؛ ولأن خرق الإجماع إنما هو القول بما يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع ؛ 
وههنا ليس كذلك» بل الحاصل موافقة كل ذي مذهب في بعض ما ذهب إليه0 
وأجيب : بأن كون كل من الفريقين أطلق القول في المسألة ولم يفصل - إجماع على عدم جواز 
التفصيل » وترك للقول به؛ فيكون القول بالتفصيل لذلك خرقا لهذا الإجماع » وقولا لم يقل به 
أحد 0۳ 
ولأن الاختلاف على قولين إن كان إجماعا على منع إحداث ثالث - فقد لزم أن يكون إجماعا 
على منع إحداته مطلقا ؛ بحيث تكون المخالفة لهذا الإجماع حينئذ لازمة من كل صورة من 
ور اكاك تلف وما :وو ة التقفضيل: 05 


(3) انظر: الشوكاني» ارشاد الفحول » ص157 وابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج3ص143. 
)4( أنظر : ابن العربي» المحصول» ج4ص181. 

(5) انظر: الآمدي » الإحكام > ج1ص332. 

)1( انظر: المصدر نفسه » جآص 332 وابن امير الحاج > التقرير والتحبير »3ص 143. 
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ورد : بأن قول كل واحد من الفريقين بنفي التفصيل إما أن يعرف من صريح مقاله- بأن 


يصرح بعدم جواز التفصيل - أو من إطلاقه القول في المسألة وتركه التفصيل فيها : فأما أن 
كل فريق من الفريقين صرح بنفي التفصيل وعدم جوازه- فممنوع؛ لان فرض المسألة هنا أن 
أحدا من الفريقين لم يصرح بذلك » بل سكت عنه » وأن كل واحد من الفريقين لو صرح بنفي 
التفصيل لما جاز القول بالتفصيل حينئذ لذلك0 وأما معرفة قول كل من الفريقين بنفي التفصيل 
من إطلاقه القول في المسألة بلا تفصيل منه فيها - فلا نسلم أن هذا الإطلاق للقول في المسألة 
حينئذ مستلزم القول بنفي التفصيل وعدم جوازه؛ وإلا لامتنع القول بالتفصيل - بأن يقال بالمنع 
في مسألة والجواز في أخرى- في مسألتين أطلق أحد الفريقين المنع فيهما معا » وأطلق الفريق 
الاخر الجواز فيهما معا()؛ مع أن العلماء متفقون على جواز هذا القول بالتفصيل حينئذ » وأن 
القائل به لم يخرق إجماعا) ولا ارتكب محظورا 0 

وأما أن القول بالتفصيك قول لم“يقل:به اأحد»اغتبار#بأن كلا:من القائل بالمنع مطلقا » والقائل 
بالجواز مطلقا › لم يقلي به -.فجوابه: أن عدم القائل؛ بالتفصيل: لا يمن من القول به ؛ وإلا لما 
جاز أن يحكم في واقعة متجددة بحكم ؛ إذا لم يكن قد سبق فيها, لأحح قل به؛ وهذا مخالف 
للاجماع0 وأيضا فان افر ر نفراع تج سد القرك“لتتت“قرلا“تالعدم ؛ ومن ثم فعدم وجود 
القول بالتفصيل ليس قولا بعدم جوازه ؛ والفرق بين القول بعدم الشىء»ء وعدم القول به هو أن لا 
حكم في الثاني» دون الأول01 

وأما أن الاختلاف على قولين إجماع على منع الثالث مطلقا » ولو كان قولا بالتفصيل - فلا نسلم 


ن ادت ع كوليق لطاع على مقع لفاك طلقا كنا فاه في رة ل هذا اقول ل 
نقول إن الإجماع المعتبر الذي تمتنع مخالفته هو- وحسب - ما اجمع عليه القولان أو الفريقان › 
ولم يختلفوا فيه ؛ فإن ما اختلفوا فيه فلا يكون اختلافهم فيه إجماعا على منع ما عدا ما اختلفوا 
من الأقوال عليه0 


)2( انظر: ابن أمير الحاج 3 التقرير والتحبير» جقص 143. 

)3( كما لو قال احد فريقين بالجواز في مسألة بيع الغائب» ومسألة قتل المسلم بالذمي ؛ وقال الفريق 
الآخر بالمنع في المسألتين معا ؛ ثم جاء ثالث ففصلء فقال بالجواز في مسألة بيع الغائب» وبالمنع 
في مسألة قتل المسلم بالذميء أو قال بالعكس في المسألتين0 وقد اتفق العلماء على صحة هذا القول 
الثالث بالتفصيل » ولم يمنع منه احد منهم (انظر: الآمدي › الإحكام > ج1 ص0)332 

(4) انظر: الأمدي ». الإحكام > ج1ص332 وابن امير الحاج » التقرير والتحبير» ج 3ص 143. 

(5) انظر: الآمدي 2 جآص 332. 

)6( انظر: ابن امير الحاج 2 التقرير والتحبير» جقص 143. 
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الاختيار والترجيح : 

الذي نختاره ونرجحه في هذه المسألة ههنا هو قول من قال بالتفصيل» بحيث يجوز إنشاء قول 
جديد في المسألة » كلما لم يلزم عن ذلك القول المحدث خرق لما اجمع عليه القولان - أو 
الفريقان - ولا يجوز إنشاؤه كلما لزم عنه ذلك 0 

وذلك : لأن إحداث ما لا يخرق من الأقوال إجماع معتبرا مقيدا باتفاق الفرقاء جميعا فيه- مما 
لا ينبغي أن يكون محلا للنزاع بين العلماء ؛ ضرورة أن الإجماع لا تجوز مخالفته اتفاقا؛ وذلك 
دون ما لم يتفقوا من الأقوال جميعا عليه » مما جعل إجماعا لا على وجه الصواب ؛ وهو 
الإجماع المدعى حصوله من الاختلاف على قولين» بمجرده عن الاتفاق أو الإجماع على احدهما 
فيه 0 

والحق - فيما أرى وال تعالى-اعلم- إن القولة بجوتاز:.الإحذاث مطلقأاراجع في حقيقته إلى 
القول الثالث المفصل ؟ لان أحدا من القائلين به.لا يتصنور. منه أن يقطلد بجواز الإحداث مطلقا 
ما كان من الأقوال المجدثة مصادما لاجتماع قطعي صريح: اجمع علي الفريقان أو القولان ؛ لان 
ما اجمع عليه القولان ارخ سکان “چت ادنسو مرس جمس داه إجداعا قطعيا صريحا - فلا 


يتصور حينئذ قول بما يخالفه » أو يلزم عنه مخالفته 0 


ثانيا : حجية المنهج الإنشائي الخالص : 

والآن وبعد الفراغ من البحث في هذه المسألة ومعرفة الراجح فيها يمكننا تفصيل القول على 
حجية المنهج الإنشائي على النحو التالي : 

إن كان إنشاء القول الجديد واقعا في مسألة لم يسبق للعلماء كلام فيها البتة : 

فحكم إنشائه فيها حينئذ هو ذاته حكم الاجتهاد فيها من حيث هو ؛ بحيث إن كان اجتهادا واقعا 


من أهله » وفي محله - كان لذلك صحيحا معتبرا ؛ والا كان مردودا غير مقبول 0 وبحيث إن 


كان الاجتهاد في تلك المسألة واجبا - كما لو لم يوجد مجتهد آخر يجتهد فيها - فهو واجب لذلك 
وان كان إنشاء القول الجديد واقعا في مسألة سبق بين العلماء اختلاف فيها : 
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فهو على التفصيل التالي : 


فان كان سبق الخلاف فيها واقعا فى عصر منقرض!!) سابق على عصر المنشىء : فيجري في 
القول الذي انشأه حينئذ الخلاف الجاري في إنشاء قول جديد فيما اختلفوا فيه على قولين فأكثر ؛ 
إذا كان هذا الاختلاف السابق فيها على قولين فأكثر وقع حينئذ من جميع مجتهدي العصر الذين 
تحققوا برتبة الاجتهاد في المسألة قبل الكلام عليها أو عنده » وأستقر خلافهم هذا فيها 

وإن كان سبق الخلاف فيها واقعا فى عصر المننشىء : 

فان كان المنشىء بلغ رتبة الاجتهاد قبل فراع جميع علماء العصر من الكلا على المسألة ولو 
(2), 


بزمن يسير جدا 
فله إنشاء قول جديد فيها حينئذ » من غير أن يجري فيما أنشأه الخلاف في إنشاء ثالث فيما 
اختلف فيه على قولين ».؛ وأما أنه إنما أنشأ قوله في المسألة بعد فراغ من عداه من المجتهدين 
من الكلام عليها فلا تأقير له حينئذ_؛ لأن“المنشقء لقا:كان بالغا رتبة|الاجتهاد قبل فراغهم من 
الكلام على المسألة - ققد كان لذلك مبثلهم:في. أنه من .آهل الكلام عليه ؛ بل إن كلامه عليها 
معهم حينئذ ليس جائز| فقط > بل هو شرط في انعقاد إجماعهم على منع إنشاء قول جديد فيها 
أيضا ؛ لان الشرط في فعفاد> إجمداح"المتجفهدين صل مضع“ إنفعاء“ فو ديد في المسألة ؛ أن يكون 
الكلام فيها واقعا من جميع مجتهدي العصر7" الذين تأهلوا للاجتهاد فيها قبل الكلام عليها أو 
عنده ؛ فإذا كان هذا المنشىء بلغ رتبة الاجتهاد في المسألة قبل فراغ من عداه من المجتهدين من 
الكلام عليها فقد صار بذلك من جملة المجتهدين الذين يكون كلامهم على المسألة شرطا لانعقاد 
الإجماع على منع إنشاء قول جديد فيها » بله أن يكون خرقا لهذا الإجماع 0 

وإن بلغ رتبة الاجتهاد في المسألة بعد فراغ جميع مجتهدي العصر من الخلاف فيها » ولو بزمن 


يسير جدا ‏ فهنا : 


(1) أي في عصر مات جميع مجتهديه الذين اجتهدوا في تلك المسألة » وكانوا جميع مجتهدي ذلك العصر. 

(2) قال الآمدي في تفصيل الحكم في هذه الحالة: " اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر 
الصحابة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته أم لا 000 إن كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع 
الصحابة فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته 000 والمختار أنه إن كان من أهل الاجتهاد حال إجماع 
الصحابة لا ينعقد إجماعهم دون موافقته '(الإحكام > ص 0)300-299قلت : يعني كما لو كان من أهل 
الاجتهاد قبل اجماعهم 0 وانظر لتفصيل هذا الحكم أيضا: الشوكاني» إرشاد الفحول» ص0)149-148 

(3) انظر هذا الشرط ص وهو المسمى استقرار الخلاف في المسألة. 

(1) قال الشوكاني في تفصيل الحكم في هذه الحالة : " وان اجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد : فمن اعتبر 
انقراض العصر اعتد بخلافه0 ومن لم يعتبره» لم يعتد بخلافه " (ارشاد الفحول » ص0)149-148 
وقال ابن بدران: " التابعي المجتهد المعاصر للصحابة معتبر معهم في الإجماع › فلا ينعقد مع 
مخالفته0 فإن صار مجتهدا بعد انعقاد الإجماع : فمن قال : يشترط في الإجماع انقراض العصر »لم 
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إن قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع(: 


بل قلنا بانعقاده بمجرد اتفاق جميع مجتهدي العصر ممن بلغ رتبة الاجتهاد في المسألة قبل الكلام 
عليها أو عنده - اتفاقا ضمنيا على منع إنشاء قول جديد فيها ؛ فيجري في أنشاء القول الجديد 
فيها حينئذ الخلاف في إنشاء قول جديد فيما اختلفوا فيه على قولين فأكثر ؛ لأننا إن اكتفينا في 
انعقاد الإجماع بمجرد اتفاق جميع المجتهدين » ولم نشترط مع اتفاق جميعهم موتهم جميعا ايضا 
- وهو انقراض العصر - فان بمجرد فراغهم من الخلاف على قولين فأكثر في المسألة؛ انعقد 
إجماعهم على منع إنشاء قول جديد فيها ؛ وإذا انعقد بذلك فقد صار ملزما لكل من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في المسألة إلا بعد فراغهم من الخلاف فيها ؛ بحيث لا يكون له لذلك أن يخالفهم في 
اجماعهم هذا بالمرة ؛ ولان إجماعهم هذا حينئذ انعقد قبل إن يكون هو من أهله ؛ فيكون ل ذلك 
لازما له وإن يموتوا جميعا بعد0 

وأن قلنا باشتراط انقراؤّض العصتر فى _انعقاذ. الإتجما ع-: 

فلا يجري في إنشاء القول الجديّد في المسألة جينئذ | الخلاف في إنشاء اقول جديد فيما اختلفوا فيه 
على قولين فأكثر ؛ لأنّ ,عص المختلفين - المجمعين - إذا؛لم ينقرض) بموتهم جميعا فإن 


إجماعهم على منع إنشاء قول جديد في المسألة لم ينعقد بعد » وإن فرغوا من الكلام عليها ء 
ومن الاتفاق على منع إنشاء القول الجديد فيها » وكانوا عند اتفاقهم هذا جميع مجتهدي العصر ؛ 


يعتبر انعقاد الإجماع مع مخالفته[أي مخالفة التابعي]0 ومن لم يشترط انقراض العصرء لم يعتبر 
مخالفته 0 قال المرداوي في التحرير 0 فائدة : تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي » قاله 
القاضي" (المدخل 2 ص 281) وانظر هذا التفصيل أيضا في: ) الآمدي» الاحكام» ج1[ص0)300-299 
وانقراض العصر هو : موت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم على حكم المسألة(انظر: الغزالي» 


المستصفى»ء ج1ص152) وأكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة على أنه ليس بشرط لانعقاد 
الاجماع(انظر: الامدي › الأحكام »ج1 ص 300-299 والشيرازي » اللمع »> ص89 والغزالي » 
المستصفى » ج1ص152 والرازي » المحصول » ج4ص 206 والسرخسي » أبو بكر محمد بن احمد 
بن أبي سهل» (ت490ه/1097م) أصول السرخسي » ط بلا » 2م » (تحقيق أبو الوفا الأغغفاني ) » 
دار المعرفة » بيروت » 1372ه ج1ص315).» وهو المعتمد في مذهب أحمد(انظر: ابن بدران » 
المدخل » ص 281 وابن قدامة » روضة الناظرء ج1 ص 00145 وذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه 
والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا(انظر: ابن بدران» المدخل » ص281 وابن قدامة » 


روضة الناظر »ج 1[ ص0)145 


2) 


ڪر 
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وإذا كان إجماعهم على منع قول جديد في المسألة لا ينعقد حتى يموتوا جميعا فقد جاز 


لكل من بلغ رتبة الاجتهاد بعد فراغهم جميعا من الكلام على تلك المسألة حينئذ أن يجتهد معهم 
فيها » حتى يموت آخر مجتهد يتكلم في المسألة منذ فراغ جميع أولئك المجتهدين من الاتفاق 
على منع إنشاء قول جديد فيها إلى انقطاع سلسلة المتكلمين فيها ممن بعدهم بموت آخر م تكلم 
فيها لم يتكلم أحد في المسألة قبل موته!')ء وان كان إنما بلغ رتبة الاجتهاد بعد فراغ جميعهم من 
الكلام عليها ؛ لان الإجماع إذا اشترطنا في انعقاده انقراض العصر فلا يكفي في انعقاده مجرد 
اتفاق جميع مجتهدي الامة » بل لا بد مع ذلك الاتفاق من موت جميع هؤلاء المتفقين أيضا ؛ فإن 
بقي منهم ولو واحد فقط فإن الاجماع لا يكون منعقدا لذلك ؛ وإذا لم يكن منعقدا جازت مخالفته 
وإنشاء قول في المسألة يخالف إجماعهم على منع إنشائه ؛ لان الاجماع لا يكون ملزما الا 
بانعقاده ؛ فاذا لم ينعقد بعد - لعدم انقراض العصر - فلا يكون لذلك ملزما ؛ وإذا لم يكن ملزما 
جازت مخالفته » والله تُعالى أعلغ. 0 

على أننا مع هذا كله خلصنا من بحث مسألة,إحداث قؤل بجديد. فيما الُتلف فيه على قولين فأكثر 
- إلى أن ما زعمه زالهمون من إجماع المختلفين الضمني على منع إفشاء قول جديد في المسألة 
- إجماع لا وجرد له فلج لفحذوفع وم ند فا2 ضح اجحض-انتذك اط انقر اض العصر لانعقاده 


(1) وهذا يعني أن موت جميع المتفقين أولا على منع إنشاء قول جديد في المسألة - لا يكفي » وأنه لا بد 
أيضا من موت كل من أنشأ في المسألة قولا قبل موت جميعهم » ثم موت كل من أنشأ فيها قولا أيضا 
قبل موت من أنشأ فيها قولا قبل موت جميعهم » وهكذا حتى يموت آخر مجتهد تكلم في المسألة لم 
يتكلم فيها أحد قبل موته ؛ وهذا تسلسل قد يتتابع إلى عصور كثيرة » حتى يصير إنشاء قول جديد في 
تلك المسألة مستحيلا » وحتى ذلك الحين لا يكون الاجماع على منع إنشاء قول جديد فيها منعقدا ولا 
معتبرا 0 ولهذا ونظرا لهذا التسلسل الواقع حينئذ فمن العلماء من استدل لرد اشتراط انقراض العصر 
بهذا التسلسل الذي يحصل من القول باشتراطه ؛ وذلك قول ابن قدامة رحمه الله : "لو اتفقت كلمة 
الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع 00 وأدلة ذلك أربعة 000 الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر 
الإجماع ؛ فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف إذا لم يتم الإجماع » وما دام واحد 
من عصر التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منهم ؛ فلتابعي التابعين مخالفتهم » وهذا خبط "(روضة 
الناظرء ص 145 )0 
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أو لا اشتراطه؛ أعني لعدم وجود هذا الإجماع رأسامن أول الأمر ء وإن كنا تكلمنا على 


حجية هذا المنهج ههنا باعتبار هذه الدعوى والتسليم بها جدلا 0 

وإذن فعلى هذا الراجح في المسألة فإن إنشاء قول جديد في المسألة ليس ممنوعا كلما لم يصادم 
إجماعا صريحا على منعه ؛ سواء بعد ذلك أكان في مسألة لم يسبق للعلماء كلام فيها البتة » أم 
سبق بين العلماء اختلاف فيها ؛ وسواء كان سبق الخلاف فيها واقعا في عصر منقرض سابق 
على عصر المنشىء » أم واقعا في عصر المنشىء » وسواء أكان المنشىء بلغ رتبة الاجتهاد 
قبل فراغ جميع علماء العصر من الكلام على المسألة ولو بزمن يسير » أم بلغ رتبة الاجتهاد 
بعد فراغهم من الكلام عليها » ولو بزمن يسير أيضا ؛ وسواء قلنا باشتراط انقراض العصر 
لانعقاد الإجماع على منع إنشاء قول جديد في المسألة » أم لم نقل باشتراط ذلك لانعقاده فإن في 
كل هذه الأحوال يكون له إنشاء قول جديد في المسألة إذا لم يخالف به إجماعا صريحا 0 
يقول الدكتور القرضاوائي في كلامه.علل_الاجتهاد. الإنثنائي: 

" والقول الصحيح الذي نرجحه :: أن:المسالة ,الإجتهادية, التي اختلف فيا الفقهاء السابقون على 
قولين » يجوز للمجتهدافيما بعد أن يحدث. قولا ثالثا » وإذا اختلفوا علي ثلاثة أقوال » يجوز أن 
يحدث رابعا » وهلم جكك->-وذنك» لان لخلاك»فييا»يدع صل أنها-قابفة'لتعدد وجهات النظر 
واختلاف الآراء » وآراء أهل النظر والاجتهاد لا يجوز تجميدها ولا ايقافها عند حد معين 011 
ويقول الشيخ محمد تقي العثماني في الدعوة إلى هذا المنهج الإنشائي الخالص في كلامه على منهج عملية الاجتهاد : 
" والمنهج العملي لذلك الاجتهاد أن يتخذ الفقه الإسلامي كأساس معتبر لهذه العملية » ثم يجتهد 
في تطوير هذا الفقه إلى ما يقتضيه عصرنا الحاضرء في نواح ثلاث : أما الناحية الأولى : 
فنستطيع أن نسميها ناحية الإضافة 0 وتطوير الفقه الإسلامي من هذه الناحية : أن تضاف إليه 
الأحكام والمباحث المتعلقة بالمسائل والمعاملات الجديدة والمخترعات الحديثة التي وجدت في 
هذا العصر » وليست مذكورة في كتب الفقه القديمة "0 


(1) الاجتهاد المعاصرء ص 33. 

(2) أي التي لم يجتمع فيها مع الإنشاء الانتقاء ؛ لأنها لما كانت أحكاما لوقائع لم تقع للاقدمين فلن تكون 
موجودة في كتب الفقه القديمة ؛ فلا يتأتى انتقاء تلك الأحكام منها لذلك » ولا انتقاء أبعاضها أيضا ؛ 

(3) العثماني » محمد تقي » (1405) » منهجية الاجتهاد في العصر الحاضر › مجلة الدراسات الإسلامية » 
5(9 » ص41. 
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الفرع الثالث 


القول المنشأ في المنهج إلانتقائي الإنشائي ٠؛ينظر‏ إليه من جهتين : 

الأولى : انه قول جديد تجن ع إل “القر ل ج0 و التاتة :ات جتن قول › أو قول مركب 0 
وفيما يلي تفصيل حجية هذا القول في هذا المنهج الانتقائي الانشائي » بالنظر إليه من هاتين 
الجهتين : 

فأما من جهة أن القول في هذا المنهج قول جديد في المسألة لم يسبق أحد الى القول به : 

فما قلناه في حجية القول الجديد المنشىء في المنهج الانشائي الخالص نقوله بعينه في حجية 
القول الجديد المنشأ في المنهج الانتقائي الانشائي ؛ لأن كلا من القولين الجديدين المنشئين في 
هذين المنهجين هو في حقيقته قول جديد في المسألة لم يسبق أحد الى القول به ؛ ولا فارق 
بينهما الا أن القول المنشا في الانتقائي الانشائي هو بعض قول منتقى › أو قول مركب من قول 
منتقى وزيادة فيه » أو من أقوال منتقاة » أو من ابعاض أقوال منتقاة ؛ حين أن القول المنشأ في 
الانشائي الخالص قول لا انتقاء فيه مطلقا ؛ وهو فرق بين هذين القولين المنشأين في هذين 
المنهجين لا يخرج أيا منهما عن كونه قولا جديدا في المسألة لم يسبق أحد الى القول به ؛ فلا 
يكون له لذلك مدخل في التفريق بين حكم كل منهما إذا كان حكما عليه من هذه الجهة » أعني 
من جهة كونه قولا جديدا في المسألة لم يسبق أحد الى القول به » إذ الحكم في كل منهما حينئذ 
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واحد من هذه الجهة » بما هو حكم كل قول جديد لم يسبق الى القول به احد » سواء كان 


معه بعد ذلك انتقاء ام لم يكن0 

وأما من جهة أن القول في هذا المنهج هو بعض قول › أو قول مركب : 

فأما أنه بعض قول : فهذا لا تركيب فيه ؛ فيبقى في حكمه على أصل الحكم في كل قول جديد 
في المسالة لم يسبق أحد الى القول به » وهو ما فصلنا حكمه قريبا في بيان حكم إنشاء قول جديد 
في المسالة في المنهج الإنشائي الخالص0 

وأما أنه قول مركب من قول منتقى وزيادة فيه » أو من أقوال منتقاة » أو من أبعاض أقوال 
منتقاة : 

فأما أنه مركب من قول منتقى وزيادة فيه : فهذا تلفيق تركب من قولين فأكثر من أقوال 
المجتهدين في المسألة » إلا أن أحد هذين القولين الملفقين لما كان هو قول الملفق نفسه - وهو 


ما زاده في قول غيره أ- فقد خراج بذلك -عن_أنة تلحق: به شبهة التلفيق ين أقوال المجتهدين في 


المسألة » وبقي من ثم على أصل الجكم في ,كل قول جديد في المسألةاأ» كما فصلناه في حكم 
إنشائه في المنهج الاننلائج العالحت6 

وأما أنه مركب من الأقوال في المسألة » أو من أبعاضها : فهذا تلفيق في المسألة الواحدة بين 
قولين فأكثر من أقوال المجتهدين فيها أو من أبعاضها ؛ إلا أن هذا التلفيق حينئذ : 

إن كان عن تقليد لمن لفق بين أقوالهم من المجتهدين » أو بين أبعاضها : 

فهو التلفيق في التقليد الذي منعه أكثر العلماء ٠‏ إذا كان في المسألة الواحدة - كما هنا في هذا 
المنهج - أو في المسائل التي بينها اتصال 0 إلا أن هذا النوع من نوعي التلفيق ليس هو التلفيق 
الواقع في التركيب في هذا المنهج بين الأقوال في المسألة أو أبعاضها ؛ لأن انتقاء تلك الأقوال 
الملفقة أو أبعاضها - لما كان عن بينة ونظر في أدلتها ومرجحاتها المعتبرة فقد صار انتقاؤها 
لذلك انتقاء باجتهاد لا بتقليد > وصار القول المركب منها حينئذ قولا مقررا بأدلته ومرجحاته ؛ 


فكان هذا التلفيق والتركيب فيما بينها لذلك تلفيقا في الاجتهاد » لا في التقليد 0 
يقول الدكتور القرضاوي : " وقد نأخذ في جزء من المسألة بمذهب أحدهم » وفي جزء آخر 
بمذهب غيره 0 وليس هذا تلفيقا 000 فإنه اتباع للدليل حيث كان › سواء وافق هذا المذهب أم 


لم يوافق » وإنما تذكر الموافقة من باب الاستئناس والتقوية "0117 


01" التحنياة لاض هن 5322 
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وإن كان عن اجتهاد ونظر فى أدلة الأقوال الملفقة ومرجحاتها : 


فهذا حينئذ تلفيق في الاجتهاد لا في التقليد » فلا يجري فيه لذلك خلاف العلماء في التلفيق في 
التقليد » بل يجري فيه خلافهم في التلفيق في الاجتهاد » وهو ما قدمنا بحثه من مسألة إنشاء قول 
جديد فيما اختلف فيه على قولين فأكثرء إذ القول في هذه المسألة هو ذاته القول في التلفيق في 
الاجتهاد » من جهة ما أن القول الجديد المنشأ غالبا ما يكون ملفقا من أقوال المجتهدين في 
المسالة أو ابعاضها » تلفيقا في الاجتهاد لا في التقليد 0 

ومن ثم فالقول المركب من قولين فأكثر من أقوال المجتهدين في المسألة أو من أبعاضها - إن 
كان قولا جديدا في المسألة لم يسبق الى القول به احد ؛ فيجري فيه حينئذ الخلاف عينه الجاري 
في إنشاء قول جديد فيما اختلف فيه على قولين فأكثر ؛ لان محل هذه المسألة كل قول جديد 
محدث فيما اختلف فيه على قولين فأكثر » وبخاصة ما كان من تلك الأقوال الجديدة مركبا من 


أقوال المجتهدين في الأسالة أو-من_ابعاضنها ؛إذ هق الأغلب: في القوأى الجديد في هذا المنهج 


الانتقائي الإنشائي 0 على أن-الانتقاء في .هذا المنهج الانتقائي؛ الإنشائئ لا يكون اجتهادا إلا إن 
كان المجتهد المرجح 33> جعجتجهد«تطافا»فادت عالت ر حف كل تاب الشرع ومسائله » أو 
مجتهدا متجزئا لا يقدر على الاجتهاد إلا فيما رجح فيه من المسائل قولا » وقلنا بجواز تجزيء 
اجتهاده 0 فأما إن لم نقل بجواز تجزي اجتهاده » فانتقاؤه ههنا حينئذ تلفيق في التقليد لاا في 
الاجتهاد » فيجري في حكمه لذلك الخلاف الجاري في حكم القول الملفق تلفيقا في التقليد لا في 
الاجتهاد0 

يقول الدكتور محمد إمبابي في بيان شيوع هذا المنهج الانتقائي الإنشائي في الدراسات الفقهية 
المعاصرة التي تخلص عادة إلى إنشاء أقوال جديدة في المسائل التي تتناولها » غالبا ما يجتمع 
فيها الانتقاء والإنشاء معا : 

" ومن الدراسات الفقهية الحديثة أيضا ما يفعله طلاب الدراسات العليا من أبحاث للحصول على 
درجتي الماجستير والدكتوراه في الفقه الإسلامي 0 ويتميز هذا النوع من الدراسات بأنه يتناول 
موضوعا فقهيا واحدا يتعهده الباحث بالتوضيح والتحليل » ويضرب في أعماقه البعيدة ؛ فيصل 
الى نتائج جديدة تضيف إلى الفقه الإسلامي ما كان خافيا منه » أو كان غير جلي 0 


(2) انظر تصريح بعضهم بذلك ص 153 حين قال في دليله إن القول المحدث آخذ من كل قول بعضه. 
15 العركة الفقبية الاما 385 
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المطلب الرابع 


أمثلة على المنهج الانتقائي الإنشائي في الاجتهاد المعاصر 


أولا : مثال الاجتهاهاالانتقات"الإنتنتات2”” 

حكم الاجهاض : 

اتفق الفقهاء قاطبة على تحريم الإجهاض بإسقاط الجنين بعد نفخ الروك فيه » وهو عند أكثرهم 
يقع بعد تمام مئة وعشلآإين يوم اريغة أشهر - والظاهر من عبار اتهم حرمة إسقاطه حينتذ › 
ولو كان في بقائه في رحم أمه خطر عليها » بل إن من الفقهاء من صرح بذلك » غير مكتدف 
بإطلاق القول بالتحريم )0 


(1) قال الحافظ ابن حجر: ' واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة اشهر'( فتح الباري 
ج 11ص 0)481 
وقال الامام النووي : 'واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة اشهر '( شرح مسلم » 
ج16 ص 191. 

(2):وفي:هذا يفول أبن نجي :اة حاقل اعترضن الولد :في بها ولا يكن لرا ة إلا ف 
أرباعاء ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت : فإن كان الولد ميتا في البطن » فلا بأس بهء 
وإن كان حيا لا يجوز ؛ لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع '(البحر الرائق »ج 
8ص0)233 
وعقب عليه ابن عابدين بقوله : " لو كان حيا لا يجوز تقطيعه ؛ لأن موت الأم به موهوم ؛ فلا يجوز 


قتل آدمي حي لأمر موهوم "(رد المحتار » ج 2ص 238. 
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على أن من الفقهاء مع هذا من أجاز التضحية بالجنين في استبقاء حياة الأم ؛ اعتبارا بأن 


حياة الأم متيقنة » وأن حياة الجنين مشكوكة » والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك واختلفوا في 
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين » على النحو التالي: 

فأما الحنفية : فذهب معظمهم إلى إباحة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح » بشرط أن يكون 
إسقاطه بإذن الزوج والزوجة ؛ لان لكل منهما حقا فيه 0 


وذهب قاضيخان أمنهم إلى حرمة إسقاطه ولو قبل نفخ الروح ؛ لان الجنين اصل للآدمي » كما 
أن بيض الصيد اصل له » وإذا حرم كسر بيض الصيد في الحرم لأنه اصل الطير فلا اقل من 
أن يحرم إسقاط الجنين لأنه أصل الآدمي 0 

وذهب علي بن موسى//) منهم إلى: كز اهة إسنقاطه قبل نفخ الرؤح ؛ لأ مآل الماء بعد وقوعه في 
الرحم الحياة 0 

يقول ابن الهمام : " و #ك-يباغ:الإسقاط بعد االحبل-؟ نيباح مادلخ-يقخأق]|شيء منه 0 ثم قالوا(: 
ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما 0 وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح » وإلا 
فلا فهو غلط!)؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة ". 


(3) انظر: الزرقا » احمد بن محمد(ت1357ه/1938م) » شرح القواعد الفقهية » ط 2 » 1م » ( تصحيح 
وتعليق مصطفى الزرقا )؛ دار القلم » دمشق » 1989م > ص79 0 

(4) انظر: ابن الهمام » شرح فتح القدير » ج3ص 402-401 وابن نجيم » البحر الرائق » ج3ص 349 
وابن عابدين » رد المحتار » ج3ص176. 

(1) انظر: ابن عابدين » رد المحتار »> ج3ص176. 

(2) انظر: ابن عابدين » رد المحتار »> ج3ص176. 

(3) قال ابن نجيم : " الظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة صريحة ؛ ولذا يعبرون عنها بصيغة 
قالوا "(البحر الرائق » ج3ص0)349 

(4) يعني لانهم لو ارادوا بالتخليق مجرد التخليق لا نفخ الروح لكان قولهم بأن ذلك لا يكون الا بعد مئة 
وعشرين يوما - غلطا ؛ لان التخليق - قبل نفخ الروح - يحصل فيما هو مشاهد قبل المئة والعشرين 
هده. 


(5) فتح القدير » ج3ص 402-401. 
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وعقب عليه ابن عابدين بقوله : ' وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة 


المذكورة على إذن الزوج0 وفي كراهة الخانية : ولا أقول بالحل ؛ إذ المحرم لو كسر بيض 
الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد ؛ فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا 
أسقطت بغير عذرء اه 0 قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس 
لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه0ونقل عن الذخيرة : لو أرادت الإلقاء قبل 
مضي زمن ينفخ فيه الروح » هل يباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » وكان الفقيه علي بن موسى 
يقول : إنه يكره ؛ فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة ؛ فيكون له حكم الحياة ؛ كما في 
بيضة صيد الحرم 0ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان : فإباحة الإسقاط محمولة على حالة 
العذر » أو أنها لا تأثم إثم القتل» اه 0 وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ 


الروح وأن قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه واللهتعالى الموفق اه كلام النهر 05 


وأما المالكية فذهب جظهورهم” إلى تخريم” إسقتتاط الجنين”قبل تفخ الرإ ح0 وذهب بعضهم إلى 
كراهة إسقاطه قبل الأرابعين :وحزيمته بعدها!!): 

قال الدردير : " ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما » وإذا نفخت 
فيه الروح حرم إجماعا "0 

وقال ابن جزي : " وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له » وأشد من ذلك إذا تخلق » وأشد 
من ذلك إذا نفخ فيه الروح ؛ فإنه قتل نفس إجماعا 0° 

وقال ابن رشد الحفيد : " واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة : فقال مالك : كل 
ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة0 وقال الشافعي : لا شيء فيه حتى 


(6) ابن عابدين » رد المحتار »> ج3ص176. 

(1) انظر: الدردير» الشرح الكبيرء ج2ص267-266 والزرقاني » محمد بن عبد الباقي › (ت 
2ه/1711ء)» شرحه على موطأ مالك » ط1 » 4م» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1411ه 
؛ج3ص 295 

(2) الشرح الكبير »> ج2ص267-266. 

(3) ابن جزي » محمد بن احمد » (ت741ه/1341م) » القوانين الفقهية » ط بلا » 1م » بلا معلومات 
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تستبين الخلقة 0 والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه ؛ أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم 


أن الحياة قد كانت وجدت فيه " 0. 

وأما الشافعية فذهبوا في المعتمد من المذهب إلى أن الإجهاض جائز مطلقاء ما لم تنفخ في 
الجنين الروح 0 وذهب بعضهم إلى حرمة الإسقاط فيما بعد مرحلة النطفة والعلقة ؛ لأن المرحلة 
التي بعد ذلك تعتبر حريما للروح؛ لأنه لا يدرى على وجه الدقة متى تنفخ الروح في الأربعين 
الثالثة وهي مرحلة ما بعد النطفة والعلقة ؛ فتكون تلك المدة حريما للروح ؛ احتياطا لها 0 
وذهب الغزالي منهم إلى حرمة الإسقاط مطلقا(. 


قال الدمياطي : " وفي البجيرمي مانصه : واختلفوا في جواز_التيييب في إلقاء النطفة بعد 
استقرارها في الرحم > فقال أبو إتتحاق المزتوزي : يوز إلقاء النطقّة والعلقة 0 ونقل ذلك عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه 0 وف الإخياء قي 'مبتحك العزل ما“يّدل علي تحريمه » وهو الأوجه ؛ 
لأنها بعد الاستقرار آيلة "إلنى التخلقالمهيأ لنفخ الوح ء ولا “كذلك+العزّل 00 والمعتمد أنه لا 
يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه ”0 

وقال أيضا : " اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون 
يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم 
مطلقا » ويجوز قبله00 والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اه 000 قوله مطلقا 
المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح 0 قوله : 


(4) بداية المجتهد » ج2 ص 312. 

(5) انظر: الدمياطي» اعانة الطالبين» ج3ص256 والشرواني» حاشيته على تحفة المحتاج للهيثمي » 
ج9وص41. 

(6) يعني سواء بعذر أم بغيره(انظر: ياسين محمد نعيم » أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ٠»‏ ط2 » 
1م » دار النفائس ٠»‏ عمان » 1421ه » ص203. 

(7) انظر: الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد (ت 505ه/1112م)» إحياء علوم الدين » ط بلاء كم »› 
مطبعة المشهد الحسيني » القاهرة » بلا تاريخ نشرء ج2ص51. 


)1( اعانة الطالبين » جح قص 256. 
(2) م ر يعني : الرملي 3 انظر: الدمياطي 3 اعانة الطالبين 3 ج1 ص 23. 
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وكلام الإحياء يدل على التحريم 0 أي وليس صريحا فيه 0 وعبارته بعد أن قرر أن 


العزل خلاف الأولى : وليس هذا كالاستجهاض والوأد أي قتل الأطفال ؛ لأنه جناية على موجود 
حاصل » فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة ؛ فإفسادها جناية » فإن 
صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت تفاحشا ". 
وأما الحنابلة فذهبوا في الراجح من المذهب الى إباحة الإجهاض في المرحلة الأولى» وهي 
مرحلة النطفة» ومدتها عندهم الأربعون يوما الأولى» أما بعد هذه الأربعين فلا يجوز الإجهاض0 
وذهب ابن الجوزي// منهم إلى حرمة الإسقاط » ولو في الأربعين الأولى 0وذهب ابن عقيل 
منهم! إلى إباحة الإسقاط قبل نفخ الروح . 

قال ابن رجب الحنبلي : " صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه ؛ لأنه 


ولد انعقد ؛ بخلاف النطفق»_فاإئها. ام تنعقد بعد ولد ° 


وقال ابن مفلح : " ويڳوز شرّبه[أي:الدواء] لإلقاء نطفة0”ذكرة في اللإجيز 0 وفي أحكام النساء 
لابن الجوزي : محرم !0 

وقال المرداوي : ' يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة0 ذكره في الوجيزء وقدمه في الفروع » وقال 
ابن الجوزي في أحكام النساء : يحرم 0وقال في الفروع : وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه 
يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح 0 قال وله وجه انتهى "2. 

وملخص مذاهب الفقهاء في المسألة(0: 


(3) انظر عبارته هذه في : الإحياء » ج 2ص51. 

(4) اعانة الطالبين »ج4ص131-130. 

(5) انظر: ابن رجب » عبد الرحمن بن شهاب الدين » (ت795ه/1393م).» جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم » ط1ء م1(تحقيق شعيب الارناؤوط وابراهيم باجس)» مؤسسة الرسالة » 
بيروت » 1م 2 ص65 وابن مفلح 3 الفروع 2 ج 1ص 244 والمرداوي » ابو الحسن علي بن 
سليمان »(ت 885ه/1481م)» الإنصاف في مسائل الخلاف › ط بلا » 10م » (تحقيق محمد حامد 
الفقي)» دار احياء التراث العربي »> بيروت » بلا تاريخ نشرء ج1[ص386. 

)6( انظر: الفروع 2 ج آص 244 والمرداوي > الانصاف عج1ص386. 

(7) انظر: الإنصاف »ءج 1ص386. 

E 

(1) الفروع » ج1ص244. 


(2) الانصاف »ج1اص386. 
(3) انظر هذا التلخيص لآراء الفقهاء في : محمد نعيم ياسين » أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة » 
ص 209-208. 
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فأما فى الأربعين يوما الأولى منذ استقرار الحيمن في الرحم : 


فذهب معظم الفقهاء من الحنفية» والشافعية » والحنابلة » واللخمي من فقهاء المالكية - إلى إباحة 
إسقاط الجنين0 

وذهب معظم المالكية » وبعض الحنفية » والغزالي من الشافعية » وابن الجوزي من الحنابلة إلى 
تحريمه0 

وأما في الاربعين يوما الثانية منذ استقرار الحيمن في الرحم : 

فذهب معظم الفقهاء من الحنفية والشافعية » وابن عقيل من الحنابلة - الى إباحة اسقاط الجنين0 
وذهب جميع فقهاء المالكية » وبعض فقهاء الحنفية » ومعظم فقهاء الحنابلة . والغزالي من 
الشافعية - الى تحريمه0 

وأما في الأربعين يوما الثالثة منذ استقرار الحيمن في_الرحم : 

فذهب معظم فقهاء الحقفية » وجمهوتر فقهاء-,الشافعية”غ-واتن عقيل م الحنابلة - إلى إباحة 
إسقاط الجنين0 

وذهب جميع المالكية ؛ ومعظم فقهاء الحنابلة ».وبعض الحنفية » وتعض الشافعية - منهم 
الغزالي- إلى تحريمه 0 

فهذه أقوال أئمة المذاهب في هذه المسألة » وقد أنشأت لجنة الفتوى في دولة الكويت - قولا 
جديدا مركبا من جميع هذه الأقوال في المسألة » على وجه نشأ منه قول جديد فيها لم يسبقها إلى 
القول به أحد » وهو قول جاء في صورة حمل كل قول من تلك الأقوال في المسألة على حالة 


من الحالات ؛ حيث إنها ذهبت في الفتوى الصادرة عنها في هذه المسألة بتاريخ 1984/9/29م 
إلى التفصيل التالي: 

" يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مئة وعشرين يوما من حين العلوق › إلا لإنقاذ 
حياتها من خطر محقق من الحمل017 


(1) لكن هذا هنا إنما جاز لا لأن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين مشكوكة ولا يزول اليقين بالشك ؛ أذ كلا 
الحياتين في الواقع متيقنة بسبب التيقن من حياة الجنين اليوم بواسطة الآلات الطبية الحديشة والدقيقة 
جدا؛ والأصل أن الحياتين اذا تيقنتا لم يجز التضحية بإحداهما لاستبقاء الأخرى ؛ الا أن هذا جاز ههنا 
لا للشك بحياة الجنين كما قيل وانما لأن حياة الام اكثر احتراما من حياة جنينها ؛ اذ هي اصل له ؛ 
والفرع لا يجوز أن يرجع على الاصل بالابطال ؛ ولهذا لم يقتص للولد من والده 0 كما أن قاتل الجنين 
ولو بعد نفخ الروح فيه لا يتقص منه اذا سقط الجنين ميتا » ولو كان متعمدا وكان فعله محرما ؛ فلأجل 
هذين الاعتبارين جازت التضحية بالجنين استبقاء لحياة أمه » إذا كان في بقائه في بطنها خطر محقق 
على حياتها (أنظر: محمد نعيم ياسين » ابحاث فقهية في قضايا طبية »> ص196-195). 
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ويجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوما من حين العلوق 0 


وإذا تجاوز الحمل أربعين يوما » ولم يتجاوز مئة وعشرين يوما - لا يجوز الإجهاض إلا في 
الحالتين الآتيتين : 
1- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتماله » أو يدوم بعد 
الولادة 0 
2- وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني » أو قصور عقلي لا 
يرجى البرء منهما 0 
ويجب أن تجري عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي › لا 
تجري فيما بعد الأربعين يوما إلا بقرار من لجنة علمية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين › 
أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد على أن يوافق على القرار اثنان من 
الأطباء المسلمين الظاهري العدالة "2 . 
فهذه الفتوى انتقت قول معظم لفقا أمناالحابلة ابابا الالجهاض في الاربعين الاولى فقط » إذا 
كان برضا الزوجين »إوبعملت به في_الاجهاض.حين. لا يكون :الحجمك جاوز الاربعين يوما 
الأولى 0 وانتقت قول معظم الفقهاء من الحنفية والشافعية » وأبن عقيل من الحنابلة باباحته في 
الاربعين الاولى والثانية والثالثة أيضا » الا انها عملت به في حالة ما إذا كان الحمل لم يتجاوز 


الأربعين الأولى فقط 0 وانتقت قول جميع فقهاء المالكية » وبعض فقهاء الحنفية » ومعظم فقهاء 
الحنابلة » والغزالي من الشافعية - بتحريم الإجهاض في الأربعين يوما الثانية » وقول جميع 
المالكية » ومعظم فقهاء الحنابلة » وبعض الحنفية » وبعض الشافعية - بتحريمه في الأربعين 
الثالثة أيضا » الا انها عملت بأقوال هؤلاء في غير حالي إضرار الحمل بالأم ضررا جسيما 
ببقاء الحمل » وولادة الجنين مشوها بتشوه جسيم ؛ إذ انتقت في هاتين الحالين قول معظم فقهاء 
الحنفية » وجمهور فقهاء الشافعية » وابن عقيل من الحنابلة - بإباحة الإجهاض في الأربعين 
الثانية والثالثة أيضا 0 

وهذا كله انتقاء لأقوال أئمة المذاهب في المسألة » مع الجمع بينها على وجه نشأ منه قول جديد 
فيها لم يسبق اللجنة الى القول به احد ؛ لأن من يقول من هؤلاء الأئمة والعلماء بإباحة 


(2) انظر هذه الفتوى في : القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص40. 
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الإجهاض في الأربعين يوما الأولى فقط فهو لا يقول باباحته فيما بعدها » ولو استضرت 


الأم ببقاء الحمل أو كان الجنين سيولد مشوها ؛ وكذا من يقول باباحته في الاربعين يوما الاولى 
والثانية فقط فهو لا يقول باباحته في الاربعين الثالثة » ولو أضر بقاء الحمل بالام» أو كان 
المولود سيولد شائها ؛ ومن يقول باباحته في كل ما دون المئة والعشرين يوما فهو يقول باباحته 
حينئذ مطلقاء ولا يمنعه في الاربعين الثانية والثالثة إذا لم تستضر الام ببقاء الحمل › وكان 
الجنين معافى غير شائه0 ومن يقول بتحريم الاجهاض مطلقا في الاربعين الأولى فما بعدها فهو 
لا يقول باباحته» ولا في اية حال من الأحوال التي اباحت الفتوى الاجهاض فيها0وكذا من يقول 
بتحريمه في الأربعين الثانية أيضا » ومن يقول بتحريمه في الأربعين الثالثة فقط ؛ فهؤلاء لا 
يقولون باباحته في الحالين التي ذكرتهما الفتوى» ولو كان واقعا فيما دون المئة والعشرين يوما0 
على أن من مرجحات الأقوال المنتقاة في هذه الفتوى الجارية على المنهج الانتقائي الانشائي : 
التقدم الطبي من معارك العصر-وعلومه-؟؛ لأنة الاجتهزةة:الطبيّة المتقدهة لما أتاحت للأطباء اليوم 
أن يكتشفوا ما قد يصيكٍ الجنين.في_الأثلهر االأولنى من الحمل:» من تقلوهات يكون لها تأثير 
جسيم على جسمه » أو عقله في المستقبل. ؛ ؛وفقا لسنن الله تعالى ,في الكون - فقد أمكن لذلك 
ترجيح القول بإباحة الإأججاصن يها ”درن لعفت روني وها مسن اتعلوّق › في تلك الحالة - مثلا 
- تعويلا على قدرة الأطباء على كشف حال الجنين في تلك المدة » بواسطة الأجهزة الطبية 
المتقدمة » والله تعالى أعلم 0 


ثانيا : مثال الاجتهاد الانتقائي الخالص : 

کر و اهار فيل ارول اد 

أيام الرمي أربعة هي : يوم النحر ٠‏ وأيام التشريق الثلاثة بعده 0 ويوم النحر لا ترمى فيه إلا 
جمرة العقبة فقط(!)0 

فأما رمي جمرة العقبة يوم النحر : فقد اجمع المسلمون على أن من رماها يوم النحر من طلوع 
الشمس إلى زوالها فقد أصاب السنة)» ورمى في وقت الاستحباب ؛ ومن ثم فالمقصود بالكلام 


(1) يقول الامام النووي: " المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع '(شرح مسلم » 
ج9 ص0)48 
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عليه في حكم الرمي قبل الزوال في هذه المسألة هنا ليس هو رمي جمرة العقبة يوم 
النحر - إذ لا خلاف في جواز رميها قبل الزوال » كما هي السنة - بل المقصود بالكلام عليه 
فيها هو رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة » بعد يوم النحر 0 

فأما رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة : 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية » والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة“- إلى أن رمي هذه 
الجمار في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة يجب أن يكون بعد زوال الشمس0 إلا أن أبا حنيفة - 
خلافا لصاحبيه -ء واسحاق بن راهويهء أجازا رمي الجمار في ثالث أيام التشريق قبل 
الزوال'')» وإن كان المستحب عندهما أن يكون ذلك بعد الزوال لا قبله0كما أن الشافعية أجازوا 


لمن يقضي رمي جمرقفائتة في.بقية_أيام_التشريق أن _يرميها قبل الزوال!"). 


(2) قال النووي : " وهذا المذكور افئ.جمرة يوم النجر سنة باتفاقهم:'(شرح امسلم » ج9ص48) وقال ابن 
مفلح في رمي جار لب٠‏ ري ري 17ت سارح" الساسن ٣‏ هذاه ”لأفضل » وحكاه ابن عبد البر 
إجماعا "(المبدع » ج3ص0)252 

(3) انظر: الكاساني » بدائع الصنائع » ج2ص138. 

(4) انظر : الزرقاني » شرحه على الموطأ » ج2ص492 وابن عبد البرء يوسف بن عبدالله 
»“(ت463ه/1071م) » الكافي في فقه أهل المدينة › ط1 »1م › دار الكتب العلمية › بيروت» 
E rg Aa AT‏ لحني e‏ 

(6 شن اتروئ هرح ل جو8 4 لماي إعانة اين ج 306 

(6) انظر: ابن مفلح » الفروع » ج3ص382 والمرداوي » الانصاف »ج4ص45. 

(7) انظر: الكاساني » بدائع الصنائع »ج2ص138. 

(8) انظر: النووي » شرح مسلم » ج9ص 48 وابن حجرء فتح الباري » ج3ص580 والشوكاني » نيل 
الأوطان قن 161 

(9) وهو رابع أيام الرمي الاربعة. 

(10) لكن لا يجوز له إن ينفر الا بعد الزوال » وان جاز له الرمي قبل الزوال ؛ إذ لا يلزم من جواز الرمي 
قبل الزوال جواز النفر قبل الزوال أيضا » وفي هذا يقول الشرواني: " ولا يخفى أنه لا يلزم من = 
- جوازالرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله؛ قياسا عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد 
في الثاني كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم ولا يسع لأمثالنا قياس نحو النفر على 


نحو الرمي "(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3 ج4ص0)138 
)1( انظر: الدمياطي »> اعانة الطالبين » ج2ص 306. 
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وذهب عطاء » طاو ون2 وأبو جعفر محمد بن علي(» وابن الجوزي من الحنابلة“» وهو 


قول ضعيف عند الشافعية/ - إلى جواز الرمي قبل الزوال مطلقا ؛ أي في كل يوم من أيام 
الرمي الأربعة : يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة 0 

ومن أقوال فقهاء المذاهب في تقرير هذا : 

قال الإمام الكاساني في حكم الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق : " وأما وقت الرمي من 
اليوم الثالث من أيام التشريق - وهو اليوم الرابع من أيام الرمي - فالوقت المستحب له بعد 
الزوال » ولو رمى قبل الزوال : يجوز في قول أبي حنيفة ؛ وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا 
يجوز 000لأن هذا يوم من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني والثالث 
من أيام التشريق 9. 

وفي المدونة : " قلت لإين القاسم : أرأيت من.رمي_الجمار_الثلاث قبل الزوال من آخر أيام 
التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك ؟-قاك+: قال متالك: :”من رمى الجمار الثلاث في الأيام 
الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الري-».والا:زمي إلا بعد الزوال قي أيام التشريق كلها ". 
وقال الزرقاني : " فإ وماها:قبل ,الوا أغاد رَميْهًا بعذه-"0 


بعد الزوال » واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء : من رماها 


(2) انظر: النووي » شرح مسلم » ج9 ص48 وابن حجر » فتح الباري » ج3ص580 والشوكانيء نيل 
الاوطار» ج5ص 161 والمباركفوري » محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم » (ت1353ه/1935م): 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي »› ط بلا » 10م » دار الكتب العلمية » بيروت » بلا تاريخ نشرء 
جقص 545). 

(3) انظر: ابن رشد » بداية المجتهد »ج1 ص258. 

(4) انظر: ابن مفلح » الفروع » ج3ص382 والمرداوي » الانصاف » ج4ص45. 

(5) انظر: الشرواني » حاشيته على تحفة المحتاج » ج4ص138. 

(6) بدائع الصنائع »> ج2ص138. 

(7) مالك » بن أنس» (ت179ه/796م)» المدونة الكبرى » ط بلا » 6م » دار صادر » بيروت » بلا تاريخ 
نشرء ج2ص 423. 

(8) شرح الزقاني على موطأ مالك»ج 2ص 492. 
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قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال 0وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : رمي 


الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها “0 

وقال ابن عبد البر في ( الكافي )2 : " والرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال في كل يوم 
منها ومن رمى فيها قبل الزوال أعاد الرمي "0 

وقال الإمام النووي : " وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمى كل يوم منها بعد الزوال 00 وأما أيام 
التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمى فى الأيام الثلافة() 
إلا بعد الزوال ؛ لهذا الحديث الصحيح 0 وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاتة قبل 
الزوال0 وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه : يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال "0° 

وقال الدمياطي : " يكون الرمي إلى الجمرات الثلاث بعد الزوال ؛ فلا يصح الرمي قبل الزوال0 
وهذا بالنسبة لرمي اليو الحماضف أما-بالنسبة- لوس اليو الغائج-فيتداروك في بقية أيام التشريق 
ولو كان قبل الزوال "0119 

وقال الشرواني: " وعلله » أي على الضعيف من جواز رمي أيام التتريق قبل الزوال - قوله : 
فينبغي جوازه الخ 7). 

وفي (الإنصاف) للمرداوي : ' قوله : ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال 0هذا 
الصحيح من المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » وقطع به كثير منهم ونص عليه 000قال في 
الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال » وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع 
الشمس إلا ثالث يوم 00 وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده " 0 

وفي( الفروع )لابن مفلح : ' فيبيت بمنى ثلاث ليال » ويرمي في غد بعد الزوال » نص عليه 
0 وجوزه ابن الجوزي قبل الزوال "0 


جنا السيفه عاض 230 

(2) ج1ص146. 

(3) وهي ايام التشريق. . 

(4) أي اليوم الثالث فقط من أيام التشريق. 

(5) شرح مسلم › ج 9ص 48. 

(6) اعانة الطالبين › ج2 ص 306. 

(7) حاشيته على تحفة المحتاج »> ج4ص138. 
(8) ج4ص45. 

(9) ج3ص382. 
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بعد ذلك بعد الزوال 0 وإلى هذا ذهب الجمهور › عدا في ذلك عطاء وطاوس › فقالا 


: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا » ورخص الحنفية في الرمي يوم النفرا') قبل الزوال 0وقال 
إسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه ". 
فهذه أقوال فقهاء المذاهب في المسألة » انتقى منها الشيخ عبدالله بن زيد المحمود - رئيس 
المحاكم الشرعية في قطر- القول بجواز الرمي للحاج قبل الزوال مطلقا» أي في أيام الرمي 
الأربعة كلها : يوم النحر وثلاثة أيام التشريق ؛ وهو - كما تقدم - قول عطاء » وطاووس » 
وأبي جعفر محمد بن علي » وابن الجوزي الحنبلي » والشافعية في الضعيف عندهم0 وسواء في 
هذا أكان الحاج يرمي في تلك الأيام أداء » أم قضاءء وسواء أكان يؤدي كل جمرة من 
الجمرات الثلاث في يومها من أيام التشريق الثلاث » أم أخر رمي الجمرات الثلاث كلها إلى 
اليوم الثالث من أيام بالتشويق-تلك-0 
وإنما انتقى الشيخ هذا |القول مع مخالفتة قول جماهيرٌ الفقهاء من الم#أهب الأربعة وغيرها - 
لمرجحات عامة رجح هذا القؤل عنده 5 مَنهًا'فيما ذكرنه في تسويغه#!): 
الحاجة التي تبلغ مبلغ| الضرؤزة فئبعض االأعودام»حينما يشتد-الزخاي حتى يهلك الناس تحت 
الأقدام » كما في موسم الحج عام 1403ه حيث بلغ عدد الحجاج نحو ثلاثة ملايين0 
اليسر الذي قامت عليه الشريعة بصفة عامة » وفي الحج بصفة خاصة ؛ حتى ان النبي صلى الله 


عليه وسلم " ما سئل عن أمر قدم ولا أخر من أفعال الحج إلا قال : افعل ولا حرج "0 


(1) وهو اليوم الثالث من أيام التشريق الثلاثة » والرابع من أيام الرمي الأربعة. 

(2) نيل الاوطار » ج5 ص161. 

(3) وذلك في رسالته " يسر الإسلام " » ولم أجدها » أنظر: القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص 25-24. 

(4) أجاز الشافعية الرمي قبل الزوال إن كان يرمي قضاء في يوم من أيام التشريق جمرة يوم سابق عليه. 

(5) علما بأن الحنابلة أجازوا للحاج تأخير رمي الجمرات كلها إلى اليوم ثالث أيام التشريق › وهو أخر أيام 
الرمي ؛ ويعدون الرمي حينئذ أداء لا قضاء ؛ اعتبارا بأن أيام الرمي الأربعة كلها وقت للرمي. 

(6) علما بأن أبا حنيفة أجاز للحاج الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام التشريق. 

(7) انظر هذه المرجحات في: القرضاوي › الاجتهاد المعاصر » ص 25-24. 

(8) اخرجه البخاري في صحيحه » كتاب العلم » باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (البخاري » 


صحيحه » ج1[ص33). 
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أن الرمي من الأمور التي تتحدث بعد التحلل النهائي من الإحرام بالحج 0 

أن الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه أجاز الرمي قبل الزوال في يوم النفر7!)؛ لحاجة 
المسافر إلى التبكير 0 

أن الحنابلة أجازوا للحاج أن يؤخر الرمي كله الى اليوم الأخير 0 كما أجازوا له أن يؤخر 
رمي جمرة يوم الى اليوم الذي يليه » وأن يؤخر رمي جمرة يوم إلى الليل من ذلك اليوم ؛ 
فلا يلزمه التقيد في رميه بما بين الزوال وغروب الشمس 0 

أنه لم يأت نص بالنهي عن الرمي قبل الزوال » وكل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رمى بعد الزوال » وهو حديث جابر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى 
يوم النحر ضحى 1 ور می ب كنك بن الرر ان 77 ر مجر ۳ صلی الله عليه وسلم لا 


يدل على أكثر من|مشروعية الرمي بعد الزوال » أو استحبابه ؟ أما وجوبه فلا بد له من 


(1) وهو اليوم الثالث|من ايام التشريق » وهو آخز أيام الرمني الاربعة. 

(2) وهو اليوم الثالث من ايام التشريق. 

(3) ومن أقوال الحنابلة في هذه الصور من تأخير الرمي : قال في الروض المربع : " على ما تقدم فإن 
رماه كله أي رمى حصا الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء ؛ لأن 
أيام التشريق كلها وقت للرمي ويرتبه بنية فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا '(البهوتي 
> منصور بن يونس» (ت1051ه/1642م) » الروض المربع شرح مختصر المقنع » ط بلاء 3م » 
مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » 1390ه › ج1ص0)518وقال في المبدع : " وأول وقته بعد 
نصف الليل من ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره[أي الرمي ]عنه وعن أيام منى جاز "(ابن 
مفلح » المبدع » ج3ص0)248وقال أيضا : " وإن اخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه 
ويرتبه بنيته 000 وإن أخر الرمي كله ومن جملته رمي يوم النحر فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه ؛ 
لأنه وقت الرمي فإذا أخره إلى آخر وقته لم يلزمه شيء » كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته 
لكنه ترك السنة 00 فلو أخر رمي يوم إلى الغد رمى رميين 0 نص عليه0 ويرتبه بنيته ومعناه أن نوى 
الأول فالأول 00 وإن اخره عن أيام التشريق فعليه دم "(ابن مفلح » المبدع » ج3ص0)252 

(4) أي في ايام التشريق الثلاثة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحج » باب رمي الجمار(البخاري » صحيحه » ج2ص621 ). 

(6) فعله عليه السلام إنما يدل على الإباحة أو المشروعية لا غير - أن لو لم يكن بيانا لخطاب سابق دال 


على وجوب ما بينه بفعله (انظر: الآمدي › الإحكام > ج1ص0)242 فأما إن كان بيانا لواجب بينه 
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دليل آخر ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: " خذواعني مناسككم "فلا يدل على أن كل 
أفعال الحج المأخوذة عنه واجبة ؛ كما أن قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " 


لا يدل على أن كل أفعال الصلاة المروية عنه عليه السلام - واجبة ؛ ففيها الركن » 
وال اكه و الست 0 


بفعله » ففعله هذا حينئذ أنما يدل على الوجوب » باتفاق الجمهورء ولا يدل على مجرد الإباحة أو = 

= المشروعية 0 والصحيح أن فعله في حجه صلى الله عليه وسلم ليس فعلا مجردا » بل معه قوله عليه 

السلام الدال على وجوب ما بينه بفعله . 
(1) يعني بالأمر المفيد للوجوب. 
(2) أخرجه مسلم في يسععوك دم كدي سجابوس و صرحا نسحن سرا نامر أي النبي صلى الله عليه وسلم 
يرمى على راحلله يوم النحر ويقول 7 "لثأخذوا مناسككم إن لا أدريالعلي لا أحج بعد حجتي هذه 
'(مسلم > صحيحة » ج2 ص0)943 
قلت : الواقع أن كل أفعال الحج المروية عنه صلى .الله عليه وسلم فالأطل فيها الوجوب حتى يرد دليل 
خلافه ؛ لأن أفعال حجه صلی الله علي وسلم انما كانت ببانا لواجب صر ح بوجوبه بقوله : " خذوا 
عني مناسككم " » بل قد أكد عليه السلام قوله هذا وكرره عند رمي الجمار بالذات(انظر: مسلم › 
صحيحه » ج2ص 943 ونص الحديث في الهامش السابق)؛ وجمهور الأصوليين على أن فعله عليه 
السلام إن كان بيانا لواجب فهو في الأصل على الوجوب حتى يقوم الدليل خلافه ؛ بل إن أكثر استدلال 
العلماء بهذه القاعدة إنما كان في أفعال حجه عليه الصلاة والسلام ؛ نظرا لقوله معها '" خذوا عني 
مناسككم " بالأمر المفيد للوجوب0 ومن استدلالاتهم بهذه القاعدة في الحج : قول ابن رشد في التلبية : " 
وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب » 
حتى يدل الدليل على غير ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : " خذوا عني مناسككم "(بداية المجتهد › 
ج1ص 00247 وقال في رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس : " فحجة من منع ذلك فعله صلى الله 
عليه وسلم » مع قوله : " خذوا عني مناسككم '(بداية المجتهد » ج1ص256 )0وقال الآمدي : " 00 
فعله وقع بيانا لقوله عليه السلام : " خذوا عني مناسككم ٠"‏ ولا نزاع في وجوب فعله إذا ورد بيانا 
لخطاب سابق '(الإحكام» ج1 ص 0239 والمقصود بالخطاب السابق ههنا الخطاب الدال على الوجوب0 
وفي المسودة لأل تيمية ردا على من جعل الأصل في فعله عليه السلام الوجوب مطلقا » ولو لم يكن 
بيانا لواجب ؛ مستدلا بوجوب مسح كل الرأس ؛ لمسحه عليه السلام كل رأسه » وبوجوب الترتيب بين 
الجمرات في الرمي ؛ لترتيبه عليه السلام فيه : " وفي هذا كله نظر ؛ لأن فعله للمسح وقع بيانا لقوله: 
" وامسحوا برؤوسكم ' » ورميه وقع بيانا لقوله : " خذوا عني مناسككم » وليس النزاع في مثل ذلك " 
(آل تيمية » المسودة > ص0)64 يعني لأن فعليه في المسح والرمي عليه السلام » إنما وقعا بيانا 


کر 


3) 


کر 
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فيل تسطلة ارجات و اغات القى واعتيان ها قى ع او ا القول و ا لري 
للحاج قبل الزوال مطلقا ؛ وهي مرجحات - كما ترى - وجيهة وقوية ومعتبرة ؛ تجعل من 
قول الشيخ بهذا القول عملا بها وتعويلا عليها - قولا له باجتهاد نفسه » وافق فيه اجتهاد من 
قال به قبله » ولم يكن تقليدا منه لهم » وهو انتقاء خالص لا إنشاء فيه » جار على المنهج 
الانتقائي الخالص من مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ٠‏ والله تعالى أعلم 0 


ثالثا : مثال الاجتهاد الإنشائي الخالص : 
1- إباحة التصوير الفوتوغرافي : 
فهذه مسألة حديثة لم يتكلم فيها أئمة المذاهب الإسلامية الأقدمون » وقد اجتهد في حكمها 
في هذا العصم العلامة:محمد ابخيت, المطيتئ:في رسالته( القزل الكافي في إباحة 
التصوير الفوتؤ غر افي)ء جيث اجتهد.فيه في هذه الزسالة الجُتهادا إنشائيا خالصا خلص 
منه إلى أنشاء قول جديد فيها لم .يسبقه .إلى :القول به أحد ,وهو القول بإباحة هذا 
التصوير ؛ اعا جانا تريح“ لتک ری ر “ج تتا ها: خلق الله 7ء وهذا 
التصوير الفوتوغرافي ليس مضاهاة لخلق الله تعالى » بل هو نفس خلق الله » انعكس 


لواجبين دل على وجوبهما قوله تعالى في المسح : " وامسحوا برؤوسكم " » وقوله عليه السلام في 
الرمي : " خذوا عني مناسككم " ؛ ومن ثم فدلالة هذين الفعلين على الوجوب هنا لا لأن الفعل في = 
= الأصل على الوجوب » بل لأنه بيان لواجب 0وإذن فعلى هذا الذي تقرر فإن قوله عليه السلام " 
خذوا عني مناسككم " كاف في حمل كل فعل من أفعال حجه عليه السلام على الوجوب» حتى يقوم 
الدليل على غيره » وفي هذه المسألة ههنا لا دليل على غير الوجوب في رميه عليه السلام جمرات أيام 
التشريق بعد الزوال ؛ فيبقى على أصله من الوجوب لذلك0 وأما أن من أفعال الصلاة ما ليس واجبا 
E a‏ العاف مما درك تعن UE e‏ ملو كب افون اا" 
بالأمر المفيد للوجوب أيضا - فلا إشكال فيه » إذا كان ما حمل من أفعال الصلاة على غير الوجوب » 
إنما حمل عليه » لدليل دل فيه على غير ذلك الوجوب الذي هو أصل فيه ؛ إذ نحن في أفعال الحج 
أيضا نقول بعدم الوجوب » فيما دل على عدم وجوبه من تلك الأفعال دليل » والله تعالى أعلم0). 

(1) انظر: البوطي » الاجتهاد المعاصر »> ص34. 

(2) يعني أن يقوم مصور بتصوير صورة بيده يضاهي بها صورة الانسان التي خلقها الله تعالى » ويحاكي 
بها هذا الخلق ؛ فهذا محرم حينئذ لما فيه من مبارزة الله تعالى فيما يصور ويخلق › والايحاء بأنهم 


يخلقون كما يخلق الله » ويصورون كما يصور؛ ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يتحداهم يوم القيامة 
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غل اررق ١كا‏ شقن هور لفان الا و عاونا فل ا التو أن 

الإنسان استطاع بالعلم أن يثبت تلك الصورة المنعكسة على الورق » بوسائط معينة 

> هي الكاميرات ونحوها0 
يقول القرضاوي في هذا الاجتهاد من المطيعي : ' وهذا في نظري اجتهاد إنشائي صحيح يؤيده 
نالفل قطن الان من ارو ك رو و وار ا 
ويقول أحدهم للمصور : " اعكسني ' 0 ولو أن الناس سموا هذا التصوير أول ما عرف في 
بلادنا " العكس " ولم يطلقوا عليه لفظ ' التصوير " ما ثارت الشبهة في أذهان كثير من 
المتشددين الذين يحرمون كل عكس ولو كان تلفزيونيا » مع أن الصورة التي نشاهدها في التلفاز 
هي انعكاس خلق الله » وليس صورة مضاهية له "0 


2- جواز الإحرام امن جدة .لكات الطنائز:ات : 

وذلك أن الطاششات لم. يعرفها؛الفقهاء الأقدمون ٠‏ فلم ؛يتكلما لذلك على المكان الذي 
ينبغي أن يحرم س ر كاتا ست لعج ف اعت فى شك هذه المسألة أيضا الشيخ 
عبدالله بن زيد المحمود » وخلص من بحثه فيها إلى إنشاء قول جديد فيها لم يسبقه 
إلى القول به أحد » وهو القول بأن ميقات ركاب الطائرات من الحجاج هو جدة » حيث 
بالطائرات فوقها ؛ ومن ثم فلا يلزمهم الإحرام والتلبس بواجباته وسننه إلا في جدة › 
مهما حلقت طائراتهم في أثناء طيرانها إلى جدة فوق مواقيت بلادهم أو غير بلادهم 0 

واستدل الشيخ المحمود لهذا القول(0: 

بأن الحكمة من وضع المواقيت في أماكنها الحالية أنما هي كونها في طرق الناس إلى مكة» حين 

يأتون إلى مكة من بلادهم» وقد صارت جدة اليوم طريقا لجميع ركاب الطائرات من الحجاج» 


ويعجزهم بأن يأمرهم بنفخ الروح - إن استطاعوا - في هذا الذي صوروه مضاهين به ما صوره الله 
ونفخ فيه الروح ؛ لتتم المضاهاة بذلك من كل وجه . 

(1) الاجتهاد المعاصر» ص34. 

(2) انظر: المرجع نفسه ص35-34. 

(3) انظر هذا الدليل مختصرا في : القرضاوي » الاجتهاد المعاصرء ص34- 35. 
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دون مواقيت بلادهم التي لم تعد على التحقيق طريقا لهم» لأنهم إنما يمرون بها وهم محلقون 


في سمائهاءولا يأتونها؛ ومن ثم فإذا لم يكن لركاب الطائرات بد من ميقات » ووجب ل ذلك أن 
يعين لهم ميقات كما عين عمر رضي الله عنه ذات عرق ميقاتا لأهل العراق لما احتاجوا إليه - 


حسن لذلك أن تعين جدة ميقاتا لهم؛ ولأنهم أيضا لا يأتون!!) في طريقهم إلى مكة إلا إلى جدة 
فكان تعيينها ميقاتا لهم أولى لذلك من تعيين غيرها0 

وأما مرورهم في أثناء تحليقهم بغير جدة من المواقيت - فزيادة على أنه لا يجعل تلك المواقيت 
أولى من جدة بان تكون ميقاتا لهم » فلا يلزمهم بالمرور بها أيضا إحرام » ولا ما يجب في 
تركه من الدم مع مجاوزتها بدونه 0 

فأما أنه لا يجعل تلك المواقيت“أولئ مل-جدة بأن تكونبميقاتا لركاب|الطائرات من الحجاج : 
فلأنه لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء .ؤلاافئ لجة البحر ؛ أنه يشق عليهم حينئذ أن 
يفعلوا ما يفعله المحرم من خلع الثياب ».والاغتسال. للإحرام ؛, والضِللاة له » وفعل سائر سنن 
الإحرام » وبخاصة أن“انكتاتتات> لودج “يجاسن الكتاتات- 3 تت الضلاة ونحو ذلك من لوازم 
الإحرام - ما يكفي كل من فيها من الركاب الحاجين(”. 

وأما أنه لا يلزم ركاب الطائرات بتحليقهم فوق المواقيت الشرعية - إحرام ولا دم بتركه مع 
مجاوزتها بدونه : فلأن قوله عليه السلام : ' هن لهن » ولمن أتى عليهن من غير أهلهن "فلا 
يصدق على ركاب الطائرات الذين يحلقون في سماء تلك المواقيت ؛ لأن التحليق في سمائها لا 
يسمى إتيانا عليها » لا لغة » ولا عرفا ؛ إذ الإتيان على الشيء لغة وعرفا هو الوصول إليه في 
محله ؛ والمحلق في سماء الميقات ليس واصلا إليه في محله » فلا يكون لذلك آتيا عليه ؛ ولا 
يتعلق به أحكام الآتي عليه ؛ وإذا لم يتعلق به أحكام الآتي عليه - لم يجب عليه لذلك الإحرام 


(1) الإتيان ههنا بمعنى الوصول اليها في محلها » وليس مجرد المرور في سمائها ؛ وإلا فان المرور في 
سماء المحل لو كان اتيانا له لكانوا يأتون غير جدة أيضا من المواقيت التي في طريقهم الى مكة. 

(2) ومثل هذه المشقة حاصل أيضا لو كلفنا ركاب الطائرات من الحجاج بالإحرام من بيوتهم » أو من 
مطارات بلادهم(انظر :القرضاوي » الاجتهاد العاصر » ص0)35 


)3( اخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الحج » باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (البخاري » صحيحه » 
لسن 554 


463 
منه عند تحليقه في سمائه» ولم يأثم بمجاوزته إياه بالطائرة بلا إحرام » ولم يتعلق بهم دم 


عن المخالفة بتلك المجاوزة 0 

وإذن فهذا القول بجواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات من الحجاج » قول أنشأه الشيخ 
المحمود في هذه المسألة » من غير أن يسبقه إلى القول به أحد » وهو لذلك قول لا انتقاء فيه 
البتة » واجتهاد إنشائي خالص من مناهج الاجتهاد المعاصر » والله تعالى اعلم 0 


الفصل الثاني 


مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار دليله 


464 
المبحث الأول : المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد الفقهي المعاصر 


المبحث الثاني : المنهج الظاهري في الاجتهاد الفقهي المعاصر 


المبحث الأول 


المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد الفقهي المعاصر 


465 
المطلب الأول : مفهوم المصلحة والاستصلاح والمنهج الاستصلاحي 


المطلب الثاني : أهم ضوابط المصلحة في المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد 
الطب التالت 'تختضيصن. النضن بالمضلحة 

المطلب الرابع : حجية المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد المعاصر 

المطلب الخامس : أمثلة على المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد المعاصر 


المطلب الأول 
مفهوم المنهج الاستصلاحي والألفاظ ذات الصلة 
الفرع الأول 
مفهوم المصلحة والاستصلاح والمنهج الاستصلاحي 


مو ااا 


الف ن ع معني + 


466 
الأول : حقيقي هو أن المصلحة : المنفعة ذاتها » وزنا ومعنى ؛ وهي بهذا المعنى ضد 


المفسدة . وهي إما أن تكون مصدرا بمعنى النفع » وإما أن تكون اسما للواحدة من المصالع('ء 
كالمنفعة اسم للواحدة من المنافع 0 

والثاني : مجازي هو: الفعل الجالب للنفع والدافع للضرر0 وهو مجاز مرسل علاقته السببية؛ 
فهو من إطلاق السبب على المسبب؛ أي إطلاق الفعل ذاته على المصلحة الحاصلة بسببه0 
كقولنا : التجارة مصلحة : بمعنى أنها جالبة للنفع المادي وسبب فيه 0 

والتصلحة اع كما 

عرفها الإمام الغزالي بأنها : المحافظة على مقصود الشرع 0 وذلك قوله : " 00 لكنا نعني 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم » ونفسهم ٠-وعقلهم_ونسلهم.ومالهم‏ 0-فكل-مايتضمن,حفظ هذه الأصول الخمسة 
قو ا 


وعرفها الطوفي بأنها | #-السبَتِ المؤادي إلى المحافظة_على مقضتويةاللأشدارع 0 
وعرفها العز بن عبد السلام بقوله : ' المصالح أربعة أنواع : اللذات » وأسبابها » والأفراح »› 
وأسبابها 02 


(1) انظر: ابن منظورء جمال الدين » (ت711ه/1312م)» لسان العرب › ط 1» 15م » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » 1405ه ٠‏ ج2 ص517-516 والرازي » مختار الصحاح » ص367 والفيروز 
آبادي » القاموس المحيط » ص2153. 

(2) لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له ؛ حيث وضع للدلالة على النفع » لا الفعل أو السبب الجالب لهء 
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ههنا عقليه هي السببية 0 

(3) انظر: الطوفي » نجم الدين سليمان بن عبدالقوي ( ت716ه/1317م)» شرح حديث لااضرر ولا 
ضرارء( تحقيق مصطفى زيد )» ص19 » ملحق ب : مصطفى زيد » المصلحة في التشريع الإسلامي 
ونجم الدين الطوفي » ط بلا » مطبعة لجنة البيان العربي » القاهرة » 1954م. 

(4) الغزالي » المستصفى » ص174. 

(1) الطوفي » شرح حديث لا ضرر ولا ضرارء ص19. 

(2) العز » ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي»(ت660ه /1262م)» قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام » ط بلا » 2م » دار الكتب العلمية » بيروت » بلا تاريخ النشر » ج1ص10. 


وقال في موضع آخر : " المصالح ضربان E‏ : الأفراح » واللذات 0 
والثاني مجازي وهو : أسبابها 0 
ومن المعاصرين : 
عرفها الدكتور البوطي بأنها : " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم» 
ونفوسهم» وعقولهم » ونسلهم » وأموالهم » طبق ترتيب معين "0 
وعرفها الدكتور يوسف العالم بأنها : " الأثر المترتب على الفعل بمقتضى الضوابط الشرعية 
التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع ؛ جلبا لسعادة الدارين0 

وبالجملة فهذه التعاريف جميعا تتفق على القول بأن المصلحة هي المحافظة على مقاصد 
الشارع ؛ لان المحافظة على تلك المقاصد ترتب منفعة الخلق › وسعادتهم في الدارين ؛ ولان 
منفعة الخلق هي مقصود الشارع من جفظ المقاصد الخمسة في التشريع 0 
على أن من هذه التعارايف للمتتلجة ما كان-المر عي فيه متعناها اللغوقي المجازي الذي هو 
إطلاق سبب المنفعة أو اللذة على المنفعة- أو اللذة ذاتها ؛ بحيث جاء تغريفها فيه لذلك بأنها سبب 
اللذة أو سبب الفرح 0اومنها ما كان: المرعئ فيه.معناها اللغواي .الجقيكلي الذي هو المنفعة ذاتها 
أو اللذة ذاتها لا سببها ؟ يحيدت حاء تعر بفها فيه لدلك بأنها اللدة ٠‏ أو المنفعة » أو الأثر ذاته 
المترتب على السبب الجالب لها 0 


ثم لما كانت مصلحة الخلق ومنفعتهم ولذتهم وسعادتهم في الدارين لا تتأتى إلا بحفظ دينهم 
وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم ؛ كانت المحافظة على تلك المقاصد الخمسة هي السبب 
الجالب للمصلحة » وكان تعريف المصلحة لذلك بأنها " المحافظة على مقصود الشارع » هو من 
قبيل رعاية المعنى المجازي - الذي هو إطلاق سبب المنفعة على المنفعة ذاتها - في تعريفها0 
كما كان تعريفها بأنها : " المنفعة أو اللذة " المجلوبة بالمحافظة على تلك المقاصد الخمسة هو 
من قبيل رعاية المعنى اللغوي الحقيقي - الذي هو المنفعة ذاتها لا سببها - في تعريفها 0 


والمختار من هذه التعريفات للمصلحة : 


)4( البوطي » محمد سعيد رمضان > ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية » ط 4 » مؤسسة الرسالة » 
بيروت 1982م > ص 23. 


)5) العالم 3 يوسف حامد » المقاصد العامة للشريعة الاسلامية ¢ ط 2 ¢ الدار العالمية للكتاب الاسلامي ¢ 
الرياض 2 4م 2 ص140. 


468 
تعريف الإمام الغزالي لها بأنها : " المحافظة على مقصود الشرع " 0 


لأن هذا التعريف يتناول المصلحة الشرعية من حيث هي » سواء كانت معتبرة » أم مرسلة 0 
ولأن معظم تعاريف المصلحة الأخرى تدور في حقيقتها على هذا المعنى وتؤكده» كما وضح0 

على أن المصلحة لما كانت في اللغة هي المنفعة مطلقا بغير تقييد بما يكون من المنافع بسبب 
شرعي ٠‏ وكانت في الاصطلاح مقيدة بما يكون منها بسبب المحافظة على مقاصد الشارع - فقد 
صار بين المصلحة الشرعية والمصلحة اللغوية لذلك عموم وخصوص مطلق ؛ بحيث صارت 
المصلحة الشرعية لذلك اخص من المصلحة اللغوية 0 

وإنما انحصر تعريف المصلحة في الشرع بما يكون من المصالح محافظة على مقاصد الشرع » 
أو سببا في المحافظة عليها ؛ لان المعتبر في بناء الأحكام الشرعية عليه من المصالح هو 
وحسب المصلحة التي ترجع إلى حفظ مقصود شرعي من مقاصد الشارع ؛ فأما ما عداها من 
المصالح فليس صالحا البناء الأختكام*الشرعية:عليه .“وان كان: يسمى مصلحة في اللغة » أو توهم 
كونه مصلحة ؛ وذلك لان المنفعة أو:اللذة.الحالية:العازضة متلا قد تعقب آلاما ومضارا لصاحبها 
أو لغيره في نفسه أو في. شرفه أوافي ماله + كشرب, المسكرات .- وبالعكس قد نجد بعض الآلام 
أحسن نتيجة من عدمها” كالم انودع رالد ارا ولدلت رع أت يّتخذ للمصالح التي تبنى 
عليها الأحكام الشرعية مقياس آخر - غير كونها منفعة مطلقا - يعتبر به الشارع مصلحة الفرد 
والمجتمع معا » ويوازن فيه بين عاجل الحوائج وآجل النتائج ؛ فلا يعتبر عندئذ مصلحة أو 
مفسدة إلا ما اعتبره الشارع كذلك ؛ فتكون العبرة في هذا لذلك إنما هي للاعتبار الشرعي ؛ 
قطعا لفوضى المقاييس الشخصية » ومفاسد تضاربها واختلافها بين شخص وآخر 0 


يقول الشيخ الكوثري : " العقل كثيرا ما يظن المفسدة مصلحة » بخلاف الشرع 0117 
وأما هذا الاعتبار الشرعي للمصلحة : فإن المصالح التي تعتبر مقياسا للأمر والنهي في 
الشرع الإسلامي وتصلح لبناء الأحكام عليها هي المصالح التي تتفق مع مقاصد الشريعة 


(1) انظر: الزرقا > مصطفى أحمدء الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء 
ط1 دار القلم » دمشق » 1988م » ص 41-40 ومدكورء مناهج الاجتهاد » ج1 ص281 والعالم = 
=المقاصد العامة ص141-140و148 والبغا > مصطفى ديب » أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الاسلامي» طق c1‏ دار القلم > دمشق » 9م 2 ص35. 

)1( الكوثري > مقالاته » ص82. 


فتندرج فيها0» فأما ما ينافي من المصالح 2 فليس هو مصلحة صالحة لبناء 
الأحكام عليه وإن توهم كونه مصلحة لشخص أو جماعة؛ وكان داخلا في معنى المصلحة لغة 0 
ولكن هل المصلحة التي تصلح لبناء الأحكام عليها مشروطة بان تكون راجعة إلى حفظ مقصود 
ضروري من المقاصد الخمسة؛ أم يكفي إن تكون راجعة إلى حفظ مقصود شرعي مطلقاء 


سواء كان ضروريا أم حاجيا أم تحسينيا ؟ هذا ما نجمل بيانه باختصار في موضعه بعد 0 


مهوم المفتبلحة المرسيلة : 
"تقد ا حل الور ف رة المضتلعة تة وا النعلعة ار #المستلحة المهكودة 


بما تقدم من الحدود والتعاريف تنقسم إلى أقسام عديدة تختلف باختلاف الاعتبارات والجهات(': 


(2) الزرقا » الاستصللاح ص 41 ومذكور -متاهج-الاجتهاذ”ج اص 281. 

(3) قد يظن فيمن حصر المصلحة بالمحافظة علئ.مقاضد الثترع.الخمسة »| المسماة بالضرورات الخمس 
أيضا - أنه يعني) بها المصلحة التي ترجع إلى حفظ الضروري من المقاصد وحسب ؛ فكأنه لا يعتبر 
من المصالح في الناء الأحكام_عليها اتلك الا-مادكان_منها راجعا إلى حفظ مقصود ضروري لا حاجي 
ولا تحسيني- وهو ظاهر مذهب الإمام الغزالي كما يأتي تفصيله ص من البحث 0 
والواقع أن الأمر ليس كذلك ؛ بل إن لحفظ المقاصد الخمسة مراتب ثلاثا » أو وسائل تنقسم إلى : 
أولا : مرتبة ما هو ضروري لحفظ تلك المقاصد الخمسة 0 وتلك مرتبة الضروريات ؛ وذلك بإقامة 
أركان تلك المقاصد » وتثبيت قواعدها » ودرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها 0 
وثانيا: مرتبة ما ليس ضروريا لحفظ تلك المقاصد الخمسة » بحيث تتحقق بدونه » ولكن مع الضيق 
والحرج الشديدين؛ وتلك مرتبة الحاجيات من وسائل حفظ المقاصد 0 
وثالثا : مرتبة ما ليس ضروريا لحفظ تلك المقاصد الخمسة ولا في تركه حرج معهاء ولكن في 
مراعاته أخذ بما يليق من وسائل حفظها بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات 0 
ومن ثم فقولهم في التعريف: " المحافظة على مقاصد الشرع الخمسة " المسماة بالضروريات الخمس 
أيضا ؛ ليس معناه المحافظة على الضروريات وحسب من مراتب حفظ تلك المقاصد أو وسائله » دون 
الحاجيات والتحسينيات ؛ ولا هو يعني اشتراط أن تكون المصلحة المرسلة راجعة إلى ماهو 
ضروري لحفظ تلك المقاصد دون ما كان حاجيا أو تحسينيا في حفظها ؛ بل يعني المحافظة على 
مقاصد الشرع الخمسة » بمراتب حفظها الثلاث - أو وسائله -من الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات . 

(1) انظر هذه التقسيمات في: العالم » القاصد العامة ص149 فما بعدها وابن عاشور » محمد الطاهرء 
مقاصد الشريعة الإسلامية » ط بلا » الشركة التونسية للتوزيع » تونس » والمؤسسة الوطنية للكتاب » 


470 
فمن جهة رجوعها بالنفع على الجماعة أو الفرد تنقسم إلى :عامة » وخاصة 0 


ومن جهة تحققها وحصولها أو عدمه » تنقسم إلى : حقيقية » ووهمية » ومشكوكة 0 

ومن جهة قيمتها في ذاتها وأحرويتها بالرعاية » تنقسم إلى :ضرورية » وحاجية » وتحسينية 0 
ومن جهة شهادة الشارع لها بالاعتبار أو الإلغاء » تنقسم إلى :معتبرة » وملغاة » ومرسلة 0 
والذي يعنينا مها من اهنا هو المطلحة العرسلة اللي هى فة التحتيزة والملساة قي هذا 
التقسيم الأخير؛ وهي كما عرفها غير واحد من الاصوليون : 

" كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع » دون أن 'يكوق لها شاهد بالاغتبان أو الغا "012 
وفنا اف او وک #إهلة قن مقاضة ا م ولد برد قن ا قطن هل 
اعتبارها بعينها أو بنوعها » ولا على استبعادها "0° 

وعبارة الشيخ النبهاني:'كل.مصلحة لم يود.في_الشريع.نص_-على_اعتبارها بعينها أو نوعها"0)7 
وقولنا : (المرسلة) : يهني أنها متظلقة عن القيود ٠‏ فليلست هي مكتبرة؛ فتقيد بأنها معتبرة » 
وليست هي ملغاة ؛ فتقيد بأنها ملغاة 0 

ويعني أيضا › كما قال الشيخ ابن اعاشور: " أن«الشزيعة أرسلتها»؛. فلم تنط بها حكما معينا » ولا 
يلفى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس عليه ؛ فهي إذن كالفرس المرسل غير 
المقيد 0157 


على أن ههنا تنبيها بالنسبة الى قولنا إنها غير معتبرة هو أن ترك اعتبار الشارع لها ليس هو 
تركا لاعتبارها من كل وجه ؛ بل هو ترك لاعتبارها من جهة اعتبارها بعينها'ء أو 


وضوابطها » ط1 » دار ابن حزم » بيروت ٠‏ 2000م » ص22 . 


(2) انظر: البوطي» ضوابط المصلحة ص 330 والزرقا » الاستصلاح ص 39 وخلاف » علم أصول 
الفقه > ص52 وابن عاشور » مقاصد الشريعة ص83 وبابكر الحسن ٠‏ خليفة » تخصيص النصوص 
بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين » ط1 » مكتبة وهبة » القاهرة » 1993م > ص147. 

)3( الاستصلاح » ص 39. 

)4( النبهاني» تفي الدين 3 الشخصية الاسلامية Dh‏ »3م 3 الناشر بلا 3 القدس 3 تاريخ النشر بلا 3 
جح قص 422. 

(5) مقاصد الشريعة » ص83. 


(1) مثال المصلحة المعتبرة بعينها التي لا تدخل لذلك في المصالح المرسلة: تعليم الناس القراءة والكتابة 
في افتداء أسرى بدر ؛ فقد ورد فيه نص خاص هو أنه عليه السلام جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل 
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اعتبارهابنوعها ؛ فأما من جهة اعتبارها بجنسها » فهي معتبرة غير متروكة الاعتبار 


من هذا الوجه 0 

ومعنى هذا أن الشارع لم ينص على حكم تفصيلي يرد بتلك المصلحة بعينها »› ولا بمصلحة 
تناظرها في نوعها فتقاس عليها ؛ إلا أنها لما رجعت إلى حفظ مقصود شرعي من مقاصده 
الخمسة التي لأجل تحقيقها والمحافظة عليها شرع الأحكام التفصيلية الواردة بمصالح بأعيانها 
تحقق تلك المقاصد الخمسة وتحافظ عليها - فقد صارت المصلحة المرسلة بذلك من جنس تلك 
المصالح المعتبرة بأعيانها ؛ بما هي جميعا أفراد جنس واحد هو جنس المصالح التي ترجع إلى 
تحقيق مقاصد الشارع والمحافظة عليها0 وإذا كانت المصالح التي وردت بها الأحكاام 


منهم عشرة من المسلمين الكابة والتراء: 0 ومتال المصلحة المحير د بتواعها التي لا تدخل لذلك في 
المصالح المرسلة : الأمر بنوع من المعروف ؛ فقد ورد نص عام يأمر بعموم أنواع المعروف» وينهى 
عن عموم أنواع |المنكر (انظر: النبُهائيّ ‏ الشتخضية الاشلامية ٠‏ ج3ص]] 0)42 

ولعل الاصوب أن الأمر بنو ع من المغروافٍ هنا إنما هو أفي جقيقته .من المصالح المعتبرة بعينها لا 
بنوعها ؛ وأن غا ٤ا‏ اروك أده دبك نهر مو فر التو ع لا بالذات ؛ لان هذا الأمر 
بنوع من المعروف لما كان فردا من أفراد عموم النص العام الناص بعمومه على وجوب الأمر بجميع 
أنواع المعروف ؛ فقد صار لذلك منصوصا عليه بعينه » ومعتبرا لذلك بعينه ء لا بنوعه » إلا أن 
اعتباره بعينه ههنا إنما كان من حيث هو فرد من أفراد ذلك العام بالنوع لا بالذات0 اعني كاعتبار زيد 
بعينه من حيث هو فرد بالنوع لا بالذات - من أفراد عموم لفظ الإنسان » وهذا بخلاف ما لو لم يكن 
النص عاما » بل خاصا في الأمر بنوع بعينه من أنواع المعروف » لا بوصفه فردا من أفراده ؛ فان 
اعتبار غيره من أنواع المعروف به حينئذ - إنما هو اعتبار لذلك الغير بنوعه لا بعينه » بماهو 
مشترك مع المأمور به في النوع » وعلة الحكم 0 

(2) يعني أن باستقراء المصالح المعتبرة بأعيانها التي وردت بها الأحكام الجزئية التفصيلية » وجدنا أن منها 
ما يرجع إلى حفظ الدين - كمصالح إيجاب الجهاد والصلاة والإيمان بالله ؛ فهي كلها راجعة إلى حفظ 
الدين - ومنها ما يرجع إلى حفظ النفس - كمصالح إيجاب القصاص وأكل الميتة للمضطر وتحريم 
القتل والانتحار ؛ فهي كلها ترجع الى حفظ النفس -ومنها ما يرجع الى حفظ العقل » وهكذا بالنسبة الى 
سائر المقاصد الخمسة ؛ فعلمنا بهذا الاستقراء أن مقصود الشارع من تشريع تلك الأحكام التفصيلية إنما 
هو تحقيق تلك المقاصد الخمسة والمحافظة عليها من جهتي الوجود والعدم » وهو ما يسمى حينئذ 
بتخريج المناط العام الذي نيطت به أحكام الشريعة كلها0 فإذا وردت بعد ذلك مصلحة مرسلة لم يشرع- 
= لها حكم تفصيلي يرد بها بعينها » ولا يرد بمصلحة تناظرها في نوعها فتقاس عليهاء إلا أن تلك 
المصلحة المرسلة ترجع إلى حفظ واحد من تلك المقاصد الخمسة تلك - فقد صارت حينشذ مشاركة 
للمصالح المعتبرة بأعيانها التي وردت بها الأحكام التفصيلية- في أنها جميعا ترجع إلى جنس واحد هو 


جنس المصالح التي ترجع إلى تحقيق مقاصد الشارع والمحافظة عليها » وتكون تلك المصلحة المرسلة 
بذلك قد تحقق فيها ذلك المناط العام الذي نيطت به أحكام الشريعة كلها » وهذا ما يسمى حينئذ بتحقيق 


المناط العام » يعني التحقق من وجوده في المصالح الجزئية المرسلة 0 
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التفصيلية معتبرة بأعيانها » وكان من جنسها المصلحة المرسلة - فقد صارت المصلحة المرسلة 
بذلك معتبرة بجنسها » وان لم تكن معتبرة بعينها ولا بنوعها 0 وعلى هذا فكل مصلحة مرسلة 
تندرج في مقاصد الشريعة فهي معتبرة بجنسها ؛ بما هي من جنس المصالح المعتبرة بأعيانها 
التي ترجع إلى تحقيق تلك المقاصد والمحافظة عليه( 

ولأجل الإشارة إلى هذا التنبيه الذي ذكرناه ءجاء تعريف الشيخ الزرقا والشيخ النبهاني 
للمصلحة المرسلة بأنها الداخلة في مقاصد الشرع من غير نص من الشارع على اعتبارها بعينها 
ولا بنوعها ؛ فلم يذكرا - رحمهما الله - جنسها ؛ في إشارة منهما إلى أنها وان لم تكن 
معتبرة في عينها ولا في نوعها إلا أنها معتبرة في جنسها 0 وهذا ما صرح به بعض العلماءء 
منهم : 

الدكتور الدريني حيث قال : "-لا بده أن يشهد. لهذه العضلحة الجزئية المعينة [المرسلة] أصل 
كلي» أو دليل عام يشي لها ».أو لجنشها شاهد عام بالاعتبار والحجية!؛ لان كل مصلحة لا بد 
أن توزن بميزان التشرايع » وألا تخرج عن وجه العامة ؛ء .أو قواعده الكلية "0 
والدكتور نور الدين الخادھی كي ع القرل جر المكتالح المر ستل" من الشهادة الشرعية 
بالاعتبار أو الإلغاء لا يعني ابتناء هذه المصالح على الفراغ والتوهم » كما لا يعني انتفاء أسس 


وقواعد تسندها وتقوم عليها » قد تكون هذه الأسس والقواعد والمعاني مقاصد كلية عامة أو 
أجناسا بعيدة أو قريبة شهد الشارع باعتبارها وإقرارها 0 
فمصلحة منع القتل العدوان - متلا - مصلحة معتبرة بعينها بأدلة ذلك المنع »> وهي مصلحة مقصودة 
للشارع راجعة إلى حفظ النفس من مقاصده ؛ وعلى هذا فما يكون من المصالح المرسلة راجعا إلى 
حفظ النفس من مقاصد الشرع - كمصلحة منع الاستنساخ المضر بالنفس متلاء فهو حينئذ مصلحة 
عله مسن لس ب ICE‏ عست اقل لسر واد 
الراجعة إلى حفظ النفس من مقاصد الشارع 0 

)1( ولهذا فليست كل مصلحة مرسلة هي مصلحة معتبرة بجنسها لمجرد كونها من جنس المصالح مطلقا » 
بل لا بد أيضا من أن تكون مندرجة في مقاصد الشريعة ؛ لان الشريعة لم تعتبر من عموم أجناس 
المصالح إلا جنس المصالح المندرجة تحت مقاصدها(انظر: الدواليبي » محمد معروف » المدخل الى 
علم اصول الفقه » ط4 » 1م » مطبعة جامعة دمشق » دمشق » 1963م» ص0)292 

(2) الدريني » فتحي ٠‏ أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي » ط بلا » مطبعة دار الكتاب » 


هذا وإنما لم تكن المصلحة و ا ا - داخلة في المصالح المرسلة ؛ لأنها 
إن كانت كذلك فالعمل بها حينئذ راجع إلى العمل بالنص أو بالقياس » لا إلى الاستصلاح أو 
الوسياحة A‏ الحاصل a‏ «المضيلهة A‏ إثها هر اميسل 
بذلك النص الشرعي الشاهد لعينها بالاعتبار0 وان الحاصل من العمل بالمصلحة المشهود لنوعها 
> إنما هو العمل بالقياس» حين تقاس تلك المصلحة المرسلة في واقعة ماء على المصلحة 
المعتبرة بعينها » المشابهة لها في النوع »المشاركة لها في علة الحكم » التي شهد الشارع 
بالاعتبار لعينها في الواقعة الأولى/0 


ثانيا : مفهوم الاستصلاح : 

وأما الاستصلاح فهو لغة : ضد الاستفسادء وهو طلب الصلاح 0 

واصطلاحا » هو : " اقياع المتتلجة المْرشَلة(017 

أو " بناء الأحكام الفقهية على مقتضئ المضالحالمراسلة 016 

وبعبارة أخرى : هو "|الاستدلال باللفطلخة المرسلة:على' الحكم-الش ي "0 وهو بهذا يعني أن 
يكون مستند الحكم الشرعي أو دليله هو العمل بقاعدة المصالح المرسلة 0 


وذلك بالتفصيل : أن توجد في واقعة مصلحة لم يرد نص من الشرع باعتبارها بعينها ولا 
بنوعها ؛ ولكن دلت على اعتبارها نصوص الشريعة بوجه كلي ؛ فتبنى الأحكام الشرعية في 


Moa E O 

0ف ق 

(3) يلاحظ ههنا أن كل مصلحة شهد الشارع لعينها فقد شهد لنوعها ولجنسها لزوما0 على أن من المصالح 
- وهي المصالح المرسلة- ما لم يشهد الشارع لعينها » ولا لنوعها ؛ ولكنه شهد لجنسها » وحسب» 
حين شهد لعين أية مصلحة أخرى من ذلك الجنس0كما يلاحظ أن المشابهة بين مصلحتين في النوع 
إنما تكون بطريق اشتراكهما في علة الحكم» كمصلحة تحريم الخمر» ومصلحة تحريم النبيذ. 

(4) لت ار لصحا ه303 


)3 ابن قدامة 3 روضة الناظر 3 ص 169. 
)6( انظر: الدواليبي 03 المدخل الى علم اصول الفقه » ص 290 والزرقا 3 الاستصلاح ص 39 والدريني 5 


فتحي ٠‏ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي » ط2 › 1م » الشركة المتحدة 
8 محمود عبد الكريم حسن» المصالح المرسلةء ط1 دار النهضة الاسلامية ¢ بيروت ¢ 05م ص59. 
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تلك الواقعة على تلك المصلحة المرسلة التي فيها »عند فقدان النص الشرعي في تلك 


الواقعة بخصوصها › أو فيما يشبهها!!)؛ بحيث تكون تلك المصلحة لذلك هي الدليل للحكم 
الشرعي الذي يثبت للواقعة بناء عليها0)21 

وإذن فالفرق بين المصلحة المرسلة والاستصلاح» هو أن الاستصلاح بناء الأحكام الجديدة 
وفاقا لمقتضى المصلحة ؛ وأما التعبير بالمصلحة المرسلة فيفيد معنى المصالح ذاتها لا معنى 
بناء الأحكام على مقتضاها!0 


فالثاة م ا و 

اسرد ا لاتا أن الاليكهاك: لاا هي ذاه المقصبوه بالاستصتللاع + إلا 
أن التسمية بالاجتهاد الاستصلاحي إنما هي من قبيل تسمية الاجتهاد بدليله ؛ بحيث إن الاجتهاد 
كلما كان مستندا في ثل ته أو لطي إلى قأعةم الامتشتلاج فل قان لذلكا اجتهادا استصلاحيا 0 
فهو كما لو كان دليله القياس ؛ فكان لذلك اجتهادا قياسيًا + أو كان دليله السياسة الشرعية ؛ فكان 
لذلك اجتهادا سياسيا › |أهكة7© 


الفرع الثاني 
الألفاظ ذات الصلة 
التسمية بالمصلحة المرسلة هي تسمية المالكية وهي التسمية الشائعة ؛ وأما ابن الحاجب(ء 
والآمدي فسمياها بالمناسب المرسل. وسماها الغزالي بالاستصلاح وسماها الغزالي أيضا› 


1) يعني بحيث يفقد أيضا قياسها على حادثة أو مصلحة تشبهها. 
3 انظر: الزرقاء الاستصلاح ص59 الهامش. 


1 ابن الحاجب» ابو عمرو عثمان بن عمر المقري»(ت646ه/1249م)› منتهى الوصول والأمل في 
علمي الاصول والجدل» ط1 آمء) تصحيح محمد بدر الدين النعساني 4 مطبعة السعادة القاهرة 


)1( 
(2) انظر: النبهاني » الشخصية الاسلامية » ج3ص422. 
)3( 
)1( 


6ه ء ص135. 
(2) الإحكام » ج3ص315. 
(3) المستصفى » ج1ص173. 
(4) الغزالي » المنخول » ص354. 
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والشوكاني بالاستدلال المرسل0 وأما إمام الحرمين الجويني فسماها بالاستد لال0 


وسماها ابن رشد الحفيد بالقياس المرسل» وقياس المصلحة 0 
كما أن من العلماء أيضا من سمى العمل بها في بناء الأحكام عليها بالاجتهاد الاستصلاحي(° 
» وبالاجتهاد المقاصدي'ء وبالاجتهاد السياسي “0 


فأما تسمية المصلحة المرسلة بالمناسب المرسل : فلأمرين : 

الأول : أن _تسميتها بالمناسب: لان هذا اختلاف في التعبير عنها يرجع إلى أن أغلب الأصوليين 
نظروا لا إلى المصلحة نفسها ء وإنما إلى الوصف الذي يحصل من ربط الحكم به جلب تلك 
المصلحة » أو دفع مفدة هو تلك:الطلخة:أيضًا ؛ :هوه المناسب عنذهم؛ وذلك لان المصلحة 
نفسها غير منضبطة2)! فلا تعلل بها الأحكام لذلك »أسنؤاء”كانت معتبرة » أم ملغاة » أم مرسلة ؛ 


(5) الشوكاني » ارشلاً القحول» ص402. 

(6) الجويني » البرهان » ج2ص 543. 

(7) ابن رشد » بداية المجتهد » ج1 ص449 وذلك قوله في استقبال القبلة بالذبيحة: " وليس في الشرع 
شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة الا أن يستعمل فيها قياس مرسل › وهو القياس 
الذي لا يستند الى اصل مخصوص 0 

(8) المصدر نفسه » ج2ص 463 وذلك قوله في شهادة الصبيان : " وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته 
قياس المصلحة '0 ويظهر من هذا الكلام لابن رشد المالكي أن المالكية يرون العمل بالمصلحة المرسلة 
عملا بالقياس العام الذي علته المصلحة 0والتحقيق أن المالكية يرون الاستصلاح أصلا مستقلا عن 
القياس » وليس راجعا اليه 0 انظر التفصيل ص 192هامش 3 وص197 هامش1 . 

(9) انظر: الزرقا » الاستصلاح ص 50 والدواليبي » المدخل إلى علم اصول الفقه » ص 424. 

(10) الخادمي» نورالدين بن مختارءعلم المقاصد الشرعيةء ط1ء مكتبة العبيكان»الرياض:2001م »> ص 23. 
(11) الزرقا » الاستصلاح » ص60. 


(1) المناسبة هي أن يحصل من ربط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط جلب مصلحة أو دفع مفسدة » فإن 
لم يحصل ذلك من ربط الحكم به فليس مناسبا » ولو كان ظاهرا منضبطا 0 
قال الاسنوي في تعريف المناسبة : " كون الوصف بحيث يفضي الى جلب النفع » أو دفع الضر " 
(الاسنوي » نهاية السول » ج 3ص 69 )0 


فإنما تعلل الأحكام بما كان من ا ل التي يحصل من ربط الحكم بها جلب 
مصلحة - منضبطا » وهو المناسب الذي لا يصح تعليل الأحكام بغيره عند أغلب 
الأصوليينءسواء كان هذا المناسب بعد ذلك معتبرا أم ملغى أم مرسلا ؛ إلا أن التعليل به أن 
كان معتبرا »متفق على جوازه» وإن كان ملغی» فمتفق على منعه » وأما إن كان مرسلا فخلافهم 
في جواز التعليل به حينئذ هو عين خلافهم في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة) 


وبعبارة أخرى : فإن الكلام على المصلحة المرسلة إنما يأتي غالبا في أثناء الكلام على الوصف 
المناسب من مباحث العلة ؛ وذلك حين يقسم الأصوليون الوصف المناسب الذي يمكن التعليل به 
الى معتبر» وملغى » ومرسل ؛ وهذا المناسب المرسل هو عين المصلحة المرسلة › إلا انه سمي 
مناسبا ولم يسم مصلحة - نظرا إلى أن اغلب الأصوليين لا يعتدون بالمصلحة ذاتها في التعليل 
»؛ وإنما يعتدون في ذلك - وحستب > بالوصفِالظاهر:.المنضبيبط الذي يحصل من ربط الحكم به 
جلبها » وهو المناسب 4 وذلك. أن الشرط فيمبا,يصبح التغليك به:عندهم إن يكون منضبطا ؛ وبما 
أن المصلحة ليست كذلك - غالبا - فقد عللوا بدلا منها لذلك ‏ بالمناسي المنضبط الذي يحصل 


وعرف الغزالي المناسب بأنه : " ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم0 مثاله 
قولنا حرمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف وهو مناسب لا كقولنا حرمت لأنها تقذف 
بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب " ( المستصفى ج1 ص311 )0 

وعرفه الآمدي بأنه : " عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما 
يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم » وسواء كان ذلك الحكم نفيا أو إثباتا وسواء كان ذلك 
المقصود جلب مصلحة أو درء مفسدة " (الإحكام » ج3 ص295-294 )0 

وعرفه ابن عاشور بقوله: " المناسبة معنى في عمل من أعمال الناس يقتضي وجوب ذلك العمل أو 
تحريمه أو الإذن فيه شرعا » وذلك المعنى وصف ظاهر منضبط يحكم العفل بأن ترتب الحكم 
الشرعي عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم "(مقاصد الشريعة ص0)17 

)2( يعني كمصلحة دفع المشقة 0 على أن من المصالح ما هو منضبط » وصالح للتعليل به لذلك » وهو 
خلاف العلماء في التعليل بالحكمة أو التعليل بالمصلحة (انظر مسألة التعليل بالمصلحة أو بالحكمة في: 
الآمدي » الإحكام »ج 3ص 227-224» والسبكي وابنه » الابهاج »> ج3ص 141-139)؛ 

(3) أنظر: بابكر الحسن » تخصيص النصوص . ص 148. 

(4) ويلاحظ ههنا أن كل من يحتج بالمصلحة المرسلة فهو يحتج بالمناسب المرسل » إلا أن من يرى العمل 
بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس بمعناه العام فهو يجعل هذا المناسب المرسل علة في هذا القياس › = 
= ومن يرى العمل بالمصلحة عملا بأصل مستقل لا بقياس عام فهو يحتج بهذا المناسب المرسل إلا انه 
لا يجعله بعد ذلك علة في قياس 0 


477 
من ربط الحكم به جلبها ؛ وعلى هذا فبدلا من أن يجروا ذلك التقسيم الى معتبر وملغى 


ومرسل - في المصلحة ذاتها » فقد أجروه في المناسب الذي يحصل من ربط الحكم به جلبها ؛ 
فقالوا لذلك ( مناسب مرسل) » ولم يقولوا (مصلحة مرسلة)0 

والثاني : أن تسمية هذا المناسب بالمرسل : لان المصلحة الحاصلة من ربط الحكم به- لما 
كانت مرسلة عن دليل الاعتبار أو الإلغاء ؛ فقد صار لذلك مرسلا ؛ إذ لو كانت المصلحة 
الحاصلة من ربط الحكم به معتبرة ؛ لكان لذلك معتبرا » ولو كانت ملغاة » لكان لذلك ملغى ؛ 
فكذا لو كانت مرسلة » لكان مرسلا أيض!)0 

فعلى هذا المتقدم كله يتحصل أن المصلحة المرسلة في حقيقتها » أعم من المناسب المرسل › 
وأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا من كل وجه ؛ لأن المناسب الذي يصح التعليل به » لما كان 
من شرطه أن يكون منضبطا » ولا كذلك المصلحة دائما - فقد صح لذلك أن كل مناسب مرسل 
هو مصلحة مرسلة » وإليست كل مس بل ةمق سلة مناتبف مرلة2 0 


وأما تسمية المصلحة المرسلة:بالقياس المرسل : فلأمرين: أيضبا : 
الأول : أن المصالح افر كندل "ف جاص افواوروح إن "ت تتاف “فهو مه- من جهة ما في 
الاستصلاح من قياس على كليات الشريعة ومقاصدها العامة المستخلصة من مجموع أحكامها » 


(1) انظر تقسيمات الوصف المناسب في: الآمدي »الإحكام > ج3ص315 والسبكي وابنه» الإبهاجءج3 
ص 63-62. 

(2) لان المقصود بالمناسب المرسل الذي يصح التعليل به هو المصلحة المرسلة المنضبطة وليس المصلحة 
المرسلة مطلقا ؛ لان من شرط ما يجوز التعليل به إن يكون منضبطا » ولو كان تعليلا بالمصلحة أو 
الحكمة(انظر: الآمدي ٠‏ الإحكام > ج3ص227-224) 0 ولهذا فان أكثر من يجيز التعليل بالمصلحة - 
وهم من يرى العمل بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس العام لا بأصل مستقل - فإنهم يشترطون للتعليل 
بتلك المصلحة أن تكون منضبطة » ولو لم تكن معتبرة بعينها ولا بنوعها0وهذا خلافا لمن اشترط مع- 
= انضباطها أن تكون معتبرة بعينها أيضا » أو بنوعها » وهؤلاء من لم يحتجوا بالمصلحة المرسلة » 
أو بالمناسب المرسل رأسا 0 


المرسل بأنه : " القياس الذي لا يستند لى اسل مخصوص "'؛ خلافا لما هو الشأن في 
القياس المصطلح عليه)0 

وحقيقة هذا القياس العام : أننا نقيس المصلحة المرسلة الراجعة إلى حفظ مقصود شرعي بعينه » 
على المصالح المعتبرة الراجعة إلى حفظ عين ذلك المقصود ؛ بجامع أن كلا من هاتين 
المصلحتين راجع إلى حفظ ذلك المقصود من المقاصد الكلية الخمسة التي جاءت بها الشريعة 
بمجموع أحكامها » والتي استخلصت باستقراء المصالح المعتبرة بأعيانها أو بأنواعها التي 
وردت بها تلك الأحكام 0 

وذلك كما لو قسنا مصلحة منع الاستنساخ المرسلة الراجعة إلى حفظ النفس » على المصالح 
المعتبرة الراجعة إلى حفظ النفس أيضا » كمصلحة تحريم القتل » ومصلحة وجوب القصاص » 
ومصلحة تحريم الانتحار ء ونحو ذلك من سائر المصالح المعتبرة الراجعة إلى حفظ النفس ؛ 
والعلة الجامعة في هذا |القياس خينئذة» أن“ كلا من مصّلحة منغ الاستناخ المرسلة » والمصالح 
المعتبرة من تحريم القثل ووجوب القصاص وتحريم الانتحار- مصالح راجعة إلى حفظ النفس 
من مقاصد الشريعة المسة “0 


(1) بداية المجتهد ج1ص 449. 

(2) انظر: بابكر الحسن » تخصيص النصوص ص147. 

(3) وهذا غير قياس المصلحة المعتبرة بنوعها على المصلحة المعتبرة بعينها التي تشبهها في النوع » 
وتشاركها في علة الحكم ؛ فذلك قياس بالمعنى الخاص لا العام 0 

(4) يلاحظ أن المصلحتين - المرسلة المقيسة والمعتبرة المقيس عليها - في هذا القياس العام هناء 
تشتركان في الجنس فقط - وهو جنس المصالح الراجعة إلى حفظ مقصود بعينه من المقاصد الخمسة 
- ولا تشتركان في النوع أيضا 0 حين أن المصلحتين - المعتبرة بنوعها المقيسة » والمعتبرة بعينها 
المقيس عليها - في القياس الاصطلاحي الخاص » تشتركان في الجنس ٠‏ وفي النوع أيضا ؛ كقياس 
النبيذ على الخمر في التحريم ؛ فأن تحريم النبيذ مصلحة معتبرة بجنسها » بما أنها تشارك مصلحة = 
= تحريم الخمر في حفظ العقل من مقاصد الشريعة الخمسة 0 كما أنها مصلحة معتبرة بنوعها أيضا › 
بما أنها تشارك مصلحة تحريم الخمر في علة هذا التحريم » وهي الإسكار ؛ ومن ثم فهاتان 
المصلحتان مشتركتان في الجنس والنوع أيضا ؛ بما أن كلا منهما من جنس واحد هو جنس المصالح 
الراجعة إلى حفظ العقل من المقاصد الخمسة » ومن نوع واحد أيضا هو نوع المصالح التي تحفظ 


وإذن فالعلة الجامعة في هذا ل اقا أن السك" امتهم وده مين 
تشريع الأحكام الواردة بالمصالح المعتبرة بأعيانها أو بأنواعها ؛ بما أن كلا من تلك المصالح 
المعتبرة» وتلك المصلحة المرسلة التي تؤيد مقاصد الشريعة وتعين على تحصيلها وتحقيقها حينئذ 
- فرد من أفراد جنس المصالح المندرجة تحت مقاصد الشريعة0 

والثاني : أن العمل بالمصلحة المرسلة عند بعض من يحتج بها عمل بالقياس العام الذي علته 
تلك المصلحة المسماة بالمناسب المرسل - كما تقدم - ثم لما كان القياس الذي علته المناسب 
الموسلن: سم لفلف فاا مومتلا ركان :هذا الا لر مل هو غين الت اة الفرديلة > 
فقد ساغ لذلك أن يسمى العمل بها عملا بالقياس المرسل 0 

يقول الشيخ ابو زهرة موضحا التكييف الاصولي للعمل بالمصلحة المرسلة عند الحنابلة : 

' أما ابن تيمية » وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم ء وهو نظر_كثيرين من الحنابلة » ولعله هو الذي 
يتفق مع نظر الإمام أجمد نفسه"في أقيلته >.فقة اعتيْوَوَا: الوضف المؤثر في الحكم هو الحكمة » 
أي الوصف المناسب الذي يتفق. مع إغرااض دالشارخ :العامة »أو هي[أئ تلك الأغراض] جلب 
المصالح ودفع المضارا ؛.فهم:نظروا: إلى ذلك الوصبق » دون ؛العلة 01/7 


وقال في موضع آخر : " كثيرون من الحنابلة ينظرون في الاقيسة نظرة أوسع مما ينظر غيرهم 
من الفقهاء الذين ضبطوا قواعد القياس ومسالك العلة فيه ؛ لانهم يجعلون الأوصاف المشتركة 
التي تبنى على أساسها الأقيسة الصحيحة » وتسير معها طردا وعكسا - تكون مستمدة من 
أغراض الشريعة العامة » ومقاصدها السامية ؛ وذلك يعتبرون الحكم والأوصاف المناسبة ههي 


(1) انظر: مصطفى زيد › المصلحة في التشريع > ص 42» وحسب الله » علي » اصول التشريع الاسلامي 
> ط6 » بلا دار النشر » بلا مكان النشر » 1982م > ص 175 وابو زهرة » ابن حنبل »> ص277. 

(2) وهذا بناء على أن من شرط العمل بالمصلحة المرسلة أن تكون مندرجة في مقاصد الشريعة - كما 
يأتي تفصيله ص - وبناء على هذا الشرط فيها » فالمصلحة المرسلة والمصالح المعتبرة تتحد كلها في 
أنها من جنس واحد هو المصالح المندرجة في مقاصد الشرع 0 ولكن يبقى أن الفارق بينهما هو أن 
المصالح المعتبرة المقيس عليها هنا - معتبرة بأعيانها أو بأنواعها في النصوص التفصيلية » وكليات 
الشريعة التي جاءت بها ؛ في حين أن المصلحة المرسلة المقيسة على تلك المصالح - معتبرة بجنسها 
وحسب » دون عينها ولا نوعها أيضا ؛ مع أن اعتبارها بجنسها » إنما كان بسبب من كونها من جنس 
تلك المصالح المعتبرة بأعيانها أو أنواعهاء والتي استخلصت منها مقاصد الشريعة ؛ وانما كانت من 
جنسها لانها تساعدها على تحقيق تلك المقاصد المستخلصة منها0 

(3) ونقصد ههنا الحنابلة ومن معهم ممن يرون العمل بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس العام(انظر :ابو 
زهرة » ابن حنبل »> ص297) لا بأصل مستقل ؛ خلافا للمالكية ومن تبعهم ممن يرون العمل بها عملا 
بأصل مستقل عن القياس وغيره (انظر:الزرقا » الاستصلاح ص0)74 

(4) ابن حنبل » ص277. 


480 
أساس الأحكام واطراد الاقيسة ؛ وليست هذه الحكم والأوصاف المناسبة إلا المصالح ودفع 


الفضبان هنع افر 0 

وأما تسمية العمل بالمصلحة المرسلة بالاجتهاد المقاصدي : 

فلأن ما يترتب على الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة - وهو مصلحة أيضا - فهو مقصد 
التشريع؛ فتكون المصالح الشرعية لذلك هي مقاصد الشارع ومراد 0۳ 

ولان المصلحة المرسلة لما كان شرطها الأول » ودليل العمل بها -هو اندراجها في جنس 
المصالح التي قصد اليها الشارع من التشريع - كما تقدم بيانه - فقد صار العمل بها لذلك عملا 
بمقاصد الشرع ؛ بما هي مندرجة في جنس المصالح المقصودة منه » وصار الاجتهاد القائم على 
العمل بها لذلك اجتهادا مقاصديا ؛ بما هو قائم على العمل بتلك المصلحة المندرجة في جنس 
المصالح المقصودة للشرع 0 

على أن فرقا بين الاجفهاد الاستصلاحى-والاجتهاد المقاصدي: هو أن الاجتهاد الاستصلاحي لا 
يكون إلا حيث نفقد النضص القطعي الدلالة والثبوت + باتفاق أو النطّل الظني الدلالة أو الثبوت 
- عند من لا يرى تخظبيص:الظني بالمصلجة المرسلة - وإأما, الاجتمللاد المقاصدي فيتتاول 
النص القطعي الدلالة والفجكت يصع إن -كا> ذلك التداون جعت لهاد في تفسيره تفسيرا 
مصلحيا »هو البحث في مقاصده ومصالحه المتوخاة من حكمه » ثم استخراج معانيه وفق ما لاح 
من مقاصده تلك ؛ وبمعنى الاجتهاد في تطبيقه تطبيقا مصلحيا »هو مراعاة مقاصده ومصالحه 
المتوخاة منه عند تطبيقه » بحيث يطبق على الوجه الذي يحقق تلك المقاصد والمصالح 
المقصيو ةدو كان 


وبعبارة أخرى : فإن المصالح المقصودة للشارع تنقسم إلى : مصالح معتبرة »هي المصالح 
الجزئية التي قصدت إليها النصوص الجزئية التفصيلية » واستخلصت من مجموعها المصالح 


(1) ابن حنبل » ص297. 

(2) انظر : الزحيلي » أصول الفقه الإسلامي » ج2 ص1046 والخادمي › علم المقاصد » ص 23و 39. 

(3) نظر تعريف التفسير المصلحي في: الريسوني» احمدء الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقعء ط]1ء 
دار الفكر > دمشق » 2000م » ص 53. 

(4) انظر تعريف التطبيق المصلحي في : المصدر نفسه » ص55 ويأتي ص بيان أن تفسير النص 
القطعي تفسيرا مصلحيا وتطبيقه على الوجه المحقق لمقاصده ليس هو من مجالات العمل بالمصلحة - 
= المرسلة » بل من مجالات العمل بالاجتهاد المقاصدي أوالاجتهاد السياسي الشرعي ؛ لأنه في حقيقته 
عمل بالمصلحة المعتبرة لا المرسلة 0 


481 
الكلية الخمس ؛ ومصالح مرسلة هي المصالح الجزئية التي لم تقصد إليها نصوص جزئية 


تفصيلية » ولم تلغها » ولكنها من جنس المصالح الجزئية المعتبرة ؛ بما هي معينة لها على 
تحقيق المصالح الكلية الخمس المستخلصة منها » وإن لم تكن - مثلها- معتبرة بأعيانها ولا 
بأنواعها0 

فإذا كانت المصالح من هذين القسمين مقصودة للشارع » وكانت الاجتهاد الاستصلاحي لا يتعلق 
إلا بالمصالح المرسلة - فقد صار الاجتهاد المقاصدي لذلك أعم من الاجتهاد الاستصلاحي ؛ من 
جهة ما أن الاجتهاد في تطبيق النصوص الجزئية على الوجه المحقق لمصالحها الجزئية 
المعتبرة المقصودة منها - هو من الاجتهاد المقاصدي الذي يتناول المصالح مطلقا - مرسلة 
كانت » أم معتبرة مقصودة من تلك النصوص - وليس من الاجتهاد الاستصلاحي الذي لا 
يتناول من المصالح إلا ما كان مرسلا وليس معتبرا بعينه ولا بنوعه 0 

وأما تسمية العمل بالملحة المؤسلة بالاجتهاد السياشن : 

فلأن الاستصلاح أو القّمل بالمصّلحة:المرسلة هو أوسغ مجالات السياشة الشرعية وعمدتها؛ لان 
من مجالات الاجتهاد السيياسي » الاجتهاد. فيما لإ نص فيهء:والإجتهادأفيما فيه نص7!)؛ وأكثر ما 
يكون اجتهاد الإمام فیما“ نفج وفيت "مهاد “الاتصلاحيا مبنيا على العمل 
بالمصلحة المرسلة؛ أو بتخصيص النص الظني بهاء أو بقاعدة سد الذرائع بفروعها - كاعتبار 
المآل » واعتبار الباعث - أو الاستحسان بالمصلحة المرسلة ؛ وكل ذلك من الاجتهاد 
الاستصلاحي الراجع إلى العمل بالمصلحة المرسلة » أو التخصيص بها ؛ ولعله لهذا قال العلامة 
الزرقا رحمه الله : " وظهر أيضا عند الحنفية وغيرهم استعمال كلمة السياسة الشرعية ؛ فدلوا 


بها على ما يشمل مفهوم الاستحسان والاستصلاح 000 


(1) يعني ما فيه نص ظني » بالاجتهاد في مدلولاته » أو تخصيصه بالمصلحة المرسلة 0 وما فيه نص 
قطعي » بالاجتهاد في تطبيقه على الوجه المحقق لمقاصده 0 وهذا كله إن قلنا بان السياسة الشرعية 
تتناول ما فيه نص أيضا ؛ والا فأكثر المعاصرين على أن السياسة الشرعية لا تتناول إلا ما لا نص 
فيه وحسب من المجالات » في حين أن كثيرا من الاقدمين من حصر السياسة الشرعية في وسائل 
الاثبات وتقدير التعازير وحسب من المجالات › انظر تعريفات السياسة الشرعية في: عمرو › عبد 
الفتاح(1994): تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية » رسالة دكتوراة غير منشورة › 
الجامعة الاردنية > عمان » الاردن » ص9- 15. 

(1) الاستصلاح »> ص60. 


482 
فإذا كان الاجتهاد السياسي الشرعي في الأعم الأغلب دائرا على العمل بالمصلحة المرسلة 


- فقد ناسب لذلك أن يسمى هذا الاجتهاد السياسي بالاجتهاد المصلحي ؛ تسمية له بأوسع مجالاته 
؛ وان كان من مجالاته أيضا الاجتهاد القياسي» والاجتهاد المقاصدي في تطبيق النص القطعي 
على وجه يحقق مقاصده › والاجتهاد في الاختيار بحسب المصلحة فيما خير النص فيه من 
الخصال » وفي المذاهب الاجتهادية المختلفة في المسألة الواحدة ؛ ومن ثم ففرق بين الاجتهاد 
الاستصلاحي والاجتهاد السياسي هو أن الاجتهاد السياسي أعم من الاجتهاد الاستصلاحي ؛ بما 
هو شامل لهذه المجالات الأربعة الأخرى » وان كان الاجتهاد الاستصلاحي من أوسع تلك 
المجالات وأكثر ما تضطر إليه الأئمة منها 0 


المطلب الأول 
مفهوم المنهج الاستصلاحي والألفاظ ذات الصلة 
الفرع الأول 
مفهوم المصلحة والاستصلاح والمنهج الاستصلاحي 


مقهوع المضلخة 
المطالحة لق لاق على ن 


453 
الأول : حقيقي هو أن المصلحة : المنفعة ذاتها » وزنا ومعنى ؛ وهي بهذا المعنى ضد 


المفسدة . وهي إما أن تكون مصدرا بمعنى النفع » وإما أن تكون اسما للواحدة من المصالع(')ء 
كالمنفعة اسم للواحدة من المنافع 0 

والثاني : مجازي هو: الفعل الجالب للنفع والدافع للضرر0 وهو مجاز مرسل علاقته السببية(؛ 
فهو من إطلاق السبب على المسبب؛ أي إطلاق الفعل ذاته على المصلحة الحاصلة بسببه0 
كقولنا : التجارة مصلحة : بمعنى أنها جالبة للنفع المادي وسبب فيه 0 

والتصلحة اع كما 

عرفها الإمام الغزالي بأنها : المحافظة على مقصود الشرع 0 وذلك قوله : " 00 لكنا نعني 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم » ونفسهم ٠وعقلهم_ونسلهم_.ومالهم‏ 0-فكل_مايتضمن,حفظ هذه الأصول الخمسة 
قوز لان 


وعرفها الطوفي بأنها أ السب المؤدي إلى المحافظة_على مفضتويالأشارع "0 

فها العز بن عبد السلام بقوله : " المصالح أربعة أنواع : اللذات » وأسبابها » والأفراح › 
وعر بهو ربعه انواع و والافراح 
اسشا 0 


(6) انظر: ابن منظورء جمال الدين » (ت711ه/1312م)» لسان العرب › ط 1ء 15م » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » 1405ه ٠‏ ج2 ص517-516 والرازي » مختار الصحاح » ص367 والفيروز 
آبادي » القاموس المحيط » ص2153. 

(7) لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له ؛ حيث وضع للدلالة على النفع » لا الفعل أو السبب الجالب لهء 
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ههنا عقليه هي السببية 0 

(8) انظر: الطوفي » نجم الدين سليمان بن عبدالقوي ( ت716ه/1317م)» شرح حديث لااضرر ولا 
ضرارء( تحقيق مصطفى زيد )»> ص19 » ملحق ب : مصطفى زيد » المصلحة في التشريع الإسلامي 
ونجم الدين الطوفي » ط بلا » مطبعة لجنة البيان العربي » القاهرة » 1954م. 

(9) الغزالي » المستصفى » ص174. 

(5) الطوفي » شرح حديث لا ضرر ولا ضرارء ص19. 

(6) العز » ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي»(ت660ه /1262م)» قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام » ط بلا » 2م » دار الكتب العلمية » بيروت » بلا تاريخ النشر » ج1ص10. 


وقال في موضع آخر : " المصالح ضربان E‏ : الأفراح » واللذات 0 
والثاني مجازي وهو : أسبابها 0 
ومن المعاصرين : 
عرفها الدكتور البوطي بأنها : " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم» 
ونفوسهم» وعقولهم » ونسلهم » وأموالهم » طبق ترتيب معين "0 
وعرفها الدكتور يوسف العالم بأنها : " الأثر المترتب على الفعل بمقتضى الضوابط الشرعية 
التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع ؛ جلبا لسعادة الدارين0 

وبالجملة فهذه التعاريف جميعا تتفق على القول بأن المصلحة هي المحافظة على مقاصد 
الشارع ؛ لان المحافظة على تلك المقاصد ترتب منفعة الخلق › وسعادتهم في الدارين ؛ ولان 
منفعة الخلق هي مقصود الشارع من جفظ المقاصد الخمسة في التشريع 0 
على أن من هذه التعارايف للمتتلجة ما كان-المر عي فيه متعناها اللغوق المجازي الذي هو 
إطلاق سبب المنفعة أو اللذة على المنفعة- أو اللذة ذاتها ؛ بحيث جاء تغريفها فيه لذلك بأنها سبب 
اللذة أو سبب الفرح 0اومنها ما كان: المرعئ فيه.معناها اللغواي .الجقيكلي الذي هو المنفعة ذاتها 
أو اللذة ذاتها لا سببها ؟ يحيدت حاء تعر بفها فيه لدلك بأنها للدم ٠‏ أو المنفعة » أو الأثر ذاته 
المترتب على السبب الجالب لها 0 


ثم لما كانت مصلحة الخلق ومنفعتهم ولذتهم وسعادتهم في الدارين لا تتأتى إلا بحفظ دينهم 
وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم ؛ كانت المحافظة على تلك المقاصد الخمسة هي السبب 
الجالب للمصلحة » وكان تعريف المصلحة لذلك بأنها " المحافظة على مقصود الشارع » هو من 
قبيل رعاية المعنى المجازي - الذي هو إطلاق سبب المنفعة على المنفعة ذاتها - في تعريفها0 
كما كان تعريفها بأنها : " المنفعة أو اللذة " المجلوبة بالمحافظة على تلك المقاصد الخمسة هو 
من قبيل رعاية المعنى اللغوي الحقيقي - الذي هو المنفعة ذاتها لا سببها - في تعريفها 0 


والمختار من هذه التعريفات للمصلحة : 


)8( البوطي » محمد سعيد رمضان > ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية » ط 4 » مؤسسة الرسالة » 
بيروت 1982م > ص 23. 


(10) العالم » يوسف حامد » المقاصد العامة للشريعة الاسلامية » ط 2 › الدار العالمية للكتاب 
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تعريف الإمام الغزالي لها بأنها : " المحافظة على مقصود الشرع ' 0 


لأن هذا التعريف يتناول المصلحة الشرعية من حيث هي » سواء كانت معتبرة » أم مرسلة 0 
ولأن معظم تعاريف المصلحة الأخرى تدور في حقيقتها على هذا المعنى وتؤكده» كما وضح0 

على أن المصلحة لما كانت في اللغة هي المنفعة مطلقا بغير تقييد بما يكون من المنافع بسبب 
شرعي » وكانت في الاصطلاح مقيدة بما يكون منها بسبب المحافظة على مقاصد الشارع - فقد 
صار بين المصلحة الشرعية والمصلحة اللغوية لذلك عموم وخصوص مطلق ؛ بحيث صارت 
المصلحة الشرعية لذلك اخص من المصلحة اللغوية 0 

وإنما انحصر تعريف المصلحة في الشرع بما يكون من المصالح محافظة على مقاصد الشرع » 
أو سببا في المحافظة عليها ؛ لان المعتبر في بناء الأحكام الشرعية عليه من المصالح هو 
وحسب المصلحة التي ترجع إلى حفظ مقصود شرعي من مقاصد الشارع ؛ فأما ما عداها من 
المصالح فليس صالحا البناء الأختكام“الشرعية:عليه .“وان كان: يسمى مصلحة في اللغة » أو توهم 
كونه مصلحة ؛ وذلك لان المنفعة أو :اللذة..الحالية:العازضة متلا قد تعقب آلاما ومضارا لصاحبها 
أو لغيره في نفسه أو في. شرفه أوافي ماله + كشرب, المسكرات .- وبالعكس قد نجد بعض الآلام 
أحسن نتيجة من عدمها” كالم انودع رالد ارا ولدلت رع أت يّتخذ للمصالح التي تبنى 
عليها الأحكام الشرعية مقياس آخر - غير كونها منفعة مطلقا - يعتبر به الشارع مصلحة الفرد 
والمجتمع معا ٠‏ ويوازن فيه بين عاجل الحوائج وآجل النتائج ؛ فلا يعتبر عندئذ مصلحة أو 
مفسدة إلا ما اعتبره الشارع كذلك ؛ فتكون العبرة في هذا لذلك إنما هي للاعتبار الشرعي ؛ 
قطعا لفوضى المقاييس الشخصية » ومفاسد تضاربها واختلافها بين شخص وآخر 0 


يقول الشيخ الكوثري : " العقل كثيرا ما يظن المفسدة مصلحة » بخلاف الشرع 0117 
وأما هذا الاعتبار الشرعي للمصلحة : فإن المصالح التي تعتبر مقياسا للأمر والنهي في 
الشرع الإسلامي وتصلح لبناء الأحكام عليها هي المصالح التي تتفق مع مقاصد الشريعة 


(4) انظر: الزرقا > مصطفى أحمدء الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء 
ط1 دار القلم » دمشق » 1988م » ص 41-40 ومدكورء مناهج الاجتهاد » ج1 ص281 والعالم = 
=المقاصد العامة ص141-140و148 والبغا > مصطفى ديب » أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الاسلامي» طق c1‏ دار القلم > دمشق » 9م 2 ص35. 

)1( الكوثري > مقالاته » ص82. 


فتندرج فيهاء فأما ما ينافي من المصالح د هو مصلحة صالحة لبناء 
الأحكام عليه وإن توهم كونه مصلحة لشخص أو جماعة؛ وكان داخلا في معنى المصلحة لغة 0 
ولكن هل المصلحة التي تصلح لبناء الأحكام عليها مشروطة بان تكون راجعة إلى حفظ مقصود 
ضروري من المقاصد الخمسة؛ أم يكفي إن تكون راجعة إلى حفظ مقصود شرعي مطلقاء 
سواء كان ضروريا أم حاجيا أم تحسينيا ؟ هذا ما نجمل بيانه باختصار في موضعه بعد 0 
مفهوم المصلحة المرسلة : 

ما تقدم إنما هو التعريف بمفهوم المصلحة بعامة › وأما المصلحة المرسلة : فالمصلحة المحدودة 
بما تقدم من الحدود والتعاريف تنقسم إلى أقسام عديدة تختلف باختلاف الاعتبارات والجهات!!): 


(5) الزرقا » الاستصلاح ص 41 ومدكور » مناهج الاجتهاد ج1ص281. 

(6) قد يظن فيمن حك المصلحةءبالمحافظة عاج مقاصه الشروع«الخمسة»وبالمسماة بالضرورات الخمس 
أيضا - أنه يعني بها المصتلحة-التي ترجغ:إلئ. خفظ الضتروّريّ من المقااصد وحسب ؛ فكأنه لا يعتبر 
من المصالح في إبناء الأحكام عليها لذلك إلا ما كان متها زاجعا إلى حفظ مقصود ضروري لا حاجي 
ولا تحسيني- وهو ظاهر مذهب الإمام الغزالي كما.يأتي تفصيله ص .مل البحث 0 
والواقع أن الأمر| اليس كذلك ىيل إن تنظ المقاصد_الخمسة_مراتبي ثلاث|» أو وسائل تنقسم إلى : 
أولا : مرتبة ما هو ضروري لحفظ تلك المقاصد الخمسة 0 وتلك مرتبة الضروريات ؛ وذلك بإقامة 
أركان تلك المقاصد » وتثبيت قواعدها » ودرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها 0 
وثانيا: مرتبة ما ليس ضروريا لحفظ تلك المقاصد الخمسة » بحيث تتحقق بدونه » ولكن مع الضيق 
والحرج الشديدين؛ وتلك مرتبة الحاجيات من وسائل حفظ المقاصد 0 
وثالثا : مرتبة ما ليس ضروريا لحفظ تلك المقاصد الخمسة ولا في تركه حرج معهاء ولكن في 
مراعاته أخذ بما يليق من وسائل حفظها بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات 0 
ومن ثم فقولهم في التعريف: " المحافظة على مقاصد الشرع الخمسة " المسماة بالضروريات الخمس 
أيضا ؛ ليس معناه المحافظة على الضروريات وحسب من مراتب حفظ تلك المقاصد أو وسائله » دون 
الحاجيات والتحسينيات ؛ ولا هو يعني اشتراط أن تكون المصلحة المرسلة راجعة إلى ما هو 
ضروري لحفظ تلك المقاصد دون ما كان حاجيا أو تحسينيا في حفظها ؛ بل يعني المحافظة على 
مقاصد الشرع الخمسة » بمراتب حفظها الثلاث - أو وسائله -من الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات . 

(6) انظر هذه التقسيمات في: العالم » القاصد العامة ص 149 فما بعدها وابن عاشور » محمد الطاهرء 
مقاصد الشريعة الإسلامية » ط بلا » الشركة التونسية للتوزيع » تونس » والمؤسسة الوطنية للكتاب » 
الجزائر » تاريخ النشر بلا > ص 79-78 والخادمي ٠‏ نور الدين » المصلحة المرسلة : حقيقتها 


وضوابطها » ط1 » دار ابن حزم › بيروت ٠‏ 2000م »> ص22 . 
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فمن جهة رجوعها بالنفع على الجماعة أو الفرد تنقسم إلى :عامة » وخاصة 0 
ومن جهة تحققها وحصولها أو عدمه » تنقسم إلى : حقيقية » ووهمية » ومشكوكة 0 
ومن جهة قيمتها في ذاتها وأحرويتها بالرعاية » تنقسم إلى :ضرورية » وحاجية » وتحسينية 0 
ومن جهة شهادة الشارع لها بالاعتبار أو الإلغاء » تنقسم إلى :معتبرة » وملغاة » ومرسلة 0 
والذي يعنينا مما مر هنا هو المصلحة المرسلة التي هي قسيمة المعتبرة والملغاة في هذا 
التقسيم الأخير؛ وهي كما عرفها غير واحد من الاصوليون : 
" كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع » دون أن ايكون لها شاهد والاغتبان أو الغا "012 
وعبارة الشيخ الزرقا : " كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع » ولم يرد في الشرع نص على 
اعتبارها بعينها أو بنوعها » ولا على استبعادها "0 
وعبارة الشيخ النبهاني:'اكل-مصلحة لم يرد في_الشرع_نص_على_اعتبارها بعينها أو نوعها"/0 
وقولنا : (المرسلة) : يهني أنها متظلقة عن القيود ٠‏ فليلست هي مكتبرة؛ فتقيد بأنها معتبرة » 
وليست هي ملغاة ؛ فتقيد بأنها ملغاة 0 
ويعني أيضا › كما قال الشيخ ابن اعاشور: " أن«الشريعة أرسلتها»؛. فلم تنط بها حكما معينا » ولا 
يلفى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس عليه ؛ فهي إذن كالفرس المرسل غير 
المقد 0 
على أن ههنا تنبيها بالنسبة الى قولنا إنها غير معتبرة هو أن ترك اعتبار الشارع لها ليس هو 
تركا لاعتبارها من كل وجه ؛ بل هو ترك لاعتبارها من جهة اعتبارها بعينها'»ء أو 

(7) انظر: البوطي» ضوابط المصلحة ص 330 والزرقا » الاستصلاح ص 39 وخلاف » علم أصول 

الفقه »> ص52 وابن عاشور » مقاصد الشريعة ص83 وبابكر الحسن ٠‏ خليفة » تخصيص النصوص 
بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين » ط1 » مكتبة وهبة » القاهرة » 1993م » ص147. 
(8) الاستصلاح »> ص39. 
)9( النبهاني» تقي الدين » الشخصية الاسلامية » ط2 3م › الناشر بلا » القدس » تاريخ النشر بلا » 


جح قص 422. 
(10[):مقافيد ارت و 


(3) مثال المصلحة المعتبرة بعينها التي لا تدخل لذلك في المصالح المرسلة: تعليم الناس القراءة والكتابة 
في افتداء أسرى بدر ؛ فقد ورد فيه نص خاص هو أنه عليه السلام جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل 
متهم عشرة من :السسلميق الكتائة والقرناءة. 0 وال المطبلحة المحتينة يتوعها التي لشفل ذلك في 
المصالح المرسلة : الأمر بنوع من المعروف ؛ فقد ورد نص عام يأمر بعموم أنواع المعروف» وينهى 
عن عموم أنواع المنكر (انظر: النبهاني » الشخصية الاسلامية > ج3ص 0)421 
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اعتبارهابنوعها ؛ فأما من جهة اعتبارها بجنسها » فهي معتبرة غير متروكة الاعتبار 


من هذا الوجه 0 

ومعنى هذا أن الشارع لم ينص على حكم تفصيلي يرد بتلك المصلحة بعينها »› ولا بمصلحة 
تناظرها في نوعها فتقاس عليها ؛ إلا أنها لما رجعت إلى حفظ مقصود شرعي من مقاصده 
الخمسة التي لأجل تحقيقها والمحافظة عليها شرع الأحكام التفصيلية الواردة بمصالح بأعيانها 
تحقق تلك المقاصد الخمسة وتحافظ عليها - فقد صارت المصلحة المرسلة بذلك من جنس تلك 
المصالح المعتبرة بأعيانها ؛ بما هي جميعا أفراد جنس واحد هو جنس المصالح التي ترجع إلى 
تحقيق مقاصد الشارع والمحافظة عليها0 وإذا كانت المصالح التي وردت بها الأحكاام 


ولعل الاصوب أن ساط لامروسبنوسع »مرن المعووفت هنا إنما هو في -حقيقته_منالمصالح المعتبرة بعينها لا 
بنوعها ؛ وأن غاية ما في آلأمر” أنه معتبر: بغينه منّ“-خيث” هو“فرد بالنواع لا بالذات ؛ لان هذا الأمر 
بنوع من المعرواق لما كان فردا:من أفراد. عموم النط العام الناص بعقلومه على وجوب الأمر بجميع 
أنواع المعروف | فقد صار لذلك منصوصا عليه بعينه » ومعتبرا لذلكٌ بعينه ء لا بنوعه » إلا أن 
اعتباره بعينه ههنا إنما كان من حيث-هو فرد من افراد ذلك العام بالنوع لا بالذات0 اعني كاعتبار زيد 
بعينه من حيث هو فرد بالنوع لا بالذات - من أفراد عموم لفظ الإنسان » وهذا بخلاف ما لو لم يكن 
النص عاما » بل خاصا في الأمر بنوع بعينه من أنواع المعروف » لا بوصفه فردا من أفراده ؛ فان 
اعتبار غيره من أنواع المعروف به حينئذ - إنما هو اعتبار لذلك الغير بنوعه لا بعينه » بماهو 
مشترك مع المأمور به في النوع » وعلة الحكم 0 

(4) يعني أن باستقراء المصالح المعتبرة بأعيانها التي وردت بها الأحكام الجزئية التفصيلية » وجدنا أن منها 
ما يرجع إلى حفظ الدين - كمصالح إيجاب الجهاد والصلاة والإيمان بالله ؛ فهي كلها راجعة إلى حفظ 
الدين - ومنها ما يرجع إلى حفظ النفس - كمصالح إيجاب القصاص وأكل الميتة للمضطر وتحريم 
القتل والانتحار ؛ فهي كلها ترجع الى حفظ النفس -ومنها ما يرجع الى حفظ العقل » وهكذا بالنسبة الى 
سائر المقاصد الخمسة ؛ فعلمنا بهذا الاستقراء أن مقصود الشارع من تشريع تلك الأحكام التفصيلية إنما 
هو تحقيق تلك المقاصد الخمسة والمحافظة عليها من جهتي الوجود والعدم » وهو ما يسمى حينئذ 
بتخريج المناط العام الذي نيطت به أحكام الشريعة كلها0 فإذا وردت بعد ذلك مصلحة مرسلة لم يشرع- 
= لها حكم تفصيلي يرد بها بعينها » ولا يرد بمصلحة تناظرها في نوعها فتقاس عليهاء إلا أن تلك 
المصلحة المرسلة ترجع إلى حفظ واحد من تلك المقاصد الخمسة تلك - فقد صارت حينئذ مشاركة 
للمصالح المعتبرة اعا ورت يها الأحكام اعت في أنها جميعا ترجع إلى جنس واحد هو 
خان الما الي ترجه إلى تجلدق: مقاضد الشارع والمحافظة عليها » وتكون تلك المصلحة المرسلة 
بذلك قد ت َه تحقق فيها ذلك المناط العام الذي نيطت به أحكام الشريعة كلها » وهذا ما يسمى حينئذ بتحقيق 
المناط العام » يعني التحقق من وجوده في المصالح الجزئية المرسلة 0 
فمصلحة منع القتل العدوان - متلا - مصلحة معتبرة بعينها بأدلة ذلك المنع »> وهي مصلحة مقصودة 
للشارع راجعة إلى حفظ النفس من مقاصده ؛ وعلى هذا فما يكون من المصالح المرسلة راجعا إلى 
مرسلة معتبرة بجنسها » بسبب كونها من جنس المصالح المعتبرة » كمصلحة منع القتل العدوان هنا - 
الراجعة إلى حفظ النفس من مقاصد الشارع 0 
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اا و ا و ا ا 


المرسلة بذلك معتبرة بجنسها » وان لم تكن معتبرة بعينها ولا بنوعها 0 وعلى هذا فكل مصلحة 
مرسلة تندرج في مقاصد الشريعة فهي معتبرة بجنسها ؛ بما هي من جنس المصالح المعتبرة 
بأعيانها التي ترجع إلى تحقيق تلك المقاصد والمحافظة عليها0 

ولأجل الإشارة إلى هذا التنبيه الذي ذكرناه ءجاء تعريف الشيخ الزرقا والشيخ النبهاني 
للمصلحة المرسلة بأنها الداخلة في مقاصد الشرع من غير نص من الشارع على اعتبارها بعينها 
ولا بنوعها ؛ فلم يذكرا - رحمهما الله - جنسها ؛ في إشارة منهما إلى أنها وان لم تكن 
معتبرة في عينها ولا في نوعها إلا أنها معتبرة في جنسها 0 وهذا ما صرح به بعض العلماءء 
منهم : 

الدكتور الدريني حيث قال : "لا بد أن يشهد لهذه المصلحة الجزئية المعينة [المرسلة] أصل 
كلي» أو دليل عام يشي لها » أو لجسهاشاهد عام الاعتبار:والحجية!؛ لان كل مصلحة لا بد 
أن توزن بميزان التشرايع » وألا تخراج عن روحة العامة » أو:قواعده الكلية "0 
والدكتور نور الدين المإدمي:بقوله : ' القول بخلو المصالح إلمرسلة لفن الشهادة الشرعية 
بالاعتبار أو الإلغاء لا تبنت لمحتا عل الفر ٣ع‏ و الت رهت كما لا يعني انتفاء أسس 


وقواعد تسندها وتقوم عليها » قد تكون هذه الأسس والقواعد والمعاني مقاصد كلية عامة أو 
أجناسا بعيدة أو قريبة شهد الشارع باعتبارها وإقرارها “0 

هذا وإنما لم تكن المصلحة المشهود لعينها أو لنوعها - داخلة في المصالح المرسلة ؛ لأنها إن 
كانت كذلك فالعمل بها حينئذ راجع إلى العمل بالنص أو بالقياس » لا إلى الاستصلاح أو 
المتصلكة المزيللة2؟؛ ولك أن اتخات ن الل بالمطئلطة المشبهوف لعيتيا العا هو الل 


(3) ولهذا فليست كل مصلحة مرسلة هي مصلحة معتبرة بجنسها لمجرد كونها من جنس المصالح مطلقا » 
بل لا بد أيضا من أن تكون مندرجة في مقاصد الشريعة ؛ لان الشريعة لم تعتبر من عموم أجناس 
المصالح إلا جنس المصالح المندرجة تحت مقاصدها(انظر: الدوالييي » محمد معروف » المدخل الى 
علم اصول الفقه » ط4 » 1م » مطبعة جامعة دمشق » دمشق » 1963م» ص0)292 

(4) الدريني » فتحي » أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي » ط بلا » مطبعة دار الكتاب » 
مكان النشر بلا » 1977م » ص562. 

(8) المصلحة المرسلة » ص34. 

(9) انظر: النبهاني » الشخصية الاسلامية ج3ص421 وص من البحث 0 
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بذلك النص الشرعي الشاهد لعينها بالاعتبار0 وان الحاصل من العمل بالمصلحة المشهود 


راء ا فو قل ان خن قا اه ا و في ر ا على الما 
المعتبرة بعينها » المشابهة لها في النوع »المشاركة لها في علة الحكم » التي شهد الشارع 
بالاعتبار لعينها في الواقعة الأولى(0 


ثانيا : مفهوم الاستصلاح : 

وأما الاستصلاح فهو لغة : ضد الاستفساد). وهو طلب الصلاح 0 

واصطلاحا » هو : " اتباع المصلحة المرسلة "م 

أو " بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة "016 

وبعبارة أخرى : هو '.الاستدلال بالمصلحة_المرسلة_على_الحكم_الشير.عي "0 وهو بهذا يعني أن 
يكون مستند الحكم الشواعي أو دليله هو العمل بقاعدة المضالخ المرسلةٍ 0 


وذلك بالتفصيل : أن f‏ جد فيزواقعة «لصتلحلة,لسيوأشانص] شن هالشيتع لاعتبارها بعينها ولا 
بنوعها ؛ ولكن دلت على اعبار ها لصو الشريعة بوجه كلي ؟ كنْبنى الأحكام الشرعية في 
تلك الواقعة على تلك المصلحة المرسلة التي فيها »عند فقدان النص الشرعي في تلك الواقفعة 


(10) يلاحظ ههنا أن كل مصلحة شهد الشارع لعينها فقد شهد لنوعها ولجنسها لزوما0 على أن من 
المصالح - وهي المصالح المرسلة- ما لم يشهد الشارع لعينها » ولا لنوعها ؛ ولكنه شهد لجنسها » 
وحسب» حين شهد لعين أية مصلحة أخرى من ذلك الجنس0كما يلاحظ أن المشابهة بين مصلحتين في 
النوع إنما تكون بطريق اشتراكهما في علة الحكم: كمصلحة تحريم الخمر» ومصلحة تحريم النبيذ. 


(11) الرازي ¢ مختار الصحاح 2 ص 367. 
)012 أبن كدامة :روک للناطن ص 160 
(13) انظر: الدواليبي » المدخل الى علم اصول الفقه » ص290 والزرقا ¢ الاستصلاح ص 39 


والدريني › فتحي » المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي » ط2 » 1م › الشركة 
المتحدة للتوزيع » دمشق » 1985م » ص618. 

(14) محمود عبد الكريم حسن» المصالح المرسلةء ط1ء دار النهضة الاسلامية » ب يروت › 
5م: ص 59. 
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بخصوصها » أو فيما يشبهها!!)؛ بحيث تكون تلك المصلحة لذلك هي الدليل للحكم الشرعي 


الذي يثبت للواقعة بناء عليها 02 

وإذن فالفرق بين المصلحة المرسلة والاستصلاح» هو أن الاستصلاح بناء الأحكام الجديدة 
وفاقا لمقتضى المصلحة ؛ وأما التعبير بالمصلحة المرسلة فيفيد معنى المصالح ذاتها لا معنى 
بناء الأحكام على مقتضاها()0 


ثالثا: مفهوم المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد : 

القن م الانتخلاحي أن العا لاط الاح :رهق ده اة لادتعا لا 
أن التسمية بالاجتهاد الاستصلاحي إنما هي من قبيل تسمية الاجتهاد بدليله ؛ بحيث إن الاجتهاد 
كلما كان مستندا في ثمرته أو دليله إلى قاعدة الاستصلاح - كان لذلك اجتهادا استصلاحيا 0 
فهو كما لو كان دليله القياس ؛-فكان” لذلك اجتهاذا قياشيّاء» أو كان دليلة السياسة الشرعية ؛ فكان 


لذلك اجتهادا سياسياء مكذ ا 6 


)5( انظر: النبهاني > الشخصية الاسلامية » جح قص 422. 
)6( انظر : الزرقاء الاستصلاح ص59 الهامش. 
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الفرع الثاني 
الألفاظ ذات الصلة 

التسمية بالمصلحة المرسلة هي تسمية المالكية وهي التسمية الشائعة ؛ وأما ابن الحاجب(ء 
الآمدى 12 فسمياها بالمتاسب ١‏ وکا را ا د وها ارال کد 
والآمدي فسمياها بالمناسب المرسل. وسماها الغزالي ب حا" وسماها الغزالي أيضا 
والشوكاني بالاستدلال المرسل0 وأما إمام الحرمين الجويني فسماها بالاستدلال0 وسماها 

أي :وكين الحفية الان الول و قان اة 0 
كما أن من العلماء أيضا من سمى العمل بها في بناء الأحكام عليها بالاجتهاد الاستصلاحي(° 

> وبالاجتهاد المقاصدي'ء وبالاجتهاد السياسي!! !0 


(12) ابن الحلآاجب» ابو عمرو عثمان بن عمر المقريء(ت646ه1249م)2 منتهى الوصول 
والأمل في علمي) الاصول والجدلء ط1ء 1م:( تصحيح محمد بدرالدين التعساني )» مطبعة السعادة 
القاهرة» 1326ھ ص135 . 


(13) الإحكام » ج3ص315. 

(14) المستصفى » ج1 ص 173. 

(15) الغزالي » المنخول »> ص354. 

(16) الشوكاني » ارشاد الفحول » ص 402. 

(17( الجويني » البرهان » ج2ص543. 

(18) ابن رشد » بداية المجتهد » ج1 ص449 وذلك قوله في استقبال القبلة بالذبيحة: " وليس في 


الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة الا أن يستعمل فيها قياس مرسل » وهو 
القياس الذي لا يستند الى اصل مخصوص 0 

(19) المصدر نفسه » ج2ص 463 وذلك قوله في شهادة الصبيان : " وإجازة مالك لذلك هو من 
باب إجازته قياس المصلحة "0 ويظهر من هذا الكلام لابن رشد المالكي أن المالكية يرون العمل 
بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس العام الذي علته المصلحة 0والتحقيق أن المالكية يرون الاستصلاح 
أصلا مستقلا عن القياس » وليس راجعا اليه 0 انظر التفصيل ص 192هامش 3 وص197 هامش1 . 

(20) انظر: الزرقا » الاستصلاح ص 50 والدواليبي » المدخل إلى علم اصول الفقه > ص 424. 

(21) الخادمي» نورالدين بن مختارءعلم المقاصد الشرعية» ط1ء مكتبة العبيكان»الرياض»:2001م » ص23. 


(22) الزرقا » الاستصلاح » ص60. 
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كنا فة ااا وة المكامي الل 2 امون : 


الأول : 


أن تسميتها بالمناسب: لان هذا اختلاف في التعبير عنها يرجع إلى أن أغلب الأصوليين 


نظروا لا إلى المصلحة نفسها » وإنما إلى الوصف الذي يحصل من ربط الحكم به جلب تلك 
المصلحة » أو دفع مفسدة هو تلك المصلحة أيضا ؛ وهو المناسب عندهم؛ وذلك لان المصلحة 


نفسها غير منضبطة7)؛ فلا تعلل بها الأحكام لذلك » سواء كانت معتبرة » أم ملغاة » أم مرسلة ؛ 
فإنما تعلل الأحكام بما كان من الأوصاف الظاهرة التي يحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة 


- منضبطا » وهو المناسب الذي لا يصح تعليل الأحكام بغيره عند أغلب الأصوليين7,»سواء 
كان هذا المناسب بعد ذلك معتبرا أم ملغى أم مرسلا ؛ إلا أن التعليل به أن كان معتبرا »متفق 
على جوازه» وإن كان ملغيء فمتفق على منعه » وأما إن كان مرسلا فخلافهم في جواز التعليل 
به حينئذ هو عين خلاقهم في الاعتجاجبالمصلخة المٌوّشلة014 


(5) المناسبة هي أن لإحصل من ربط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط جلب مصلحة أو دفع مفسدة » فإن 


(6) 


(7) 
(8) 


لم يحصل ذلك مل ربط الحكم به فليس مناسبًا . ولو كان ظاهرا منضبطا 0 

قال الاسنوي في تعريف المناسبة : " كون الوصف بحيث يفضي الى جلب النفع » أو دفع الضر " 
(الاسنوي » نهاية السول » ج3ص 69 )0 

وعرف الغزالي المناسب بأنه : " ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم0 مثاله 
قولنا حرمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف وهو مناسب لا كقولنا حرمت لأنها تقذف 
بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب " ( المستصفى ج1 ص311 )0 

وعرفه الآمدي بأنه : " عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما 
يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم » وسواء كان ذلك الحكم نفيا أو إثباتا وسواء كان ذلك 
المقصود جلب مصلحة أو درء مفسدة " (الإحكام »> ج3 ص 295-294 )0 

وعرفه ابن عاشور بقوله: " المناسبة معنى في عمل من أعمال الناس يقتضي وجوب ذلك العمل أو 
تحريمه أو الإذن فيه شرعا » وذلك المعنى وصف ظاهر منضبط يحكم العقل بأن ترتب الحكم 
الشرعي عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم "(مقاصد الشريعة ص0)17 

يعني كمصلحة دفع المشقة 0 على أن من المصالح ما هو منضبط » وصالح للتعليل به لذلك » وهو 
خلاف العلماء في التعليل بالحكمة أو التعليل بالمصلحة (انظر مسألة التعليل بالمصلحة أو بالحكمة في: 
الآمدي » الإحكام »ج3ص227-224ء والسبكي وابنه » الابهاج » ج3ص 141-139)» 

أنظر: بابكر الحسن » تخصيص النصوص . ص 148. 

ويلاحظ ههنا أن كل من يحتج بالمصلحة المرسلة فهو يحتج بالمناسب المرسل ٠‏ إلا أن من يرى العمل 
بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس بمعناه العام فهو يجعل هذا المناسب المرسل علة في هذا القياس › = 
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وبعبارة أخرى : فإن الكلام على المصلحة المرسلة إنما يأتي غالبا في أثناء الكلام على الوصف 
المناسب من مباحث العلة ؛ وذلك حين يقسم الأصوليون الوصف المناسب الذي يمكن التعليل به 
الى مر وغول وها الفا الول بهو عون المح المرسيلة + إلا أنه سمي 
نانا ول يم دة كنطو إلى أن اغب الاين لا شون الفاح دنا فى العطيل 
> وإنما يعتدون في ذلك - وحسب - بالوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ربط الحكم به 
جلبها » وهو المناسب ؛ وذلك أن الشرط فيما يصح التعليل به عندهم أن يكون منضبطا ؛ وبما 
أن المصلحة ليست كذلك - غالبا - فقد عللوا بدلا منها لذلك بالمناسب المنضبط الذي يحصل 
من ربط الحكم به جلبها ؛ وعلى هذا فبدلا من أن يجروا ذلك التقسيم الى معتبر وملغى ومرسل 
- في المصلحة ذاتها » فقد أجروه في المناسب الذي يحصل من ربط الحكم به جلبها ؛ فقالوا 
لذلك ( مناسب مرسل)|» ولم يقولوا .(مضلحة,مؤسلة)0 

والثاني : أن تسمية هذا المناسب بالمرسل : ,لان المصلحة .الحاصلة فن ربط الحكم به- لما 
كانت مرسلة عن دليل|الاعتبار أو الإلغاء ؛.فقد صار لذلك مرسلا ؛ إذ لو كانت المصلحة 
الحاصلة من ربط الحكدبهمعتبوف» لكان لذلك-معتبودكت-ولو-كانت-طلغاة » لكان لذلك ملغى ؛ 
فكذا لو كانت مرسلة + لكان مرسلا يتا 0 

فعلى هذا المتقدم كله» يتحصل أن المصلحة المرسلة في حقيقتها » أعم من المناسب المرسل › 
وأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا من كل وجه ؛ لأن المناسب الذي يصح التعليل به » لما كان 
من شرطه أن يكون منضبطا » ولا كذلك المصلحة دائما - فقد صح لذلك أن كل مناسب مرسل 
هو مصلحة مرسلة » وليست كل مصلحة مرسلة مناسبا مرسلا 0 


= ومن يرى العمل بالمصلحة عملا بأصل مستقل لا بقياس عام فهو يحتج بهذا المناسب المرسل إلا انه 
لا يجعله بعد ذلك علة في قياس 0 

(3) انظر تقسيمات الوصف المناسب في: الآمدي »الإحكام > ج3ص315 والسبكي وابنه» الإبهاجءج3 
ص 63-62. 

(4) لان المقصود بالمناسب المرسل الذي يصح التعليل به هو المصلحة المرسلة المنضبطة وليس المصلحة 
المرسلة مطلقا ؛ لان من شرط ما يجوز التعليل به إن يكون منضبطا » ولو كان تعليلا بالمصلحة أو 
الحكمة(انظر: الآمدي ٠‏ الإحكام > ج3ص227-224) 0 ولهذا فان أكثر من يجيز التعليل بالمصلحة - 
وهم من يرى العمل بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس العام لا بأصل مستقل - فإنهم يشترطون للتعليل 


بتلك المصلحة أن تكون منضبطة » ولو لم تكن معتبرة بعينها ولا بنوعها0وهذا خلافا لمن اشترط مع- 
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وأما تسمية المصلحة المرسلة بالقياس المرسل : فلأمرين أيضا : 

الأول : أن المصالح المرسلة تدخل في باب القياس - إذا توسعنا في مفهومه- من جهة ما في 
الاستصلاح من قياس على كليات الشريعة ومقاصدها العامة المستخلصة من مجموع أحكامها » 
لا على نص أو حكم بخصوصه من مجموع تلك الأحكام ؛ ولهذا عرف ابن رشد هذا القياس 
المرسل بأنه : " القياس الذي لا يستند إلى اصل مخصوص !)؛ خلافا لما هو الشأن في القياس 
المصطلح عليه(©0 

وحقيقة هذا القياس العام : أننا نقيس المصلحة المرسلة الراجعة إلى حفظ مقصود شرعي بعينه » 
على المصالح المعتبرة الراجعة إلى حفظ عين ذلك المقصود ؛ بجامع أن كلا من هاتين 
المصلحتين راجع إلى حفظ ذلك_المقصود من_المقاصد_الكلية الخمسة_ التي جاءت بها الشريعة 
بمجموع أحكامها » واي استخلصت باستقرّاء المصتالخ:المعتبرة بأعيآتها أو بأنواعها التي 
وردت بها تلك الأحكام 0 

وذلك كما لو قسنا مصلجة منع الاستنساخ المرسلةالراجعة: إلى حفظ إألنفس » على المصالح 
المعتبرة الراجعة إلى كفكك “لتقم تحت ٣"‏ "كاعر ادنو مص لحة وجوب القصاص » 
ومصلحة تحريم الانتحار » ونحو ذلك من سائر المصالح المعتبرة الراجعة إلى حفظ النفس ؛ 
والعلة الجامعة في هذا القياس حينئذ » أن كلا من مصلحة منع الاستنساخ المرسلة » والمصالح 
المعتبرة من تحريم القتل ووجوب القصاص وتحريم الانتحار- مصالح راجعة إلى حفظ النفس 
مخ منقاصية لكر ية اك 0 


= انضباطها أن تكون معتبرة بعينها أيضا » أو بنوعها » وهؤلاء من لم يحتجوا بالمصلحة المرسلة » 
أو بالمناسب المرسل رأسا 0 

(5) بداية المجتهد ج1ص 449. 

(6) انظر: بابكر الحسن » تخصيص النصوص ص147. 

(7) وهذا غير قياس المصلحة المعتبرة بنوعها على المصلحة المعتبرة بعينها التي تشبهها في النوع › 
وتشاركها في علة الحكم ؛ فذلك قياس بالمعنى الخاص لا العام 0 

(8) يلاحظ أن المصلحتين - المرسلة المقيسة والمعتبرة المقيس عليها - في هذا القياس العام هناء 
تشتركان في الجنس فقط - وهو جنس المصالح الراجعة إلى حفظ مقصود بعينه من المقاصد الخمسة 
- ولا تشتركان في النوع أيضا 0 حين أن المصلحتين - المعتبرة بنوعها المقيسة » والمعتبرة بعينها 
المقيس عليها - في القياس الاصطلاحي الخاص » تشتركان في الجنس ٠‏ وفي النوع أيضا ؛ كقياس 


496 


وإذن فالعلة الجامعة في هذا القياس علة عامة هي المصلحة أو الحكمة!!)المقصودة من تشريع 
الأحكام الواردة بالمصالح المعتبرة بأعيانها أو بأنواعها ؛ بما أن كلا من تلك المصالح المعتبرة 
وتلك المصلحة المرسلة التي تؤيد مقاصد الشريعة وتعين على تحصيلها وتحقيقها حينئذ - فرد 
من أفراد جنس المصالح المندرجة تحت مقاصد الشريعة)0 

والثاني : أن العمل بالمصلحة المرسلة عند بعض من يحتج بها “عمل بالقياس العام الذي علته 
تلك المصلحة المسماة بالمناسب المرسل - كما تقدم - ثم لما كان القياس الذي علته المناسب 
المرسل اسمن لذلك فاا رات ركان هذا المكانف الموسل هو عين الاه ال 2 
فقد ساغ لذلك أن يسمى العمل بها عملا بالقياس المرسل 0 

يقول الشيخ ابو زهرة موضحا التكييف_الاصولي العمل بالمصلحة_المرسلة عند الحنابلة : 

' أما ابن تيمية » وتبعة في هذا"تلميذه ابن القيم ٣‏ وهو انظرة كثيرين مل الحنابلة » ولعله هو الذي 
يتفق مع نظر الإمام أخّمد نفسه في أقيسته-- فقد اعتبزاوا ,الوضف المؤثر في الحكم هو الحكمة » 


النبيذ على الخمر في التحريم ؛ فأن تحريم النبيذ مصلحة معتبرة بجنسها » بما أنها تشارك مصلحة = 
= تحريم الخمر في حفظ العقل من مقاصد الشريعة الخمسة 0 كما أنها مصلحة معتبرة بنوعها أيضا › 
بما أنها تشارك مصلحة تحريم الخمر في علة هذا التحريم » وهي الإسكار ؛ ومن ثم فهاتان 
المصلحتان مشتركتان في الجنس والنوع أيضا ؛ بما أن كلا منهما من جنس واحد هو جنس المصالح 
الراجعة إلى حفظ العقل من المقاصد الخمسة » ومن نوع واحد أيضا هو نوع المصالح التي تحفظ 
العقل بطريق منع الإسكار » من جنس مصالح حفظ العقل0 


(5) انظر: مصطفى زيد » المصلحة في التشريع > ص 42» وحسب الله » علي » اصول التشريع الاسلامي 
> ط6 » بلا دار النشر › بلا مكان النشر » 1982م > ص 175 وابو زهرة » ابن حنبل »> ص277. 

(6) وهذا بناء على أن من شرط العمل بالمصلحة المرسلة أن تكون مندرجة في مقاصد الشريعة - كما 
يأتي تفصيله ص - وبناء على هذا الشرط فيها » فالمصلحة المرسلة والمصالح المعتبرة تتحد كلها في 
أنها من جنس واحد هو المصالح المندرجة في مقاصد الشرع 0 ولكن يبقى أن الفارق بينهما هو أن 
المصالح المعتبرة المقيس عليها هنا - معتبرة بأعيانها أو بأنواعها في النصوص التفصيلية » وكليات 
الشريعة التي جاءت بها ؛ في حين أن المصلحة المرسلة المقيسة على تلك المصالح - معتبرة بجنسها 
وحسب » دون عينها ولا نوعها أيضا ؛ مع أن اعتبارها بجنسها » إنما كان بسبب من كونها من جنس 
تلك المصالح المعتبرة بأعيانها أو أنواعهاء والتي استخلصت منها مقاصد الشريعة ؛ وانما كانت من 
جنسها لانها تساعدها على تحقيق تلك المقاصد المستخلصة منها0 

(7) ونقصد ههنا الحنابلة ومن معهم ممن يرون العمل بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس العام(انظر:ابو 
زهرة » ابن حنبل »> ص297) لا بأصل مستقل ؛ خلافا للمالكية ومن تبعهم ممن يرون العمل بها عملا 
بأصل مستقل عن القياس وغيره (انظر:الزرقا » الاستصلاح ص0)74 
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أي الوصف المناسب الذي يتفق مع إغراض الشارع العامة » وهي[أي تلك الأغراض] 


وقال في موضع آخر : " كثيرون من الحنابلة ينظرون في الاقيسة نظرة أوسع مما ينظر غيرهم 
من الفقهاء الذين ضبطوا قواعد القياس ومسالك العلة فيه ؛ لانهم يجعلون الأوصاف المشتركة 
التي تبنى على أساسها الأقيسة الصحيحة » وتسير معها طردا وعكسا - تكون مستمدة من 
أغراض الشريعة العامة » ومقاصدها السامية ؛ وذلك يعتبرون الحكم والأوصاف المناسبة ههي 
أساس الأحكام واطراد الاقيسة ؛ وليست هذه الحكم والأوصاف المناسبة إلا المصالح ودفع 
المضار ومنع الحرج 0117 

وأما تسمية العمل بالمشلحة المؤسلة بالاجتهاد المقاضذي : 

فلأن ما يترتب على الحكم من جَلب .:مصلحة ,أو :دفع.هضسيدة + وهو مصلحة أيضا - فهو مقصد 
التشريع؛ فتكون المصاج الشررعية لذلك هي؛مقاصد .الشارع ومراده2)© 

ولان المصلحة المر سلا لجا"كان “فر الأول رداول انعد چاه اندراجها في جنس 
المصالح التي قصد اليها الشارع من التشريع - كما تقدم بيانه - فقد صار العمل بها لذلك عملا 
بمقاصد الشرع ؛ بما هي مندرجة في جنس المصالح المقصودة منه » وصار الاجتهاد القائم على 
العمل بها لذلك اجتهادا مقاصديا ؛ بما هو قائم على العمل بتلك المصلحة المندرجة في جنس 
المصالح المقصودة للشرع 0 

على أن فرقا بين الاجتهاد الاستصلاحي والاجتهاد المقاصدي هو أن الاجتهاد الاستصلاحي لا 
يكون إلا حيث نفقد النص القطعي الدلالة والثبوت - باتفاق - أو النص الظني الدلالة أو الثبوت 
- عند من لا يرى تخصيص الظني بالمصلحة المرسلة - وأما الاجتهاد المقاصدي فيتناول 
النص القطعي الدلالة والثبوت أيضا » إذا كان ذلك التناول بمعنى الاجتهاد في تفسيره تفسيرا 
مصلحيا »هو البحث في مقاصده ومصالحه المتوخاة من حكمه » ثم استخراج معانيه وفق ما لاح 


(8) ابن حنبل > ص277. 
(5) ابن حنبل » ص297. 
(6) انظر : الزحيلي » أصول الفقه الإسلامي » ج2 ص1046 والخادمي › علم المقاصد » ص 23و 39. 
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من مقاصده تلك ؛ وبمعنى الاجتهاد في تطبيقه تطبيقا مصلحيا »هو مراعاة مقاصده 


ومصالحه المتوخاة منه عند تطبيقه » بحيث يطبق على الوجه الذي يحقق تلك المقاصد 
والمصالح المقصودة منه“0 


وبعبارة أخرى : فإن المصالح المقصودة للشارع تنقسم إلى : مصالح معتبرة »٠هي‏ المصالح 
الجزئية التي قصدت إليها النصوص الجزئية التفصيلية » واستخلصت من مجموعها المصالح 
الكلية الخمس ؛ ومصالح مرسلة هي المصالح الجزئية التي لم تقصد إليها نصوص جزئية 
تفصيلية » ولم تلغها » ولكنها من جنس المصالح الجزئية المعتبرة ؛ بما هي معينة لها على 
تحقيق المصالح الكلية الخمس المستخلصة منها » وإن لم تكن - مثلها- معتبرة بأعيانها ولا 
بأنواعها0 

فإذا كانت المصالح من هذين القسمين مقصودة'للشاتع:» كانت الاجكهاد الاستصلاحي لا يتعلق 
إلا بالمصالح المرسلة أ“ فقد صار الاجتهاذ المقاضدي“لذلك أعم من الأجتهاد الاستصلاحي ؛ من 
جهة ما أن الاجتهاد في تطبيق النصوص, الجزئية على الوجبه المجتللق لمصالحها الجزئية 
المعتبرة المقصودة مجاهو سنا عتنهجا > العفاكص الذي تندات“المصالح مطلقا - مرسلة 
كانت » أم معتبرة مقصودة من تلك النصوص - وليس من الاجتهاد الاستصلاحي الذي لا 
يتناول من المصالح إلا ما كان مرسلا وليس معتبرا بعينه ولا بنوعه 0 

وأما تسمية العمل بالمصلحة المرسلة بالاجتهاد السياسي : 

فلأن الاستصلاح أو العمل بالمصلحة المرسلة هو أوسع مجالات السياسة الشرعية وعمدتها؛ لان 


من مجالات الاجتهاد السياسي » الاجتهاد فيما لا نص فيهء والاجتهاد فيما فيه نص؛ وأكثر ما 


(7) نظر تعريف التفسير المصلحي في: الريسوني» احمدء الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقعء ط]1ء 
دار الفكر » دمشق » 2000م > ص 53. 


(8) انظر تعريف التطبيق المصلحي في : المصدر نفسه > ص55 ويأتي ص بيان أن تفسير النص 
القطعي تفسيرا مصلحيا وتطبيقه على الوجه المحقق لمقاصده ليس هو من مجالات العمل بالمصلحة - 
- المرسلة » بل من مجالات العمل بالاجتهاد المقاصدي أوالاجتهاد السياسي الشرعي ؛ لأنه في حقيقته 
عمل بالمصلحة المعتبرة لا المرسلة 0 

(2) يعني ما فيه نص ظني » بالاجتهاد في مدلولاته » أو تخصيصه بالمصلحة المرسلة 0 وما فيه نص 
قطعي » بالاجتهاد في تطبيقه على الوجه المحقق لمقاصده 0 وهذا كله إن قلنا بان السياسة الشرعية 
تتناول ما فيه نص أيضا ؛ والا فأكثر المعاصرين على أن السياسة الشرعية لا تتناول إلا ما لا نص 
فيه وحسب من المجالات » في حين أن كثيرا من الاقدمين من حصر السياسة الشرعية في وسائل 
الاثبات وتقدير التعازير وحسب من المجالات ٠‏ انظر تعريفات السياسة الشرعية في: عمرو ء عبد 
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يكون اجتهاد الإمام فيما لا نص فيه؛ وفيما فيه نص ظني - اجتهادا استصلاحيا مبنيا على 


العمل بالمصلحة المرسلة؛ أو بتخصيص النص الظني بهاء أو بقاعدة سد الذرائع بفروعها - 
كاعتنان لاله و اعفار 'الناعكة اى الاسنتسناق بالمتصلحة' المونلة #توكل ذلك من الأحتياد 
الاستصلاحي الراجع إلى العمل بالمصلحة المرسلة » أو التخصيص بها ؛ ولعله لهذا قال العلامة 
الزرقا رحمه الله : " وظهر أيضا عند الحنفية وغيرهم استعمال كلمة السياسة الشرعية ؛ فدلوا 


بها على ما يشمل مفهوم الاستحسان والاستصلاح 000 

فإذا كان الاجتهاد السياسي الشرعي في الأعم الأغلب دائرا على العمل بالمصلحة المرسلة - فقد 
ناسب لذلك أن يسمى هذا الاجتهاد السياسي بالاجتهاد المصلحي ؛ تسمية له بأوسع مجالاته ؛ 
وان كان من مجالاته إيضا الاجتهاد. القياشيّء و:الاجتهادٍ .المقاضدي فئ تطبيق النص القطعي 
على وجه يحقق مقاصلاه › والاجتهاد. في الاختيارز بحسب. المصلحة فما خير النص فيه من 
الخصال » وفي المذاهكٍ الاجتهادية المختلفة.في المسألة الواحدة ؛ وطن ثم ففرق بين الاجتهاد 
الاستصلاحي والاجتهاك>السياسوج-هو-أن--الاجنهاد-السياسي-أعد-من الأجتهاد الاستصلاحي ؛ بما 
هو شامل لهذه المجالات الأربعة الأخرى » وان كان الاجتهاد الاستصلاحي من أوسع تلك 
المجالات وأكثر ما تضطر إليه الأئمة منها 0 


الفتاح(1994)» تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية » رسالة دكتوراة غير منشورة » 
الجامعة الاردنية ¢ عمان ¢ الاردن 04 ص 9- 15. 
)2( الاستصلاح > ص60. 
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المطلب الثالث 
تخصيص_النص_بالمصلحة 
القزاع الأول 
المذاهب في تخصيص”"النصن بالمضلحة و لآلتها 


اختلف العلماء في جواز تخصيص النص الظني بالمصلحة المرسلة القطعية » أو لا جوازه » 

على أقوال هي : 

القول الأول : منع تخصيص النص بالمصلحة مطلقا ؛ ولو كان النص ظنيا والمصلحة قطعية 0 

وبه قال أكثر الحنابلة(!)» وبعض الشافعية(0۴(2 

وقال به من المعاصرين : الشيخ محمد الخضريء والشيخ محمد زاهد الكوثريء والدكتور 

محمد سعيد البوطي» والدكتور حسين حامد حسان7)»والدكتور محمد اديب الصالحءوالدكتور 

بابكر الحسن ‏ من القائلين بحجية الاستصلاح جملة 0 

)1( انظر: أبو زهرة » ابن حنبل > ص 303 والزرقا > الاستصلاح » ص91 والدواليبي 0 المدخل إلى علم 
أصول الفقه > ص227 ويلاحظ ههنا أن الحنابلة مع كونهم يحتجون بالمصلحة المرسلةء إلا أنهم يمنعون 
تخصيص النص بها » ولو كان ظنيا. 

)2( انظر: الآمدي > الإحكام » ج4ص 168-167 والزرقا »> الاستصلاح > ص 74-65. 

(3) وبالجملة فكل من يرفض الاستصلاح والاستحسان فهو يرفض التخصيص بالمصلحة ؛ وأما من يقبل 
الاستصلاح أو الاستحسان » فهؤلاء منهم من يقبل تخصيص النص بالمصلحة » كالمالكية والحنفية» ومنهم 
من لا يقبل ذلك › كالحنابلة(أنظر: الشاطبي 2 الموافقات 3 ج 4ص209 والزرقا 2 الاستصلاح 3 ص91-90 


وابو زهرة » ابن حنبل > ص 303 والدواليبي » المدخل إلى علم أصول الفقه > ص0)227 
)4( الخضري » محمد » اصول الفقه » ط بلا » آم > دار الفكر » بيروت ٠‏ 1988م » ص16 3. 


(5) مقالاث الكوئزي »نض 82. 
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وبه قال أيضا كل من منع الاحتجاج بالاستصلاح أو الاستحسان جملة وتفصيلاء 
من باب أولى؛ لأن هؤلاء إن كانوا يرفضون الاستصلاح عند عدم النص المعارض » فأولى 

أن يرفضوه عند ود:0 


القول الثاني : جواز تخصيص النص الظني في دلالته أو ثبوته أو فيهما معا - بالمصلحة 


وبه قال المالكية(!)» وبعض الشافعية(ء والحنفية على التحقيق(. 

ومن العاصرين : الشيخ محمد أبو زهرةء والشيخ عبد الوهاب خلافء والشيخ مصطفى 
الزرقا» والشيخ علي حسب الله 7) » والدكتور يوسف القرضاوي“» والدكتور مصطفى 
شلبي» والدكتور معروف_الدوالييي"!._وغيرهم0 


6) ضوابط المصلحة » طس 411. 

نظرية المصلحة في إلتشتزيع الاسلامق: ص107. فا "بعد نقلا عن بابك تخضصيص النصوص » ص158 
مصادر التشريع »> ص319-318. 

9) تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية » ص162. 

0) انظر: الزرقا » الاستصلاح » ص90. 

(1) انظر: الشاطبي ٠‏ الموافقات» ج4ص 209 والآمدي » الإحكام » ج4ص168-167 وأبو زهرة› 
ابن حنبل »> ص 303 والزرقاء الاستصلاح »› 92 والبغا »> مصطفى » اثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الإسلامي » ط3 » 1م » دار القلم » دمشق » 1999م» ص41. 

(2) انظر: الغزالي » المستصفى »ج1ص1765 والزرقا » الاستصلاح » ص70. 

(3) انظر: الزرقا » الاستصلاح » ص 93و97 والبغا » أثر الأدلة المختلف فيها » ص 46-45. 

(4) اصول الفقه »> ص287. 

(5) مصادر التشريع فيما لا نص فيه »> ص 103. 

(6) الاستصلاح » ص93 الهامش. 

(7) حسب الله » علي » أصول التشريع الإسلامي » ط6 » 1م » دار النشر بلا » مكان النشر بلا » 1982م 
»> ص187- 189. 

(8) السياسة الشرعية » ص143 و245. 

(9) شلبي » تعليل الأحكام » ص302. 

(10) المدخل إلى أصول الفقه ص228. 


( 
( 
( 
( 
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القول الثالث : جواز تخصيص النص بالمصلحة مطلقا ؛ ولو كان النص قطعي 
الدلالة والثبوت» وكانت المصلحة المرسلة موهومة ١”‏ 0 


وبه قال بعض المعاصرين » منهم : احمد أمين!0000000000000000000000000001172 


والدكتور صبحي المحمصاني!!) »> ومحمود اللبابيدي 2 › وخالد محمد خالد!©, ومحمد سعيد 


العشماوي!4, والدكتور نصر حامد أبو زيد» والدكتور نور فرحات »> وسيد ال لقمني )6)(5( 5 


)11( 


)12( 


وإنما قلنا بكونها (موهومة) لان هذه صفة المصلحة التي تخالف النص القطعي الدلالة والثبوت ؛ فإنها 
إن كان ظنية فمخالفتها للنص القطعي دليل خطأ الظن بها » وإن كانت قطعية فالقطعيات - على 
الصحيح - لا تتعارض ؛ فيكون هذا دليلا على خطأ القطع بها » وكونه على التحقيق توهما ء والله 
تعالى أعلم 0 

وذلك قوله: " والذي يحل مشاكلنا هو فتح باب الاجتهاد بعد أن أغلقه العلماء » والاجتهاد الذي نريده 
هو الاجتهاد المطللق لا الاجتهاد في المذهب ٠‏ فهو يشمل كل شيء › حقى تقييد النص ووقف العمل به 
»> متى استوفى المجتهد شرو ط:الاجتهاد ! ( أمين؛ :.احمدا -(السنة:الثالئ) » الاجتهاد في الإسلام » 
مجلة رسالة الإسلام “3 (2) كن 146 فاد 2ت افر ضار ي > السياسة الشرعية > ص 0)158ثم = 
-استدل لما ذهب إليه بمنع عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم » ونحو ذلك مما يوهم مخالفة 
النصوص القطعية بالمصالح 0 


)1( المحمصاني» صبحي » فلسفة التشريع في الاسلام» ط4 c1‏ دار العلم للملايين > بيروت > 1975 


ص227 وذلك قوله في حق عمر رضي الله عنه أنه : "لم يتأخر حتى عن تغيير تفسير النصوص إذا 
اقتضت السياسة الشرعية أو مصلحة المسلمين ذلك "0 ثم استدل لذلك بإيقافه رضي الله عنه سهم 
المؤلفة قلوبهم 0 

فإن كان يقصد بتغيير عمر تفسير النصوص أنه فسرها تفسيرا مصلحيا يتحرى فيه تحقيق اللمصلحة 
المقصودة من تلك النصوص - كمصلحة إعزاز الدين في مثال المؤلفة قلوبهم وهو ما يتحقق بمنعهم 
بالمصلحة ولو كانت النصوص قطعية - كما فهم الدكتور القرضاوي(السياسة الشرعية» ص 158)من 
هذا الكلام » ناقلا منه عبارة (مخالفة النصوص) بدل عبارة( تغيير تفسير النصوص)- فهذا هو 


(2) اللبابيدي » محمود › (السنة الرابعة)» نظام الإسلام السياسي »› مجلة رسالة الاسلام »4(4)» ص 171- 


(3) 


2 نقلا عن : القرضاوي » السياسة الشرعية »> ص159 حيث قرر في هذه المقالة أن حق النسخ 
والتشريع انتقل من الله سبحانه إلى الأمة ؛ عملا بقوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " الشورى/38 ؛ 
فصار للأمة بمقتضى ذلك حق التشريع ونسخ ما تشاء من الآيات والأحاديث بداعي المصلحة 0 

وذلك قوله : " ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة عندما دعته 
المصلحة لذلك فلبلها » فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة » ويؤديه الرسول » ويلتزمه 
وأبو بكر- يأتي عمر فيقول : إنا لا نعطي على الإسلام شيئا " (خالد » محمد خالد » الديمقراطية أبدا 
> ط3 » 1م » مكتبة المثنى » بغداد » 1958م > ص 155 وانظر تقريره مذهب الطوفي ص 141 )0 
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العلماء » لم يصرحوا به قولا » لكن فتواهم تؤيد ذلك عملا 07 


(4) العشماوي › محمد سعيد » اصول الشريعة » ط2 » 1م » دار اقرأ » بيروت » 1983م »> ص70 وذلك 
قوله: " وشريعة الإسلام - أو منهاجه أو أسلوبه أو طريقه - يمكن أن يتضح من تتبع أحكامه ؛ إذ 
هو التقدم لتحقيق صوالح المجتمع والأفراد » وعدم الوقوف عند نص محدد » أو التشبث بحكم خاص 
> أو الالتفاف حول قاعدة ثابتة "0 

(5) انظر: القرضاوي » ص160 ولم أجد مواضع مذهب هؤلاء فيما عثرت عليه من كتبهم0 

(6) ويلاحظ أن أكثر هؤلاء ليس من أهل الأصول والمذاهب في مسائل الشريعة » والأصل لذلك ألا يكون 
قولهم في هذه المسألة مذهبا فيها ؛ لأنه ليس صادرا عن أهل الاجتهاد » ولا بأيسر صوره ولكنا مع 
هذا أوردنا ذكرهم ههنا ؛ لمكان تعلقهم في ذلك بمذهب الطوفيء على ما أولوه به 0 

(7) شلبي » تعليل الأحكام » ص 293و295. 
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الأدلة : 


أهم أدلة المانعين من تخصيص النص بالمصلحة مطلقا : 

1- أن تخصيص عموم النص أو الظاهر بالمصلحة » أو تقييد مطلقيهما بها » هو من قبيل 
تحكم المصلحة في مدلولات النصوص والالفاظ!!)؛ وليس للمصلحة التحكم في دلالات الألفاظ 
ويجاب من وجهين : 
الأول : أن هذا فرع الدليل وليس دليلا ؛ لأننا إن قلنا بجواز تخصيص النص بالمصلحة فقد 
صيرناها قرينة في صرف النص عن ظاهره » بتخصيص عمومه أو تقييد مطلقه أو غير ذلك 
من أوجه تأويله ؛ وليس العرف والعقل والوضع اللغوي بأولى من المصلحة المرسلة في صحة 
التأويل بها » وبخاصة مع ما يشهد لها من جملة الشرع ومقاصده العامة 0 
وأيضا فان التخصيص بالمصلحة لو جاز- لما كان تحكما في مدلولات النصوص والألفاظ ؛ 
والا للزم أن يكون كل اتخصيص بغير المصلحة هو“أيضبا تحكما في كُدذلولات النص وألفاظه ؛ 
واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله.0 
والثاني : أن الذي تقرل ,آنفا هو أن المخصصل ههنا .إنما هو النصوض) الكلية المثبتة لتقديم العمل 
بالمصلحة مطلقا › أو هت“لتتتتتلتة من سج هيفاع كلجر ستل ”ابت بتلك النصوص ٠‏ وليس 
المصلحة الجزئية الثابتة بالاجتهاد ؛ ومن ثم فليس الأمر من قبيل تحكم المصلحة بمدلولات 
النصوص ٠‏ وإنما هو تخصيص النصوص الجزئية بالنصوص الكلية الحاكمة عليها » والمثبتة 
لتقديم العمل بالمصلحة مطلقا0 

2-- أن دة التض :وعمومة مقدفاق على النظن إلى المضصلحة” ؛ لان محل النظر أليهنا “إنما 

يكون عند فقدان النصء ولا مجال للنظر إليها عند وجوده؛ لان هذا في الأصل هو 
معنى كونها مرسلة0 
وبعبارة أخرى : فأن المصلحة المرسلة إنما هي التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء ؛ 
فان عارضت هذه المصلحة النص فقد صارت بذلك ملغاة لا مرسلة ؛ فكيف يستقيم القول بعد 


(1) انظر: البوطي» ضوابط المصلحة » ص136 وبابكر الحسن» تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية » 
ص162. 

(2) انظر: الزرقا » الاستصلاح > ص91 وابو زهرة » ابن حنبل » ص 303 5 والبوطي» ضوابط 
المصلحة »> ص178. 
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ذلك بتخصيص النص بالمصلحة المرسلة ؟! فالصواب أن هذا حينئذ - لو جاز أو وقع - 
تخصيص للنص بالمصلحة الملغاة لا المرسلة 0 

ويجاب : بأن هذا صحيح لو بقيت المعارضة فيما بين المصلحة والنص قائمة ؛ فأما وقد زالت 
بتخصيص النص بالأدلة الكلية الآمرة بتقديم العمل بجنس المصلحة مطلقا - فان المصلحة حينئذ 
صارت خالية عن معارضة النص إياها ؛ فرجعت لذلك مرسلة لا ملغاة 0 

فان قيل : كيف جاز إبطال تلك المعارضة بين النص والمصلحة » بتخصيص النص بها » مع 
أنها معارضة به على وجه يمنع التخصيص بها لذلك ؛ أعني لان التخصيص بالملغاة ساقط 
رأسا ؟! 0 ولا يقال في الجواب : إن التخصيص إنما هو بالأدلة الكلية الآمرة بتقديم جنس 
المصلحة » لا بها 0 لانا نقول حينئذ : إنها إن كانت مخالفة للنص ؛ بحيث لا تكون لذلك 
مندرجة في مقاصد التقارع - لخ تكن حينئذ.فرةا منّ“أفزاد ذلك الجنسل » ولا جزئيا من جزئياته 
؛ لان ذلك الجنس المأظور بتقديم العمل ابه-في.تلك الأدلة الكلية أنما هل جنس المصالح المندرجة 
في مقاصد الشرع » لا غير © 

وفي هذا المعنى يفول التكتوكالبوتج "٠‏ التتتديكن” و النفبيد فرح عن صحة الدليل المخصص 
أو المقيد واعتباره ؛ وإنما يتوقف اعتبار المصلحة المرسلة على عدم تعارضها مع أي دليل 
شرعي صحيح ؛ وكل من عموم النص وإطلاقه دليل شرعي يجب العمل به » ما لم يوجد دليل 
شرعي آخر يخصصه أو يقيده ؛ وبذلك يصبح تعرض المصلحة المرسلة لتخصيص النص أو 
تد طا لخ 0001 

فإن قيل ذلك قلنا : هذا مبني على التسليم بأن من شرط المصلحة المرسلة القطعية - ألا تعارض 
النص الظني ؛ وهذا في الواقع محل النزاع ههنا ؛ لان القول بان المصلحة المرسلة تصير ملغاة 
بهذا التعارض لا مرسلة - مرتب على القول بمنع التخصيص بالمصلحة المرسلة » وهو محل 
النزاع ؛ ونحن نقول بأن المصلحة القطعية إن عارضت النص الظني » لم تكن بذلك ملغاة به › 
بل مخصصة له؛ لأنا إن قلنا بجواز تخصيص النص بالمصلحة المرسلة » وكان المخصص هو 


(1) أي لانها اذا عارضها عموم النص أو اطلاقه فقد خرج بها حينئذ عن أن تكون مرسلة الى أن تصير 
ملغاة ؛ مع انها في حقيقتها مرسلة لا ملغاة ؛ ولا شك إن التخصيص بالملغاة ممنوع0 
)2( البوطي > ضوابط ١‏ لمصلحة > ص 334. 
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الأدلة الكلية الآمرة بتقديم العمل بجنس المصلحة مطلقا - كما تقرر قريبا- ولیس هو 


المصلحة الجزئية ذاتها ؛ فان تلك الأدلة الكلية حينئذ تكون قد بينت بذلك التتخصيص مراد 


النص الجزئي_المخالف للمصلحة الجزئية ظاهرا » أنه ما عدا القدر الذي وقع التعارض فيه بين 
ذلك النص وتلك المصلحة الجزئية »من أفراده ؛ وإذا كان هذا كذلك فقد بطلت به معارضة 
المصلحة الجزئية للنص الجزئي حينئذ ؛ اعتبارا بأن القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما- خرج 
عن متناول النص» حين تخصص بتلك الأدلة الكلية » بمجرد معارضة المصلحة الجزئية القطعية 
له؛ وإذا بطلت تلك المعارضة بهذا التخصيص - أو على الأقل بإمكانه - وثبت بذلك أنها 
معارضة ظاهرية » أو تخالفا » وليست معارضة حقيقية ؛ فقد بطل بذلك أيضا كون تلك 
المصلحة الجزئية ملغاةٌ بذلك النصحينئذ© 

يقول الشيخ الزرقا : "قد علمنا من _تعريفٍالمصتلحة“الموسلة: أنها لبد أن تكون داخلة في 
مقاصد الشرع العامة ؟ فأي غرابة بعد ذلك في أن يقال بتخصيص يعض نصوص الشارع 
الظنية الدلالة في مر طن ا“بجعضن“مقاصس»-الغابقة-»سويكوندلكتفعدز | للنص العام بأن تعميمه 
بحيث يشمل ذلك الموطن المخصوص ليس مرادا للشارع ؟! "0 

ويقول أيضا : " والاتجاه الثاني يرى أصحابه أن المصلحة تخصص النص عند التعارض ؛ أي 
انهم يرون إعمال النص في الحالات التي لا تنافي تلك المصلحة المعارضة ؛ اذ يرون في هذه 
المصلحة الموزونة بالمقاييس الشرعية دليلا على أن الشارع إنما يريد بنصه أن يطبق فيما لا 
تقتضي المصلحة خلافه '(2) 


(3) بل بفرض المخصص هو المصلحة الجزئية ذاتها » لا الأدلة الكلية الآمرة بتقديم جنس المصلحة- الذي 
= تندرج تحته تلك المصلحة الجزئية - فان النص لما تخصص بتلك المصلحة الجزئية حينئذء فقد 
علمنا أن مراد الشارع منه هو القدر الذي لا يعارضها من أفراده ومشمولاته ؛ وإذا خرج ذلك القدر 
المعارض لها عن مراد الشارع من النص - بدليل ما أنها قطعية لا يصح أن يعارضها النص الظني 
فقد سقط وجه معارضة المصلحة من جهة ذلك النص حينئذ ؛ وتبين لنا بذلك أنه إنما كان يعارضها 
ظاهرا لا حقيقة » كما هي معارضة العام للخاص عادة ؛ واذا صح هذا » فقد صح بقاء المصلحة 
القطعية المعارضة للنص الظنى مرسلةء من جهة ما أن القدر المعارض لها من ذلك النص- ليس 
مرادا للشارع رأسا ؛ بدليل خروجه بها عن مدلول النص ومشتملاته 0 

)1( الاستصلاح » ص 93. 


(8) از ا 


507 
كذلك فان الأدلة الآمرة بتقديم العمل بالمصلحة الضرورية مطلقا - لما خصصت 


النص المعارض لتلك المصلحة باتفاق » بالنصوص الآمرة باستثناء مواقع الضرورة - فإن 
اا ا ارافان ها يما هي يغار س اسن ومان 
في تفسير هذا وتسويغه » يقال أيضا في تفسيره وتسويغه بالنسبة الى معارضة النص للمصلحة 
الحاجية الى اموت التصؤصن الكلية يتقديم العمل انها اذا الا فرق مين هافن المصلحتين. هنا 
> الا أن 


تخصيص النص بالمصلحة الضرورية متفق عليه ؛ للاتفاق على مستند ذلك التخصيص ودليله » 
حين أن تخصيصه بالمصلحة الحاجية مختلف فيه ؛ للخلاف في مستند ذلك التخصيص ودليله ؛ 
وهو فرق لا اثر له في) أن معاردضة. النصن للمتلحةفي الخاليين - ليل إلغاء لها ؛ كلما كان 
الخلاف في تخصيص | النص بالمتصلحة؛ الحاجية جينئذ؛» إنما هو للخالاف في مستنده ودليله » لا 
في أنها بمعارضة النطل إياها أتصير ملغاة أم لا ؟.وكذلك لا أثر في هذا لفارق أن المصلحة 
الضرورية معتبرة بعيتهك-أو>بنوحها-وليست-موسلة-»إن-لو>كانت-معارضة المصلحة للنص 
إلغاء لها - لاستوى في ذلك حينئذ أن تكون تلك المصلحة معتبرة أو مرسلة ؛ وإذ لم تكن تلك 
المعارضة ملغية في المعتبرة - فهي كذلك في المرسلة أيضا!!)0 
3- أن ما تسمونه تخصيصا للنص الظني بالمصلحة القطعية لا يلزم تسميته تخصيصا ؛ إذ 
ليس هو في حقيقته تخصيصا بالمعنى الاصطلاحي الدقيق للتخصيص - وان كانت فيه 
فكرة التخصيص بالمعنى العام - لان المخصص في التخصيص الاصطلاحي يشترط 
فيه عند الحنفية المقارنة بينه وبين العام في زمن النزول ؛ بحيث لو تأخر المخصص 
عن العام لصار ذلك حينئذ نسخا لا تخصيصا عندهء ”0 


(1) فإن قيل: معارضة النص المصلحة إنما يلغي المصلحة المرسلة وحسب » دون المعتبرة ؛ بما أن الفرض 
فيها أنها مرسلة عن دليل الإلغاء » وهي بالنص المعارض لها ملغاة 0 قلنا : هذا دور ؛ لرجوع الأمر 
إلى أن معارضة النص للمصلحة إلغاء لها ؛ والدور باطل 0 وأيضا فإن الفرض في المرسلة إذا كان أنها 
مرسلة عن دليل الإلغاء - فإن هذا مفروض في المعتبرة أيضا من باب أولى ؛ والا تعارض فيها دليلا 
الاعتبار والإلغاء النصيين 0 

(2) انظر هذا الشرط عند الحنفية في : السرخسيء أصول السرخسي ٠»‏ ج1 ص 145 وج2ص 74-73. 


508 
وأما الجمهور الذين لا يشترطون في المخصص المقارنة فإنهم يشترطون له - في 


الأقل - عدم تراخيه عن وقت العمل بالعام؛ وعلى هذين الشرطين» أو أحدهما ؛ لا 
يمكن إن تكون المصلحة مخصصا بالمعنى الدقيق للتخصيص ؛ لأنه لا سبيل إلى أن 
تقارن المصلحة النص العام » أو أن لا تتراخى عنه إلى وقت العمل به » والا لوجب أن 
تكون حاصلة في زمن الوحي لا في غيره من الأزمان » ولغدت بذلك من باب السنة 
التقريرية» لا المصلحة. 


وهذا إن كانت المصلحة حاجية لا تنزل منزلة الضرورة › فأما إن كانت ضرورية أو 
حاجية تنزل منزلة الضرورة فالتخصيص بها حينئذ إنما هو في حقيقته عمل بالاستحسان 
> أو بالقواعد الققهية الوادة .على -حال» الضرؤرة» أو الحاجة الي تنزل منزلتها 0 
ويجاب : نعم لا يلزم أن يكون_تقديم:المصلحية.التي! لا تنزل. منزلة الشرورة على النص - 
تخصيصا له بالمعنى الدقيق ؛ ولكن _اللازم أن يجوز هذا التقديم ؛ ضرورة تقديم قطعي المصلحة 
على ظني النص ؛ عمااجفاعد نالسر كدب سجاه التفدي أ لذلك › فلا علينا بعد ألا 
يكون تخصيصا بمعناه الأخص » بل بمعناه الأعم » أو أن لا يسمى تخصيصا رأسا من أول 
الأمراء بل يسمى حكومة فقط » إذ لا تشاح في الاصطلاح 0 كما أن كون الدليل الكلي الحاكم 
مبينا للنصوص الجزئية المحكومة هو شيء كاف في تقديم الحاكم على المحكوم من النصوص. 
4- أن القول بتخصيص النصوص بالمصالح المرسلة بإطلاق » بالمعنى المسصطلح عليه 
للتخصيص ٠»‏ والمعنى المصطلح عليه للمصالح المرسلة المبنية في إدراكها على 
الاجتهاد والنظر في آحاد الجزئيات ؛ هو قول يؤدي إلى إضعاف الثقة بالنصوص › 
ويجعلها عرضة لحاكمية المصالح عليها!!01 


(3) أي ولو لم يقارنه في زمن النزول ؛ فالمهم ألا يؤدي التأخير وعدم المقارنة في زمن النزول إلى حد أن 
يتأخر المخصص إلى زمن العمل بالعام0 وانظر هذا الشرط في المخصص عند الجمهور في: السبكي 
وابنه » الابهاج »ج 2ص 169 والشوكاني 2 ارشاد الفحول» ص276 5 

(4) بابكر الحسن» تخصيص النصوص بالادلة الاجتهادية > ص160. 


(1) با بكر الحسن » تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية »> ص162 ومصطفى زيدء المصلحة في 
التشريع »> ص33 والزحيلي » اصول الفقه الاسلامي » ج2ص761. 


509 
ويجاب : بأن انضباط المصلحة التي يكون بها التخصيصن خا تكو اط ا ةة 


المبحوثة تفصيلا - يصون النصوص عن التلاعب بهاء ويمنع جعلها عرضة لحاكمية المصالح 
عليها)» وهذا مع أن التخصيص بالمصلحة هو مذهب الاكثرين من أثمة المالكية والحنفية قديما 
وحديثا - كما تقدم ذكره - وهؤلاء يبعد عليهم - مع قوة حالهم في الله وفي العلم - أن يذهبوا 
في مسألة إلى ما يضعف الثقة بنصوص الشارع ٠»‏ ويجعلها عرضة لحاكمية المصالح عليها 0 
يقول العلامة الزرقا - رحمه الله - معلقا على الدكتور البوطي في رده التخصيص بالمصلحة » 
وتأويله ما جاء من ذلك عن الإمام مالك : " وإني أرى أنه لا داعي لهذا الإنكار الشديد على 
فكرة تخصيص النص العام » أو تقييد المطلق بالمصالح المرسلة » ولا سيما عند مالك ؛ حيث 
إنه يرى أن النص العام غير قطعي الدلالة على أفراده » بل هو ظني الدلالة في حق كل جزئي 
من مشمولاته » وقد علمنا من تعريف المصلحة المرسلة أنها لا بد أن تكون داخلة في مقاصد 


الشرع العامة ؛ فأي غر ابة بعد ذلك في ,أن. يقال بتخصيص بعض نصلاص الشارع الظنية الدلالة 
في موطن ما ببعض مقاصده.الثابتة »,ويكون ذلك تفسير! للنص_العام ابأن تعميمه بحيث يشمل 
ذلك الموطن المخصوكحنيدت> :د “نلعا ع -000-[دل]"إنالتتنفيةالذين يرون أن النص العام 
قطعي الدلالة في أفراده التي يشملها ما لم يقم دليل على خلافه ؛ يقولون بتخصيصه أو تقييده 
بالمصلحة المعارضة7''» ويرون فيها دليلا على أنه لا يريد الشارع به ظاهر عمومه ؛ فالمالكية 
[الذين يرون العام ظنيا] أولى أن يقولوا بذلك» ولا حاجة إلى الإغراق في تأويل الأمثلة عليه"012 


)2( انظر: محمد أديب الصالح > مصادر التشريع 2 ص 321 والزحيلي 2 اصول الفقه الاسلامي 2 
لضن ]76 


(1) قلت: بل إن الحنفية أولوا بالمصلحة حتى اللفظ الخاص القطعي الدلالة في أصله ؛ وذلك تأويلهم لفظ 
الشاة في قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة شاة "(اخرجه النسائي في المجتبى » كتاب الزكاة » 
باب زكاة الإبل (النسائي» احمد بن شعيب(303ه/916م)» السنن الصغرى المسمى بالمجتبى » ط2ء 
8م » ( تحقيق عبد الفتاح ابو غده )» مكتب المطبوعات الاسلامية »> حلب » 1986م » ج5 ص21) 
وابن ماجه في سننه » كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم (ابن ماجه » سنن ابن ماجه» ج1ص0)578)- 
بالشاة أو قيمتها ؛ رعاية لمصلحة الفقراء(انظر: ابن أمير الحاج › التقرير والتحبيرء ج3ص246 
والسرخسي > المبسوط » ج2ص157-156 والغزالي > المستصفى › ج1[ص199-198)؛ وذلك أن 
المصلحة القطعية في سد خلة الفقير لما اقتضت جواز اخراج القيمة في الشاة بدل العين - صاروا 
الى القول به ؛ حملا للفظ الشاة على ما يحتمله من المجازء بدليل هو المصلحة ههنا0 علما بان 
خصوص لفظ (شاة) ههنا لا من جهة كونه مطلقا »بل من جهة ما هو اسم ذات لا يحتمل غير معناه 
بالنسبة إليها. 

)2( الاستصلاح » ص 93. 


510 
ويقول الدكتور الدريني : " وحيثما تحققت علة الحكم ومقتضاه » وكان ذلك مظنة حكم العدل 


ومقاربة التساوي - فوجب بمقتضى هذا المنطق التشريعي ؛ لأنه ينهض بمرفق العدل في 
الفروع إلى ما لا نهاية » وهو المقتضي لجواز التخصيص بالمصلحة » بل وجوبه © 


أهم أدلة القائلين بجواز تخصيص النص الظني بالمصلحة القطعية : 
آيات رفع الحرج » والامر بالعدل والاحسان » وطلب التيسير على الناس عند وقوعهم في 
ضيق يقتضي مخالفة الحكم الأصلي إلى حكم آخرء وغير ذلك من الأدلة الكلية الحاكمة 
على ما يعارضها من النصوص الجزئية ؛ من نحو قوله تعالى : " ما جعل عليكم في 
الدين من حرج " الحج/78 وقوله سبحانه : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " 
النحل/90ووجه الدلالة في هذه الآيات : أن الله سبحانه رفع الحرج في شريعته ؛ فإذا 


لزم عن تطبية نص جزاشى حراج لازم yT.‏ : ا | 2 القمط ية رفعه اف و ١‏ 


حينئذ رفعه؛ عملا بالثص الكلي النافي للحرج ؛ بما هو حاكم على :القص الجزئي المحرج › 
ومخصص له بإخرا ج ادر ”الذي جلك الک رج کور 0 

وأما الأمر بالعدل : فلأن العدل في حقيقته عمل بالمصلحة الحقيقية الراجحة؛ فإذا كانت 
المصلحة المرسلة أرجح من المصلحة التي ورد بها النص الظني- فقد صار العدل حينئذ أن 
تقدم تلك المصلحة المرسلة الراجحة على مصلحة النص المرجوحة(6 

وأما الأمر بالإحسان : فلأن" العدل هو الواجب » والواجب أمر الشرع » وقد يقضي بتكليف ما 
لا يطاق » أو ما يخالف المصلحة القطعية » وفي هذا ظلم أو حرج » ولا يتصور صدورهما عن 
الله سبحانه ؛ فكان الأمر بالإحسان لذلك » للتخفيف من تفريط العدلء ولو بتقديم المصلحة 
القطعية على النص الجزئي الظني المقتضي ما يخالفها 0 ولعله لهذا قال العز بن عبد السلام في 


)1( انظر: الطوفي » شرح حديث لا ضرر ولا ضرار » ص18-17. 

(2) انظر: الدريني » نظرية التعسف » ص39-38 وأصول التشريع الإسلامي » ص48 52. 
)3( انظر: علي حسب الله » أصول التشريع الإسلامي > ص185. 

(4) انظر: الدريني » فتحي » النظريات الفقهية » ط2 › 1م » جامعة دمشق » 1990م » ص164 . 


511 


أية الأمر بالعدل والإحسان - إنها : " أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها 
والزجر عن المفاسد بأسرها "0 


قوله عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار " ووجه الدلالة فيه : أن من النصوص الجزئية 
الظنية ما يلزم عن تطبيقه بالنسبة إلى بعض أفراده أو أحواله ضرر لازم- ليس هو 
كل مدلول النص7)- أو مخالفة للمصلحة القطعية ؛ وقد نفى عليه اللسلام 


الضرر عن الشريعة على وجه يلزم معه رفع ذلك الضرر › ولو بتقديم المصلحة 
القطعية على النص الجزئي الظني المقتضي خلافها ؛ وذلك تخصيصا له بهذا الحديث 
الشريف؛ بما هو دليل كلي حاكم على ما يخالفه من النصوص الجزئية الظنية 0 
يقول مغنية : " إن قاعدة لا ضرر مقدمة وحاكمة على جميع أدلة الأحكام»حتى ولو كان بينها 
وبين القاعدة عموم من وجه» أو كان ظهون:أدلة الآحكام أقواى وأظهرٌ من دلالة لا ضرر؛ لان 
عملية تقديم الأظهر على الظاهر إنما. تجري بين المتغارضين"» لا بي الحاكم والمحكوءم!)؛ لان 


الحاكم يخر ج منذ البداية:جميع:أفراده.غن: مؤضويع المحكؤم-0:مثلاِةالؤأضوء مع الضرر فرد من 


(5) وتمام عبارته : " 00 فان الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق فلا يبقى من دق العدل 
وجله شيء إلا اندرج في قوله أن الله يأمر بالعدل » ولا يبقى من دق الإحسان وجله شيء إلا اندرج 
في أمره بالإحسان » والعدل هو التسوية والأنصافء والإحسان إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة "0 
قواعد الاحكام 2 ج2ص 161. 

(6) أخرجه احمد في مسنده (ابن حنبل» احمد »(ت 241ه/856م)» مسند أحمد » ط بلا » 6م » مؤسسة 
قرطبة » القاهرة » تاريخ النشر بلا » ج 5 ص326 ) وابن ماجه في سننه » باب من بنى في حقه ما 
يضر جاره (ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » (ت275ه /889م) » ط بلا » 2م ) 
تحقيق محمد فو ادعبد الباقي) » دار الفكر ءبيروت» بلا تاريخ نشر . ج 2ص 784) وحسنه ابن 
الصلاح(انظر : ابن الملقن ¢ عمر بن علي (ت804ه/1402م) » خلاصة البدر المنير تخريج احاديث 
الشرح الكبير» ط1ء 2م » (تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي) › تبة الرشد ٠‏ الرياض . 1410ه › 
ج2ص 438).؛ والطوفي(انظر: الطوفي »شرح حديث لاضرر ولا ضرار » ص0)14 

(7) خلافا للضرر الذي هو كل مدلول النص - كما في آيات الحدود ونحوها - لأنه ضرر لازم عن 
تطبيق ذلك النص في كل الأحوال أو الأفراد » لا في بعضها دون بعض ؛ ومن ثم فلا يتصور في 
هذا النوع من النصوص تخصيص بإخراج الأحوال او الافراد التي يلزم عن تطبيقه فيها ضررء دون- 
= الأحوال أو الأفراد التي لا يلزم عن تطبيقه فيها ذلك الضرر ؛ وذلك خلافا النصوص التي الضرر 
بعض مدلولها لا كله( انظر: القرضاوي » السياسة الشرعية ص0)150-149 

(1) يعني لعدم التعارض بين الحاكم والمحكوم رأسا ؛ فهما كالعام والخاص في انتفاء التعارض الحقيقفي 
بينهما - بسبب خرو ج القدر المخصص عن مدلول العام منذ البداية - بحيث لا يحتاج لذلك إلى تقديم 


أحدهما على الأخر بمرجح من كونه أظهر مثلا أو غير ذلك من المرجحات 0 


أفراد قاعدة لا ضرر2؛ وخارج eT‏ قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة 

فاغسلوا وجوهكم 00" الآية المائدة/6 0° 

أدلة أخرى من الكتاب والسنة » من نحو الآيات التي تستثني مواقع الضرورة من عمومات 
وإطلاقات النصوص الشرعية الأخرى » والأحاديث الدالة على انه عليه السلام خصص 
بعض الأدلة الشرعية بالمصالح ؛ رعاية للمصلحة المقتضية لذلك التخصيص حينذاك ؛ 
كتركه عليه السلام هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام ؛ رعاية 
لمصلحة عدم حصول فتنة؛ لحداثة عهد الناس بالجاهلية حينذاكء وكتركه عليه السلام 
قتل بعض المنافقين الذين ظهر نفاقهم » رعاية لمصلحة ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 


أصحابهء وتركة عليه الستلام قطع الأيدي في الغزوء زعاية لتلا يلحق المحدود بأهل 
الحرب؛ وغير فلك من الامثلة التي تخرج مخرجها0 ويجاب ن هذه الأدلة ههنا » بأنها 


خارجة عن موضع النزاع في هذه المسالة من وجهين :٠‏ 


(2) يعني لوجود الضرر في ذلك الوضوء0 

(3) علم أصول الفقه »> ص 343. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الحج » باب فضل مكة 
وبنيانها » بلفظ : " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم 
لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا ' قال أبو معاوية 
حدثنا هشام: خلفا » يعني : بابا ( البخاري » صحيح البخاري » ج2ص0)574 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » باب ما ينهى من دعوى الجاهلية 0 (البخاري» صحيح 
البخاري»ج 3ص1296) وقال الإمام النووي : ' قوله صلى الله علي وسلم دعه لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه » فيه00 ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن 
تترتب علي ذلك مفسدة أعظم منه " النووي » شرح صحيح مسلم » ج16 ص139. 

(2) اخرجه أبو داود في سننه » كتاب الحدود » باب في الرجل يسرق في الغزو » (أبو داود » سليمان ابن 
الأشعث السجستاني» (ت275ه/889م) » سنن ابي داود » ط بلاء 4م » (تحقيق محيي الدين عبد 
الحميد) > دار الفكر » مكان النشر بلا > تاريخ النشر بلا » ج4ص142) والترمذي في سننه > كتاب 
الحدود » باب ما جاء إن لا تقطع الأيدي في الغزو (الترمذي » ابو عيسى محمد بن عيسىء 
(ت279ه/893م)ء سنن الترمذي › ط بلا » كم» (تحقيق احمد محمد شاكر وآخرون) › دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » تاريخ النشر بلا » ج4ص53 ). 


513 
الأول : أن استثناء مواقع الضرورة من عمومات النصوص وإطلاقاتها - إنما هو 


تخصيص للنصوص بالمصلحة القطعية الضرورية الراجعة إلى حفظ مقصود ضروري ؛ وقدمنا 
أن تخصيص النصوص بهذه المصلحة قدر متفق بين الأئمة عليه » وخارج لذلك عن موضع 
النزاع 

والثاني: أن رعاية النبي عليه السلام لمصلحة ما - إنما هو اعتبار لها من الشارع ؛ بما أن 
النبي عليه السلام مشرع » وليس مجتهدا ؛ وإنما رعى ما رعاه من المصالح - بسبب من 
قطعيتها وكونها على حال تقتضي من الشارع رعايتها بعينهاء وترك إهمالها ؛ وإذا كان ما رعاه 
عليه السلام من المصالح مصالح معتبرة بأعيانها » فليست هي من ثم مصالح مرسلة؛ وكلامنا 
في هذه المسألة ههنا منحصر في التخصيص بالمصلحة المرسلة لا المعتبرة ؛ لان التخصيص 
بالمعتبرة تخصيص للنص بالنص المعتبر لهاء وتخصيص النص بالنص لا خلاف فيه 0 
نار كرون اق TTT EEG‏ 
ليس هو من قبيل تخطيص النصن بالمصلحة القطعية.'المعارضة له ؟ابل هو تخصيص للنص 
بالنص؛ لان الرسول عليه :السلام لما اخذ ,بتلك المصالج فقد شرع لإا من النصوص الجزئية 
ما يحفظها ويرعاها ؛ قاذ افج روسج طادف دنرت آخر بعد ذلك ؛ فقد لزم 
حينئذ تخصيص ذلك النص الجزئي العام أو المطلق بذلك النص الجزئي الخاص الوارد بتلك 
المصلحة ؛ وإذا كان هذا من قبيل تخصيص النص بالنص فقد خر ج بذلك عن محل النزاع هنا0 


اللهم إلا إن يقال : إن التخصيص و بك وو و - 
الكلية TT‏ العو کک TS‏ 


)3( انظر : القرضاوي ٤‏ السياسة الشرعية ص 250 ومصطفي زيدء المصلحة في التشريع ص147. 

(1) وقد يقال حينئذ : إن المصلحة المعتبرة بعينها بالنص التفصيلي عليها - مسلم بكونها مصلحة ؛ فساغ 
لذلك تخصيص النص بها » او بالنص التفصيلي الوارد بها ؛ وهذا بخلاف المصلحة المرسلة التي 
نختلف في كونها مصلحة » بله أن تكون قطعية أيضا ؛ واذا اختلفنا في كونها مصلحة فقد صار 
دخولها في جنس المصلحة المأمور بتقديمها بتلك الادلة الكلية حينئذ - مختلفا فيه أيضا ؛ فافترق لذلك 
الأمران » وساغ من ثم تجويز التخصيص بالمصلحة المعتبرة ة بعينها » دون المصلحة المرسلة 
المعتبرة بجنسها » وإن كان التخصيص في المصلحتين انما هو بالادلة النصية › لا بأعيانهما 0 ونقول 
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4- أن المصلحة إن عارضت نصا ظني الدلالة أو الثبوت أو ظنيهما معاء 


وكانت " ثابتة ثبوتا قطعيا لا مجال للشك فيه » وهي من جنس المصالح التي أقرتها 
الشريعة » وملائمة لها ؛ فان المصلحة تخصص النص إن كان عاما غير قطعي » وترد 
خبر الآحاد إن عارضها ؛ لأنه يكون بين أيدينا دليلان أحدهما ظني » والآخر قطعي 0 
ومن المقررات الفقهية انه إذا تعارض ظني مع قطعي خصص الظني بالقطعيء أو 
رد إن كان غير قابل للتخصيص )؛ ولأن النص إن كان خبر آحاد كانت معارضة 
المصلحة القطعية له حينئذ " تضعيفا لنسبته عن طريق الشذوذ في متنه؛ لأنه إن خالف 
مصلحة راجحة مؤكدة يكون مخالفا لمجموع الشواهد الشرعية المثبتة لطلب المصالح 
ودفع المضار '(©. 

5- وقوع تخصيص_النصوص_الظنية_بالمصلحة_القطعية_فعلافي فقه كبار الأئمة من 
الصحابة والتازلعين» وأئمّة-المذاهت المتبوعيت؛ ولا أدل على هيء من وقوعه فعلا 0 

فأما الأمثلة على ذلك من فقه الصحابة فمنها.: 


1- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع نكاح الكتابيات ؛ تخصيصا للنص 


المبيح نكاحهن» بمصلحة دفع الفتنة عن نساء المسلمين!!) بكساد سوقهن» أو قطع 


في رده: إن انضباط المصلحة المرسلة بكونها مندرجة في مقاصد الشرع - وغير ذلك من الضوابط 
- مسلتزم ضرورة أن تكون داخلة في جنس المصلحة المأمور بتقديمها بتلك الأدلة الكلية » كلما كان 
المقصود بذلك الجنس أنه جنس المصالح المندرجة في مقاصد الشرع » كما تقدم تفصيله» ومهما 
اختلفنا في انها مندرجة في تلك المقاصد أم لا ؛ فكلامنا في هذه المسألة ههنا انما هو في المصلحة 
المرسلة المتفق على كونها مندرجة في تلك المقاصد ؛ حتى أذا اختلفنا في هذا الاندراج في المقاصد » 
فقد تحول موضع النزاع بذلك من النزاع في التخصيص بالمصلحة المرسلة المندرجة في مقاصد 
الشارع » الى النزاع في أنها مندرجة في تلك المقاصد أم لا. 
2) أبو زهرة » أصول الفقه »> ص 287 وابن حنبل »> ص308-307. 


3 ابو زهرة » ابن حنبل » ص 308. 
(1) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه » كتاب اهل الكتاب » باب نكاح نساء أهل الكتاب(عبد الرزاق » ابو بكر 


) 
) 


عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (ت211ه/827م)» المصنف › ط2» 11م» (تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي)» المكتب الاسلامي » بيروت » 1403ه » ج6ص78 ) وابن ابي شيبة في مصنفه » كتاب 
النكاح » باب من كان يكره النكاح في أهل الكتاب ( ابن ابي شيبة » ابو بكر عبدالله بن محمد 
»(ت235ه/850م)» المصنف » ط1 ©76م» ( تحقيق كمال الحوت) › مكتبة الرشد › الرياض » 
9ه .ء ج3ص474). 


شر تجسس الكتابيات 0 قادة المسلمين الذين 

يتزوجونهن في البلاد المفتوحة » أو غير ذلك من المصال-(©. 

وهذا منه رضي الله عنه من قبيل تقييد المباح الثابتة إباحته بالنصء إباحة 

مطلقة في الأحوال كلها والأشخاص كلها ؛ بحيث صارت تلك الإباحة بعد هذا 

التقييد - مقيدة بغير الأحوال التي تعارضت فيها الإباحة والمصلحة المقتقضية 

للمنع“؛ ومعلوم أن للإمام أن يقيد المباح بالمصلحة ؛ وهو هنا عين الدعوى 0 
ويرد : بأن دليل تقييد الإباحة ههنا ليس هو المصلحة ؛ بل قاعدة اعتبار المآل المتفرعة عن 
قاعدة سد الذرائع؛ من حيث إن نكاح الكتابيات لما صار يؤول إلى المفسدة والضرر فقد منعناه 
اعتبارا بهذا المآل » وسدا لذريعة تلك المفسدة 0 


(2) انظر: الدريني » نظرية التعسف » ص156. 

(3) انظر تلك المصالح الأخرى في : ابو الهيجاء ٠‏ إيهاب احمد (2004)» السياسة الشرعية عند عمر بن 
الخطاب» رسالة دكتوراة غير منشورة » الجامعة الأردنية » عمان » الأردن » ص 375. 

(4) وهي الأحوال التي خيف فيها على المسلمات كساد سوقهن ٠‏ أو على قادة الفققوح التجسس والغيلة ؛ 
وغير ذلك من الأحوال التي تقضي المصلحة فيها بمنع نكاح الكتابيات ؛ ومنها اليوم خوف سوء التربية 
على الأبناء» وتغيير الأخلاق الإسلامية » ونحو ذلك من مخاطر نكاح الأجنبيات. 

(5) انظر: الدريني » نظرية التعسف في استعمال الحق » ص157 والزحيلي » اصول الفقه الاسلامي » 
ج2ص 799-797. 
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ويجاب : بأن قاعدة سد الذرائع ليست إلا الجانب المادي(!) من قاعدة الاستصلاع(؛ لان 


الفعل لما آل إلى المفسدة فقد صارت المصلحة في منعه » فإذا منعناه لذلك مع أن النص يبيحه!) 


فقد خصصنا ذلك النص حينئذ بأصل اعتبار المآل الذي استندت إليه المصلحة؛ فرجع الأمر 


بذلك إلى تخصيص النص بالمصلحة وان جاء على قاعدة اعتبار المآل » أو سد الذرائع 0 


ب - أن عمر رضي الله عنه امتنع عن تقسيم أراضي السواد على الغانمين؛ تخصيصا 


بالمصلحة لعموم قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " الأنفال/41 بإخ راج 
العقارات من هذا العموم 0 مع أن الآية توجب قسمة كل غنائم الحرب بين الغانمين 


(1) إنما كان هذا اللغُانب ماديا ؛ لان منع الفعلّ المباح فيه بطريق سد الذرأهعة إنما كان بغير اعتبار لنية 


بح س 


لجسلا 


الفاعل في إفضداء الفعل إلى المفسدة » بحيت لا يلتفت إلى أنه قصد إيقاع تلك المفسدة بذلك الفغعل 
المفضي اليها أم لم, يقضده ؛ فالمستند فئ. منع..الفعل حينئذ إنما.هى..مجرد إفضائه إلى المفسدة » سواء 
كان هذا الإفضاء مقصوذا أم لا 0 وفي هذا يفول الررفا : إن المتظور إليه في سد الذرائع ليس هو 
النية السيئة من الفاعل » بل مجرد كون الفعل مما يفضي إلى النتيجة التي يأباها الشرع » ولو كان 
الفاعل حسن النية "(الاستصلاح » ص0)47 وهذا بخلاف الجانب الشخصي في قاعدة الاستصلاح » 
وهو الجانب الذي يلتفت فيه إلى النية والقصد في منع الفعل ؛ باعتبارها هي الباعث عليه » بحيث 
إن غلب في الفعل عادة القصد به إلى الممنوع - كإيقاع بيع العينة بقصد الربا غالبا- منعناه لذلك » 
إعمالا للباعث الغالب » وإن لم يقصد به إلى الربا في آحاد الصور أو بعضها حقيقة0 

انظر :البوطي» ضوابط المصلحة ص272 والزرقاء الاستصلاح »ص 45 والزحيلي » اصول الفققه 
الاسلامي ¢ ج 2ص 797 والخادمي »نور الدين بن مختار علم المقاصد الشرعية > ط1 آم» مكتبة 
العبيكان 2 الرياض 2 2001ء 2 ص 25-24. 

وإنما منعناه مع أن النص يبيحه ؛ لان مشروعية نكاح الكتابيات ليست مقصودة لذاتها » وإنما لما 
يرتبه هذا النكاح من مصالح وحكم اقتضت إباحته ؛ فإذا طرأت ظروف جديدة أو أحوال حادثة تقاعد 
النص معها عن تحصيل تلك المصالح والحكم التي شرع لأجلها » أو صار تطبيقه فيها مؤديا إلى 
أوقفنا العمل بحكمه في تلك الظروف والأحوال حينئذ» إلى أن تتبدل وتتغير ؛ فيرجع حكمه 0 ولا 
شك أن هذا ليس نسخا لذلك النص ولا رفعا دائما لحكمه ؛ وإلا فان النسخ لا رجوع للحكم معه » بل 
يزول أبدا » ويتعطل كليا 0 

انظر: الدريني 2 المناهج الاصولية 2 ص 623-621. 

اخرجه البيهقي في سننه » جماع ابواب السيرء باب لا تباع جيفة ( البيهقي » ابو بكر احمد الحسين 
بن علي» (458ه /1066م)» سنن البيهقي الكبرى » ط بلا » 10م »(تحقيق محمد عبد القادر عطا)» 
مكتبة الباز » مكة المكرمة » 1994م » ج9ص0)134 
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> سواء كانت عقارات أم منقو لات وكذلك يوجب قسمة العقارات من الغنائم أيضا ما 
صح عنه صلى الله عليه وسلم من انه حين غزا خيبر وافتتحها عنوة - قسمها بين 
المسلمين الذين شاركوا في فتحها ممن كانوا معه في الحديبية » وإن أشرك معهم بعصض 
من كانوا هاجروا إلى الحبشة؛ إلا أن عمر مع هذا ترك العمل بهذا النص تقديما 
للمصلحة المعارضة له عليه 0 


ويجاب من وجهين : 


(1) انظر: القرضاوييء السياسة الشراعيةء ص175 والدريتي؛ اصؤل التشريع الاسلامي» ص179. 

(2) وجه دلالة الآية على أن الأربعة الأخماس الأخرى من الغنيمة للغانمين هو أنها حصرت الغنيمة 
كلها فيمن نصتإعليهم من الأصناف المذكورة» وفي الغانمين, المخاطبيل فيها ب(غنمتم)؛ ثم بينت 
نصيب هذه الاصاتاف أنه _الخمسس»ءفيكون الباقي = وهي الأربعة الأخماال الأخرى - للغانمين 
بالضرورة والبداهة0 وهذا من قبيل ما يسمى ببيان الضرورة:؛ ومعناه : أن حصر انصباء الشركة 
في أشخاصء ثم بيان نصيب احدهم أو فريق منهم - يدل بالضرورة على أن الباقي هو من نصيب 
الباقين0(انظر: الدريني» اصول التشريع الاسلامي» ص178 هامش2) والواقع أنا لا نسلم بأن 
الآية حصرت اصناف الشركاء المستحقين فيمن ذكرتهم من الأصناف المنصوصة والغانمين ؛ اذ 
ليس فيها ما يدل - لا بالنص ولا بالقرينة العقلية ولا بغيرها - على هذا الانحصار فيهم» ولا على 
نفي أن يكون معهم غيرهم أيضا › وغاية ما في الآية أنها ذكرت من ذكرتهم » ثم بينت نصيب 
بعضهم - وهم الأصناف المعدودة - وسكتت عما عدا ذلك؛ فسكتت عن بيان نصيب الغانمين » 
وسكتت عن حصر الغنيمة أو الشركاء فيمن ذكرتهم» مع أن الاحتمال قائم أن يكون غيرهم 
مشمولا بالغنيمة معهم أيضا؛ ولا شك أن ذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا له بهم؛ وأن ذكر 
بعض افراد الشركاء المستحقين-لذلك-ليس تخصيصا للمشترك بهم » مادام أن قسمة هؤلاء 
الشركاء ليست قسمة حاصرة0 وهذا بخلاف نحو قوله تعالى: " فلأمه الثلث " فهو يدل ببيان 
الضرورة على أن باقي الثلث هو للاب ؛ إذ انحصار التركة في مسألة الآية بالأبوين منصوص 
بقوله سبحانه فيها: " وورثه أبواه "؛ بحيث صارت القسمة فيها لذلك حاصرة لا مجال لدخول غير 
الأبوين فيها0 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


وارض الخراج ) البخاري > صحيح البخاري 2 ج 2ص 822 )0 


الأول : أن النص وإن تناول العقارات فد لفك بالنسبة إلى الخمس الذي لله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - إلا انه لم يتناول بحكمه الأربعة الأخماس 
الأخرى من عموم الغنائم » بل سكت عن بيان حكمها أهي للغانمين وحدهم أم لغيرهم معهم 
أيضا ؛ ومن ثم 


فعمر حين جعل العقارات كلها للمسلمين كلهم - فقد امتثل لحكم النص فيها بالنسبة إلى الخمس 
الذي تناوله ضرورة ؛ فبقي ما لم يتناوله النص منها وهذا تصرف فيه بحسب ما اقتضته 
مصلحة المسلمين التي خلت عن معارضة ذلك النص لها حينئذ ؛ وإذن فليس هذا في حقيقته إلا 
عمل بالمصلحة لم يبلغ تخصيص النص بها ؛ وليس هذا موضع النزاع هنا 0 

والثاني : أن مع وجود نص من السنة في تقسيم العقارات من الغنائم ؛ فإن هذا النص هو : 
أولا : معارض بالمثل! وهو انهدعليه السلام فتخ مكة. عنوة »نومع هذا فلم يثبت عنه عليه السلام 
انه قسم أرضها بين القاتحين ٠‏ ولا جز ءا :منها ,؛.فثبت؛ بذلك من مجمواع النصين أن كلا من 
تقسيم العقارات من الغنائم » وإبقاءها في أيدي أصحابها - سنة متيعة يكون إمام المسلمين معها 
مخيرا بين الأمرين ٠‏ يخفاك-مفهم"ما»فيهالمصعلحة-6 

وثانيا : ليس في ذلك النص من السنة في تقسيم ارض خيبر إلا مشروعية تقسيم العقارات 
المغنومة وجوازه » فأما وجوبه فقدر لا يثبته هذا النص ولا غيره 0 وإذا كان هذا كذلك فترك 
عمر تقسيم السواد على الفاتحين- عمل منه رضي الله عنه بالسنة الفعلية المخيرة في ذلك ؛ 
وليس تخصيصا بالمصلحة لنص يوجب التقسيم 0 

يقول ابن تيمية في تقرير هذا : " حبس عمر وعثمان رضى الله عنهما للأرضين المفتوحة › 
وترك قسمتها على الغانمين : فمن قال إن هذا لا يجوزء قال لأن النبى قسم خيبر 00 فهذا القول 
خطا وجرأة على الخلفاء الراشدين؛ فان فعل النبى فى خيبر انما يدل على جواز ما فعله › لا 
يدل على وجوبه ؛ فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك- لكان فعل الخلفاء الراشدين 
[بترك التقسيم] دليلا على عدم الوجوب » فكيف وقد ثبت انه عليه السلام فتح مكة عنوة كما 
استفاضت به الأحاديث الصحيحة » بل تواتر ذلك عند أهل المغازى والسير 000 ومع هذا 
فالنبي عليه السلام لم يقسم أرضها » كما لم يسترق رجالهاء ففتح خيبر عنوة وقسمها » وفتح مكة 
عنوة ولم يقسمها ؛ فعلم جواز الأمرين ”0 


(1) ابن تيمية » كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية » ج0 2ص 575-574. 
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ت - أن عمر رضي الله عنه أوقف العمل بحد السرقة عام المجاعة؛ 


تخصيصا لقوله تعالى:" السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة/38 
بالمصلحة التي اقتضت ترك القطع حينذاك 0 


ويجاب : بأننا قدمنا أن المصلحة لا يمكن أن تعارض نصا قطعي الدلالة والتبوت ؛ وهذا النص 
قطعي في دلالته على وجوب قطع السارق » وقطعي في تبوته ؛ ومن ثم فلا نسلم بأن المصلحة 
القطعية تعارضه » إلا أن تكون مصلحة ضرورية أو نازلة منزلة الضرورية » فتتقدم عليه 
حينئذ ؛ عملا بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات ' وقاعدة " الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة كانت أم خاصة " ؛ وهو ما حررناه سابقا في بيان المقصود بالمصلحة التي تعارض النص 
> بحيث أخرجنا عن ذلك المقصود المصلحة الضرورية ء والتي تنزل منزلة الضرورية أيضا ؛ 
للإجماع على استثناء لوقع الضتروزة أحتى من النصّوؤضص القظعية 0 

وإذا كان هذا كذلك فلا حجة حينئذ فئ إيقافف.عمز خد“"السيرقة:عام المّباعة » كلما كان مستنده 
فيه المصلحة الضرورية أو النازلة منزلتها ؛؛ لأن .هذا ظرف؛ عام غلبت على الناس فيه 
الضرورة › والحاجة اكاك الث الت "رل راجا" من سيت في عام مجاعة لا يكاد 
يسلم السارق فيه من ضرورة تدعوه إلى سرقة ما يسد به رمقه » أو حاجة تنزل منزلتها ؛ وإذا 
كانت الحال هذه » فقد صار ترك القطع لذلك . عملا بقواعد الضرورة » أو بالمصلحة 
الضرورية » أو الحاجية النازلة منزلتها ؛ وكل ذلك خارج عن موضع النزاع هنا 0 

ويرد : بأن عمر رضي الله عنه أوقف حد القطع على نحو عام شامل » من غير أن يتحقق من 
حال كل سارق على حدة » لمعرفة هل كان مضطرا أم لا"؛ وهو ما يقتضي أن المصلحة التي 
استند إليها عمر في ذلك › لم تكن ضرورية في كل سارق » بل في بعض السراق دون بعض ؛ 
وإذا لم تكن ضرورية في ذلك البعض من السراق » وهو مع ذلك لم يقطعهم ؛ فلم يستند في 
تخصيص النص الآمر بالقطع حينئذ إلى قواعد الضرورة » ولا إلى مصلحة ضرورية 0 
فحت :كان اللطال :كانت كما وصنفنا من كلية الصتروزة » فقن رك هذا شيية تدر | اة 
عن السارق » بلا حاجة إلى التحقق في كل سارق من صدق الضرورة عليه حقا أو لا صدقها ؛ 
وذلك كلما كانت المجاعة عامة يكثر فيها المضطرون ولا يتميز المستغني من الناس عن غيره0 
ENO)‏ > باب القطع في عام سنة(عبدا لرزاق »المصنفء. ج10ص242 ) 


وابن حزم » المحلى » ج1 1ص 343 مسألة رقم 2281. 
)1( انظر: القرضاوي » السياسة الشرعية > ص186-185. 
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يقول ابن القيم : " وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرونء ولا يتميز المستغني 


منهم والسارق لغير حاجة من غيره؛ فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه؛ فدرئ0 نعم 


إذا بان أن السارق لا حاجة به» وهو مستغن عن السرقة قطع 02 
وأما الأمثلة من فقه أئمة المذاهب المتبوعين : 


1- فإن الاجتهاد الحنفي فتح طريقة الاستحسان › واعتمد عليه اعتمادا كبيرا ؛ ومن 
أنواعه عندهم الاستحسان بالمصلحة وهو كعين التخصيص بالمصلحة؛ من حيث 
إن في الحالين يصار إلى تخصيص النص أو تقييده أو ترك العمل به » بأن 
يستثنى منه - أو من الأصل الكلي أو القاعدة العامة - القدر الذي وقع فيه 
التعارض بينه وبين المصلحة0 

وعملا بهذا النوع من الإستجسان عندهم( فقد ' أفتوا فتاوى استجسانية من نوع استحسان 
المصلحة الذي يقوم علدهم علىْ”“أساشا دعاية المصاتخ-الخقتة » ودفيع الحرج » والسياسة 
الشرعية ؛ وهو النوع الذي تندمج فيه المضالح“المراسلة فني تعبير غيراهم "؛ فقد أفتوا بعدم 
بينونة المرأة التي ترتدا بقصد: البينؤنة من:ز و جهاء كما أفتوا-يقبوك,شْتهلدة التسامع في موضوعات 


العالمين» ط بلا 4م( تحقيق طه عبدالرؤوف سعد )عدار الجيل» بيروت › 193م 2 ج3ص12-10. 

(1) يخلاف أنواع الاستحسان الأخرى فليست كالاستحسان بالمصلحة في رجوعه إلى الاستصلاح أو 
التخصيص بالمصلحة»؛ وانما ترجع الى العمل بالقياس الخفي( انظر: الزرقا » الاستصلاح» ص61) أو 
قواعد الضرورة » أو العرف» أو غير ذلك من الأدلة التى يستند إليها الاستحسان فى مخالفة النص أو 
القاعدة العامة 0 ويلاحظ ههنا أن الاستحسان في حقيقته يرجع في كل أنواعه الى المصلحة مطلقاء الا 
أننا في هذا الموضع هنا إنما نقصد الى ما كان من الاستحسان راجعا - وحسب - الى العمل 
بالمصلحة المرسلة لا المعتبرة » والى التخصيص بها لا بالقياس الخاص الخفيء ولا بالعرف - 
اعتبارا بأن العمل به راجع الى العمل بمصلحة عامة تنزل منزلة الضرورة - ولا بالإجماع » ولا 
بقواعد الضرورة » ولا بالحاجة التي تنزل منزلتها؛ لان التخصيص بأي ذلك ليس تخصيصا بالمصلحة 
المرسلة » بل بالمعتبرة بعينها أو بنوعها بدليل خاص هو تلك الأدلة » وليس هذا من موضع النزاع 
ههنا في شىء ؛ فلا يعنينا لذلك 0 يقول الزحيلي مبينا رجوع الاستحسان بكل أنواعه الى المصلحة 
مطلقا: " الواقع أن كل أنواع الاستحسان ما عدا استحسان النص هي في الحقيقة استحسان بالمصلحة ؛ 
لان الاستضصان لر وة من اجن المصلحة» والمصلحة المعتبرة إما ضرورية» أو حاجية عامة ؛ 
والاستحسان بالعرف يرجع في الواقع الى مصلحة حاجية عامة » والاستحسان بالإجماع مستند إلى 
رعاية المصالح الضرورية أو الحاجية العامة؛ إذ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورية؛ والاستحسان 
بالقياس الخفي هو استثناء من عموم قاعدة أو نص أو اصل كلي عام مستفاد من صيغة لفظء لموجب 
قوي التأثير محقق لمصلحة في الواقع »أو لدفع حرج ورفع مشقة شديدة "(أصول الفقه الإسلامي › 
ج2ص0)780 

)2( الزرقا » الاستصلاح » ص61. 
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بعينها؛ استحسانا بالمصلحة » وأفتوا بتمديد إجارة الأرض المستأجرة لالزرع إذا 


انقضت مدة الإجارة قبل استحصاده ؛ منعا للضرر عن المستأجر بقلع الزرع عند انقضاء 
العقد بلا تمديد » وغير ذلك من الفتاوى التي بنيت على المصلحة وحدها دون نص › والفتاوى 
التي يقتضي النص فيها - أو الأصل الكلي أو القاعدة العامة - خلاف ما أفتوا به استحسانا 
بالمصلحة » بما 


وفي حقيقته تخصيص لذلك النص بهاا'ء وإن سموه استحسانا وسماه غيرهم تخصيصا 
بالمصلحة 0 
يقول الزرقا : " المشهور بين الباحثين أن المذهب المالكي هو الذي يرى تخصيص النصوص 
بالمصلحة عند التعارض7)» دون_المذهب_الحنفي0 لكن هذا في نظرنا خلاف الواقع ؛ فإن فروع 
مذهب الحنفية والأحكاق التي قادّوها فيه تشهد بأنهم“متبقوا الاجتهاد اأمالكي في تخصيص 
النصوص بالمصلحة القمر سلة ءا 
2- وأما الاجتهاد. المالكي فقد اعتبر. المصالح-الموسلة ميُصدرا مستقلا يبنى على 
أساسه الاحكام السر عيه عند ففدان النص في الحادثة" ؛ بحيث تكون هي الدليل 
عندما لا يكون دليل سواها » كما انه يخالف بها القياس المستند إلى نص في 
الحوادث المشابهة »عندما يؤدي اطراد القياس إلى خلاف المصلحة ؛ وهذه هي 


(3) انظرهذه الموضوعات في : مجلة الاحكام العدلية » ط بلا 1م» كار خانة تجارت كتب » بلا مكان 


وتاريخ نشرء ص 340 


(1) انظر: الزرقا » الاستصلاح » ص 62-61. 

(2) يلاحظ هنا أن الدكتور البوطي في كتابه ضوابط المصلحة (ص188)اجتهد في رد دعوى أن المالكية 
يخصصون النص بالمصلحة المرسلة0وكذلك فعل الزحيلي في كتابه اصول الفقه 
الاسلامي(ج2ص816-812):وأما الشيخ ابو زهرة فقلل من شأن المصلحة المرسلة عند الحنفية 
بقوله:"الحنفية يأخذون بالاستحسان مع القياس» ولكنهم يردونه الى القياس الخفيء أو الاجماع» أو 
النص؛ أما الاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلة فليس له عندهم اعتبار» وان كان الاستحسان يفتح 
الباب قليلا لها "(ابن حنبل » ص303)» وتابعه على هذا الزحيلي أيضا(انظر: اصول الفقه الاسلامي 
ج2ص0)781 

(3) الاستصلاح » ص93. 
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الحالة التي يبرز فيها الننفر إلى. المصالح المرسلة في 


صورة الاستحسان المخالف لمقتضى القياس(“ 


القطعية عند التعارض7!) ؛ ومن ذلك ما أفتى به الإمام مالك من عدم وجوب تحليف 
المدعى عليه المنكرء إلا إذا كان بينه وبين المدعي خلطة ؛ وذلك تخصيصا لعموم 


فک ال ي امن انض و ال خن من أك محةر هفاكل 


)4( يلاحظ أن المذهك المالكي"أبرز“نظرية المصالح المَرشلة في صورة أعم من الاستحسان ؛ بحيث جعل 


الاستحسان فرعا من تلك التظرية مخضوصا بحال مخالفة. القواعد القياسية »عندما تقضي المصلحة 
بمخالفتها ؛ اجتنايا لمشكلة يؤدي إليها القياإس؛ ومن ثم فالاستحسان في المذهب المالكي نوع واحد لا 
غير هو العدولااعن القيانء رعاية لمضلحة تعارضاة في مسألة معينة 0 يقول الشوكاني : ' قال ابن 
الانباري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على ما سبق[ في تعريف الاستحسان عند 
الحنفية] بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي ؛ فهو يقدم الاستدلال المرسل على 
القياس " (إرشاد الفحول» ص402 وانظر: مدكور » مناهج الاجتهاد » ج2ص0)638 وعلى العكس 
من هذا كانت المصالح في الاجتهاد الحنفي فرعا من الاستحسان وليس هو فرعا منها ؛ وذلك عندما 
اعتبر الاستحسان بالمصلحة نوعا واحدا من أنواعه العديدة» يخالف مقتضى القواعد القياسية ؛ رعاية- 
= للمصلحة » ودفعا للحرج ؛ وهو ما يؤدي بطريق الأولى إلى القول بان الاجتهاد الحنفي يعتمد 
المصالح المرسلة التي لا تخالف شيئا من القواعد ؛ لأنه إذا اعتمدها بالاستحسان إذا خالفت القواعد - 
فأولى أن يعتمدها إذا لم تخالفها(انظر: الزرقا » الاستصلاح ص62 › وخلاف » مصادر التشريع فيما 
لا نص فيه» ص90 وعلي حسب الله » اصول التشريع الاسلامي » ص182 ومدكور » مناهج 
الاجتهاد > ج1ص278 والدواليبي › المدخل الى علم اصول الفقه »ص299-297 ومصطفى زيدء 
المصلحة في التشريع > ص48 ومحمد اديب الصالح » مصادر التشريع الاسلامي» ص 311-309 
والبغا » اثر الادلة المختلف فيها > ص 0)47-45 

(1) انظر: الزرقا » الإاستصلاح» ص92 وابو زهرة » ابن حنبل ص304-303و307 ومدكور » مناهج 
الاجتهاد »> ج2ص641. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه ءكتاب الرهن »باب اذا اختلف الراهن والمرتهن( البخاري » صحيح 
البخاري » ج2ص0)888 
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السفهاء للفضلاء بجرهم ال المحاكم بدعاوى كاذبة ؛ ليستغلوا كراهيتهم 


للحلف؛ فيبتزوا بذلك أموالهم التي يبذلونها افتداء من اليمين(* 0 


(3) انظر: الزرقاني » شرح الزرقاني على موطأ مالك » ج3ص499. 

(4) هذا وأما المذهب الشافعي" فالواقع أن موقف الإمام الشافعي من الاستحسان والاستصلاح مشتبه غير 
واضح؛ ولذا اضطرب كلام فقهاء مذهبه من بعده في هذا الموض وع الزرقا › الاستصلاح» 
ص 66)؛ ولهذا فقد آثرنا عدم التعرض لبيان موقفه من التخصيص بالمصلحة ههنا؛ وطلبا للاختصار 
فيما لا تدعو اليه في هذا المقام ضرورة0 وأما الاجتهاد الحنبلي- كما قال الزرقا- 'فنحى منحى 
الاجتهاد المالكي في اعتبار المصالح أصلا يعتمد عليه في تقرير الأحكام؛ وقد رويت عن الإمام أحمد 
وفقهاء مذهبه فتاوى كثيرة بنيت على المصلحة وحدها؛ إلا أن الحنابلة- مع أخذهم بالاستصلاح- لا 
يرون جواز تخصيص النص بالمصلحة مطلقا ؛ أي ولو كان النص ظنيا » وكانت المصلحة قطعية 0 
كما أنهم - على |التحفيق - لا يعتبرون المصالح المرسلة مصدرا مستقلا بذاته كما يعتبرها المالكية ؛ 
بل يراها الحنابلة ضربا من ضروب القيامن تابعة له » وهي في مرتبتة اعتبارا ؛ فكأنما القياس عند 
الحنابلة نوعان : قياس خاص هو : الذي تجمع فيه بين النظيزين علة معينة 0 وقياس عام هو : الذي 
تندرج فيه المسائل“تحدتة علة اغامة هن الحكمنة-أو :المصلحة:'0(الوزق] › الاستصلاح» ص75-74 
وانظر: ابو زهرة » أبن حنبل ص2/77و3039297 والدوآليبي » المدحل الى علم اصول الفقه = 


= ص224 ومصطفى زيد » المصلحة في التشريع» ص60 ومحمد اديب الصالح » مصادر التشريع › 
ص 00308 قلت : قدمنا في سبب تسمية المصلحة المرسلة بقياس المصلحة تفصيل مذهب الحنابلة في 
اعتبارهم العمل بالمصلحة المرسلة عملا بالقياس العام » وليس عملا بأصل مستقل عنه(انظر: ص ) ؛ 
وهم في هذا يخالفون المالكية الذين يرون العمل بالمصلحة المرسلة عملا بأصل مستقل عن القياس 
العام المرسل » وليس عملا به ؛ لان عندهم - وعند أغلب الأصوليين - لا يجوز التعليل بعلة هي 
المصلحة أو الحكمة » ولو كانت منضبطة 0 وبالجملة فهذا ما عناه الشيخ الزرقا بقوله آنفا إن الحنابلة 
لا يعتبرون المصالح المرسلة مصدرا مستقلا بذاته كما يعتبرها المالكية0 وهذا علما بأن الزيدية 
كالحنابلة أيضا في ارجاع الاستصلاح الى القياس بمعناه العام » وعدم اعتباره أصلا مستقلا(انظر: ابو 
زهرة » محمد » الامام زيد: حياته وعصره آراؤه وفقهه » ط بلا » 1م » دار الفكر العربي ودار الثقافة 
العربية للطباعة » القاهرة » تاريخ نشر بلا > ص 45 والزرقا » الاستصلاح » ص0)79على أن مما 
يحسن التنبيه عليه هنا أيضا أن من العلماء - كالطوفي - من يعتبر المصالح المرسلة أصلا مستقلا لا 
بمعنى انه مستقل عن القياس المرسل وحسب ٠»‏ بل بمعنى انه اصل مستقل عن القياس المرسل وعن 
النصوص أيضا ؛ بحيث لم يشترط للاعتداد بالمصلحة المرسلة شهادة النصوص لها باعتبار جنسها - 
بأن تكون مندرجة في مقاصد الشارع - بل رآى أن شهادة العقل وحده لها - من خلال التجارب 
والعادات - بانها مصلحة؛ كاف في اعتبارها كذلك» وفي بناء الاحكام عليها حينئذ(انظر:الزحيلي » 
اصول الفقه الاسلامي ج2ص817و0)819 وانظر أدلة تضعيف هذا المذهب في: الخادمي » علم 
المقاصد الشرعية »> ص 43-41 وبالجملة فكل من شرط للعمل بالمصلحة المرسلة أن تكون ملائمة 
لمقاصد الشرع مندرجة فيها - كالحنابلة والمالكية وغيرهم - فهو بهذا لم يجعل المصلحة المرسلة 
أصلا مستقلا عن النصوص ٠‏ سواء جعلها بعد ذلك أصلا مستقلا عن القياس المرسل » ام لم يجعلها 
كذلك0كما أننا ننبه ههنا أيضا على أن المصلحة إن اعتبر الشارع في واقعة أخرى مصلحة أخرى 
مشابهة لها تجمعها بها علة حكم الأصل- فإن طريق الأخذ بتلك المصلحة الأولى حينئذ هو القياس 
بمعناه الخاص ٠‏ وليس الاستصلاح أو القياس بمعناه العام (انظر ص)0 فأما إن لم يعتبر الشارع في 
واقعة أخرى مصلحة أخرى مشابهة لها -فإن طريق الأخذ بها حينئذ هو الاستصلاح أو القياس العام0 
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القطعي!!) » كما في منع سهم المؤلفة قلوبهم وغيره 0وهذا تقدم جوابه وبيان حقيقة 
فعل عمر فيه آنفاء في مناقشة أدلة المذهب الثاني 0 


2- التعلق بمذهب الطوفي من أثمة الحنابلة - على ما أولوا به مذهبه - وخلاصته 
عندهم : أن الطوفي يوجب تقديم المصلحة على النص مطلقا » ولو كان قطعي 
الذلالة والقوت + إذا غارطكه:0 

وهذا ما نفحصه ونحقق فيه ء في رد تعلق هؤلاء الغلاة بهذا المذهب في الفرع التالي ؛ وبالجملة 
فبفرض مذهبه في حقيقته على ما.تؤهم-هؤلاء 'منه '-أفيبقق آنه مجتهد فيه › ولا حجة إلا 
ال 0 

الاختيار والترجيح : 

الذي أختاره وأرجحه لس سم م ل مذهب القائلين بجوازه › 
شريطة أن تكون المصلحة قطعية متحققة بضوابطها المقررة في مواضعها » والنص ظنيا في 
دلالته أو ثبوته ؛ وذلك لان تخصيص النص بالمصلحة لا يخرج في حقيقته وتكييفه الأصولي 
عن أن يكون 

إما تخصيصا للنص بمجموع النصوص التفصيلية الدالة على اعتبار جنس المصلحة » كما هو 
رأي الدكتور الزحيلي 0 

وإمااتخضيصا لهبالتضوسن الكلية 'الآمرة بتقديم العمل يجنس المضلحة + متها الأيات الآمسوة 
بالعدل بما هو عمل بالمصلحة الراجحة واطراح المرجوحة ولو كانت هي مصلحة النص الظني 
> وهو رأي الطوفي الحنبلي 0 


(1) انظر: جلال الدين عبد الرحمن؛ المصالح المرسلة ومكانتها في التشريعء ط1ء 1م » دار الكتاب 


فما بعدها واحمد أمين ٠»‏ الاجتهاد في الاسلام» ص146 وخالد محمد خالدء الديمقراطية أبدا > ص155 
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وإما تخصيصا بالقواعد والأصول الكلية القطعية من نحو اصل اعتبار المآل » واصل 


نفي الضرر » واصل رفع الحرج » والأصول التي تنسق بين المصالح المتعارضة › كأصل 
تقديم المصلحة العامة على الخاصة واصل ارتكاب أهون الشرين 00 الخ 0 

وإما عملا بالمصلحة المرسلة إذا شهد لها اصل معين - غير خاص - هو إما مجموع 
النصوص التفصيلية التي تشهد لجنس المصلحة المرسلة » وإما قاعدة الضرورات إن كانت 
مصلحة ضرورية » وقاعدة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إن كانت المصلحة نازلة منزلة 
الضرورة » أو غير ذلك من القواعد ؛ وهو مذهب الغزالي 0 

وإما عملا بقواعد الموازنات بين المصالح المتعارضة ؛ بحيث يقدم لذلك العمل بالمصلحة 
الراجحة ولو كانت مرسلة » على العمل بمصلحة النص الظني إن كانت مرجوحة » كما هو 
رأي الدكتور علي حسب اللهل!01 

وإما عملا بقياس المطقلحة العاؤ:--المشمج" بالقيّاس “الرسك = اعتبارا بجواز تخصيص عموم 


النص بالقياس ٠‏ أو تقييد مطلقه به .ولو كان,قياسا عامًا علته:الحكمة و المصلحة » لا خاصا 0 


وإذا كانت هذه تكييفات تخصيص النص بالمصلحة » وهي تكييفات سائغة مقبولة - فق وجب 
لذلك أن يكون تخصيص النص بالمصلحة القطعية - سائغا وجائزا مقبولا 0 

على أن هذا التجويز لتخصيص النص بالمصلحة القطعية مشروط أيضا بأن يكون تقدير 
المصلحة التي تخصص النص راجعا إلى أهل الاختصاص من الشرعيين وغيرهم من أهل 
الاختصاص الفني 0 


(1) ولا يقال هنا : إن مجرد معارضة المصلحة المرسلة للنص موجب سقوط تلك المصلحة اعتبارا بأنها 
حينئذ موهومة لا حقيقية 0 لانا نقول : هذا لو كانت المصلحة المرسلة ظنية أو كان النص الذي 
عارضته المصلحة قطعيا » أما إن كانت المصلحة قطعية وكان النص ظنيا فلا إشكال في اعتبارها 


والاعتداد بها حينئذ في مقابلة مصلحة هذا النص0 
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المطلب الرابع 


حجية المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد المعاصر 


الكلام على حجية المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد هو ذاته الكلام على حجية الاستصلاح أو 
العمل بالمصلحة المرسلة ؛ وقد تقرر في كتب الأصول مذاهب الاقدمين من العلماء في هذا 
المنهج من مناهج الاجتهاد ؛ وتبعا لاختلاف الاقدمين ومذاهبهم فيه فقد اختلفت كذلك مذاهب 
المعاصرين ٠‏ وهو ما نقصد البحث عنه في هذا المطلب ههنا فنقول : 
يختلف حكم العمل بالاستصلاح باختلاف المجالات المعمول به فيها ؛ فأما في مجال العبادات 
والمقدرات الشرعية ج كالحدود » وعدد ركعات الصلاة وأنصبة الزكوات - فلا حجية 
للاستصلاح البتة » وهذا باتفاق- علماء الشريعة2!!17؛. لان العبادات والمقدرات الشرعية غير 
معقولة المعنى في الأأقلب!7, ولان الأصل فيها التعبد والابتلاء ؛ فللا يكون للاجتهاد مدخل في 
معانيها ٠‏ ويكون العمل-فيها لذلك-متوقفا-على-مواود-النصوص- وحشب 0 وأما في مجال 
المعاملات والعادات والسياسات › وبالجملة في كل ما عدا العبادات والمقدرات - فاختلفت 
مذاهب المعاصرين في حجية المنهج الاستصلاحي في هذا المجال على النحو ذاته الذي 
اختلفت عليه مذاهب الأقدمين فيه ؛ وذلك من جهة ما أن تلك المذاهب جميعا انقسمت في هذه 
المسألة على ثلاثة أضرب هي : 
1- المانعون من المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد مطلقا : وهؤلاء يرون أن الاستصلاح- 
أو المنهج الاستصلاحي- ليس حجة في بناء الأحكام عليه » ولو لم تخالف المصلحة 
(1) أنظرخلاف » مصادر التشريع فيما لا نص فيه > ص01 » وعلي حسب الله » اصول التشريع 
الاسلامي » ص 3 © 77 والزحيلي» اصول الفقه الاسلامي جص ك5ك والدريني » اصول 
التشريع الاسلامي » ص © 
(2) إنما قلنا علماء الشريعة إشارة إلى خلاف بعض الكتاب من غير أهل الشريعة في ذلك ؛ حيث دعا 
هؤلاء إلى الاجتهاد في مجال العبادات والمقدرات » بنحو دعوتهم إلى إبطال الحدود » وجعل صلاة 
الجمعة يوم الأحد بدل الجمعة » ونحو ذلك مما أشرنا اليه 
(3) انظر: القرضاوي ٠‏ السياسة الشرعية »> ص 238 والخادمي » المصالح المرسلة > ص31 وانظر دليل 
ذلك ص251 
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فيه نصا قطعيا ولا ظنياء وكان العمل به في غير العبادات 
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والمقدرات ؛ فهم لا يعتبرون من المصالح إلا ما كان لها اصل خاص 


530 
يشهد لعينها أو لنوعها بالاعتبار ؛ سواء كان 


هذا الاصل الخاص نصا تفصيليا › أم قياسا خاصا ليست علته اللمصلحة أو الحكمة 
بمجرده/ )0 


٠. 3 9 5 35‏ العا مده ٠.‏ 2 
ومن هؤلاء بعض المعاصرين › منهم الشيخ تقي الدين النبهاني(”› وعطا ابو 
الرثشته# .وهو مذهب الشيعة قديما وحديث › 


انظر: ابو زهرة » ابن حنبل » ص 303 

الشخصية الاسلامية » ج3ص 437 

ابو الرشته» عطاستيسيرودالوصوك العام الأصوك باد معلومات نشي 1990م »ج 1ص 77و79 
انظر: الحكيم » الاصول العامة-؟ ص404:ومدكور ٤‏ تاهج الاجتهاد ٠‏ ج1ص 299 والبوطي» ضوابط 
المصلحة »> ص 204 الهامش ٠‏ حيت نقل. عن الشيخ عبد. الحسين شرف الدذين شيخ علماء جبل عامل 
وإمامهم وأحد اكبر أئمة الامامية اليوم - قوله في مقال له في مجلة العرفان » الجزء الخامس » آذار 
سنة 1954؛ ردا على ما جاء في كتات_الدكتور_معروب_ الدواليبي_المدكل الى علم اصول الفقه 
(ص225) من نسبة القول بتقديم المصلحة على النصوص القطعية الى الشيعة: " نحن الامامية إجماعا 
لا نعتبر المصلحة في تخصيص عام ولا تقييد مطلق إلا إذا كان لها في الشريعة نص خاص يشهد لها 
بالاعتبار» فإذا لم يكن لها في الشريعة اصل شاهد باعتبارها إيجابا أو سلبا كانت عندنا مما لا اثرله "0 
على أن مما يحسن بنا التنبيه اليه ههنا أن الشيعة يستثنون من المصالح المرسلة في منع العمل بها 
عندهم ما كان منها راجعا الى العقل على سبيل الجزم » فأما ماعداه فليس بحجة0 وفي هذا يقول 
الاستاذ تقي الحكيم : " الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة الا ما رجع منها الى العقل على سبيل 
الجزم » كما هو مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل العقل » وما عداه فهو ليس بحجة "(الاصول 
العامة »> ص404) ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين : " وورد التعبير عنه [أي عن الاستصلاح] 
إجمالا عند فقهاء الشيعة الامامية بصيغة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الذاتيين العقليين "(شمس الدين 
> مقاصد الشريعة > ص43-20) ؛ ومن ثم فالإمامية على التحقيق قائلون بحجية المصالح المرسلة 
بطريق قولهم بحجية العقل والتقبيح والتحسين العقليين ؛ لان كل مسألة قال فيها العلماء بمصلحة مرسلة 
مندرجة في مقاصد الشرع - فالعقل يجزم بكونها مصلحة » وما كان من المصالح كذلك فالامامية لا 
يمنعون الآخذ به ؛ اعتبارا بدليل العقل » لا المصلحة واندراجها في مقاصد الشر ع0 

يقول الشيخ الزرقا : "عند تمحيص مذهب الامامية الاثني عشرية يظهر انهم يعتبرون المصلحة » 
ولكنهم يدخلونها في الدليل العقلي ؛ لان المصالح التي اعتبرها الامام مالك بالشرائط التي قررها من 
وجوب أن يكون فيها دفع حرج وأن تكون ملائمة لمقاصد الشارع - لا يمكن أن يجافيها العقل » فهي 
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داخلة في حكم العقل وتحسينه وتقبيحه ؛ وهي عندئذ بمقتضى المذهب الامامي الاثني عشري لا تعتبر 
مرسلة ؛ لأنهم ما داموا قد جعلوا العقل حاكما شرعا حيث لا نص - فإن العقل يكون شاهدا لها = 
= والمرسلة ما ليس لها شاهد من الأدلة بالاعتبار ولا بالإلغاء » فكل المصالح المعتبرة عند المالكية 
داخلة عندئذ في عموم سلطان العقل '(الاستصلاح » ص0)86 

ويلاحظ على الشيعة الامامية أيضا أنهم يجوزون تخصيص النصوص بكثرة » ويجوزون نسخ بعضها 
بالاجتهاد ؛ وذلك لان النسخ عندهم لم يرتفع بوفاة النبي عليه السلام » بل أجازوا لائمتهم مخالفة 
النصوص بعلوم تلقوها0(انظر: ابو زهرة » ابن حنبل» ص312-311) ووجود الامام المعصوم عندهم 
يغني عن القياس والاستصلاح ؛ لان كلامه حجة بذاته ؛ لعصمته ؛ فلا يسأل إذا حكم حكما: من أين 
قلت هذا ؟ فأصبح القياس بناء على هذا أمرا باطلا؛ واذا كان القياس عندهم باطلا فأولى بذلك 
الاستصلاح( انظر: الزرقا , الاستصلاح ص0)84-83وأيضا فلعل مما جعل الشيعة لا يأخذون 
بالاستصلاح أن |اجماع العترة < وهو الاجماع المعتبن عندهم:- ميسور ؛ فيستطيعون الوصول الى ما 
فيه مصلحة عامة من طريق. الاجماع(انظر: مصطفي, زيدء المصلحة في التشريع الاسلامي» 
ص0)62الا أنه مع هذا - إن لم يوجد الإمام» ولم يمكن انعقاد إجماع|العترة أيضا - فالامامية حينئذ 


يأخذون بالمصلكّة بظريق”العقل » كملاذكرتا 0 
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ومذهب بعض الأقدمين 0 
2- المتوسطون أو المعتدلون في العمل بالمنهج الاستصلاحي في الاجتهاد ؛ وهؤلاء يرون 
أن الاستصلاح حجة في بناء الأحكام عليه . ضمن مجالاته . وضوابطه 
وشروطه 


المتقررة فيما سبق0 
إلا أن المصلحة إن كانت قطعية وخالفت نصا ظنيا ؛ فاختلفوا في جواز تخصيص ذلك 
النص بها حينئذ أو لا جوازه » على النحو الذي فصلنا في موضعه0 
وهؤلاء أكثر المعاصرين منهم : الشيخ محمد الخضري2, والشيخ محمد مصطفى 
المراغي › والشيخ محمد أبو زهرةء والشيخ الطاهر ابن عاشور» والشيخ عبد 


(1) منعه من المتقدمين إمام الخترّمين الجوينئ(البزهان» ج2ص543 )» وابن قدامة المقدسي( روضة 
الناظر» ص170)» والآمدي (الإحكام > ج4ص167)؛"والكمال ابن الهمام ( انظر: ابن امير الحاج» 
التقرير والتحبير افي شرح التحرير للكمال ابن الهمام > ج3ص201) > وأغيرهم (انظر: البوطي » 
ضوابط المصاحة. ص407 ومجمود عبد الكريم جسن المصالج المريطةء ط 1ء 1م » دار النهضة 
الإسلامية » بيروت » 1995م »> ص 66- 75)؛ ونسب ابن النجار منعه إلى متأخري الحنابلة(الفتوحي 
> الكوكب المنير » ج4ص433)» وصرح بالمنع العز بن عبد السلام( انظر: قواعد الاحكام 
»ج2ص135)» الا انه على التحقيق إنما يمنع الاستصلاح القائم على مجرد التشهي والهوى (انظر: 
الزرقا » الاستصلاح » ص72-71) 0 وفي نسبة القول بالمنع الى الجمهور غير المالكية كلام كثير 
ليس هنا موضعه » إذ كان بحثنا ههنا محصورا وحسب في احتجاج المعاصرين به أو لا0 كما منعه 
ايضا الظاهرية بناء على اصلهم في نفي تعليل الاحكام » وقد قال الشاطبي في ذلك : " وعلى الجملة 
فغير مالك أيضا موافق له في أن اصل العبادات عدم معقولية المعنى » وإن اختلفوا في بعض التفاصيل 
> فالأصل متفق عليه عند الأمة » ما عدا الظاهرية فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات » بل الكل 
تعبد غير معقول المعنى؛ فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح » فضلا عن أن يعتقدوا المصالح 
المرسلة(الشاطبي » ابراهيم بن موسى (٠‏ ت790ه/1389م)»: الاعتصام بالسنة » ط1 » 2م » (تحقيق 
محمود حلبي)» دار المعرفة » بيروت » 1997م » ج2ص412) وانظر مذاهب الأقدمين في المسألة 
في: الزرقا » الاستصلاح ص93-65 وابو زهرة » ابن حنبل ص 304-303 


(1) انظر ص216 
(2) أصول الفقه »> ص 316 
)03( انظر: القرضاوي 2 السياسة الشرعية »> ص 94 


(4) اصول الفقه > ص284 287 
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الوهاب خلاف . والشيخ محمد زاهد الكوثريء والشيخ حسن البن##, 


والدكتور محمد سلام مدكورا" » والدكتور جاد الحق علي جاد الحق""ء والشيخ 
الزرقا""ء والدكتور محمد مصطفى شلبي”"ء والدكتور يوسف القرضاو ي(" 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي" › والدكتور وهبة الزحيلي"ء والدكتور 
مسصطفى البغفا'"ء وال دكتور مط صطفى زر 7 
000000000000000000000000000000000000 


> والدكتور الدرينيء والدكتور محمد اديب الصالح”ء والدكتور خليفة بابكر 
الحسن » والدكتور نور الدين الخادمي) . وعلماء الزيدية©, والاباضيةاء 


(5) مقاصد الشريعة م ص83 

(6) مصادر التشريع فيما لا نص فيه » ص 103 

(7) مقالات الكوثري!» ض82 و200 

(8) انظر: القرضاوي » السياسة الشرعية > ص65و75 

(9) اصول الفقه > ص 176و178 

(10) في كتابه الفقه الإسلامي » مرونته » تطوره 0 ولم اعثر عليه » انظر : محمود عبد الكريم » المصالح 


المرسلة 2 ص 74 
(۱)11لا ستصلاح > ص93 الهامش 


(12) تعليل الأحكام » ص 302 

(13) السياسة الشرعية > ص 143و245 

(14)ضوابط المصلحة > ص407و411 

(15) أصول الفقه الاسلامي » ج2ص 758 

(16) أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي > ص58 


(17) المصلحة في التشريع الإسلامي > ص 181و190 


(2) محمد أديب الصالح » مصادر التشريع »> ص 319-318 
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وغيرهم كثير0يقول الدكتور القرضاوي : "لم أر أحدا يعتد به من فقهاء 
عصرنا إلا اعتد بالمصلحة المرسلة › واعتبرها من أدلة النص فيما لا نص فيه › 

بشروطها الشرعية» وضوابطها المرعية "07 
ويقول الدكتور الدريني : " المصلحة المرسلة حجة قطعا . وهو ما انتهى إليه اجتهاد 
المحققين من أئمة الأصول › والفقهاء في فروعهم - عند التحقيق - والقول بغير ذلك 
خطاً0°"00 

3- المغالون في العمل بالمنهج الاستصلاحي في الاجتهاد والاحتجاج به ؛ بحيث يعتدون 
به في بناء الأحكام عليه » ولو على جهة تقديم المصلحة على النص القطعي الدلالة 
والثبوت» والإجماع المستند إلى غير المصلحة المتغيرة0 وهؤلاء فصلنا ذكرهم وذكر 
أدلتهم في الكلام على تخصيص_النص بالمصلحة_. فلا نعيده ”0 


الأدلة : 
استدل المانعون من الإستصلاح مطلقا بما منه : 


(3) تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية » ص 149 
(4) المصلحة المرسلة »> ص62 


(5) انظر: الاستصلاح » ص80-78 وابو زهرة » الامام زيد » ص 45 حيث نقل خلاصة رأي الزيدية في 
المصلحة عن مخطوطة (منهاج الوصول شرح معيار العقول) في اصول الفقه الزيدي0 

(6) انظر: الخليلي » احمد بن حمد » إعادة صياغة الأمة : الحلقة الأولى » ط1ء 1م » مكتبة الجيل الواعد» 
عُمان » تاريخ نشر بلا > ص51 والسالمي » شرح طلعة الشمس» ج2 ص185 والتيواجني » مهني بن 
عمرء أشعة من الفقه الاسلامي ٠‏ ط1ء 3م » الناشر بلا » مكان النشر بلا » 1996م » ج3ص 144 
والزرقا » الاستصلاح » ص83-80 

(7) السياسة الشرعية » ص 94 

(8) اصول التشريع الاسلامي » ص527 

(9) انظر ص 217-216 
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أن الادعاء بأن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام ادعاء 


باطل لا سند له من الشرع ؛ فلم يأت نص صريح من الكتاب أو السنة ينص عليه » 
ولا أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ وإذا لم يثبت في الكتاب والسنة ولا 
الإجماع فهو باطل 0 

وأيضا فإن النصوص الشرعية التفصيلية من الكتاب والسنة تعلق كل منها بفعل معين › 
ثم لم يتعلق بالمصلحة ولا المفسدة في ذلك الفعل » ولا بالمصلحة والمفسدة في علة 
حكمه - إن كان الحكم معللا - فيكون ذلك النص الجزئي لذلك دليلا على الحكم 
الشرعي في ذلك الفعل المعين » وعلى علة ذلك الحكم أيضا إن كان معللا » ولا يكون 
بعد ذلك دليلا على المصلحة أو المفسدة في ذلك الفعل ولا في تلك العلة؛ فالله سبحانه 
حين يقول متلا : " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمهاكين واتّن:البيل كيلا يكوندؤلة بين الاغنهاء منكم " الحشر/7 فإنما 
يبين - وحسبك - حكم.الفيء أنه-واجب التقيتيم + وأن علة ذا الحكم هي منع تداوله 
بين الأغنياء خاصِة ؟.وأما.أن وجول تقسيم الفئء. مصلحة: |وأن منع تداوله بين 
الأغنياء خاصة مصلحة أيضا - ففدر مسكوت عله لم يبينه ذلك النص0 

وكذلك قوله سبحانه : " وأشهدوا اذا تبايعتم " البقرة/282 فإنما يبين حكم الشهادة عند 
الب يع » ولم يبين - مع هذا أيضا - أن الإشهاد عند البييع مصلحة › ولا أنه ليس 
بمصلحة » لا صراحة ولا دلالة » بل سكت عن هذا القدر 0 وكذلك يقال في كل نص 
جزئي تفصيلي ورد ببيان الحكم الشرعي في فعل معين من أفعال العباد» وعلة ذلك 
الحكم إن كان معللا 0 

وعلى هذا فإذا كان الشرع لم تدل نصوصه على أنها جاءت لمصلحة لا في دلالتها على 


انظر: النبهاني » الشخصية الاسلامية » ج3 ص 425 

وبعبارة اخرى: فإن النص الجزئي التفصيلي إنما تعلق بالفعل المعين من أفعال العباد من جهة بيان 
الحكم الشرعي فيه » وبيان علة ذلك الحكم إن كان معللا » ولم يتعلق به أيضا من جهة بيان أن ذلك 
الفعل المعين » أو أن علة الحكم فيه - مصلحة أو ليس بمصلحة ؛ واذا لم يتعلق به من هذه الجهة » 
فلا يكون من ثم دليلا على أنه إنما تعلق به من حيث هو مصلحة » ولا أن جنس المصالح - من ثم - 


معتبر في جنس الأحكام 0 
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الحكم ولا في دلالتها على علته - فلا يجوز أن يقال حينئذ : إن النصوص دلت على 


مصالح بأعيانها أو على مصالح بأنواعها - فتكون بذلك دالة على المصالح بجنسها ؛ 
لان ذلك لم يأت شيء منه في النصوص الشرعية مطلقا لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ؛ 
ومن ثم فلا يقال متلا : " إن القصاص مصلحة "0 لان الله سبحانه لم يقله » ولم يوجد 
دليل يدل عليه0 كما أن إيقاع القصاص كان لعلة ذكرها النص هي كونه حياة ؛ فكونه 
حياة » كان علة له لكون النص ورد به » لا لأنه جلب مصلحة ودرء مفسدة » وهكذا 
جميع العلل الشرعية ؛ فإن العلة الشرعية إنما تعلقت بالفعل المعين من أفعال العباد من 
جهة أنها المعنى المعين الذي لأجله شرع حكم ذلك الفعل» ولم تتعلق به من جهة بيان 
أن ذلك المعنى المعين مصلحة أو مفسدة ؛ فالله سبحانه حين يقول مثلا: " لكي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم " فإنه إنما يبين علة توزيع الفيء على الفقراء » أنها منع التداول 
بين الأغنياء ٤‏ ولم يبينتبعد. ذلك “أن .هذه .العلة:مصلحة أو مفدة ؛ أي أنه بين معنى 
معينا أنه علة الحكم معينَ في فغل. معين ؟ دون أي اعتبار بعلا ذلك للمصلحة أو المفسدة 
> ودون نظر إليها لمن قريب ولا؛من. بعيد0 

فهذا بالنسبة إلك اتوك افكولدة اة سو اجا اجا ها غير معلل » فهو أيضا 
لا يوجد فيه شيء يدل على جلب المصلحة أو درء المفسدة مطلقا ؛ فتحريم الزناء 
وتحريم الربا - لم يرد في أدلتهما ما يدل على المصلحة أو المفسدة مطلقا ؛ فلا يقال 
من ثم : " إن الزنا حرم لدرء المفسدة " 0" وإن الربا حرم لدرء المفسدة " 00 الخ ؛ لان 
ذلك لم يكن كذلك » ولا يوجد دليل مطلقا على أنه كذلك 0 

والخلاصة أن النصوص الشرعية التفصيلية التي دلت على الأحكام الشرعية » سواء 
المعلل منها وغير المعلل ؛ إنما دلت على معان معينة تبين حكم الله في أفعال العباد › 
وعلل تلك الأحكام أحيانا » ولم تدل على مصالح مطلقا » لا بعينها » ولا بنوعها ؛ ومن 
ثم فلا تعتبر هذه المصالح - المزعومة - دليلا شرعيا!!)0 وإذا كان هذا - وهو بطلان 
كون هذه المصالح دليلا شرعيا - في مصالح ورد نص من الشرع باعتبارها بعينها أو 
بنوعها - فيما يزعمون - فأولى أن يكون في المصالح المرسلة التي لم يرد نص من 
الشارع باعتبارها بعينها ولا بنوعها ؛ بحيث يعتبر كونها دليلا شرعيا باطخلا أيضا ؛ 


(1) أي في إثبات اعتبار الشارع جنس المصالح في جنس الأحكام 0 
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وكانت المصالح المرسلة مبنية في اعتبار جنسها وكونها بسبب هذا الاعتبار دليلا 
شرعيا ؛ على وجود تلك المصلحة - المعتبرة بعينها أو بنوعها - في تلك النصوص ؛ 
فقد بطل بذلك اعتبار المصالح المرسلة دليلا شرعيا ؛ لبطلان الأصل الذي بني 
عليه!!)0 

هذا وأما كون نفس الحكم - كتحريم الربا - مصلحة أو يدل على مصلحة » وكون نفس 
علة الحكم - ككون القتل من الوارث يمنع الإرث - مصلحة أيضا أو تدل على مصلحة 
؛ فإن هذا لا يصح دليلا على أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام ؛ 
لان هذا الحكم الشرعي نفسه » وهذه العلة نفسها - لا يصلح أي منهما دليلا على 
المصلحة ؛ لأنه هو نفسه المستدل عليه ؛ فلو فرضنا أن الحكم الشرعي دل على 
شيء هو مصللحة - كتعريم الزبا .أوة أن العلة. الشر:عية دل على شيء هو مصلحة - 
كالقتل يمنع الآرث -.فإن دلالة ذلك ,الجكم أوتلك العلة على المصلحة حينئذ لا تكون 
دليلا شرعيا لى اعتبار المصلحة التي دل الحكم أو العلة تحَلّْيُها/)؛ لان الدليل الشرعي 
إنما هو النص "اتج دحاو عاج السك وداجد علاطت وليس هو الحكم نفسه » 
أو العلة نفسها » المستدل بذلك النص عليهما » من جهة اثباتهما 0 

وبعبارة أخرى: فان النص التفصيلي دل على حكم » أو على حكم وعلته أيضا ؛ ثم هذا 
الحكم أو العلة هو دل على مصلحة ؛ فتكون المصلحة بذلك مدلولة للحكم أو العلة لا 
للنص التفصيلي ؛ ودلالة الحكم أو العلة على تلك المصلحة لا تصلح دليلا شرعيا على 
اعتبارها ؛ لان الحجة إنما تكون بما دل عليه النص › لا بما دل عليه مدلول ذلك النص 
؛ لان مدلول النص - وهو الحكم أو العلة هنا - مستدل بالنص - أي بالدليل الشرعي 
- عليه ؛ فكيف يصلح دليلا شرعيا على غيره ؟!0 


ب عن هذين الدليلين : 


انظر تفاصيل هذين الدليلين في : النبهاني » الشخصية الإسلامية »ج3ص 428-425 

انظر : النبهاني » الشخصية الاسلامية» ج3ص 429 

يعني وبالتالي فلا تكون دليلا شرعيا على اعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام ؛ لأنها إن لم تكن 
دليلا شرعيا على اعتبار عين المصلحة التي دل الحكم أو العلة عليها » فمن باب أولى ألا تكون دليلا 


شرعيا على اعتبار جنس المصالح0 
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بأنا سلمنا أن النص الجزئي التفصيلي لا يدل - لا بمفهومه ولا بمنطوقه - على أن الفعل المعين 
الذي تعلق النص به » أو أن علة حكمه الشرعي - مصلحة أو ليس بمصلحة › وانه لا يدل 
بالتالي على أكثر من الحكم الشرعي في ذلك الفعل » وعلة ذلك الحكم » إن كان معللا 0 ولكن 
هذا - بفرض صحته - لا يمنع أن ذلك الفعل المعين » وعلة حكمه الشرعي أيضا - مصلحة ؛ 
لان إثبات هذا القدر من المسألة لا يتوقف على دلالة ذلك النص التفصيلي عليه ؛ بل يمكن إثباته 
بدليل آخر خارج عنه» هو العقول السليمة القاضية بأن ذلك الفعل المعين الذي تعلق النص ببيان 
حكمه الشرعي - وجد مصلحة في نفسه » ولو لم يقل عنه الشارع ذلك صراحة(!)0 

وما نقوله في النص الجزئي هنا نقوله في العلة الشرعية المعللة لحكمه أيضا » اعني أنها إن لم 
تكن مصلحة لكونها علة في حكم شرعي لا يشرع إلا لما هو من المعاني والأسباب مصلحة - 
فلا أقل من أن تكون أمصلحة-* -لقضاغ-العقول السليّمة. بأنها :كذلك!2)؛افتحريم الربا مثلا مصلحة 
؛ لان العقول السليمة تقضي بأنه كذلك ٠‏ ولؤلم يدل النصن صنراحة على انه كذلك 0 وتخميس 
الفيء مصلحة أيضا ؛إلإن العقول, السليمة تقضي_بأنه كذلك. ؛.ولو ل ألدل النص صراحة على 
انه كذلك0 ومنع تداول المال بين شتام“ حاصة متتل أَبَكَتتا“05777 العقول السليمة تقضي بأنه 
كذلك » ولو لم يدل النص بحروفه صراحة على أنه كذلك 0 وهكذا يقال في سائر النصوص 
الجزئية التفصيلية » وعلل أحكامها إن كانت معللة0 


(1) وهذا هنا وجه دلالة النصوص التفصيلية الجزئية على اعتبار جنس المصلحة » اعني أن ذلك إن لم 
يكن مدلولا لها بدلالتها النصية فهو مدلول لها بدلالة الالتزام العقلية » بما هي نصوص لا تتعلق عقلا 
إلا بما هو مصلحة ؛ 

(2) بل إن الشيعة انفسهم - مع نكيرهم على القول بالمصالح المرسلة - اقروا بكون نصوص الشرع قائمة 
على مصالح قصد إليها الشارع فيما شرع ؛ فهذا قدر لم ينازعوا فيه » وانما نازعوا في القدر التالي 
لهء وهو ابتناء الأحكام على المصلحة المرسلة التي لم يشرع لها نص خاص ؛ فهم يمنعون أن توجد 
مصلحة حقيقية ثم لا يوجد نص خاص من الشارع في تحصيلها وطلبها » ويجعلون تقرير المصلحة 
وابتناء الحكم عليها لذلك - مما يستأثر به الله سبحانه دون المجتهدين 0 وفي هذا يقول الأيرواني من 
اساتذه الحوزة : " نحن الامامية أيضا نقول بوجود مقاصد عامة للتشريع » لكن هذه المقاصد العامة 
للتشريع هي للمشرع 000 والحكم الشرعي حينما يحكم به الله لا بد أن تكون فيه مصلحة 00 إن 
هناك خلطا عند أبناء السنة الذين يقولون بأن مقاصد التشريع متبعة » إنهم يتبعونها مع أن مقاصد 
التشريع يتبعها الشارع» ويحكم على وفقها الشارع » ونحن مسؤولون عن النصوص والعمل بناء على 
ظواهرهاء فالمسؤول عن مقاصد الشريعة هو الله سبحانه وتعالى الذي يشرع على وفقها » ونحن لو 
عملنا بناء على المقاصد لأصبحنا مشرعين '( الايرواني » حوارمع شبكة مزن التقافية الشيعية » انظر: 
://www.mozn.net/files/eHowar/06.html‏ مط )0 
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يقول الشيخ خلاف : " إن المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة هي مصالح معقولة ؛ أي 


أن العقل يدرك حسن ما طالب به الشرع » ويدرك قبح ما نهى عنه "0 


ويقول الدكتور الدريني : " الوقوف عند حرفية النص إذن لا يتفق مع طبيعة التشريع ذاته ؛ لذا 
رأينا مناهج معظم الاصوليين في الاجتهاد بالرأي لا تقف بالمجتهدين عند ظواهر المعاني 
اللغوية الأولى المتبادرة من النص 00 بل يبذلون طاقاتهم الفكرية - بما أوتوا من ملكات مقتدرة 
ومتخصصة - في استبطان معنى النص ؛ ليتبينوا الروح التي تهيمن عليه ؛ فيس تنبطوا معنى 
ذلك المعنى الذي من أجله شرع النص "0 

وأيضا فإن معرفة قيام النصوص الشرعية على المصالح» وأن مناط الشريعة الإسلامية هو 
مصالح العباد - إنما تأتت بطريق تخريج المناط ؛ وذلك بتصفح النصوص الجزئية التفصيلية 
وتتبع المعنى المشترك|فيها › ولو لم تذل“تلك النصوّض.: الجزائية على ذلك المعنى لا صراحة » 
ولا بطريق الإيماء0 ولا شك أن تخريج المناط الخاص: طريق أصلؤلية معتبرة في معرفة 
العلل والمناطات الجزظلةٍ للأحكام ,الجزئية التفصيلية.؛ وهوامن ثم طليق معتبرة في معرفة 
المصلحة باعتبارها مناطا كلجا عاما لسر عة ار لادككام الشر سب اة 0 

يقول الإمام الشوكاني: " المسلك السادس المناسبة ويعبرعنها بالإخالة » وبالمصلحة» وبالاستدلال 
» وبرعاية المقاصد » ويسمى استخراجها تخريج المناط "09 

وكذلك فإن استقراء الشريعة في تصرفاتها أعظم طرق إثبات المقاصد التي لا تكون مقاصد 
للشارع إلا وهي مصالح قطعا ؛ لتنزهه سبحانه عن القصد إلى المفسدة » أو إلى ما خلا عنها 


وعن المصلحة أيضا - كما يأتي - وهذا الاستقراء للشريعة المعرف بمقاصدها نوعان : 


(3) مصادر التشريع فيما لا نص فيه» ص91 


(1) الدريني » أصول التشريع الإسلامي » ص57 

(2) انظر: الشوكاني » ارشاد الفحول »> ص 365 وابن قدامة » روضة الناظر » ص278 والبوطي › 
ضوابط المصلحة » ص116 وابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص17و20 وتخريج المناط كمافي 
الإبهاج(ج3ص 583) هو : " الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص والإجماع عليه من غير 
تعرض[ من النص أو الإجماع ] لبيان علته » لا بالصراحة ولا بالإيماء " 0 

إرشاد الفحول » ص365 

انظر هذين النوعين وأمثلتهما في : ابن عاشور › مقاصد الشريعة ص21-20 


3) 


کر 


4) 


حر 
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أولهما : استقراء الأحكام معروفة العلل - الثابتة بمسالك العلة - بحيث إننا إذا استقرينا 


عللا كثيرة متماثلة فى كونها ضابطا لحكمة متحدة ؛ أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة ؛ 
فنجزم بأنها مقصد شرعي» وانها لذلك مصلحة أيضا ؛ وذلك كما يستنتج من استقراء 
الجزئيات 

تحصيل مفهوم كلي 0 
وثانيهما : استقراء أحكام اشتركت في علة واحدة » بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد 
مراد للشارع/!)؛ ولا يكون مقصدا للشارع الا وهو مصلحة قطعا0 
على أنا في الواقع لا نسلم بأن كون الفعل المعين الذي تعلق به النص التفصيلي مصلحة - ليس 
مدلولا لذلك النص التفصيلي ؛ لانا لا نسلم رأسا بما بني عليه هذا القول من أن المدلولات لا 
تكون صحيحة إلا إن كانت مدلولة بطريق_الدلالة الوضعية وحسب من أنواع الدلالات اللفظية › 
دون الدلالة العقلية منها ؛ بل كك-مدلول-بطرريقٌ صتنيخ.من طرق الدلالة فهو مدلول صحيح › 
سواء كان مدلولا بطريق الد لالة اللفظية الوضعية أم بطريق الذلالة اللفظية العقلية 0 
واذا تقرر هذا فقد تقر صحة ما نقوله ههناامن أن:الفعل_المعين. .الذي تعلق به نص شرعي 
تفصيلي يدل على حكمك حب مده كتك ايسا ان كاد ما ص لحة ؛ لأن هذا المعنى 
مدلول بطريق الدلالة اللفظية العقلية » وان لم يكن مدلولا بطريق الدلالة اللفظية الوضعية ؛ لأنه 
إذا كان يستحيل على الشارع عقلا أن يحكم في الفعل المعين بإيجابه أو الندب إليه أو إباحته › 


(5) ومثال هذا النوع : انا علمنا أن علة النهي عن المزابنة - بيع التمر بالرطب - هي الجهل بمقدار أحد 
العوضين ٠‏ وعلمنا أن علة النهي عن بيع الجزاف هي الجهل بأحد العوضين ؛ فاذا علمنا بهذه العلل = 
= واستقريناها » استخلصنا منها مقصدا واحدا هو إبطال الغرر في المعاوضات ؛ فيكون كل تعاوض 
ومثال هذا النوع : أن علة حكم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هي طلب رواج الطعام في الاسواق » 
وأن علة حكم النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة هي ألا يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه في 
الاسواق » وأن علة حكم النهي عن الاحتكار في الطعام هي اقلال الطعام من الاسواق وقلة رواجه ؛ 
فهذه أحكام ثلاثة علتها واحدة هي طلب رواج الطعام في الاسواق ؛ فباستقراء هذه الاحكام التي 
اشتركت في العلة > حصل لنا العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة ؛ فنعمد 
الى هذا المقصد فنجعله أصلا » فنقول: إن ما عدا المعاوضات لا يخشى معه عدم رواج الطعام ؛ ولهذا 


1) 


کر 


تجوز الشركة والتولية - وهي بيع البضاعة بالثمن الذي اشتريت به؛ وليس هو معاوضة في حقيقته › 
لعدم القصد الى الربح فيه - والاقالة في الطعام قبل قبضه 0 


وهو في ذاته مفسدة؛ فقد لزم ألا د 1 أن 
يكون إما مصلحة وإما خاليا عن جهتي المصلحة والمفسدة : فإن كان مصلحة فقد ثبت المطلوب 
» وأما كونه خاليا عن المصلحة والمفسدة ‏ فلا يتصور من الشارع؛ بما هو عبث منزه عنه 
سبحانه 


وتعالى!!)؛ فثبت بذلك أن ما حكم الشارع فيه بإيجاب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة ؛ فلا 
بد أن يكون مصلحة » أو درء مفسدة - وهو مصلحة أيضا - وأن كذلك علة ذلك الحكم أيضا ؛ 
وأن كون ذلك الفعل المحكوم فيه وعلة حكمه - مصلحة أو درء مفسدة ؛ مدلول للنص 
التفصيلي- بالتالي- بطريق الدلالة اللفظية العقلية » من حيث استحالة أن يشرع سبحانه من 


(2) وأصل هذا أن أفعال الله سبحانه ,أهي معللة بالمصالح أم لا.؟ فمن قال بأنها غير معللة » فقد أجاز أن 
يأمرنا الله سبحانة بما نهانا عنه » وينهانا عما أمرنا به؛ فيقتضي جواز أن يأمر سبحانه بالمنفسدة 
0( أنظر المسألة فبي: الامدي» الإحكام »> ج3ص316 والرازي » المحصول » ج5 ص251 وص 0)324 

(3) ككيل الماء من الحر“إلى البحر”؛ إذ_لا؛امصلحة فيه ولا مفسدة0 


(1) انظر: الرازي » المحصول »ج6ص 223 والبوطي » ضوابط المصلحة »> ص90 والدريني » نظرية 
التعسف في استعمال الحق »> ص234- 235 وقد فصل الامام الرازي هذا المقام بقوله : " ومذهب 
مالك رحمه الله أن التمسك بالمصلحة المرسلة جائز» واحتج له بأن قال : كل حكم يفرض فإما أن 
يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة »أو مفسدة خالية عن المصلحة » أو يكون خاليا عن المصلحة 
والمفسدة بالكلية » أو يكون مشتملا عليهما معا » وهذا [ المشتمل عليهما معا ]على ثلاثة أقسام ؛ لأنهما 
إما أن يكونا متعادلين » وإما أن تكون المصلحة راجحة» وإما أن تكون المفسدة راجحة0 فهذه أقسام 
ستة » أحدها : أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة؛ وهذا لابد وأن يكون مشروعا ؛ لأن المقصود 
من الشرائع رعاية المصالح 0 وثانيهما : أن يستلزم مصلحة راجحة ؛ وهذا أيضا لابد وأن يكون 
مشروعا ؛ لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير0 وثالثها: أن يستوى الأمران؛ فهذا يكون 
عبثا ؛ فوجب أن لا يشرع0 ورابعها : أن يخلو عن الأمرين ؛ وهذا أيضا يكون عبثا ؛ فوجب أن لا 
يكون مشروعا0 وخامسها : أن يكون مفسدة خالصة ؛ ولا شك أنها لا تكون مشروعة 0وسادسها : أن 
يكون ما فيه من المفسدة راجحا على ما فيه من المصلحة ؛ وهو أيضا غير مشروع ؛ لأن المفسدة 
الراجحة واجبة الدفع بالضرورة0وهذه الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة - كالمعلوم بالضرورة 
أنها دين الأنبياء» وهى المقصود من وضع الشرائع » والكتاب والسنة دالان على أن الأمر كذلك » تارة 
بحسب التصريح» وأخرى بحسب الأحكام المشروعة على وفق هذا الذي ذكرناه " (المحصول 
»ج6 ص0)223-222 
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الأحكام- عقلا- إلا ما كان كذلك » وإن لم ينص على كونه كذلك صراحة ؛ إذ العبرة في 


الدلالة على أن الفعل المعين » أو علة حكمه الشرعي » مصلحة - إنما هي بحصول تلك الدلالة 
بأي طريق كانت » وليس بشرط أن يكون حصولها بطريق الدلالة اللفظية الوضعية حصرا 0 
يقول الآمدي : " الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد ؛ أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم- فيدل 


عليه الإجماع والمعقول » أما الإجماع : فهو أن أئمة الفقه مجمعة/ على أن أحكام الله تعالى لا 


تخلو عن حكمة ومقصود وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة › أو 
بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا 0وأما المعقول : فهو أن الله تعالى حكيم 
في صنعه؛ فرعاية الغرض في صنعه إما أن يكون واجبا » أو لا يكون واجبا : فإن كان واجبا 
فلم يخل عن المقصود » وإن لم يكن واجبا ففعله بمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول من 
فعله بغير مقصود 0117 

ويقول الطاهر ابن عاشظور : " لا يمتزي أحد.في أن كل شتريعة شرع للناس أن أحكامها ترمي 
الى مقاصد مرادة لمشواعها الحكيم.تعالى.؛ إذ قد ثبت بالأدلة ,القطعية أأن الله لا يفعل الأشياء 
عبثا 02 

على أنا لا نسلم أيضا أن ذلك المعنى - وهو كون الفعل المعين وعلة حكمه المتعلق به النص 
التفصيلي » مصلحة- ليس مدلولا للنص التفصيلي بطريق الدلالة اللفظية الوضعية أيضا ؛ بل 
هو دلول للنصن هذا الط كا ن حية اد و ا امود 0 


(2) ولا يقدح في هذا الإجماع إنكار الرازي تعليل الأحكام بالمصلحة ؛ فالذي قصده الرازي من المصلحة 
ما كان بمعنى الباعث والمؤثر ؛ فالله جل وعلا لا يحمله شيء على الفعل »› ولا يبعثه احد على تشريع 
الحكم» لأنه سبحانه كامل في نفسه » غني عن كل شيء ؛ وقد شرع أحكامه لمصالح العباد إحسانا 
وتفضلا منه سبحانه عليهم0 وقد جاء في المحصول للرازي أيضا أنه يجيز التعليل بالمصلحة - 
= المنضبطة » وذلك قوله : " الوصف الحقيقي إذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به » إنما الذي لا 
يكون كذلك مثل الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودرء المفسدة » وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة ؛ فقد 
اختلفوا في جواز التعليل بها » والأقرب جوازه '(المحصول »ج5 ص389) ولو كان الرازي لا يرى 
تعليل الأحكام بالمصلحة رأسا لما كان لكلامه هذا في إجازة التعليل بالمصلحة المنضبطة وجه0 


(1) الإحكام »> ج3ص316 

(2) مقاصد الشريعة الإسلامية > ص13 

(3) هذا إن لم نقل بمذهب الإمام الرازي في أن دلالة الالتزام ودلالة التضمن عقليتان لا وضعيتان(انظر : 
المحصول » ج1ص 0)300-299 
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وتفصيل هذا المتقدم كله أن يقال : 


تنقسم الدلالة إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية0 

فأما"الدلالة :غير اللفكلية + فما أكون ورخ + ك الغروبة ظلى اوجرب اة المغوت:؟ 
وإما أن تكون عقلية » كدلالة وجود المسبب على وجود سببه0 وهذه الدلالة غير اللفظية لا تعنينا 
في هذه المسألة هنا0 

وأما الدلالة اللفظية : فإما أن تكون وضعية : وهي دلالة المطابقة » كدلالة لفظ الإنسان على 
الحيوان الناطق من بني آدم0 ودلالة التضمن › كدلالة لفظ الحيوان على الإنسان فقط ؛ ودلالة 
الالتزامء كدلالة الأسد على الشجاعة0 


وإما أن تكون طبيعية : كدلالة لفظ أخ على الوجع0 


وإما أن تكون عقلية :أكدلالة المقدمتين عل“ النتيجةردلالة اللفظ علي وجود اللافظ وحياته(!/)0 
وإذا كان هذا كذلك فإن دلالة النض الشرزعتي التفصيلئ ؛ على أن الفعل المعين الذي تعلق به ذلك 
النص ببيان حكمه وعلة:جكمنه - مصلحة ؛ هي-دلالة لفظية.إما»عقلية » وإما وضعية من قسم 
دلالة الالتزام المسماة أيضا دلاله المفهوم : 
فأما أنها دلالة لفظية : فلأنها حاصلة بطريق الألفاظ » وهي هنا النصوص الشرعية الدالة على 
أنه سبحانه لا يحكم بمفسدة » والنصوص الشرعية الجزئية الواردة بالأحكام الشرعية التفصيلية 
المحكوم بها 0 
وأما أنها عقلية : فلأنها مفهومة بالعقل - لا بالوضع اللغوي - من حيث هي متركبة من 
مقدمتين ونتيجة ؛ وذلك قولنا : الشارع سبحانه لا يأمر بمفسدة ؛ وهذه المقدمة الاولى 0والشارع 
سبحانه أمر بالإشهاد في المبايعات » أو بتخميس الفيء › أو غير ذلك من الأحكام الشرعية 
الجزئية؛ وهذه المقدمة الثانية0 فالنتيجة إذن أن الإشهاد في المبايعات ليس بمفسدة0وكذا تخميس 
الفيء» وغير ذلك من الأحكام الشرعية ؛ وإذا لم يكن مفسدة فهو مصلحة كما تقدم تفصيله0 
هذا وأما دليل المقدمة الأولى فهو قوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهىعن الفحشاء والمنكر والبغي " النحل/90 و" والله لا يحب الفساد " البقرة/ 205 ونحو ذلك 
من الأدلة الشرعية الدالة على أنه سبحانه لا يأمر بالمفاسد ولا ما يرتبها من الأحكام 0 

(4) وهذا أيضا إن لم نقل بمذهب الرازي في أن دلالتي الالتزام والتضمن عقليتان لا وضعيتان 0 


)01 انظر لهذا التقسيم: الاسنوي > نهاية السول » ج1آص 241-240 والرازي > المحصول » ج1ص578- 
579 والآمدي 3 الإحكام ¢ جآص 36 -37 واحمد الزرقا ¢ شرح القواعد الفقهية» ص 141 
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وأما دليل المقدمة الثانية فهو في الإشهاد في المبايعات قوله سبحانه: " وأشهدوا إذا تبايعتم ' 


البقرة/282» وفي تقسيم الفيء قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شيء 00الآية " الحشر/7 
وهكذا في سائر الأحكام الشرعية0 

وإذن فهذه الدلالة العقلية اللفظية حاصلة من اجتماع نصين كل منهما مقدمة ؛ وهما النص الدال 
على أن الله سبحانه لا يحكم بمفسدة » والنص التفصيلي الوارد بحكم شرعي ؛ ثم إن هذين 
النصين يلزم عنهما في العقل نتيجة دل هذان النصان عليها بدلالة العقل »هي أن الحكم الشرعي 
الوارد به النص التفصيلي ليس بمفسدة ؛ فيكون مصلحة0 

يقول الإمام الرازي في كيفية دلالة خطاب الشارع على الحكم : " الخطاب إما أن يدل على 
الحكم بلفظه » أو بمعناهء أو لا يكون كذلك ولكنه بحيث لو ضم إليه شيء آخر لصار المجموع 


دليلا على الحكم 000 فنقول “ذلك "الذي يضم إليه “إمنا+أن- يكون دليلاا شرعيا » وهو نص أو 
إجماع أو قياس ؛ أو كون ذلك بشهادة خال:.المتكلم00:مثال الأول أن يدل أحد النصين على 
إحدى المقدمتين والثاني:.على" الثانية: فيحضل. المطلوؤب ٠‏ كقولنا»:.تارإك المأمور عاص ؛ لقوله 
تعالى " أفعصيت امري " طه/93 ٠‏ والعاصي يستحق العقاب ؛ لفوله تعالى " ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين " النساء/014 

ويقول الشيخ احمد الزرقا في تفضيل الدلالة العقلية بقسميها اللفظية وغير اللفظية-على التصريح 
اللفظي : ' 00 ولأن العقلية بقسميها إذا لم نقل إنها فوق التصريح فليست دونه 0 

وأما أنها وضعية من قسم دلالة الالتزام : فذلك أنا وجدنا المصلحة حيث يوجد الحكم الشرعي 
التفصيلي ؛ بحيث صار في الذهن لذلك تلازم بين الحكم التفصيلي والمصلحة؛ كالتلازم الذي 


کن خرن الأنذان و الحطرا ون الو اع 0 


(2) أي بدلالة الالتزام ؛ لان اللفظ بهذه الدلالة يدل على لازم معناه ؛ فيدل اللفظ على معناه أولا » ثم يدل 
ذلك المعنى على معنى آخر يلزم عنه0 (انظر: الامدي » جاص 0)36 


(1)التحصول عاص 579576 
)2( احمد الزرقا 2 شرح القواعد الفقهية» ص 141 


(3) وهذا التلازم المتبادر عادة إنما هو إن اشترطنا في هذا النوع من التلازم أن يكون متبادرا بمجرد 
سماع اللفظ » بلا حاجة إلى إعمال الفكر لإدراكه بين اللازم والملزوم ؛ فأما إن لم نشترط فيه التبادر 
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اظيا لآن هن الأناك ا و ووا ن مدو د 


تعالى : " اليوم أكملت لكم دينكم " المائدة/3 ؛فإذا كان كمالها وخلودها متوقفان على الاحتجاج 
بالمصالح المرسلة فيها - فقد صار هذا الاحتجاج لذلك مدلولا من تلك الآيات بطريق الدلالة 
الالتزامنة الوضيعية!0)7 


يقول الدريني: " فحجية المصالح المرسلة إذن لازم عقلي لقضية خلود الشريعة وكمالها"0 
واذا كان هذا كذلك فقد صار النص التفصيلي الشرعي لذلك دالا على المصلحة » بدلالة الالتزام 
اللفخلية اة ورت اة وة له دكت من هذا الو جد 

هذا وأما أن دلالة الحكم الشرعى أو العلة الشرعية على مصلحة - لا تصلح دليلا شرعيا 


على اعتبار المصلحة التي دل ذلك الحكم أو العلة عليها ء ولا على اتبار جنسها - بالتالي- في 
جنس الأحكام ؛ فمردو من وجهين": 

الأول : أن هذا بفرضة صحيحا:..فيبقئ أن الدليل الشزعقٍ على اعتباز المصلحة التي دل عليها 
الحكم أو العلة في النطوص الشرعية؛ التفصيلية -: لا يتؤقف؛ على لآلة ذلك الحكم أو تلك العلة 
على تلك المصلحة ؛ بل إن ما فدمتا تفكتبلة من أت التكن” التفصيلي يل - مع النصوص الدالة 
على انه سبحانه لا يأمر بمفسدة - على المصلحة › بطريق الدلالة اللفظية العقلية والوضعية 
الالتزامية ؛ كاف في الدليل الشرعي على اعتبار المصلحة التي دل عليها الحكم أو العلة في أي 
نص تفصيلي ؛ بحيث يكون اعتبار المصلحة التي دل عليها الحكم أو العلة لذلك - ثابتا بدليل 


فإن من أوجه هذا التلازم بين النص والمصلحة حينئذ أيضا - ذلك التلازم المتركب من مقدمتين 
ونتيجة » كما تقدم تفصيله0 

)4( ولعل مما يؤكد هذا التلازم في الذهن بين النص التفصيلي والمصلحة قول ابن مسعود وغيره من 
السلف رضي الله عنهم : " إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا » فارعها سمعك ؛ 
فإنها خير يأمر به » أو شر ينهى عنه '(انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثير» ج1ص0)60 فقد حصل في 
ذهن ابن مسعود وغيره من السلف رضي الله عنهم - تلازم بين الحكم الشرعي التفصيلي المبدوء بيا 
أيها الذين آمنوا » والمصلحة المتمثلة في الخير الذي يأمر به» أو الشر الذي ينهى عنه0 

(5) بينا أوجه هذا التوقف في الكلام على أهمية الاجتهاد الاستصلاحي 

(6) كما في قولك : إرم0 فهو مستلزم عقلا تحصيل القوس والمرمى ؛ لان الرمي متوقف على ذلك 0 


(1) الدريني » أصول التشريع الإسلامي » ص528 


شرعي هو النص التفصيلى بدلالته a‏ ا هو دلالة الحكم أو العلة 
على تلك المصلحة 0 

والثاني : أنا لا نسلم أن الدليل الشرعي على اعتبار المصلحة إنما هو دلالة الحكم الشرعي أو 
العلة الشرعية عليها ؛ لأن الواقع أن كلا من الحكم » أو العلة- لا يدل على المصلحة رأسا من 
أول الأمر » ولكنه هو بمجرده مصلحة فى نفسه ؛ فيكون الدال على المصلحة لذلك لا الحكم ولا 
العلة » بل النص الدال على أي من الحكم أو العلة » مع أن ذلك الحكم أو العلة مصلحة في نفسه 
> ولیس دالا عليها0 

وأيضا فإن العلة إما أن تكون هي المصلحة نفسها - كما في التعليل بالحكمة أو المصلحة - 
وإما أن تكون وصفا مناسبا منضبطا لم يجعل علة إلا وهو مظنة الحكمة أو المصلحة؛ وعليه 
فإن دل النص على العلة فقد لزم أن يكون لذلك دالا على المصلحة أيضا » بما أن العلة مظنتها0 
الدليل الثالث من أدلة المانعين أيضا : 


3- أن المصالح المرسلة مترددةابين-أعتبارديق : !اغتبار الاعتبار © واعتبار الإلغاء(©)؛ فإذا 


وقع إلحاقها بال أ وب سسب سب سسب صب - فانها تلحق ادم 

الملغاة أيضا لاد شتراكها معها في جانب الإلغاء ؛ ومن ثم فلا يصلح الاحتجاج بها لذلك!!01 
وأجيب : بأن المصلحة المرسلة قد يتحقق فيها صلاح راجح » أو فساد راجح”؛ فيؤخذ الحكم 
وفق رجحان أحد الأمرين؛ بحيث إن اشتمال الوصف على صلاح راجح يجعل اعتباره أرجح 
من الغائه()0 


(2) معنى أنها مترددة بين هذين الاعتبارين هو عدم رجحان أحدهما فيها على الآخر فيها0 


)1( الآمدي ٤‏ الإحكام جلمخص 168-167 ومصطفى زيد »> المصلحة في التشريع» ص 44 والزحيلي» 
اصول الفقه الاسلامي » ج2ض 761 والخادمي » المصلحة المرسلة» ض64 

(2) ويعرف تحقق الصلاح الراجح في المصلحة - بكونها منضبطة بسائر ضوابطها المقررة فيما تقدم ؛ 
وإذن قالواقع: أن المصلحة المرسلة إن كانت منضيطة بضر اطا المقزرة كلا ينون أن يتحقق فيها 
حينئذ فساد راجح » وأن المقصود لذلك بالمصلحة المرسلة المترددة بين الاعتبار والإلغاء » أو التي قد 
يتحقق فيها صلاح راجح أو فساد راجح - هو المصلحة المرسلة قبل النظر فى تحققها بضوابطها 
المقررة أو لا تحققها بها ؛ فأما بعد النظر في ذلك فلا تكون مترددة بين الأمرين »بل تكون إما 
متحققة بضوابطها ؛ فيتحقق فيها لذلك صلاح راجح » وإما غير متحققة بضوابطها ؛ فيتحقق فيها لذلك 
فساد راجح ؛ ثم يؤخذ الحكم فيها وفق رجحان أحد الأمرين من الصلاح والفساد » بحسب ما يؤدي إليه 
ذلك النظر ؛ بحيث إن كانت متحققة بضوابطها كانت معتبرة يؤخذ بها لذلك › وإلا كانت ملغاة لا يأخذ 
بها لذلك0 

(3) انظر: الزحيلي » اصول الفقه الاسلامي » ج2ص 762 والخادمي » المصلحة المرسلة» ص64 
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ضو ابط كونها مصلحة حقيقية يتحقق في الأخذ بها صلاح راجح ؛ واذا كان هذا كذلك فقد لزم 

أن يكون لحوقها بالمصالح المعتبرة لذلك راجحا على لحوقها بالمصالح الملغاة ؛ وكلامنا هنا هو 

في المصلحة المتحققة بتلك الضوابط » لا غير0 

وأيضا لأن الأصل في الشريعة اعتبار المصالح » والإلغاء عارض على هذا الاصل لدليل 

الالغاء ؛ وعلى هذا فالمسكوت عنه من المصالح حري بأن يلتحق بالأصل - وهو الاعتبار- 

بحيث يكون هذا اللحوق حينئذ مرجحا لاعتبار المسكوت عنه من المصالح - على الغائه!)0 

4- أن في تعريف المصلحة المرسلة ما يدل على بطلانها ؛ وذلك أن المقصود بكونها 

مرسلة هو أنها مرسلة عن دليل الاعتبار بعينها أو بنوعها ؛ فلم يبق سبب لاعتبارها بعد 
ذلك إلا الهوى أو حكم العقل ؛ وكلاهما ممنو ع0 

ويجاب: بأن المقصود إيكونها مَّسلة عن دلي 'الاعتبتان.:بعينها أو بنوافھا ليس هو ألا تكون 

معتبرة شرعا ولا من أي وجه ؛ بل .المقصود أنهنا إن«كانث مغتبرة بعلنها فليست هي حينئذ من 


المصالح المرسلة موضتعلتزة ع بنجت امساح لعفن على ر ايها وبناء الأحكام عليها › 
بما أن الشارع نفسه هو رعاها » وبنى الحكم الشرعي عليها في النص التفصيلي الوارد بهاء 
ولأن العمل بها حينئذ عمل بذلك النص التفصيلي » لا بالمصلحة المرسلة0 

وإن كانت معتبرة بنوعها فليست هي أيضا حينئذ من المصالح المرسلة موضع النزاع » بل من 
المصالح المتفق على رعايتها!!) وبناء الأحكام عليها » بما هي مقيسة على المصلحة المعتبرة 
بعينها المشابهة لها » المتحدة معها في علة الحكم كما تقدم تفصيله”ء ولان العمل بها حينئذ عمل 
تالقان ل بالمضتلحة الفرسلة0) 

ومن ثم فإن لم تكن المصلحة معتبرة في الشرع بعينها ولا بنوعها » فلم يبق إلا أن تكون معتبرة 
فيه بجنسها ء كلما كانت من جنس المصالح المندرجة في مقاصده الخمسة › - كما تقدم 


,5( النبهاني > الشخصية » ج 3ص 436 


(1) المقصود بالاتفاق على رعاية المصلحة المعتبرة بعينها هواتفاق العلماء جميعا 0 وبالاتفاق على رعاية 
المصلحة المعتبرة بنوعها هو اتفاق القائلين بالقياس فقط 0 
© انظر ص186 
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تفصيله- وإذن فليس المقصود بكونها غير معتبرة في الشرع بعينها ولا بنوعها - 


أنها ليست معتبرة فيه ولا من أي وجه » بل المقصود أنها لا تكون معتبرة حينئذ إلا من وجه 
واحد هو اعتبارها بجنسها » وهذا سبب النزاع فيها » أعني أن اعتبارها بجنسها وحسب دون 
عينها أو نوعها أيضا - أهو كاف في وجوب رعايتها وبناء الأحكام عليها » أم لا بد في ذلك من 
أن تكون معتبرة بعينها أو بنوعها أيضا ؟0 

وإذا ظهر هذا فقد ظهر به خطأ من جعل معنى كونها غير معتبرة بعينها ولا بنوعها - أنها 
غير معتبرة في الشرع ولا من أي وجه › وانه بذلك لا يبقى إلا أن تكون معتبرة إلا بالهوى أو 
حكم العقل 0 

هذا واستدل المتوسطون في الاحتجاج بالمنهج الاستصلاحي بما منه : 

1 - أن الشارع لما اعتبر مصالح بأعيانها ء أو بأنواعها - دلت على اعتبارها النصوص 
التفصيلية الجزائية » فقد#اعتبر ابذلك-.جنش تلك:المضالح أيضااء ولم يتوقف اعتبارها 
لذلك على اعتهار أعيانها وأنواغها فقط. ؛ وااعتبان جنسش المطالح في جنس الأحكام 
الشرعية يوج رظن اعتباراكل مضلجةإمرسلة في بناء الأجكام الشرعية عليها ؛ 


لكونها فردا من ذلك الجنس المعتبر7!)؛ فتكون المصالح المرسلة لذلك مما اعتبره 
الشار ع0 
ويجاب : بما تقدم تفصيله في أدلة المانعين للمصلحة من أن النصوص الشرعية التفصيلية التي 
دلت على الأحكام الشرعية ؛ إنما دلت على حكم الله فيما وردت فيه من أفعال العباد » وعلة ذلك 
الحكم أحيانا » ولم تدل على مصالح مطلقا » لا بعينها » ولا بنوعها ؛ ومن ثم فلا تعتبر هذه 


3 انظر ص185 

(4) أي يوجب حصول غلبة الظن بكون تلك المصلحة المرسلة معتبرة للشارع بجنسهاء وان لم تكن معتبرة 
له بعينها أو بنوعها ؛ واذا كانت معتبرة - ولو بجنسها فقط - فقد صارت من ثم حجة في العمل بها - 
> وبناء الأحكام الشرعية عليهاء لمكان كونها معتبرة بحسب غالب الظن » مع أن العمل بالظن الغالب 
واجب » وأن العمل بها لذلك واجب أيضا0 

(1) يعني بشرط أن تكون مندرجة في مقاصد الشرع » ومنضبطة بغير ذلك من الضوابط المتقدم ذكرها » 
والا فليس كل ما هو مصلحة فهو من جنس المصالح المعتبرة 0 

)2( انظر: النبهاني 3 الشخصية الاسلامية 2 جقص 424 والزحيلي 2 اصول الفقه الاسلامي»ءج فص 762 

(3) انظر ص 262 
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2- أن من يتتبع أحوال الصحابة رضي الله عنهم يقطع بأنهم كانوا يقنعون في 
الوقائع بمجرد المصالحء ولا يبحثون عن أمر آخر ؛ فكان ذلك إجماعا منهم على 
قبولها0 بل لقد ورد عن بعضهم ما يفيد احتجاجه بالمصلحة حتى في تخصيص 
النصوص الظنية بها » وليس بناء الأحكام عليها بمجرده » وهو ما قدمنا مثاله قريبا0 
ولغيه تيان ماروئ عق يكن الضحانة رضي الله ضير من العمل بالتضطلكة المؤسلة انا 
كان فعل أفراد عديدين منهم » ولم يكن فعلهم جميعا ؛ فلا يكون لذلك إجماعاء ولا حتى سكوتيا ؛ 
لأنه وإن كان أعمالا لبعض الصحابة إلا أنها كانت أعمالا متفرقة » ولم تكن عملا واحدا أو قولا 
واحدا أجمعوا عليه » ولا سكتوا عنه ؛ وإذا كان ذلك فعل آحاد الصحابة فليس مذهب الصحابي 
حجة » ولا دليلا شرعيا مطلقا( 0 
ويرد : بأن من أعمال_آحاد_الصحابة_المستندة إلى_المصلحة_المرسلة_بمجردها - ما انتشر فيهم 
وعلمه كل أحد منهم » اكجمع أب بكز وعثمان رَضيّ”الله غنهما للقرآن ؛ وهم مع هذا سكتوا عنه 
ولم ينكروه ؛ فكان إجماعا سكوتيا. منهم على مشرواعيته لمشروعية مستنده 0 
وهذا إن لم نجعله أيضا إجماعا ناطقا. لا سكوتيا...من حيث شاركواةفيّه جميعا حين قدم كل منهم 


ما عنده من صحائف الفر ان في رمن ابي بكر وأحرق كل منهم ما غنده من صحف غير 


المصحف الإمام في زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا!!)؛ إذ لو كان ذلك الجمع منكرا عند 

أحدهم لما اشترك فيه » ولم يؤثر عن أحد منهم أنه امتنع عن المشاركة؛ وفي تأكيد هذا يقول 

الامام البيهقي : " حرق عثمان رضي الله عنه مصاحف كانت فيها آيات وقرآن منسوخة”» ولم 

ينكر ذلك عليه أحد 0° 

وأجيب عن الدليل الثاني أيضا : بأنه ليس صحيحا أن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا قاعدة 

الاستصلاح أو العمل بالمصلحة المرسلة دليلا شرعيا ؛ لان الصحابة حين عملوا تلك الأعمال 
(4) خلافء علم اصول الفقه > ص86 والخادمي ؛ المصلحة المرسلة »> ص66والزحيلي » اصول الفقه 


الاسلامي ج2ص 763 وابو زهرة » ابن حنبل ¢ ص 299-298 
(5) نظر: النبهاني › الشخصية ج3ص431-430 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه »كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن( البخاري» صحيح البخاري 
»ج لص 0)1908 
(2) منسوخة هنا بمعنى أنها مكتوبة في نسخ » لا أنها منسوخة الحكم واللفظ 0 


(3) البيهقي ٠‏ ابو بكر احمد بن الحسين » ( ت458ه/1066م)» شعب الإيمان» ط1ء 8م »(تحقيق محمد 
السعيد بسيوني زغلول) > دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 1410ه » ج2ص227 


التي تستند في فهمنا إلى قاعدة الاستصلاح 50 الأصول قد قعدت بعد › ولم 
يكن علم أصول الفقه من أصله موجودا حينذاك » بما في ذلك قاعدة الاستصلاح › أو المصلحة 
المرسلة من أصول الفقه ؛ فقد كانوا يجتهدون ويعطون الحكم في المسألة دون أن يلتفتوا إلى ما 
قعد بعدهم من تلك القواعد والأصول ٠‏ وإنما كانوا يستنبطون الحكم من الدليل حسب س ليقتهم 
السليمة في معرفة اللغة » وفهم الشريعة ؛ ومن ثم فلا يقال إن الصحابة راعوا في اجتهاداتهم 
المصالح »أو عملوا بقاعدة الاستصلاح؛ إذ كيف يعملون بها ولم تكن قعدت في زمنهم بعد ؟!)0 
ويرد : بأن نفس فهم الشريعة » ونفس معرفة اللغة - يوجبان اعتبار المصالح » ويدلان عليه ؛ 
فأما فهم الشريعة : فبما هي قائمة على رعاية المصالح الكلية الخمس0 وأما معرفة اللغة : فبما 
هي الدلالات اللفظية للنصوص ٠‏ منها العقلية » والوضعية الالتزامية » الدالتان على اعتبار 
المصالح » على النحو المتقدم تفصيله(0 

وإذن فلا تخالف بين عملهم بمقتضخ فهم الشريعة ومعرفة اللغة » وعمل من بعدهم بمقتضى ما 
تقعد من القواعد والأطول التي.منها:الاستصلاي: ؛ الان مصدن تلك القواعد والأصول إنما هو 
فهم الشريعة ومعرفة اللغة » فيما دلا من ذلك عليه ؛ ألا ترى ,أن كل اصل من اصول الفقه أنما 
فهم من الكتاب والسنة 'الداليت> جك تسك نج حعحيد- اججت-؟01 


يقول الدريني : ' واذا كانت اصول الفقه قواعد مشتقة من اللغة العربية وأسرارها في البيان › 


لمقاصدها في دقة ويسر 00") 
وأما دعوى أن علم الأصول وقواعده لم يكن من أصله موجودا في زمنهم فمردودة بأنهم 
باستقراء اجتهاداتهم كانوا يراعون فيها تلك القواعد والأصول2؛ وان لم تكن معروفة في زمانهم 
)4( النبهاني » الشخصية الاسلامية » ج 3ص 431 
(5) انظر ص265 
(1) اصول التشريع الاسلامي » ص7 
(2) انظر تخريج أعمال الصحابة على تلك القواعد والأصول في: مدكور › مناهج الاجتهاد » ج1ص56- 


اصول الفقه الاسلامي 0 تاريخه وتطوره > ط1 آم 2 دار الكلم الطيب ¢ دمشق 2000م ¢ ص85-80 
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بأسمائها في زماننا؛ ومن ثم فعلم أصول الفقه كان موجودا في زمنهم رضي الله عنهم 
> والذي تأخر عن زمنهم إنما هو تدوينه وليس وجوده0 
يقول الدكتور محمد سلام مدكور : " واجتهاد الصحابة لم يقف عند القياس » وانما شمل كل 
وجوه الرأي ؛ عمدتهم في ذلك البديهة والفطرة وما لمسوه من روح التشريع 000 وكانت 
اجتهاداتهم متنوعة » فمنها ما يعتمد على القياس » ومنها ما يعتمد على المصلحة » وهك ذا 


بالنسبة للمصادر العقلية التي عرفت فيما بعد بأسماء اصطلاحية "0 

وأجيب عن الدليل الثانى أيضا : بأن الصحابة حين عملوا بما يفهم أنه عمل بالمصلحة » فإنما 
عملوا في كثير منه بالنصوص الشرعية لا بالمصلحة المرسلة ؛ فجمع القرآن مثلا لما كان عدمه 
ضررا تجب إزالته - بسبب أن_القتل استحر_بالحفاظ من_الصحابة في اليمامة - فقد استندوا فيه 
إلى السنة حين أمر النيلي صلى"الله-علياه وسل بَإزَالة“النضرتر“في قوله؟ " لا ضرر ولا ضرار ۶۷ 
» ولم يستندوا فيه إلى لاستصلاح أو العمل بالمنضلخةا0° 


والدوري ٠‏ قحطان عبدالرحمن ‏ مناه البحث الفقهي عند العلماء المسلمين » محاضرات مناهج البحث 
عند علماء المسلمين » اللقاء الحادي عشرء جامعة آل البيت » المفرق » ص3 

(3) فعمر مثلا سمى جمع القرآن على عهد ابي بكر ( خيرا ) ولم يسمه( مصلحة ) وهو قوله لأبي بكر لما 
تردد في ذلك : " هو والله خير '( اخرجه البخاري في صحيحه › كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن (لبخاري» صحيح البخاري »ج4ص0)1908) والخير هو المصلحة وما فيه صلاح 
الامة0(انظر: مصطفى زيد » المصلحة في التشريع »> ص18 والخادمي » علم مقاصد الشريعة » 
ص 21) ويقول العز بن عبد السلام : " الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسدء والشر يعبر به 
عن جلب المفاسد ودرء المصالح "( قواعد الاحكام »ج2ص0)160 ويقول الطاهر ابن عاشور: " فقول 
عمر: " هو والله خير ٠"‏ ثم انشراح صدر أبي بكر - نعلم منه أنه من المصالح ؛ لان الخير مراد به 
الصلاح للامة 0 وقول أبي بكر وزيد بن ثابت : لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم - نعلم منه 
أنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد لاعتبارها '( مقاصد الشريعة» ص85 ) وفي موضع آخر 
يقول: " " وقد يسمى الصلاح خيرا » والمفسدة شرا '(مقاصد الشريعة ص71)» 


(4) انظر: الدريني » أصول التشريع الإسلامي » ص 8-7 


)1( مناهج الاجتهاد » جآص 80-79 
(6 :ققدم تحرزينيه اصن 241 


(3) النبهاني » الشخصية الاسلامية » ج3ص 432 
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ويرد: بأن هذا يؤكد عملهم بالمصلحة » من جهة ما أن رفع الضرر هو في نفسه مصلحة 
؛ فإن هذا الحديث أصل في اعتبار جنس المصالح » من حيث إن كل مصلحة من أفراد هذا 
الجنس هي رفع لضرر ترك الأخذ بها ؛ ولهذا قال الطوفي في هذا الحديث : " ثم قول النبي 
عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار" يقتضي رعاية المصالح إثباتاء والمفاسد نفيا ؛ إذ الضرر 
هو المفسدة ؛ فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة ؛ لاتهما نقيضان لا واسطة 
بينهما 004 

وبعبارة اخرى فإن هذا الحديث يضع المبدأ العام » وتلك الصور التي عمل فيها الصحابة 
بالمصلحة المرسلة إنما هي جزئيات تندرج تحت هذا المبدأ0 


كما أن في الحديث نفيا للضرر عموما » لا لخصوص الضرر الذي في كل صورة من تلك 


الصور التي عمل فيها|الصحابة”بالمصلحة :المرشسلة :ؤهذا'لمنا نعنيله بقولنا : إن المصالح 
المرسلة مصالح جزئية لم تعتبر بأعيانها» .وإن.اعتبن" جنسهانالعام "م فان هذا الحديث لم يعتبر 
عين مصلحة رفع الضبّرر في كل صورة بعينها » بل اعتبر جني :مضلحة رفع الضرر في كل 
الصور التي تتضمنه0 

على أن عمر - مع هذا - إنما استدل على أبي بكر رضي الله عنهما » حين تردد في جمع 
القرآن » بقوله له: "هو والله خير " أي مصلحة 0 ولم يستدل عليه بقوله عليه السلام : " لا 


(4) شرح حديث لا ضرر ولا ضرار »> ص17 والصواب أن المفسدة والنفع ضدان وليسا نقيضين؛ لامكان 
ارتفاعهما معا » كما هي الحال فيما خلا من الأمور اوالاشياء عن النفع والضرر معا ؛ وذلك حين إن 
النقيضين لا يمكن ارتفاعهما معا » كالعمى والبصر0 وعلى هذا فإن نفي الضرر أو المفسدة لا يلزم 
منه تبوت النفع أو المصلحة » وإنما يلزم منه - وحسب - ثبوت ما يلزم الضرر أو المفسدة من عدم 
تبوته0 وبعبارة أخرى: فإن ما ثبت أنه مصلحة فهو ثابت بما أن عدمه بعد ثبوت كونه مصلحة- 
ضرر أو مفسدة » لا بما أن عدم كونه مفسدة يستلزم انه مصلحة0 واذن فثبوت المصلحة لا من قبيل 
أن نفي الضرر يستلزم اثباتها » وانما من قبيل أن عدم اثباتها بعد ثبوت كونها مصلحة يستلزم ثبوت 
الضررء فنرفعه لذلك بإثباتها0 

(5) انظر مصطفى زيد » المصلحة في التشريع »> ص 46 الهامش 

)1( انظر: مصطفى زيد » المصلحة في التشريع > ص 47-46 الهامش 


(0) فلم تفريجه صن 275 هافش 3 
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ضرر ولا ضرار" ٠‏ ولا بأن ترك الجمع ضرر ؛ وذلك مع اشتداد حاجته في إقناع أبي 


بكر إلى كل دليل » وبخاصة ما كان من الدليل نصا عن النبي عليه السلام ؛ فهو - ولا شك - 
أحج من المصلحة في الاستدلال على أبي بكر » ومن مجرد كون المستدل له خيرا 0 

وبالجملة فالاحتمال لذلك قائم أن يكون مستند الجمع هو المصلحة أو هذا النص ؛ وإذا تضرق 
الاحتمال سقط الاستدلال 0 


ومن أدلة المتوسطين أيضا : 

3- أن " من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد [بحيث وجد بذلك التتبع إن 
هذا الجلب للمصالح والدرء للمفاسد هو المقصود العام للتشريع أحصل له من مجموع 
ذلك اعتقاد أوعرفان بأن هذه المصلحة[المرسلة] لا يجوز إهمالها » وان هذه المفسدة لا 
يجوز قربانهاء وان لمكن في ذلك.نصل. ٠‏ ولا إجماع › ولا قياس خاص؛ فإن فهم نفس 
الشرع يوجب أذلك "7 0ومثل ذلك أن تعاشزحكيما. غاقلا بحث تفهم ما يؤثره وما 
يكرهه في كل كبير وصغير_؛ ثم تسنح_مضلحة؛ أو مؤميدة :لم اتعرف قوله فيها ؛ فانك 
حينئذ تعرف بمكمو ع ها هدنه من طر تند ر سير تة تتاتات" - انه يؤثر تلك المصلحة» 
ويكره تلك المفسدة)0 

ويجاب : بأن هذا هنا مبني على التسليم بأن النصوص الجزئية تدل على المصالح ؛ وهو ما 


قدمنا إنكار دلالتها عليه » من جهة أنها إنما دلت على الأحكام الشرعية وعللها وحسب »ولم 
تدل بعد ذلك على أن تلك الأحكام أو العلل مصالح أيضا0 

ورد : بما فصلناه قريبا من توضيح دلالة النصوص - على التحقيق - على رعاية المصالح 
والقصد اليها » فلا نعيده0 


(3) العز بن عبدالسلام » قواعد الأحكام »ج2ص160 
(4) انظر: المصدر نفسه 
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4- اعتبار صفات متناقضة في مجموع أحكام المعاملات» بسبب اختلاف 


طرق تلك الأحكام إلى تحقيق مصالح العباد ؛ وهو ما يلزم عنه - بالتالي - أن الشارع 
اعتبر المصالح في الأحكاء!!) ؛ فيكون جنس المصالح معتبرا في جنس الأحكام لذلك0 
وتوضيح ذلك : أن اللزوم والجواز › والتوقيت والاطلاق › والوجود والفقدان › والمنافع 
والاعيان 00 الخ - كل ذلك صفات متناقضة » وهي مع هذا معتبرة جميعها في أحكام 
المعاملات المالية ؛ لاننا نجد من أنواع العقود فيها - مثلا - ما هو لازم كالبيع 
والنكاح » وما هو جائز وليس لازما › كالوكالة والهبة ؛ ومع أن اللزوم مناقض للجواز 
> إلا أنهما اعتبرا في تلك العقود هنا لمكان أن هذا ما تقتضيه مصالح العباد التي لا 
يمكن تحقيقها إلا باعتبار هذين الوصفين المتناقضين ؛ لان مصلحة العباد تقتضي في 
النكاح والبيع مثلا أن يكونا لازمين_لا جائزين فقط - بحيث يجوز الرجوع فيهما من 
طرف واحد + والا وقغ.ضنيررا كبير من عد :استقراز. البياعالك والانكحة ؛ وهذا حين 
أن مصلحة القباد ذاتها. تقتضني! في االوكالة اوالهبة مثلا أن يكنا جائزين لا لازمين ؛ 
لانهما لو كانا الإزمين لزهد,الناس فيهما خؤف لزومهما ي إفيتعطل هذان الوجهان من 
البر › وتتض رادا "الجا رمن ”8ا٠‏ كا "التتاز ع في النكاح والبيع بحكم 
اللزوم » وفي الوكالة والهبة بحكم الجواز » مع أن هذا مقتضى المصلحة » وأن اللزوم 
والجواز متناقضين فقد دل هذا من الشارع على أنه يقصد بأحكامه مصالح العباد0 
5- أن المعنى إذا استقرىء من نصوص الشريعة استطاع المجتهد أن يطبقه على الجزئيات 
> كما يطبق العام المأخوذ من صيغة النص » دون حاجة إلى نص خاص ٠»‏ أو إجراء 


قياس أو غيره ؛ ونحن ههنا استقرأنا النصوص التفصيلية الجزئية الواردة بمصالح 


كثيرة اعتبرتها بأعيانها ؛ فوجدناها وردت بأحكام كثيرة مختلفة الجهات» الا انها جميعا 
تتفق على معنى واحد هو رعاية جنس المصلحة ؛ فحصل في الذهن من هذا المعنى الذي 
استقرأناه معنى كلي عام يجري في الحكم بمقتضاه مجرى العموم؛ بحيث يطبق على 


)1( انظر: ابن عبد السلام » قواعد الاحكام »؛ج 2ص 127 والبوطي > ضوابط المصلحة» ص 84-83 

(2) فقد يحتاج الواهب بعد للعقد إلى ما وهبه ء أو إلى ما وكل من المال فيه + ولو لم يكن له الرجوع في 
هبته أو وكالته حينئذ فقد يلحقه من ذلك ضرر كبير0 

)3( انظر : ابن عبد السلام » قواعد الاحكام 2 ج2ص 127 والبوطي > ضوابط المصلحة » ص 84-83 

(4) انظر: الزحيلي » اصول الفقه الاسلامي »ج2*ص 779 


جزئياته التي منها المصالح المرسلة ا" احتياج إلى نص خاص على تلك المصالح 
الجزئية المرسلة » ولا إلى قياسها - قياسا عاما علته المصلحة - على تلك المصالح 
المعتبرة التي وردت بها النصوص» بل يكفي - وحسب- أن يكون عموم جنس المصلحة 
المندرجة في مقاصد الشرع - متناولا لها - بما هي مساعدة للمصالح المعتبرة في حفظ 
تلك المقاصد وتحقيقها - كما هو تناول صيغ العموم اللفظية لما دخل من الأفراد 
والجزئيات تحتها0 وكما أن تناول اللفظ العام لأفراده لا يكون بقياس فرد منها على الآخر 
؛ فكذلك تناول المعنى العام لأفراده لا يكون بقياس فرد منها على الآخر0 
يقول الامام الشاطبي : " العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط » بل له 
طريقان : احدهما: الصيغ إذا وردت - وهو المشهور في كلام أهل الأصول - والثاني: استقراء 
مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام ؛ فيجري في الحكم مجرى العموم 
المستفاد من الصيغ0 وإالدليل علج صحاة-هذاءالثاني وتجووه #أحذها : أن الاستقراء هكذا شأنه؛ 
فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبيتِ من. جبهتها: حكم' عام > :إما قطعلي وإما ظني ؛ وهو أمر 
مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية ؛فإذا تم الاستقراء حكم ,به ,مطلق] في كل فرد يقدرء وهو 
معنى العموم المراد في هدا المو ة0 الثاني أن لتر انر التتكتوج“ذًا معناه ؛ فإن جود حاتم 
مثلا إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد وعلى العموم من غير تخصيص - بنقل وقائع خاصة 
متعددة تفوت الحصر مختلفة في الوقوع متفقة في معنى الجود» حتى حصلت للسامع معنى كليا 
حكم به على حاتم وهو الجود00 فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه 
صيغة عموم» فأنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج ؛ 
كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء » والصلاة قاعدا عند مشقة طلب القيام › 
والقصر والفطر في السفرء والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر00 إلى جزئيات 
كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج ؛ فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في 
الأبواب كلها عملا بالاستقراء فكأنه عموم لفظي " 0 
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ويقول الدريني : المعنى العام الذي استخلصه الاصولي من مواقع المعاني الجزئية وفروع 


التشريع - يعتبر أصلا من اصول الفقه أيضا من حيث وجوب الاحتجاج به » والتزنامه في 
التشريع وبناء الاحكام عليه إذا أعوز النص 01700 

6- " أننا إن كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في 
الشرع » بجزئي ثابت حكمه في الشريعة ؛ للممائلة بينهما في العلة المستنبطة » وهي 
مصلحة جزئية » ظنية غالبا - لقلة صور العلة المنصوصة التي يقطع بها لذلك - فلأن 
نقول بحجية قياس مصلحة كلية [أي عامة] » حادثة في الأمة » لا يعرف لها حكم ؛ 
على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة » باستقراء أدلة الشريعة الذي هو[أي هذا 
الاستقراء] قطعي ٠‏ أو قريب من القطعي - أولى بنا وأجدر بالقياس . وأدخل في 
الاحتجاج الشرعي "0 


هذا وأما أدلة المغالين في الاحتجاج بالمنهج!الاستصبلاخي-في :الاجتهادا : 

فمركبة بالجملة من أدله ,المتوسطين_القائلين بحجية:المصلحة المرسلة أأضمن ضوابطها المقررة › 
فيما تقدم قريبا ؛ و ادل الفافاين"جنخسج سن نسح جا اسان“ الماد طاق | . ظنية كانت أم 
قطعية » فيما تقدم تفصيله من الكلام على تخصيص النص بالمصلحة؛ ومن ثم فلا نعيد ههنا 
ذكر تلك الأدلة جميعا » ونكتفي بما تقدم من ذلك إيراده ومناقشته » والله تعالى اعلم0 

الاختيار والترجيح : 

والذي أرجحه ههنا هو العمل بالمصلحة المرسلة ؛ لأنه في حقيقته عمل : 

إما بمجموع النصوص التفصيلية الدالة على اعتبار جنس المصلحة بوصفه أصلا مستقلا عن 


القياس؛ وإما بالنصوص الكلية الآمرة برفع عموم الضرر» وتحقيق العدل؛ بما أن ذلك في 


(1) اصول التشريع الاسلامي » ص19 

(2) ابن عاشورء مقاصد الشريعة »> ص83 -84 

(3) يعني فلم تأمر برفع كل ضرر بخصوصه فيما تضمنه من الصور › والا كانت مصلحة رفع ذلك 
الضرر المأمور برفعه بخصوصه حينئذ - مصلحة معتبرة بعينها لا بجنسها » وكلامنا هنا إنما هو في 
المصلحة المعتبرة بجنسها لا بعينها0 

(4) بما أن العدل هو العمل بالمصلحة الراجحة (انظر الدريني » نظرية التعسف ص39-38 وأصول 


التشريع الإسلامي » ص48 52) » ولا شك أن المصلحة المرسلة مصلحة راجحة إذا لم يخالفها نص- 
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حقيقته أمر بجنس المصلحة ؛ وإما انه عمل بالقياس بمعناه العام الذي علته المصلحة المرسلة أو الحكمة على ما مر 
تفصيله0 

على أن هذا الترجيح هنا - مبني على اعتبار مذهب من يرى أن المصلحة أصل مستقل عن القياس وغيره في بناء 
الاحكام عليها » وإن لم يكن مستقلا عن النصوص التي تشهد لهذا الأصل بالاعتبار بما هو اعتبار لجنس المصلحة ؛ فهو 
لذلك استقلال عن القياس لا عن النصوص ؛ بمعنى أن العمل بالمصلحة المرسلة عند هؤلاء ليس عملا بالقياس العام الذي 
علته الحكمة او المصلحة المرسلة » وانما هو عمل باصل شهد له مجموع النصوص التفصيلية التي شهدت لجنس 
المصلحة0 


وأما الاستقلال الذي هو استقلال عن القياس والنصوص أيضا - وهو مذهب الطوفي - فلا اعتبار له في هذا الترجيح ههنا 
؛ لأنه استقلال بمعنى أن العمل بالمصلحة المرسلة عمل بأصل عقلي مستغن عن شهادة النصوص في تعرف ما يجوز 
من المصالح المرسلة بناء الإحكام عليه وماءلا يجوز بحيث يكون_الاعتدادبالمصلحةيعلى هذا - ليس اعتدادا بها 
لمكان اعتبار النصوص لجندلها اذا كانتت -مندوجة في المصالح الكلية :التي تجاءت بها تلك النتصوص ؛ وانما لمكان استقلال 
العقل وحده بادراك أنها مصلحة › بناء على العادات والتجارب فقط(!! ؛ وهذا مذهب فاس من جهة ما أن العقل على 
الصحيح لا يستقل بإدراك الإصالح وحده ؛ إذ لم تزل عقول الناس تتفاوت في إدراك تلك المصالح وتقريرها ؛ فما يراه 
بعض العقلاء مصلحة لا يراة بعضهم الآخر كذلك ؛ ومن ثم قفد وخب أن يكؤن الحكم بكؤن المصلحة مصلحة إنما هو 
باعتبار النصوص لجنسها » حين تكون مندرجة في جنس المصالح الكلية التي جاءت بها النصوص ٠»‏ وليس باعتبار العقل 
والتجارب والعادات لها0 


- ولا إجماع - ترجيحا لها بأصل اعتبار المصالح - وراجحة اذا خالفها النص أو الاجماع الظنيين 
وكانت هي أرجح من المصلحة التي جاء بها ذلك النص أو الاجماع0 
(1) انظر : الزحيلي » اصول الفقه الاسلامي ج2ص817 
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المظلب: الخامش 
أمثلة على المنهج الاستصصبلاجي في الاجتهاد 


نورد فيما يلي أمثلة قالكسعلس اتال“ الوقاتع الط اهف ياتا المعاصرة مما لم يسبق 
فيه نص ولا إجماع » ولا نظير منصوص أو مجمع عليه ؛ بحيث اجتهد العلماء فيه لذلك اجتهادا 
استصلاحيا يتحقق به التمثيل على المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد : 

1 - منع استنساخ الإنسان » وإجازة استنساخ الحيوان والنبات!!) : 
فقد اتفق علماء المسلمين على حرمة الاستنساخ البشري » واعتباره من اخطر الكوارث العلمية ؛ 
لما يفضي إليه من نتائج ضررية » وعواقب وخيمة على النظام الكوني » والأخلاق › والأحكام 
الشرعية » وغير ذلك 0وهو مفسدة » لمعارضته مقاصد الشرع في حفظ النسب في الأقل › 
ومضاره تغلب منافعه2)؛ ومن ثم فالواجب درؤه وسد الذريعة إلى مفاسده ؛ عملا بقاعدة 
الاستصلاح أو الاجتهاد الاستصلاحي ؛ بما أن درء المفسدة مصلحة في ذاته » وهي هنا مصلحة 
لم يسبق فيها نص » ولا إجماع ٠»‏ ولا نظير من المنصوص ولا المجمع عليه ؛ وهي أيضا 
مندرجة في مقصد حفظ النسب والعرض من مقاصد الشريعة » ومنضبطة بالضوابط الأخرى 
(1) انظر: فتوى تحريم الاستنساخ الانساني واباحة الاستنساخ الحيواني والنباتي الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية في الجامع 

الأزهر في : 

http://www.aljazeera.net/health /2002/12/12-28-3.htm 


(2) المرجع نفسه 
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للمصلحة ؛ بحيث يمكن لذلك اعتبارها في بناء الأحكام الشرعية عليها » بما هي خالية 


عن دليل الإلغاء والاعتبار0 

فأما الاستنساخ الحيواني والنباتي فهو خال عن مخاطر الاستنساخ البشري » وهو فوق ذلك ذو 
فوائد ومصالح ترجع على الناس منه ؛ كتكثير الإنتاج » وتحسين النوع بأيسر الجهود واقل 
التكاليف » وتحسين الأدوية » وغير ذلك من الفوائد ؛ فكان لذلك مصلحة » وهي مرسلة عن 
دليل الاعتبار والإلغاء » وراجعة إلى مقصد حفظ النفس من مقاصد الشارع ؛ ومتحققة بضوابط 
المصلحة » فصلحت لذلك لبناء جواز هذا النوع من الاستنساخ عليها0 

على أن ذلك فيها إنما هو كلما خلت عن المفاسد المتوقعة في المستقبل ؛ وإلا لم تجز لذلك ؛ 
وهو كما وقع في آفة جنون البقر التي لم تعرف في العلف المصنوع إلا فيما استقبلنا من الزمن 
المتأخر "0 

2- نقل الدم : على سبيل التبرع من شخصن.صحيح: إلى شخص مريض ؛ فهذا جائز لما فيه 
من المصلحة الراجحة_الؤاقعة .في .حال التبل ع لمزيض مهتاج - أو المتوقعة - في 
حال التبرع للك الدم.- وهي مصلحة.مزسلة» مندراجة. في إمقصد حفظ النفس» بني 
عليها الجواز في هذه المسالة ههنا 0 

3- اشتراط الحصول على رخصة القيادة من إدارات المرور في الدولة » بهدف تحقيق 
مصلحة حماية الناس من قيادة من لا يجيدها0 فهي مصلحة مرسلة مندرجة في مقصد 
حفظ النفس بني عليها جواز هذا الشرطا0 

4- وضع قوانين تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية ؛ منعا للدهم » وصيانة لأرواح 
الناس ونفوسهم من الحوادث المودية بها0 

هذا والأمثلة على المنهج الاستصلاحي في الاجتهاد المعاصر اوسع من أن تحصر » وفيما 
أوردناه منها الكفاية؛ اذ كان مقصودنا ههنا إنما هو التمثيل بمجرده › لا الاستقصاء » ولا التوسع 
> والله تعالى اعلم 0 


(1) انظر: الخادمي » الاجتهاد المقاصدي »ج2ص 126-125 
(2) انظر: الخادمي ٠‏ الاجتهاد المقاصدي » ج2ص130 
(3) انظر: القرضاوي ٠‏ السياسة الشرعية » ص95 


(4) الزرقا › الاستصلاح > ص 51 


560 


المبحث الثاني 


المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر 


وفيه : 

المطلب الأول : مفهوم المنهج الظاهري في الاجتهاد 

المطلب الثاني : علاقة المنهج الظاهري بإنكار تعليل الأحكام وتأويل النصوص 
المطلب الثالث : حجية المنهج الظاهري في الاجتهاد 

المطلب الرابع : أمثلة على المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر 
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الميبحث الثاني 


المنهج الظاهري في_الإجتهاد. المعاصيرا 
المطلب الأول 


قدمنا فيما مضى تعريف المنهج فلا نعيده ؛ وأما الظاهري › فنسبة الى الظاهر » وهو : 

لغة : ضد الباطن0 وظهر الشيء : تبين0 و أظهر الشيء : بينه0 وإذن فالظاهر : البين 
الواضح 0 ومنه يقال : ظهر الأمر الفلاني : إذا اتضح وانكشف0 

واصطلاحا : 


عرفه البزدوي بأنه : " اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته(6 " 0. 


(1) الرازي » مختار الصحاح » ص 171. 

(2) انظر: الشوكاني »ارشاد الفحول »> ص298 والامدي الإحكام » ج3ص58. 

(3) يعني من غير توقف على قرينة خارجية 0متل قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " 
النساء/3 فإنه ظاهر في الإطلاق0 وقوله تعالى: " وأحل الله البيع " البقرة/275 فهو ظاهر في الإحلال. 

(4) اصول البزدوي »ج1ص8. 


وعرفه الغزالي بأنه : " sS aa‏ 

وعرفه الآمدي بأنه : " ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي » ويحتمل غيره احتمالا 
مرجوحا "05 

وعرفه الرازي بأنه : ' ما لا يفتقر في إفادته لمعناه الى غيره ". 

وخرفة ايخ مدان يانه + " المعنى 'المتياذز من الفط © 

وقال : " وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورا هو في أحدها أرجح فهو اصطلاح لا 
حقيقة » وإنما هو في استعمال الفقهاء ". 

والمختار من هذه التعريفات للظاهر باعتبار هذا المنهج الظاهري ههنا إنما هو ما عرفه به 
البزدوي والرازي وابن حمدان رحمهم الله ؛ وهو ما يدور في جملته على تعريف الظاهر بأنه : 
اسم لكل كلام ظهر المرادبهك_وتبادر_للسامع من صيغته” ولم يفيقر في إفادته لمعناه الى 
غيره 0 

وذلك لأن هذا التعريف مطابق للتعزيف اللغوي للظاهر ؛ وهو لذلك يتناول كل أقسام اللفظ 
الواضح من مباحث دلالاتٍ الألفاظب؛ .فيتتاول لذلكأ الظاهز -والنصن,ؤ المفسر والمحكم ؛ اعتبارا 
بأن كل قسم من هذه الأقسام لفظ واضح ؛ وهو - كما قدمنا - المعنى اللغوي للظاهر0 

وإنما قصدنا الى اختيار ما طابق المعنى اللغوي للظاهر ؛ اعتبارا بأن المقصود بالظاهر الذي 
يتمسك به الظاهرية في هذا المنهج ؛ هو كل كلام ظهر المراد منه للسامع بصيغته » من غير 
توقف على قرينة خارجية › ولو كان يسمى في الاصطلاح نصا أو مفسرا أو محكما ؛ إذ 
الظاهرية يتمسكون بالظاهر المتبادر ولو من هذه الأقسام أيضا ؛ ومن ثم فليس مقصودنا 


(5) المستصفى » ج1 ص 196 وقد تعقب الآمدي هذا التعريف من الغزالي بقوله : " وهو غير جامع » مع 
اشتماله على زيادة مستغنى عنها ؛ أما أنه غير جامع : فلأنه يخرج منه ما فيه أصل الظن دون غلبة 
الظن » مع كونه ظاهرا000 وأما اشتماله على الزيادة المستغنى عنها : فهي قوله : " من غير قطع " 
فإن من ضرورة كونه مفيدا للظن أن لا يكون قطعيا '(الإحكام »> ج3ص0)58 

(6) الاحكام » ج 3ص 58. 

(7) الرازي» المحصولءج 3ص 229. 

(8) المدخل » ص188. 


(1) المدخل » ص 188. 
(2) يعني من غير توقف على قرينة خارجية. 
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أقسام الواضح 0 

وإذا كانت الحال هذه فكل تعريف للظاهر يخرج به المفسر والمحكم من أقسام الواضح - فليس 
هو مما يصلح أن يكون تعريفا للمراد بالظاهر اصطلاحا في هذا المنهج الظاهري الذي نبحثه ؛ 
وهو ما عليه تعريف الغزالي حين قيد الظاهر بما فهم معناه من غير قطع ؛ وتعريف الأمدي 
حين قيد الظاهر بما يحتمل غيره ؛ وتعريف من قيد الظاهر بإفادته معنى مع قبوله إفادة غيره 
؛ إذ كل ذلك يخرج به المفسر والمحكم بما هما قطعيان لا يحتملان التأويل» ولا يحتملان غير 
معنى واحد لا غير » والله تعالى اعلم0 

فهذا تعريف الظاهر لغة واصطلاحا » وأما تعريف المنهج الظاهري › بما هو لقب على منهج 
مخصوص من مناهج الاجتهاد : 

فلم أجد - فيما بين يدي من المصادر --كلاما اللعلمتاء:فيه علنى جهة التعريف الدقيق المسصوغ 
بالحد ؛ بل اكتفى أكثرهم بالنص علئ خصائص_ومقومات. هذا المنهجأأ» وبيان أنه قائم في ذلك 
على عدم تعليل الأحكام ,. وعدم تأويل,النصوص .:وعلئ؛ الأخِذ بالمتبلآار من معنى النص بلا 


التفات فيه إلى مقاصد الشرع منه › لا في الفهم ولا في التطبيق0 وفيما يلي طائفة من أقوالهم 
في تقرير هذه الخصائص والمقومات » مما يمكن أن نستخلص منه بعد تعريفا لهذا المنهج : 
يقول الدكتور القرضاوي في أثناء كلامه على المدارس في فقه المقاصد : " المدرسة الأولى : 
التي تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بهاء وتفهمها فهما حرفيا بمعزل عما قصد الشارع من 
ورائها 00فهم ورثة الظاهرية القدامى الذين انكروا تعليل الأحكام» أو ربطها بأي مقصد" "0 
ويقول في هذه المدرسة الظاهرية أيضا إنها : " مدرسة التمسك بالنصوص الجزئية » مع إغفال 
المقاصد الكلية ". 

ويقول في أتباعها : " رفض ابن حزم تعليل أحكام الشرع » وأنكر ربطها بأي حكمة أو مصلحة 


(3) انظر ص 206 من البحث. 
(1) السياسة الشرعية »> ص212. 
(2) المرجعانفسه ٠‏ ض214. 
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الشريعة » ورفضوا ربط الأحكام بالحكم والمصالح » وحجبتهم النصوص الجزئية عن 


النظر إلى المبادئ الكلية "(©. 

ويقول فيهم أيضا إنهم : " لا يكادون يهتمون بمقاصد الشريعة » وتعليل الأحكام » ورعاية 
المصالح › وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال "0. 

وفي ذلك أيضا يقول العلامة الطاهر ابن عاشور : " وأنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية 
تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة ؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار 
بالمعاني » ووقفوا عند الظواهر ؛ فلم يجتازوها 00. 

ويقول الدكتور الدريني في منهج الظاهرية إنه : " يأخذ بظاهر النص ٠‏ أي بمعناه اللغفوي 
المتبادرء ولا يقول بالتعليل» كما لا يقول بالتأويل»ء وبدهي أنه لا يقول بالمصلحة المعتبر :°". 
ويقول عن أتباع هذا المنهج إنهم : " الذين لا يكلفون أنفسهم مشقة البحث عن مراد الشارع » ولا 
عن السبب الموجب للكؤكم » و لاعن المحتلحة التي كتي-غاية“التشريع ". 


ويقول الدكتور محمد مار ةك" فهنك! الفزلة النط ىص ية الجوفية اال مثلها الحشوية القدماء » 
والتي يمثلها اليوم (السلفيون - التصوصيون - الحرفيون ) الذين وفوا عند ظواهر النصوص » 
رافضين التأويل بإطلاق ٠»‏ بل ومنكرين المجاز في النص الديني » ومتخذين موقفا غير ودي من 
الرأي والنظر العقلي في النصوص الدينية "021 

ويقول عن أتباع المنهج الظاهري إنهم : " أهل الجمود الذين يمنعون الاجتهاد مع النص » دونما 
تمييز بين نصوص عقائد الدين وغيبياته وثوابت الشرائع العبادية والدنيوية » وبين نصوص 
المتغيرات من الفروع الدنيوية ؛ فيجمدون على أحكام لم تعد تحقق المصالح التي هي علتها 
وغايتها '(0. 


(3) المرجع نفسه > ص222 » والقرضاوي » يوسف » المرجعية العليا في الاسلام للقرآن والسنة »> ضوابط 
ومحاذير في الفهم والتفسير > ط1 › 1م » مؤسسة الرسالة » بيروت 2 3م » ص247. 

)4( القرضاوي» يوسف» (1985)» معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم» مجلة الدوحة»› (113) 2 ص7). 

(5) مقاصد الشريعة الاسلامية » ص 45. 

(6) وهي المصلحة الجزئية المقصودة من النص التفصيلي الذي شرع لأجل تحصيلها. 

(7) اصول التشريع الاسلامي » ص7 5. 

)8( المرجع نفسه » ص58. 
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ويقول الدكتور محمد سلام مدكور : " ومما عرضنا عن أصول الظاهرية يبين أنهم 


يتعلقون بظاهر النص » وأنكروا القول بالرأي » وتبع هذا إنكارهم أصل التعليل 00 فإذا وجد 
النص وجب اتباعه » ولا يجوز لأحد أن يعمل الرأي فيه لا بالتعليل » ولا بالتأويل 7©. 

ويقول الشيخ مصطفى الزرقا في انكار الظاهرية للاستصلاح : ' أما الظاهرية فباعثهم على هذا 
الموقف هو حرفيتهم في النصوص ٠‏ وإهدارهم قيمة العقل تجاهها تماما » في معرفة مبانيها 
وعللها وارتباطها بغايات الشارع ؛ ذلك لأن أساس الفقه عند الظاهرية هو عدم تعليل نصوص 
الشارع "0 

والواقع أن ما تعلق بإنكار الظاهرية تعليل النصوص وتأويلها في قول هؤلاء العلماء إنما يرد في 
الأصل على الظاهرية القديمة التي أسسها داود الظاهري ؛ فأما الظاهرية المعاصرة المقصودة 
بكونها منهجا من مناهج الاجتهاد المعاصر_ههنا - ففي إنكارها تعليل النصوص وتأويلها تفصيل 
وتحقيق لا بد من بيانهها في مطلب تال أن شاء الله ؟: وهو ماايثبت بط - إن ثبت - أن الظاهرية 
المعاصرة تشارك الظافرية القديمة فني بعضن. مقؤماتها' وخصيائصها وقخالفها في بعضها الآخر › 
وأن اجتماع كل مقومالك الظاهرية القديمة في الظاهرية المعاصرة-!|أمر مستبعد لذلك جدا ؛ 
ولأن الباحث واجد فيماكيكتةكج> دن كران لظا مرج القدي هنسو التعاطار ة أن أصحابهما جميعا 


إنما يتفقون في القدر المشترك فيما بينهم - على الأخذ بما تبادر من معنى النص الشرعي » مع 


ترك ملاحظة مقصود الشارع منه في تفسيره وتطبيقه » ما لم يدل على ذلك المقصود نص أو 
اجماع ؛ وأما ما وراء هذا القدر من إنكار تعليل النصوص وتأويلها أو انكار أي منهما ؛ ؛ فهم 
فيه مختلفون متباينون على نحو احتجنا معه الى افراد هذه القضية بالبحث والتفصيل في مطلب 
تال نعقده لهذه الغاية إن شاء الله0 

واذا كان هذا كذلك فلعل الأحسن في تعريف هذا المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر أن 
يصاغ على نحو لا يجعل من إنكار التعليل والتأويل » أو إنكار أي منهما - شرطا في هذا 
المنهج ؛ بل يكتفى في تعريفه لذلك بما يتحقق به ذلك القدر المشترك بين الظاهرية جميعا في 
عملهم عليه ؛ وعلى هذا فيمكن تعريف هذا المنهج من مناهج الاجتهاد المعاصر بأنه : 

التمسك بما تبادر من معنى النص » مع ترك ملاحظة مقصود الشارع منه في تفسيره وتطبيقه 0 


)03 مناهج الاجتهاد في الإسلام » ج2ص711. 
(4) الاستصلاح > ص87. 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 


قولنا : (بما تبادر من معنى النص ) : المقصود به معناه اللغوي المتبادر للسامع من صيغته » 
بلا توقف على قرينة خارجية › ولا افتقار في إفادته لمعناه إلى غيره » وهو ما قدمنا بيانه آنفا 
في تعريف الظاهر اصطلاحا0 

وسواء في هذا المعنى المتبادر حينئذ أدل عليه النص بالوضع الأصلي » أم بالوضع العرفي0 
فأما دلالته عليه بالوضع الأصلي : فكدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس المعروف 0 

وأما دلالته عليه بالوضع العرفي : فكدلالة لفظ الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان » مع 
أن دلالته على هذا المعنى أنما هي بالوضع العرفي لا الأصلي ؛ إذ هو في الوضع الأصلي ما 
اطمأن من الأرض وحسب ٠»‏ إلا أن الناس لما تعارفوا فيه معناه المجازي الذي هو الخارج 
المستقذر من الإنسان - فقد صار موضوعا لهذا المعنى بالوضع العرفي لا الأصلي ›» وصار 
لذلك بحيث إذا أطلق تادر منه“قذا-المغنئ المجازي بلا توقف على أقرينة 0 

وهذا بخلاف دلالة الفط على:معناه.المجازي:.الذي لم "يصتر .غرفيا )أو لم يصر مدلولا له 
بالوضع العرفي ؛ كدلالةٍ لفظ: الأسد_علبى الإنسان الشبجاع ؛.إذا لفظ الاد في الإنسان الشجاع 
وان كان مجازيا أيضا ألا ان لم يكز بيت اذا اطلى لفط الاس باد منه ذلك المعنى بلا 


توقف على قرينة7؛ بل لا بد لفهم هذا المعنى منه من قرينة تصرف اللفظ إليه » بما أنه ليس 


هو المتبادر منه عند اطلاقه ؛ فلا يكون لذلك ظاهرا فيه ؛ وهو بخلاف نحو لفظ الغائط في 
الخارج المخصوص من الإنسان ؛ فإنه إذا أطلق تبادر منه هذا المعنى المجازي » بلا توقف 
على قرينة ؛ فكان لذلك ظاهرا فيه » ولم يكن من قبيل تأويله 0 

وقولنا : ( مع ترك ملاحظة مقصود الشارع منه ) : لأن التمسك بالمعنى المتبادر من النص قد 
يكون مع ملاحظة مقصود الشارع منه » بل هو الغالب حين لا يكون المتبادر من النص مصادما 
لمقصود الشارع منه ؛ وحينئذ لا يكون التمسك بهذا المتبادر من قبيل الاجتهاد الظاهري لذلك0 


)1( انظر: الآمدي 8 الإحكام 2 ج3 ص5 5. 

(2) على إن نفاة المجاز يعدون هذا المعنى المجازي من الظاهر أيضا ؛ اعتبارا بأن سياق الكلام هو دل 
على أن المراد بالأسد فيه الرجل الشجاع ؛ بحيث صار هذا المعنى لذلك متبادرا » بسبب السياق الذي 
جعله كذلك(انظر ص 308 من البحث والقرضاوي » المرجعية العليا في الاسلام > ص0)296 


وأما التعبير في هذا بالمعية دون ل د مجرد التمسك بظاهر النص ليس كافيا 
في تحقق المنهج الظاهري في الاجتهاد › بل لا بد مع التمسك بظاهره من ترك ملاحظة مقصود 
الشارع منه أيضا ؛ والا فان التمسك بالظاهر المتبادر من النص ٠»‏ إذا لم يقم دليل تأويله » ولم 
يصادم مقصود الشارع منه- هو الواجب حينئذ اتفاقا » ولا يجوز تركه إلا بدليل 0 

وقولنا : ( مقصود الشارع منه ) : يراد به المصلحة الجزئية المعتبرة التي شرع النص 
التفصيلي - أو الحكم الذي فيه - من اجلها » سواء كانت جلب منفعة أم دفع مفسدة 

وقولنا:(في تفسيره):هو ترك البحث في النص عن مقاصده ومصالحه الجزئية المعتبرة المتوخاة 
منه أو من الحكم الذي فيه » بحيث يفسر وتستخرج معانيه لذلك وفق ما تبادر وظهر من ألفاظه 
وحسب » لا وفق ما لاح من مقاصده ومصالحه تلك أيضا. 

وبتعبير آخر هو أن يفسر النص تفسيرا حرفيا بمعزل عما قصد الشار ع مه0 


وذلك أن تفسير النص تفسير ا مقاصديا مصتلحيا يكون“بتنقيح مناظ كمه 0000000000000 


(1) يعني حين قلنا في التعريف ( مع ترك ) بدل (وترك). 

(2) وفي هذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : " فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو 
على ظهوره وعمومه » حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأمي - يدل على أنه إنما 
أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض » كما وصفت من هذا وما كان في مثل 
معناه "(الشافعي» ابو عبدالله محمد بن ادريس» (ت 204ه/820م)» الرسالة » ط بلاء 1م» ( تحقيق 
احمد شاكر › دار النشر » بلا » القاهرة »> 1939 م » ص0)341 

(3) أي المعتبرة به إذ إن ورود النص التفصيلي بمصلحة جزئية ما هو اعتبار لها من الشارع بهذا النص ؛ 


ولهذا فالتفسير والتطبيق المقاصديان ليسا من قبيل العمل بالمصلحة المرسلة (انظرالتفصيل ص0)246 


(4) والواقع أن البحث عن مقاصد النص أو مصالحه المقصودة للشارع منه - يحتاج دقة في الاجتهاد جداء 
حتى قال الامام الدهلوي في تأكيد ذلك : " أما معرفة المقاصد التي بنيت عليها الأحكام فعلم دقيق لا 
(5) انظر: الريسوني ٠‏ الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع > ص53. 


)6( انظر: القرضاوي > السياسة الشرعية » ص 212. 
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أو تخريجه) » بالبحث عن مقاصده ومصالحه التي انيط بها » ثم تفسيره بحسب ما لاح من تلك المقاصد والمصالح 


؛ ومن ثم فترك تنقيح مناطه » وترك البحث عن مقاصده ومصالحه التى أنيط بها - إغفال لتلك المقاصد أو المصا 
ومن نم كدرك فيح ودر و 2 1 و 
المقصودة للشارع منه ٠»‏ وترك لملاحظتها في تفسيره - وبالتالي في تطبيقه - وهو ولا شك عمل بهذا المنهج 
الظاهري الذي بذلك يتحقق » وبه يكون 0 


على أن من صور تفسير النص تفسيرا مقاصديا مصلحيا : تفسيره على نحو يرفع التعارض فيما بينه وبين 
المصلحة القطعية ‏ إما بتخصيص عمو مه وإما بتقييد مطلقه(4؛ وإما بحمله 


(1) تخريج المناط لا يكون الا في استنباط مناطات الحكم بالاجتهاد » عند عدم النص على مناطه » فأما إن 
كان مناطه منصوصافإن_تعرف هذا المناط حينئن رسمى_تنقيحا للمناطيء لا تخريجا له(انظر: السبكي 
وابنه » الإبماج » 3ص83 والأمدي > الإخكام 6:ج3ض336 واب قدامة» روضة الناظرء 
ج1ص278)(علي أن من العلماء من جعل ,تنقيح المناظ وتخريجه بمعنئ (انظر:ابن قدامة » روضة 
الناظرء ج1 ص 278 وابن بدران » المدخل » ص 304 )0 

(2) وهذه الصورة من التفيبير_المقاصدي المصلحي.لا-تكونالا-عند تعارض | النص والمصلحة القطعية. 

(3) ومثال التفسير المقاصدي للنص مع الحاجة إلى تخصيص عمومه في سبيل ذاك : تفسير عمر رضي 
الله عنه لقوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم " الأنفال/41 بما عدا العقارات من الغنائم ؛ حيث اخرج 
رضي الله عنه العقارات من هذا العموم ؛ تخصيصا له بالمصلحة القطعية القاضية بذلك ؛ بحيث منع 
لذلك توزيع أراضي السواد من الغنائم » دون المنقولات (انظر التفصيل ص 230 )0 

(4) ومثال التفسير المقاصدي للنص مع الحاجة إلى تقييد مطلقه في سبيل ذاك : تفسير المالكية أية كفارة 
الظهار بجعل غاية مدة التكفير فيها أربعة أشهر فقط › تطلق زوجة المظاهر إن لم يخرج الكفارة 
أثناءها مع قدرته عليها ؛(انظر: ابن رشد » بداية المجتهد » ج2ص83 وابن عابدين » رد المحتار» ج3 
ص470)؛ وذلك مع أن الآية المطلقة عن تقييد زمن إخراج الكفارة بمدة بعينها قبل المساس لا تزيد 
عليها » إذ لم تقيد إخراج الكفارة فيها بأكثر من أن يكون قبل المساس » فأما تقييده بأن يكون قبل 
انقضاء مدة بعينها قبل المساس أيضا فالآية مطلقة عن تقييده بذلك ؛ بحيث يمكن المظاهر لذلك أن يدع 
إخراج الكفارة والمساس معا إلى مدة متطاولة متمادية ؛ فتبقى زوجته معلقة إلى ما شاء » مع ما في 
هذا من المفسدة والإضرار بها ؛ فأدخل المالكية لذلك الإيلاء على الظهار ؛ فقيدوا إطلاق هذا النص 
في الكفارة بالمصلحة المرسلة القطعية ؛ اعتبارا بأن مقصود الشارع من الكفارة إنما هو تكفير الذنب 
وإعادة حل الزوجة » وليس تعليقها والإضرار بها ؛ ففسر المالكية هذا النص لذلك على النحو الذي 
يحقق مقاصده هذه » ويمنع وقوع ما يضادها » وما لم يقصد اليه منه » وهذا هو التفسير المصلحي 


المقاصدي في حقيقته. 


على المجاز وذلك بدليل من تلك المصلحة القطعية ” القاضية بذلك ؛ رفعا للتعارض بينهما 0 

وبعبارة أخرى فإن من صور التفسير المقاصدي المصلحي للنص ما يكون تأويلا له بالمصلحة القطعية » على وجه 
تخصيص عمومه إن كان عاما » أو تقييد مطلقه إن كان مطلقا » أو حمله على المجاز إن كان خاصا ؛ اذ التفسير 
هو البيان» والتخصيص في حقيقته بيان أيضاء وكذا التقييد؛ بما هو نوع تخصيص؛ فإذا كان هذا كذلك وكان 
العموم ظاهرا في العام » والإطلاق ظاهرا في المطلقء والحقيقة ظاهرا في الخاص - فقد صح أن من صور ترك 
ملاحظة مقصود الشارع من النص في تفسيره وتطبيقه أيضا: التمسك بهذه الظواهر في إغفال مقاصد الشارع من 
النص العام أو المطلق أو الخاص » بتطبيقه على عمومه أو إطلاقه أو حقيقته» مع معارضة ذلك للمصلحة القطعية 
القاضية بتخصيصه أو تقييده أو حمله على المجاز. 

وإذن فترك تأويل النص الظني بتخصيصه »٠‏ أو تقييده » أو حمله على المجاز › بدليل هو 
المصلحة القطعية القاضية بذلك التأويل - نوع ظاهرية ولا شك › ولو كان ممن يقولون بتعليل 
الأحكام بالمصالح » وتأويلها بغير النص والإجماع من أدلة التأويل أيضا؛ لأن التمسك بالعموم 
الظاهر في العام » أو الإطلاق"الظاهر في المطلق 6 أؤ-:الخقيقة الظاهراة في الخاص ؛ برغم من 
مضادة هذه الظواهر لمقاصد الشار ع من-النض:.» أو :للمضلحة القطعية القاضية بتخصيصه أو 
إطلاقه أو حمله على المجاز = كل ذلك تمسبك بالظاهر المتبادن..منتمنى النص »في إغفال 
مقصود الشارع منه » أو من إبتتاء الاحكام على المصالح بعامّة”57هذا هو المنهج الظاهري في 
حقيقته وبعض صوره » أو هو نوع ظاهرية في الأقل0 

ولعل مما يؤيد هذا ويؤكده أن ابن رشد رحمه الله نسب إلى الأخذ بالظاهر مع ترك ملاحظة 
مقصود الشارع - كل من لم يقيد من الفقهاء إطلاق آية الظهار بالمصلحة » في حق من ترك 
التكفير والمساس معا إلى أربعة أشهر فما فوقها ؛ بقصد مضارة الزوجة ؛ وذلك قوله في دخول 
الإيلاء على الظهار : 


(1) ومثال التفسير المقاصدي للنص مع الحاجة الى حمله على المجاز في سبيل ذاك : تفسير الحنفية لفظ " 
الشاة " في قوله صلى الله عليه وسلم: " في كل أربعين شاة شاة ' ؛ بالشاة أو قيمتها ؛ حملا للفظ الشاة 
فيه على المجازء بدليل هو مصلحة الفقراء» وأن مقصود الشارع من هذا النص إنما هو إغناء الفقراء؛ 
وهو ما يحصل بإخراج القيمة أيضا ؛ بل قد لا يحصل إلا بها أحياناء كما هي غالب الحال في 
عصرنا(انظر : محمد اديب الصالح» مصادر التشريع الاسلامي» ص 442). 

(2) لان الذي يؤول بحمله على المجاز هو اللفظ الخاص ٠»‏ إذا كان تأويله بذلك ناشئا عن دليل » انضفر 

)003 الرازي » مختار الصحاح » ص 503. 

(4) وهم ههنا الشافعية والحنابلة وكل من لم يجز تخصيص النص بالمصلحة من الأقدمين والمعاصرين » 
فيما قدمنا بيانه وتفصيله ص 216 من البحث. 


' ففيه ثلاثة أقوال : قول إنه يدخل بإطلاق 0 إنه لا يدخل بإطلاق » وقول إنه يدخل 
مع المضارة ولا يدخل مع عدمها0 وسبب الخلاف : مراعاة المعنى'واعتبار الظاهر؛ فمن 
اعتبر الظاهر قال : لا يتداخلان 0 ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر 
2 

وقولنا : ( وتطبيقه ): هو ترك مراعاة مناط حكم النص من المقاصد أو المصالح الجزئية 
المعتبرة المتوخاة منه - عند تطبيقه على الوقائع ؛ بحيث يطبق لذلك على الوجه الذي لا يحقق 
تلك المقاصد والمصالح المقصودة منه”؛ نظرا لتطبيقه على ما لم يتحقق فيه من الوقائع ذلك 
المناط 0 

وذلك أن تطبيق النص تطبيقا مقاصديا - وهو المسمى بالاجتهاد التطبيقي أو التنزيلي »- إنما 
يكون بخطوتين7): 


(1) أي مقصود الشارع. 

(2) بداية المجتهد » 2ص 83. 

(3) انظر: الريسوني ا الاج تهادبين سالنص و المصلحة و الى اتخ ص 55 

(4) ويعرف الاجتهاد التطبيقي أو التنزيلي بأنه : " إعمال العقل من ذي ملكة راسخة متخصصة › في 
إجراء حكم الشرع الثابت بمدركه الشرعي[ أي بالنص أو الاجماع أو الاجتهاد ]» على الوقائع الفردية 
والجماعية؛ تحقيقا لمقاصد الشارع» وتبصرا بمآلات التنزيل "(ابن مولود » بشير جحيشء (1424) » 
في الاجتهاد التنزيلي » كتاب الأمة » (93) > ص0)36 وإنما لم نفرد لهذا النوع من الإجتهاد مبحثا 
خاصا به ؛ لأنه ليس منهجا مستقلا » ولأن ترك العمل به راجع في حقيقته الى هذا المنهج الظاهري 
كما ترى. 

(5) يقول الآمدي في تعريف تحقيق المناط : ' هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور » بعد 
معرفتها في نفسها » وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع » أو استتباط '(الإحكام » ج3 ص335) 
وبهذا يتبين أن التطبيق المقاصدي للنص أنما يكون أولا بتفسيره تفسيرا مقاصديا بتنقيح مناطه ؛ ثم 


الريسوني » الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع > ص0)55على أن تبين تحقق مقاصد النصوص أو 
الأحكام عند تطبيقها وتنزيلها - يعتمد أساسا على دراسة الواقع وتحليله وفقه ملابساته وحيثياته - 
باستنفار الطاقات المتخصصة التي تدرس عناصر هذا الواقع الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تجب 
مراعاتها في التنزيل - ثم عقد مناظرة أو موازنة بين مقصود الشارع من النص أو الحكم - بعد تعرفه 
بتنقيح المناط - وعناصر ذلك الواقع ؛ بحيث إن نتج عن هذه الموازنة ترجح حصول مقصود الشارع 
بتطبيق النص في ذلك الواقع طبقناه فيه » وان ترجح عدم حصول مقصوده لم نطبقه فيه لذلك » وكذا- 
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الأولى : تنقيح المناط الخاص” لحكم النص أو تخريجه ؛ بحيث نتعرف بذلك لا مناطضه من 
الأوصاف الظاهرة فقط » بل ومناطه من المصالح أو المقاصد التي انيط بها أيضا ؛ ثم نفسره 


والثانية : تحقيق ذلك المناط الخاص2. بالبحث عن وجوده في الوقائع التي يراد تطبيق ذلك 


النص عليها » أو لا وجوده فيها ؛ بحيث إن وجد مناط حكم النص في واقعة طبقناه عليها » وإن 


= لو ترجح حصول ضد ذلك المقصود » بأولى(انظر : ابن مولود » الاجتهاد التنزيلي » ص 92- 93 
والقرضاوي » السياسة الشرعية »> ص 265 وابن القيم » اعلام الموقعين » ج1ص0)87 ولعل من أمثلة 
هذا أن عمر رضي الله عنه نظر في واقع الدولة السياسي والعسكري والاجتماعي في أيام خلافته فوجد 
أن تطبيق نص إواحةدنكاح«الكقابهات-فوهذا«الواقعديؤون إل مفاسدهومضار ليس من مقصود الشارع 
- ولا شك - تحاصيلها من هذا“النص"“-كتمكين الكتابِيّات من“ التجسس غلى قادة المسلمين بالتزوج 
منهن في تلك الظروف العسكزية الدقيقة للدولة. قي ذلك العهد .:وكالإع راض عن نكاح المسلمات حتى 
يكسد سوقهن ؛ بسبب كثرة الكتابيات في البلاد المفتوحة » وزيادة حسنهن(انظر: الدريني » نظرية 
التعسف في استعهال الجق .ص 159-156 واصول _التشريع الاسلامي» ص 410). 

(1) وهو غير المناط العام الذي تكلمنا عليه في المنهج الاستصلاحي ص14 وبينا أنه المقاصد أو المصالح 
الكلية الخمس المقصودة للشارع من تشريع جملة الأحكام الشرعية الجزئية التي انيطت بتلك المصالح ؛ 
وهو بخلاف المناط الجزئي الخاص الذي هو العلة أو المصلحة الجزئية المقصودة للشارع من تشريع 
الحكم الجزئي الذي انيط بها » كمصلحة منع الإسكار في تحريم الخمر0 

(2) انظر: ابن مولود » في الاجتهاد التنزيلي »> ص 49-48 وقد عرف الدكتور ابن مولود تحقيق المناط 
بأنه : " إثبات مضمون الحكم الشرعي التكليفي المستفاد من نص أو إجماع أو اجتهاد » في الوقائع 
الجزئية أثناء التطبيق » والتحقق من مدى اشتراك الأصل والفرع في العلة عند القياس " (في الاجتهاد 
التنزيلي »> ص0)50 ومثال تخريج المناط الخاص : البحث عن مناط تحريم الخمر والمصلحة 
المقصودة من ذلك التحريم ؛ فنتعرف بذلك البحث أن علة الحكم بالتحريم هي الإسكار » وأن المصلحة 
المقصودة منه هي حفظ العقل » وأن الاسكار أو حفظ العقل لذلك هو مناط هذا الحكم0 ومثال تحقيق 
هذا المناط المستنبط : البحث عن وجوده في غير الخمر من المشروبات ونحوها ؛ بحيث إن وجد 
الإسكار في واحد منها - كالنبيذ مثلا - طبقنا عليه الحكم بالتحريم لذلك › وإلا لم نطبقه(انظر: 
الشاطبي» الموافقات » ج3ص44 حيث قال : " 00 فإن شرع المكلف في شرب الخمر أو غير الخمر 
مثلا » قيل له : أهذا خمر أم لا ؟ فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر » وهو معنى تحقيق 
المناط ؛ فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال : نعم خمر » فيقال له كل خمر حرام 


الاستعمال ؛ فيجتنبه " 0 ومثال تحقيق المناط المنصوص : البحث في وجود العدالة - وهي مناط 
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لم يوجد لم نطبقه عليها ؛ وذلك اعتبارا بأن تطبيق النص على النحو الذي يحقق مقاصده أو 
مصالحه المقصودة منه والتي فسر على وفقها - لا يكون إلا بتطبيقه فيما يتحقق فيه من الوقائع 
مناط حكم ذلك النص” من المصالح والمقاصد » أو من العلل الظاهرة التي هي مظنتها ؛ ومن ثم 
فإغفال تلك المقاصد أو المصالح في تفسير ذلك النص وتطبيقه - عمل بالمنهج الظاهري - ولا 
شك - بما هو تمسك بما تبادر من معنى النص » مع ترك ملاحظة مقصود الشارع منه في 
تفسيره وتطبيقه0 

هذا ويدخل في ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص في تطبيقه أيضا : ما لو تغيرت 
المصلحة فيما بني من الإحكام أو النصوص على المصلحة المتغيرة بتغير الزمان » والظاهري 
مع هذا يطبقه ويجمد عليه كما شرع أولا قبل تغير المصلحة التي بني عليها0 

على أن المقصود بالنط الذي-قد. تتوكا ملاحظة تغير المصلحة التي في عليها في تطبيقه - هو 
النص الظني لا غير ؛ حين. أن المقصلود بالنصن الذي قد لا 'يفسر وإلا يطبق تفسيرا وتطبيقا 
مقاصديين » وليس هوا مبنيا ,على ,المصلحة المتغيرة - هو النص. الظللي والقطعي أيضا كما 
قدمناء(. 


منصوص - في الأشخاص ؛ إذ العدالة في الشخص قد توجد وقد لا توجد - كما في الفاسق - وإذا = 
- وجدت فقد تكون في أعلى درجاتها - كعدالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه - وقد تكون في أدناها 
؛ كما أن بين الأعلى والأدنى وسط غامض لا بد من الاجتهاد في تعرف العدالة فيه(انظر: الشاطبي » 
الموافقات » ج4 ص0)90 

(1) مثال ذلك أن عمر رضي الله عنه نقح مناط الحكم للمؤلفة قلوبهم بسهم من مال الزكاة فوجد أنه تقوي 
الإسلام بتأليف قلوبهم ؛ ففسر هذا النص بذلك » وامتنع لذلك عن تطبيقه إلا في الوقائع التي يتحقق فيها 
هذا المناط أو المقصود من النص » بأن توجد واقعة يحتاج فيها إلى تقوية الإسلام بالتأليف ؛ نظرا 
لضعفه أو ضعف أهله إذاك ؛ ولما أن هذا المناط لم يعد متحققا في زمنه رضي الله عنه فقد أوقف 
تطبيق الحكم الذي انيط به لذلك(انظر: البوطي » ض وابط المصلحة » ص144-143 والدريني » 
اصول التشريع الاسلامي » ص37 الهامش1). 

(2) يعني لأن النص القطي لا يبنى على المصلحة المتغيرة رأسا من أول الأمر 0 

(3) ننبه ههنا إلى أن ما قام عليه من مقاصد النص ومصالحه الجزئية دليل من نص أو إجماع أنه مقصود 
للشارع من ذلك النص - فإن منهج الظاهرية فيه حينئذ الاعتداد به » وملاحظته في تفسير ذلك النص 
وتطبيقه ؛ نظرا لذلك النص أو الإجماع عليه(انظر تقرير هذا والتمثيل عليه بالتفات ابن حزم الظاهري 
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فهذا مفهوم المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر › تلقطناه من كلام أولئك العلماء على 
خصائص المنهج الظاهري ومقوماته » وحددناه بالقدر المشترك فيما بين الظاهرية جملة » 


مستبعدين منه لذلك مواطن الخلاف والتباين بين الظاهرية القديمة والمعاصرة » وبه ظهر جليا 
أن هذا المنهج واقع على الطرف النقيض من المنهج الاستصلاحي المتقدم تفصيله » والله تعالى 


أعلم0 


إلى المقصود من النهي عن ادخار لحوم الأضاحي مثلا ؛ نظرا للنص. على ذلك المقصود منه - ص 
0 ) إلا أننا مم هذا لم _نفيد_التعريف يقولنا فيه أيضآ :رما ام_يدل ولي ذلك المقصود نص أو = 
= إجماع متيقن ) ؛ لأن ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص - متصور ولو مع النص على ذلك 
المقصود أو الإجماع عليه(انظر التفصيل ص 420)» وهو ما وقع في اجتهاد كثير من الفقهاء في 
بعض المسائل ( كما وقع في اجتهاد الجمهور فعلا في نحو تركهم ملاحظة مقصود الشارع من منع 
ادخار الأضاحي » مع نصه على أنه الدافة التي دفت حينذاك ؛ وهو ما كان يقتضيهم لذلك أن يحكموا 
بعودة المنع من إدخار الأضاحي ٠‏ كلما قامت الحاجة إلى منعه ؛ ملاحظة منهم لمقصود الشارع من 
النص » فيما نص من المقصود عليه ؛ وهو ما قاله الإمام الشافعي » واختاره بعض الشافعية » ورجحه 
الحافظ ابن حجر(انظر: ابن حجرء فتح الباري » ج10ص28).؛ والإمام القرطبي(انظر: القرطبي » 
محمد بن أحمد » ( ت671ه/1273م) » الجامع لأحكام القرآن الشهير بتفسير القرطبي » ط2 › 20م 
> (تحقيق أحمد البردوني )» دار الشعب » القاهرة » 1372ه ء ج12 ص48) ؛ وهو عين ما فعله علي 
رضي الله عنه حين أعاد منع ادخار الأضاحي ٠‏ أيام حوصر عثمان رضي الله عنه والتجأ اهل البوادي 
الى المدينة وقد اصابهم الجهد › واحتيج لذلك الى هذا المنع من الإدخار حينذاك (انظر التفصيل في: 
ابن حجر » فتح الباري »ج10 ص28 والقرطبي » تفسيره » ج12 ص48 وابن حزم » الإحكام ج 8 ص 
557-6 والقرضاوي » السياسة الشرعية» ص 129]) ؛ فإذا كان هذا متصورا وواقعا أيضا - فقد 
صار ينبغي ألا نضمن التعريف هذا القيد لذلك0على أن ملاحظة الظاهري للمقصود من النص فيما دل 
النص أو الإجماع على كونه مقصودا منه - لا تمنع نسبته إلى المنهج الظاهري على الجملة ؛ وإن لم 
يكن ظاهريا بالنسبة إلى ذلك النص الذي لاحظ المقصود منه. 
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المطلب الثاني 


علاقة المنهج الظاهري بإنكار تعليل الأحكام وتأويل النصوص 


المتتبع لما تقدم من كلام العلماء على خصائص المنهج الظاهري ومقوماته - يلحظ بجلاء 
تقريرهم أن أصحاب هذا المنهج الظاهري ينكرون تعليل الأحكام بالمصالح أو الحكم › 
ويرفضون تأويل النصوص بالرأي والاجتهاد جملة » وقد صرح بعض هؤلاء العلماء بأن هذا 
الإنكار للتعليل والتأويل في الأحكام والنصوص_ هو منهج _الظاهرية_المعاصرة أيضا » كما هو 
منهج الظاهرية القديمة » وهو ما صتر ح به الدكتوران” القرضاوي وعمارة آنفا 0 

وقبل تحرير الكلام على مواقف الظاهرية-من.تعليل ,الأحكام وتأويل النصوص بندأ بإيضاح 
المقصود منهما على الفّجو التالي : 

فأما تعليل الأحكام : 

فالمقصود به في هذا المنهج : أن أحكام الله تعالى وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل › 
بحيث إنها معللة لذلك بالمصالح» وإن تلك المصالح علل لها 0 

ومن ثم فالمقصود بالعلة في هذا التعليل : هو ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو 
دفع مفسدة 0 مثل ما يترتب على تحريم الزنى من حفظ الانساب » وعلى إباحة البيع من 
تحصيل النفع للمتبايعين » وعلى القصاص من حفظ النفس0 وهذا النوع من العلل يسمى عند 
الأصوليين ( مصلحة ) و( مقصد الشارع ) و( الحكمة )0 

والعلة بهذا المعنى هي المقصودة بالبحث ههنا ؛ أعني أن الأحكام أهي معللة بما يترتب على 
تشريعها من المصالح » أم لا ؟ أو أن المصالح أهي علل للأحكام أم لا ؟ وأن ما يترتب على 
تشريع الأحكام من المصالح - أهي مصالح مقصودة للشارع أم لا ؟ 

وأما تأويل النصوص : 


(1) انظر: العالم » المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » ص 123. 
(2) انظر: زين العابدين » محمد العبد نور التو » مقاصد الشريعة» محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير 
في جامعة آل البيت » المفرق » 1999م » ص100. 
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فالمقصود به بعامة : " صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله › بدليل 


شو چا 0:0 

وقال الإمام الغزالي: " ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجازء وكذلك 
تخصيص العموم» يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز؛ فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق 
فهو مجاز في الاقتصار على البعض "0 

والتأويل لا يكون صحيحا إلا إن كان بدليل صارف من القرائن الشرعية أو العقلية أو اللغوية 
العرفية أو كان بصارف من القياس أو القواعد والأصول العامة في الشريعة أو حكمة 
التشريع» أو غرض الشارع من تشريع الحكم » أو مبدأ من مبادىء الشريعة ذي علاقة 
بالمقاصد(0 

كما يشترط لصحة التأويل أيضا : ألا يعارضه نص صريح يخالفه ء وان يحتمله اللففظ ولو 
بطريق المجاز 0 

والتأويل بصرف اللفظ] عن ظاهره يكون تحمل اللفظ غلئ بعض مشتهلاته دون بعضها الآخر ؛ 
وذلك بطريق التخصيط إن كان اللفظ! عاما وبطريق التقييد. إن كان طلقا » ويكون أيضا بحمله 
على المجاز إن كان خاصا ٠‏ وبنير مصمر فيه إن كان مركيا ٤‏ ويكون بنحو ذلك من طرق 
صرف اللفظ عن ظاهره أيضا0 

فهذا المقصود بالتعليل والتأويل في هذا المنهج ههنا » ويبقى تحرير الكلام على مواقف الظاهرية 
منهما فيما يلي : 

تبين مما قدمناه من كلام العلماء على هذا المنهج الظاهري في الاجتهاد أنهم جميعا نسبوه الى 
الظاهرية القدماء» ثم منهم بعد ذلك من نسبه في هذا العصر الى السلفية» ومنهم - فيما يأتي()- 


)03 انظر: الشوكاني 3 إرشاد الفحول 3 ص298. 
(1) المستصفى » ج1[ص196. 


(2) انظر البوطي » ضوابط المصلحة ص137. 

(3) انظر:خلاف » علم اصول الفقه ص164 ومحمد اديب الصالح » مصادر التشريع الإسلامي »> ص 444 
والدريني » اصول التشريع الاسلامي » ص59. 

(4) انظر: خلاف » علم اصول الفقه > ص164 وزيدان » الوجيز في أصول الفقه > ص 341. 

(5) انظر: الزحيلي» اصول الفقه ص167-166. 

(6) انظر ص313. 


من نسبه إلى الأحباش 0 وفي نسبة شخ شارت إلى هؤلاء الظاهرية الأقدمين 
والمغاضرين :تسب العلماء الم ايا افر بإنكار: تيل اكاد مو لكان تار ل الت صوصن 
الشرعية 0 

والواقع أن من نسب الظاهرية جملة إلى القول بترك تعليل الأحكام وتأويلها - لم يكن دقيقا في 
ذلك ؛ إذ الظاهرية في واقع حالها وحقيقة أمرها على قسمين : 

فمنها الظاهرية القديمة التي تنكر التعليل والتأويل إلا بنص أو إجماع 0 

ومنها الظاهرية المعاصرة التي تنقسم إلى أقسام أيضا : 


فمنها طائفة تنكر تعليل الأحكام بالمصالح جملة › إلا أنها لا تنكر تأويل النصوص في أصول 
الدين ولا في فروعه 0 وهذه طائفة الأحباش الهررية ء وإن لم نستطع القطع بهذا منها 0 
ومنها طائفة تنكر تأويلل النصوض_في اأصؤل الدين ”وفرو عه إلا بن أو إجماع » حتى أنها 
أنكرت المجاز رأسا إلا أنها مع هذا لا-تنكر..تعليل ,الأحكام بالمصالج والحكم ؛ وهؤلاء أكثر 
السلفية 0 

ومنها طائفة تنكر تعليل الاحكام وتاويّل” النصوص جملة إل بتكن" أو إجماع - كالظاهرية القديمة 
- وهؤلاء بعض السلفية 0 

وبالجملة ففي نسبة الظاهرية القديمة والمعاصرة إلى منع تعليل الأحكام بالمصالح - نظر 
وتفصيل لا بد منه ؛ وفيما يلي تحرير مواقف هؤلاء من التعليل والتأويل » بحسب ما تدل عليه 
أقوالهم أو أقوال دارسي مذاهبهم من العلماء والمحققين 0 
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فرع الأول 
موقف الظاهرية القديمة من تعليل الأحكام وتأويل النصوص 


فأما الظاهرية القديمة فقد نسب إليهم أنهم ينكرون تعليل الأحكام وتأويل النصوص جملة إلا 
بنص أو إجماع ؛ وهو ما يؤكده ابن حزم بقوله في أفعال الله سبحانه إنها : " لا يجري فيها لم ؟ 
وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله : لم كان هذا ؟ فقد بطلت الأسباب 
جملة » وسقطت العلل البتة » إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا » وهذا 
أيضا مما لا يسأل "9&8 RE KY"‏ لهذا الحكم ولم يكن لغيره ؟ 
ولا أن يقول : لم جعل هذا الشيء: سببا دون أن يكون غيره سببا أأيضا ؟ لأن من فعل هذا 
السؤال فقد عصى الله إأأمز وجل » وألحد في الذين " “0 

وقد قال الدكتور مدكور معلقا على قول ابن حزم هذاء: " وواضح”"أن إإنكاره للتعليل مستمد من 
مبالغته في التعلق بالنص وبظاهره 0 

ثم حدث عن منهجه قائلا : " وكان مسلكه الاعتماد على ظاهر النصوص الشرعية فيما يتعلق 
بالعقائد والغيبيات » وفيما يتعلق بالاحكام العملية ؛ فلا يحاول تأويل النص » ولا البحث عن 
العلة فيه " 0 

ولعل مما يؤكد نسبة الظاهرية القديمة إلى إنكار تعليل الأحكام - إلا بنص أو إجماع - ما نسب 
إليهم أيضا من إنكار القياس جملة وتفصيلا » وإنكار ما يتضمنه من تعليل الأحكام بالعلل 
القياسية جملة 0 

والواقع أن في نسبة الظاهرية القديمة إلى إنكار تعليل الأحكام بالمصالح إلا بنص أو إجماع - 
نظرا يتلخص في أن منهم بالنسبة إلى التعليل بالعلل القياسية من يرى القياس الجلي الذي العلة 


(1) الإحكام ج85 ص 565. 
(2) مناهج الاجتهاد » ص 702. 
(3) مناهج الاجتهاد > ص705. 
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في الفرع فيه اظهر منها في الأصل » وهو مذهب رأس الظاهرية داودء خلافا لتلميذه ابن 


حزم الذي منع القياس بأنواعه؛ كما أن منهم أيضا من يرى القياس المنصوص على علته(©؛ 


مع أن 


إثبات نوع قياس مهما كان - يلزم عنه إثبات التعليل في الأحكام ؛ ضرورة إمكانه 0 

فأما وجه لزوم القول بتعليل الأحكام بالمصالح - من القول بنوع قياس مهما كان : 

فذلك أن كل من قال بالقياس فهو على التحقيق قائل بتعليل الأحكام بالمصالح والحكم » وابتنائكها 
عليها ؛ وهذا ثابت من أوجه هي : 

الأول : أن من ضرورة القياس تعليل حكم الأصل إن لم يكن معللا بنص ولا إجماع ؛ والتعليل في 
القياس إما أن يكون تعليلا بالحكمة نفسها - على مذهب من يراه - وإما أن يكون بالوصف 
المناسب الذي هو مظنذها ؛ إذ القائين لا-بداله من تجويز. التعليل بأحد هذين : 

فإن كان القائس يجيز التعليل يالحكمة: أوا المصلحة مباشرة : 

فيلزمه لذلك أن يكون قائلا بتعلل الأحكام. بالحكم والمصالح,؛:وإلا لم كن معنى لتعليله الأحكام 
بالمصالح والحكم في الفوام>-و هو عه »ينك تعليك الأسكات ججا-في غير القياس ؛ بل هو 
تناقض صريح ؛ بما أن الأحكام التي لا يعللها في غير القياس هي كالأحكام التي يعللها فيه » من 
كل وجه ؛ بحيث إما أن يعلل الكل لذلك » وإما أن ينكر تعليل الكل0 

وإن كان القائس يمنع التعليل بالحكمة أو المصلحة مباشرة » ولا يجيزه إلا بالوصف الظاهر 
المنضبط : 

فيلزمه لذلك أيضا أن يكون قائلا بتعليل الأحكام بالحكم والمصالح ؛ لأن الشرط في الوصف 
الظاهر الذي يجوز التعليل في القياس به أن يكون مناسبا يحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة ؛ إذ التعليل بالوصف الطردي لا يجوز حتى عند من جعل العلة معرفا للحكهم(© ؛ 


)4( انظر: السبعي > جمع الجوامع» ج 2ص 242 والعالم » المقاصد العامة للشريعة» ص126. 

(5) انظر: ابن حزم» الإحكام » ج8 ص546 وذلك قوله: " واختلف المبطلون للقياس» فقالت طائفة منهم: 
إذا نص الله تعالى على أنه جعل شيئًا ما سببا لحكم ما فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم0 
وقالوا : مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن الذبح بالسن " وأما السن فإنه عظم " 
قالوا : فكل عظم لا يجوز الذبح به أصلا0 قالوا: ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
السمن تقع فيه الفأرة " فإن كان مائعا فلا تقربوه " قالوا : فالميعان سبب ألا يقرب ؛ فحيث ما وجد مائع 
- حلت فيه نجاسة فالواجب ألا يقرب0 قال أبو محمد وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد 
من أصحابنا » وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه "0 
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اعتبارا بأنه - كمن جعلها مؤثرا فيه أو باعتا عليه - يشترط فيها المناسبة 0 

والواقع أن المناسبة ما شرطت إلا لأنها مظنة الحكمة أو المصلحة المقصودة من الحكم ؛ بما أنها 
تعني أن يكون الوصف بحيث يحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو درء مفسدة + وهو ما 
يعني أن الوصف ما كان علة إلا لأجل أنه مظنة الحكمة أو المصلحة ؛ بحيث لو لم يكن مظنتها لما 
صلح أن يكون علة لذلك ؛ ومن ثم فكل من شرط المناسبة في الوصف ليصلح للعلية فهو يشتر 
أن يكون مظنة للحكمة أو المصلحة ؛ فال الأمر بذلك إلى أن يكون في إلزامه القول بتعليل الأحكام 
بالمصالح - كمن يعلل بالحكمة أو المصلحة مباشرة » بلا توسط وصف هو مظنتها 0 

وإذن فبمجرد أن يقول المجتهد باشتراط المناسبة في الوصف الصالح للعلية » أو يقول بجواز 
التعليل به - فقد أقر ظُمنا بتعلك: الأحكام بالمصتالح ##اتحكم المقصودةأمنها ؛ وإلا لم يكن معنى 
لبحث المجتهد عن وطلف في الأصلن يحصل من رابط, الحكم ابه جلا مصلحة أو دفع مفسدة - 
ليجوز تعليل حكم الأطّل به حينئذ باعتباره؛مناسبا: + وهو في,الوقت إإاته ينكر أن يكون حكم 
الأصل معللا با لم لجح وساوح رودم 

والثاني : أن القائل بالقياس إن كان يعرف العلة بانها الوصف المؤثر- بذاته أو بإذنه تعالى - أو 
الباعث على تشريع الحكم : 


(1) الطردي عكس المناسب » هو الوصف الذي لا مدخل له في العلية ؛ بما أن ربط الحكم به لا يرتب 
جلب مصلحة ولا دفع مفسدة ؛ كتعليل المنع من إزالة النجاسة بالمائع من غير الماء بأن ذلك المائع لا 
تبنى القنطرة على جنسه - بخلاف الماء - فلم تجز إزالة النجاسة به ؛ قياسا على الدهن غير المائع ؛ 
لاشتراكها في هذه العلة(انظر: الآمدي » الإحكام »> ج3ص327 والشوكاني » ارشاد الفحول» ص372) 

(2) أي أن العلة مجرد معرف للمجتهد بحكم الفرع ؛ بمعنى أن الشارع حين ربط حكم الأصل بذلك 
الوصف الذي هو علة فقد جعل هذا الوصف حينئذ علامة على أن حكم هذا الفرع هو ذاته حكم- 
-الأصل؛ فكان هذا الوصف بذلك معرفا للمجتهد بحكم الفرع » لا علة ومؤثرا في وجوده ؛ وذلك 
اعتبارا بأنه إن وجد في فرع فقد عرف حكم ذلك الفرع بذلك أنه نفس حكم الأصل. 

(1) انظر: البوطي » ضوابط المصلحة » ص95. 

(2) انظر تعريفات المناسب ودورانها على ما يفيد ربط الحكم بالوصف الذي يحصل من ربط الحكم به 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة في : مصطفى شلبي » تعليل الاحكام > ص 242-239. 
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فيلزمه لذلك أن يقول بتعليل الأحكام بالمصالح والحكم ؛ لأن من التناقض أن ينكر امرؤ تعليل 


الأحكام بالمصالح » ثم هو يقول بأن علة الحكم هي الباعثة عليه » أو المؤثرة فيه( ؟! 0 


وإن كان يعرف العلة بأنها مجرد معرف لحكم الفرع وليست مؤثرا فيه البتة : 


فيبقى أنه يقسم هذا المعرف إلى مؤثر وملائم!')؛ فيرد عليه لذلك ما يرد على من عرفها بأنها 
المؤثر 0 

وأيضا فإن من يعرف العلة بأنها مجرد معرف للحكم » لا يمكنه أن يفر بذلك من القول بتعليل 
الأحكام ؛ لأن ربط المصالح بأحكام معينة لا ينافي بحال أن تكون_ هذه المصالح نفسها معرفات 
لتلك الأحكاء0 

والثالث : أن العلة إن انت منصوصة أو-مجمعا:عليها , بوليسنت مستقيطة - فإن هذا يوجب القول 
بأن الحكم الذي هي عت - معلل بها نظرا للنص. أو :الإجماع على ذلك ؛ والقول بهذا حينشذ 
إقرار بأصل تعليل الأككات#التكتتالج>7الكتكة ٠‏ ر إن بقج“التزتاخ“تكت“الك في أن ما لم يقم على 
تعليله نص ولا اجماع - أهو معلل بالمصلحة أيضا › أم يشترط للقول بتعليله بها أن يدل عليه 
نص أو أجماع ؟0 

وإذن فحتى من شرط للقول بتعليل حكم أن يدل على تعليله نص أو إجماع - فهو في الواقع لا 
يمنع تعليل الأحكام بالمصالح والحكم ٠‏ ولكنه إنما يشترط لذلك أن يكون بطريق النص أو 
الإجماع لا غير ؛ وهو شرط لا يستلزم انكار التعليل على الجملة 0 


(3) يعني لأن معنى كون العلة باعثا على الحكم أو مؤثرا فيه هو أن يكون الحكم إنما وجد بسبب تلك العلة 
التي هي إما وصف مناسب هو مظنة الحكمة والمصلحة» وإما أنها الحكمة أو المصلحة ذاتها. 

(4) انظر : البوطي » ضوابط المصلحة »> ص91 حيث عقد - حفظه الله - في كتابه هذا مبحتا خاصا 
لإزالة التعارض اللازم من إنكار الغزالي والآمدي - كسائر الأشاعرة - تعليل الأحكام بالمصالح » مع 
تعريف الغزالي للعلة بأنها المؤثر في الحكم بإذن الله تعالى » وتعريف الآمدي لها بأنها الباععث على 
الحكم. 


(1) انظر البوطي » ضوابط المصلحة »> ص91 وانظر تفصيل الكلام على أقسام المناسب في : شلبي » 
تعليل الأحكام » ص 258-243. 
(2) انظر: البوطي » ضوابط المصلحة > ص99. 
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وبالجملة فالذي يعنينا من هذا كله ههنا تقرير أن كل من قال بالقياس أو العلة القياسية فهو 


قائل بتعليل الأحكام بالمصالح والحكم لزوما ؛ سواء بعد ذلك فسر تلك العلة القياسية التي يقول بها 
بكونها غائية باعثة على تشريع الأحكام » أم بكونها مؤثرة في الحكم بذاتها » أم بكونها معرفة 
للحكم لا مؤثرة فيه البتة » والله تعالى أعلم 0 

فهذا بالنسبة إلى من قال من الظاهرية بنوع قياس مهما كان ؛ فأما من منع منهم القياس كله › 
فالظاهرية كلهم يقرون تعليل الأحكام بالعلل القياسية إن كانت منصوصة › الا انهم يخالفون بعد 
ذلك في تعديتها إلى غير محل النص؛ وفي هذا يقول ابن حزم الظاهري : 

" ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة» بل نثبتها ونقول بهاء لكنا نقول إنها لا تكون 
أسبابا إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا » ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على 
أنها أسباب لما جعلت أسبابا له 0۶ 


وقال في موضع ثان "١:‏ 00 لم"تنكره واجؤد:النض حتاكماءبأحكام ما لأباب منصوصة . لكنا 


أنكرنا تعدي تلك الحدوذ,إلى غيرهاء ووضع اتلك الأحكام .في غير ما فصت فيهء واختراع أسباب 
لم يأذن بها الله تعالى با انچ جد »ليوج هب كدات انعا لح رفح ئة رسوله صلى الله عليه 
Gls‏ 

من أجل كذا ولأن كان كذا أو لكذا فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله أسبابا لتلك الأشياء في تلك 


المواضع التي جاء النص بها فيها ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك 


المواضع البتة "0 
وقال: " لا يحل لأحد تعليل في الدين ولا القول بأن هذا سبب هذا الحكم إلا أن يأتي به نص 
فف ل )3( 


وهذا القول من ابن حزم- وسائر الظاهرية- في التعليل بالعلل القياسية المنصوصة ؛ يقتضي أن 
يقول الظاهرية أيضا بتعليل الأحكام بالمصالح-أو بالحكم أو المقاصد- كلما دل نص على تعليلها 


(3) الإحكام » ج8 ص 563. 
(1) الإحكام » ج8ص558-557. 


(3) المرجع نفسه » ج8 ص 558. 
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بهاء أو دل نص على أن حكمه معلل بمصلحة بعينها أو حكمة بعينها؛ وذلك اعتبارا بأن كلا 


من المصالح المسماة حكما » والأوصاف الظاهرة المسماة عللا - تسمى أسبابا لأحكام الشريعة0 
هذا التكليل مت الى کن الشارت :على کر غلا لاحك متهن ما وای ون 
مذهب الظاهرية بقوله في تعداد ما يعرف به مقصود الشارع : " أحدها أن يقال: إن مقصد 
الشارع غائب عنا حتى يأتينا النص الذي يعرفنا به ؛ وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر 
مطلقاء وهو رأي الظاهرية الذي يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر 
والنصوص ”0 

وأيضا فإن الظاهرية إذ اقروا بتعليل الأحكام بالعلل القياسية إن كانت منصوصة- فيلزمهم لذلك 
أن يقروا أيضا بتعليل جملة الأحكام بالمصالح» إن كان منصوصا على تعليل جملة الأحكام بها › 
أو كان منصوصا على مصالح بأعيانها_أنها علل_لأحكام بأعيانها أيضا 0 

بل إن من اظهر الأدلة على أن الظاهراية يعللون: الآخكام تالمصالح اللنصوص على انها علل 
لها- أن هذا التعليل بهذا النوع من المصالحاواقع عندهم فعلا ٤‏ وذلك افيما وجدوا من أحكام 


بأعيانها نصا على ترح سج سسب عجوي ذا النوع من الأحكام لذلك 
اجتهادا مصلحيا مقاصديا بعيدا كل البعد عن الجمود على ظاهر النص؛ وهو ما منه في فقههم 
منعهم ادخار الأضاحي في العيد فوق ثلاث» كلما دفت دافة!!) فيه أبدا ؛ معتدين في ذلك بأن 
النبي عليه السلام لما نص على المصلحة التي من اجلها كان نهيه عن ادخار الاضاحي فوق 
ثلاث» أنها التوسعة على الناس حين الدافة - فقد اقتضى ذلك أن يحرم ادخار الاضاحي فوق 
ثلاث » في كل عيد تدف فيه دافة أبدا 0 

يقول ابن حزم في تقرير هذا الحكم المعلل بالمصلحة : " وأما نحن فنقول إن النبي صلى الله 
عليه وسلم جعل السبب في النهي عن إدخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث ليال أن دافة دفت 
بحضرة الأضحى؛ فإذا كان ذلك أبد الأبد حرم إدخار لحومها أكثر من ثلاث ليال ؛ فإن لم تدف 
دافة بحضرة الأضحى فليدخر الناس لحومها ما شاؤوا ؛ انقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه 
ولم الذي لم يات ما يتسةد 07 


)4( الموافقات › ج2 ص 247. 


(1) الدافة : القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد 0 يقال : هم يدفون دفيفا 00 يريد أنهم قوم قدموا 
المدينة عند الأضحى (انظر: ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج2ص0)124 
(2) الإحكام ج 8 ص 557-556. 
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المصلحة التي علل بها النبي عليه السلام حكمه هذا بمنع الادخار؛ وهو نظر مصلحي لم ينظره 
أكثر الفقهاء من غير الظاهريةء حيث أجازوا ادخار الأضاحي في العيد أكثر من ثلاثة أيام؛ 
مطلقا بلا تفصيل بين ما إذا دفت دافة أو ضاقت بالناس حال أم لاء وحكموا بأن نهيه عليه 
السلام عن ادخار الأضاحي نسخ بقوله : "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا وادخروا 
وتصدقوا) 

وإذن فعلى هذا المتقدم كله فالصحيح الأقرب من مذهب الظاهرية في تعليل الأحكام بالمصالح 
أنهم يقرون بأن ما دل النص على تعليله بمصالح بأعيانها منها- فهو معلل بتلك المصالح لذلك ؛ 
وأن النص إن دل على أن الأحكام معللة بالمصالح ؛ فهي معللة بها لذلك أيضا ؛ وبهذا يخرج 


خلافهم في أن الأحكام||أهي معللة بالمطالح أم الا -“إلى.الخلاف في أن الأحكام أهي معللة بغير 
المنصوص على عليته من المصالح أو لا:؟اوهو:ما يلزم.عنه.ضرورأة - إقرارهم أولا بأنها 
معللة بما نص من المقبالح على ,عليته؛ وهو قدر :كاف في إثبات أطيّل التعليل بالمصالح حينئذ 
بمجرده عن المزيد عليه-ككاف-أيصضعاءفي الخدوج»من> ضح الفاح في هذه المسألة إلى النزاع 
في مسألة أخرى ليس من مقصودنا ههنا بحثها 0 

إذن فالظاهرية - على التحقيق - لا ينازعون في جواز أن تعلل الأحكام بالمصالح » ولافي 
وقوع ذلك التعليل في أحكام الشريعة فعلاء فيما نص على عليته لبعض الأحكام من المصالح ؛ 
ولو أنهم منعوا تعليل الأحكام بالمصالح للزمهم لذلك أن يمنعوه مطلقا » بلا تفريق بين ما يكون 
من ذلك التعليل منصوصا عليه» وما لا يكون منها منصوصا عليه ؛ ولعله لهذا قال الدكتور طه 
جابر العلواني » رادا خلاف الظاهرية في تعليل الأحكام بالمصالح إلى الخلاف اللفظي : 


(3) انظر: ابن قدامة » المعني » ج9ص356-355 حيث قال: " ويجوز إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
في قول عامة أهل العلم ". 
على أن الاحتمال - مع هذا - قائم أيضا أن يكون نظر الظاهرية في هذه المسألة اتجه الى أن الدافة 
سبب - لا علة - للنهي عن الادخار يدور النهي معه وجودا وعدما » ولو لم يكن في نفسه مصلحة ؛ 
إذ السبب - كالدلوك للظهر- لما فارق العلة في أنه غير معقول المعنى » لم يلزم من قول الظاهرية 
بكون الدافة سببا للنهي حينئذ إقرارهم بكونه مصلحة » ولا أنهم نظروا في هذه المسألة نظرا مصلحيا0 
ولكن يبقى أن الدافة سبب معقول المعنى ؛ فيكون لذلك علة أو كالعلة » لا سببا 0 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
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" جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ذهبوا إلى أن أحكام الشرع معللة 


بجلب المصالح00 ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية؛ وحتى هؤلاء عند التحقيق وتحرير 
موضع النزاع معهم بدقة » يؤول الخلاف معهم إلى اللفظ "0 

وههنا تنبيه بقي يحسن إيراده وهو أن النظام من المعتزلة حيث نفى القياس» كما نفاه الظاهرية فقد صار لازما لذلك 
أن نعده معهم أيضا في نفيهم تعليل الأحكام بالمصالح 0 

والواقع الصحيح - والله أعلم- أن هذا اللازم لا يلزم؛ لأن نفي القياس لا يستلزم ضرورة نفي 
أن تكون الأحكام معللة بالمصالح أيضا؛ وإن كان العكس صحيحاء وهو أن القول بالقياس 
يستلزم القول بتعليل الأحكام بالمصالح أو بمظانها من الأوصاف الظاهرة المنضبطةء كما بيناه0 
فهذا بالنسبة إلى موقف الظاهرية من تعليل الأحكام بالمصالح والحكم » فأما موقفهم من تأويل 
النصوص فقد قال ابن حزم فيه : " هو نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره » وعما وضع له في اللغة 
الى معنى آخر » فإن كان نقله-قد صحآببرهان ٠‏ وكان:.ناقله:واجب الطاعة - ولا يكون هذا إلا 
بنص أو إجماع متيقن أل فهو حق"» إن كان ,نظ بخلاف ,ذلك :اطر ح ألم يلتفت إليه/0 

وعلق عليه الدكتور مكّمد أديب الصالج بقوله : " ؤزهكذا يريد ابن حزق ألا ينتقل عن الظاهر إلى 
معنى آخر إلا بنص أ ججح ودج ولذ لك سبك نسداولين حت" الإطلاق - خارجين على 
الطريق الصحيحة » وحكم عليهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ")0 


00١‏ رقي غا بجيو 2002 اف رة في ا ر رن تحور )الى اتد 
مقاأصد الشريعة 3 (ص76) ¢ دمشق ¢ دار الفكر. 

ار للغالم » المقاصيد العامة للشريعة ٠:‏ صن 130 

(3) الإحكام » ج 1ص 42و ج3ص 41. 

)4( مصادر التشريع الاسلامي 2 ص 454. 


الفرع الثاني 
موقف الظاهرية المعاصرة من تعليل الأحكام وتأويل النصوص 


نسب القول بإنكار تعليل الأحكام وتأويل النصوص إلى الأحباش والسلفية من المعاصرين » مع 
أن في نسبة هذا القول إلى هؤلاء نظرا أيضا يتلخص فيما يلي : 
أولا : موقف السلفية من التعليل والتأويل : 
فقد قدمنا فيما مضى أن السلفية على طوائف ٠‏ وأن منهم العلماء المتفقهين الذين ينتسبون الى 
المذهب الحنبلي ولكنهم اذا سئلوا أفتوا بما يغلب على ظنهم أنه أقوى حجة ودليلا من آراء أئمة 
المذاهب » دون تعصب ولا انتقاص من قدر مخالفيهم 0 
ومنهم من لم راعذ براي ا الأريحة ولم شت إلى نعي امام متهم »يل باه مهي 
ويدعو من لديه الكفاية العلمية إلى الأخذ من الكتاب_والسنه مياشرة لمع تأدبهم مع الأئمة 
المجتهدين جميعا 0 
ومنهم من شغلوا أنفسم والمسلمين معهم بالخلافات الفقهية في فرعيالك امتلأت بها بطون الكتب 
لم يخرجوا عنها - كمقيائل_التوبيل بالنئ والصلاة عليه بعد الأذان وتقصير الثوب 000 الخ 
- وهؤلاء نالوا من الأئمة الكرام بشكل أو بآخر ودعوا المسلمين إلى التحرر من المذاهب» 
والأخذ بالكثاب والسنة مباشر 00 
ومن ثم فلا بد في الكلام على موقف السلفية من التعليل والتأويل من ملاحظة هذا التقسيم › 
ومراعاة المنهج الخاص بكل قسم من أقسامه على حدة » وهو ما نفعله ههنا فنقول : 
أما بالنسبة إلى موقف السلفية من تأويل النصوص : 
فأكثر هؤلاء السلفية بأقسامهم تلك ينكرون تأويل النصوص الشرعية المتعلقة بالعقائد أو أصول 
الدين؛ ويرون فتح باب التأويل فيها - ذريعة إلى الضلال والفساد » ودخول الزنادقة والباطنية 
وكل عدو للإسلام من خلاله ؛ وقد بلغ بهم إنكار التأويل في هذا النوع من النصوص إلى حد 
الأخذ بمذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في إنكار وقوع المجاز في القرآن والسنة 
مر 

(2) انظر: ابن باز »عبد العزيز بن عبد الله » العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام » ط بلا » 

مطابع الحميضي » الرياض » بلا تاريخ نشر » ص 13-9. 
(3) ففي إنكار التقسيم إلى حقيقة ومجاز يقول ابن تيمية رحمه الله : " هذا مما يعلم بطلانه قطعا فلم ينقل 
احد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا : هذا حقيقة وهذا مجاز0 وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع - 
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-من أهل الوضع » ولا نقله عنهم احد ممن نقل لغتهم » بل ولا ذكر هذا احد عن الصحابة الذين 
فسروا القران وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع ؛ فليس منهم احد قال : هذا اللفظ حقيقة » وهذا 
مجاز 0 ولا ما يشبه ذلك › لا ابن مسعود وأصحابه » ولا ابن عباس وأصحابه » ولا زيد بن ثابت 
وأصحابه » ولا من بعدهم » لا مجاهد » ولا سعيد بن جبير » ولا عكرمه 00 ولا احد من أثمة الفقه » 
كالأئمة الأربعة وغيرهم » ولا الثورى » ولا الاوزاعى » ولا الليث بن سعد » ولا غيره ؛ وإنما وجد 
فى كلام احمد بن جنبل » لکن بمعنى آخر › كما انه وجد فى كلام أبى عبيدة معمر بن المثنى بمعنى 
أخرء ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فى كلام أثمة النحو واللغة » كابى عمرو بن 
العلاء » وابى عمرو الشيبانى » وابى زيد » والاصمعى › والخليل » وسيبويه » والفراء » ولا يعلمه 
احد من هؤلاء عن العرب ؛ وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك › كما يعلم بالاضطرار عن 
العرب أنها لم تتكلءطجاصطاح«النحاة التو قسمت+بعضو د الألفاظ-فاعاق» وزو اللفظ الآخر مفعولا » ولفظ 
ثالث مصدرا » وقسمت بعضن.الالفاط معزبا » وبعضنهنا مبنيا © لكن يعلم ان هذا اصطلاح النحاة » لكنه 
اصطلاح مستقيم'المعنى » بخلاف: من اصطلج على لقظ الحقيقة والمجاز ؛ فانه اصطلاح حادث وليس 
بمستقيم في هذا المعنى ؛ إذ ليس بين هذا وهذا فرق في نفس الأمر حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ »› 
بل أي معنى خطوا به اسم الحقيقة ود فيما سموه مجازا » وأى معنى خصوا به اسم المجاز يوجد 
فيما سموه حقيقة » ولا يمكنهم أن يأتوا بما يميز بين النوعين "( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في 
الفقه» ج 20 ص0)452-451 

والى إنكار المجاز ذهب تلميذه ابن القيم أيضا » الا انه قال بالمجاز إذا اضطر إليه دليل من الحس أو 
العقل أو النص 0 قال ابن القيم في نونيته : 

واشهد عليهم أنهم حملو النصوص على الحقيقة لا على المجاز الثاني 


إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان 


وجاء في شرحها : " قال الشيخ علاء الدين المرداوي في كتاب التحرير في اصول الفقهاء الاربعة 
وغيرهم : المجاز واقع » وخالف الأستاذ والشيخ وغيرهما 00 ومعنى كلامه أن الأئمة الأربعة 
وغيرهم ذهبوا إلى وقوع المجاز وخالف في ذلك 00 شيخ الاسلام رحمه الله تعالى » وكلامه رحمه 
الله معروف في كتاب الإيمان » وهو انه اختار نفي المجاز في الكتاب والسنة ولغة العرب0 والناظم 
رحمه الله في هذا الموضع اختار في المسألة تفصيلا وهو أن النصوص تحمل على الحقيقة إلا عند 
الاضطرار الى المجاز فتصرف اليه "(ابن عيسى » سليمان بن عبد الرحمن » شرح قصيدة ابن القيم 
المسمى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » ط3 » 2م » ( تحقيق 
زهير الشاويش ) » المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ 1406ه ء ج2 ص 129 - 0)130 
(1) انظر : القرضاوي » المرجعية العليا » ص306. 
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يقول الدكتور عبد الرحمن الزنيدي في معرض ذكره المقومات المنهجية للفكر السلفي : " 00 
ومن مقتضيات هذا المقوم » رفض التأويل الذي أخذ به المتكلمون في تعاملهم مع النصوص ؛ 
حيث تجعل المفاهيم العقلية هي الأساس ٠‏ ثم ينظر في النصوص ؛ فإن وافقت تلك المفاهيم » 
وإلا صرفت عن الحقائق التي تدل عليها الى ما يتسق مع تلك المفاهيم "0 

ويقول الدكتور القرضاوي : " والمدرسة الحنبلية من أشد المدارس - أو لعلها أشدها - حربا 
على التأويل » وخصوصا في جانب العقيدة 0 

وقال الأستاذ مصطفى السدحان عن تيار الحركة الوهابية : " هو تيار يعتمد في معرفة أصول 
الدين وفروعه على ظاهر النص من القرآن الكريم والسنة المطهرة 000 والسلفيون عموما لا 
يستخدمون المنطق27» ولا التأويل في أمور العقيدة 0 

وقال الشيخ ابن عثيميرنٌ رحمه الله" إن“القول الصكتيتح: أن الكلام كله حقيقة ؛ لأن تعيين المراد 
يكون بمقتضى السياق أوالقرائن-» وإن هذا الرأي هوا أي ”شيخ الإسلاق وتلميذه ابن القيم "© 0 
وهذا القول من علم مل #أجلاة:علماءغ-السلفية رخمه الله يؤكد-إنكان كثّر منهم للمجاز » فيما 


دعاهم إليه إنكار التأويل في نصوص العقائد وأصول الدين من القرآن والسنة 0 


(1) الزنيدي » عبدالرحمن بن زيدءالسلفية وقضايا العصرء ط1»1م؛ دار اشبيلياء الرياض:1998م؛ ص54. 

(2) المرجعية العليا »> ص306. 

(3) المقصود بالمنطق ههنا علم المنطق » وليس أنهم يخالفون المعقولات الظاهرة » والله أعلم0 

(4) السدحان » مصطفى » الحركة الوهابية : قراءة نقدية تحليلية » ط بلا » 1م » مؤسسة الوراق » عمان » 
8م »ص5 -6, 

(5) انظر: 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=a3fdd6d44ab5792d4b9‏ 
.S3f97dd37f7e3&threadid=9686‏ 

(6) إنما قلنا كتير منهم ؛ لأن من السلفية أيضا من يقول بالمجاز في النصوص الشرعية ؛ خلافا لابن تيمية 
وابن القيم وكثير من السلفية ؛ وذلك كما صرح به الدكتور ناصر بن محمد الماجد المدرس في جامعة 
الإمام » وغيره (انظر: 


.(http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=62 
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على أن خلاف السلفية لمن خالفهم في إنكار المجاز راجع على التحقيق إلى الخلاف 
اللفظي لا الحقيقي ؛ لأن ما يعده المخالفون في كثير من النصوص مجازا فإن السلفية يعتدون به 
ويعتمدورن هه إلاانته وييجعلوخن ده من قبي ل الحقيقة 


لا المجازء وإلا أنهم إنما قالوا بإنكار المجاز ليساعدهم ذلك على تقرير مذهبهم في إنكار 
تأويل نصوص العقائد وآيات الصفات » والله تعالى اعلم 0 

والسنة في الفروع الفقهية : فالظاهر إن السلفية جميعا يقولون بتأويلها إذا كان بمعنى صرفها 
عن العموم إلى الخصوص وعن_الإطلاق إلى التقييد . وكان ذلك بنص أو إجماع ؛ فأما تأويلها 
على هذا النحو بالمصلحة المرتتتلة أو الاستحسان أو تحو :ذلك من أدلة التخصيص والتأويل 
المختلف فيها - فأكثراهم ينكره > ال بالقيامن ٠‏ فأكثز'هم:يتبتة012 وها تأويلها بالحمل على 
المجاز فالظاهر أن أكثرهم“ينكرزه.أيضا ؛الإنكارهم وقؤع-المجازةفقي الكلام كله » كما أوردناه 
من كلام ابن عثيمين آفاً0 

وأما بالنسبة إلى موقف السلفية من تعليل الأحكام : 

فأكثر السلفية يقولون بتعليل الأحكام والنصوص بالحكم أو المصالح المعتبرة » ولا ينكرونه » بل 


إن هؤلاء - اعتبارا بانتسابهم إلى المذهب الحنبلي وإلى ابن تيمية وابن القيم من أئمته - 


(1) فمثلا قولنا : فلان أسد اتفق السلفية والجمهور على أن المقصود بالاسد فيه هو الانسان الشجاع » 
وليس الحيوان المعروف ؛ إلا أن الجمهور يعدون هذا مجازا » ويعده السلفية من قبيل الحقيقة ؛ اعتبارا 
بأن قرينة السياق اللفظية فيه جعلت هذا المعنى المقصود من لفظ الاسد هنا هو المتبادر › لا معناه 
الاصلي الذي وضع له (انظر: عبد الرحمن آل موسى » 
0(http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/002862.html‏ 

(2) انظر: ابن حمدان » المدخل » ص 252-248. 

(3) واللفظ المقصود بإنكار حمله على المجاز ههنا هو اللفظ الخاص فقط » دون العام أو المطلق ؛ وإلا 
فإن تخصيص العام وتقييد المطلق نوع مجاز أيضا ؛ إذ العموم حقيقة في العام » فصرفه عن عمومه 
إلى الخصوص صرف إلى المجاز » وكذا يقال في المطلق أيضا(انظر: الغزالي › المستصفى » 
ج1آص196 )0 

(4) انظر: السدحان » الحركة الوهابية »> ص7. 
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يقولون أيضا بالمصالح المرسلة ؛ وهو ما يستلزم القول بالمصالح المعتبرة أيضا» وإن 


كان هذا القول بالمصالح المرسلة على قلة في القول به عندهم 0 


وهذا مع قولهم بالقياس المستنبط العلة » وما يستلزمه - فيما فصلناه آنفا - من القول بتعليل 
الأحكام بالمصالح المعتبرة حينئذ ؛ وفي هذا يقول الدكتور الزنيدي مقررا مقومات المنهج 
السلفي: " الإجماع والقياس مصدران تشريعيان يليان المصدرين الأصليين الكتاب والسنة › 
ويرجعان اليهما : إلى المقاصد والقواعد » كما في الإجماع غالبا » أو الى الأحكام الجزئية كما 
في القياس "0 

ويقول الأستاذ مصطفى السدحان : " والسلفيون عموما 000 لا يعولون كثيرا على الرأي 
والقياس والإجماع والاستصحاب والمصالح_المرسلة في الفروع 0 

على أن من السلفية أيا » وبخاصة ممن هم من القَسَمَ.:الثالث من أقظامهم - من يحتمل أنه 
ينكر تعليل الأحكام والنُصوصن _بالحكم والمصالح'جملة .؛ :ويجعلها كلها قائمة على محض التعبدء 
وقد جعل الدكتور القرقّنباوي: من اهؤلاء + الشيخ_الألبانئ.رحمه. الله 4 فيما فهم من قوله في 


تسويغ فتواه بمنع وجو الزكاة في روص النجاره ٠‏ فد يدعي بعصهم أن القول بعدم وجوب 


(5) يلاحظ في العلاقة بين القول بالمصلحة المرسلة والقول بتعليل الأحكام بالمصالح المعتبرة : 
أن من يعتد بالمصلحة المرسلة : 
فإما أن يجعل العمل بها من قبيل العمل بالقياس العام الذي علته المصلحة ؛ وحينكذ يلزمه تعليل 
النصوص بالمصالح المعتبرة ؛ ضرورة إمكان قياس المصالح المرسلة عليها(انظضر ص192-191)- 
= وإما أن يجعل العمل بها من قبيل العمل بأصل مستقل عن القياس ؛ وحينئذ يلزمه أيضا تعليل 
الأحكام بالمصالح المعتبرة ؛ ضرورة إمكان اندراج المصلحة المرسلة ليعتد بها ء مع المصالح 
المعتبرة - في المقاصد الكلية الخمس المستخلصة من تلك المصالح (انظضر ص0)197) ؛ ضرورة 
اعتبار المصالح المرسلة بها » وقياسها عليها أيضا » كما هو مذهب الحنابلة في جعل الاخذ بالمصالح 
المرسلة من قبيل القياس العام على المصالح المعتبرة( انظر التفصيل ص189 )0 
وأن من لا يعتد بالمصلحة المرسلة : 
فلا يلزمه أن ينكر تعليل الأحكام بالمصالح المعتبرة ؛ لأن إقراره بتعللها بها لا يجعله ملزما بأن يعتد 
بالمصالح المرسلة المندرجة مع تلك المصالح المعتبرة في المقاصد الكلية الخمس » ولا أن يقيسها 
عليها قياسا عاما علته المصلحة 0 
على أن من ينكر تعلل الأحكام بالمصالح المعتبرة » ولا يلتفت إليها لذلك › فهو بأولى لا يلتفت إلى 
المصالح المرسلة » ولا يعتد بها. 

(1) السلفية وقضايا العصر » ص54. 


(2) الحركة الوهابية» ص6-5. 


زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق قرا را في أموال الأغنياء والمثرين 0 
والجواب من وجهين : الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى» فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده 
0 حيث فهم الدكتور القرضاوي من هذا القول أن " معناه أن أحكام الإسلام في الأمور 
المالية والاقتصادية ونحوها - مما ليس من التعبد المحض - لا تعلل » وأنها يمكن أن تتناقض › 
ولا نملك إلا التسليم 0 

والواقع أن هذا القول من الشيخ الالباني رحمه الله لا يستلزم إنكاره تعليل الأحكام ضرورة ؛ لأن 
في تتمته ما يحتمل قوله بتعليلها أيضا ؛ إذ قال في بيان الوجه الأخر من وجهي جوابه : " 
والآخر : أن الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء فققط ء 
والأمر على خلافه 00 فإذا كان الأمر كذلك ووسعنا النظر في الحكمة قليلا وجدنا أن الدعوى 
باطلة ؛ لان طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو 
أخرجوا زكاته2) '(00 

فإذا كان الشيخ في هذا القول يطلب من خصمه.توسييع. النظر. في تعرق حكمة الزكاة » ويدله 
على وجه الحكمة في انيع إيجابها في عروض التجارة ؛ افهذا في..التحالين تقرير منه رحمه الله 
بأن أحكام الزكاة معللة بالككم والمصالح > مهما رقع الاستلات فى تعيين وجهها بعد ذلك ؛ اللهم 
إلا أن يكون الشيخ في هذا إنما يرد خصمه بما يعتد من التعليل به » ويجيب عنه بما يحتج به 
ويرضاه ؛ فيكون أجاب في الوجه الأول باعتبار ما يراه من أن الأحكام غير معللة » وفي الوجه 
الثاني باعتبار ما يراه الخصم من تعليلها 0 

على أن الشيخ الألباني بعد هذا كله - يقول بالقياس المستنبط العلة ؛ وهو مستلزم - كما مر- 
أن يكون قائلا أيضا بتعليل الأحكام والنصوص بالمصالح والحكم) ؛ ومن ثم فلا يمكن الجزم 
بكونه رحمه الله ينكر هذا التعليل » والله تعالى أعلم 0 

وبالجملة فالظاهر من موقف السلفية من التأويل والتعليل :- 


(3) الألباني » محمد ناصر الدين » تمام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد سابق » ط3» 1م » دار الراية 
> الرياض .1409ه » ص367. 

(1) المرجعية العليا » ص253. 

(2) يعني حين يكون كنزا مدخرا تجب زكاته لذلك » وليس عروض تجارة مدارة في الأسواق. 

(3) تمام المنة » ص368-367. 


(4) الواقع أني لم أجد للشيخ رحمه الله تصريحا بإنكار تعليل الأحكام. 
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أنهم جميعا ينكرون تأويل النصوص المتعلقة بالعقيدة وأصول الدين 0 


وأن أكثرهم يقول بتأويل النصوص المتعلقة بالفروع الفقهية » إذا كان تأويلا بالتخصيص أو 
التقييد » وكان بنص أو إجماع أو قياس فقط » ولم يكن بالحمل على المجاز0 

وأن أكثرهم أيضا - إن لم نقل جميعهم - يثبتون تعليل الأحكام والنصوص بالحكم والمصالح › 
ولا ينكرونه 0 

وأن قلة منهم - وهي من القسم الثالث من أقسامهم - يحتمل أن تكون منكرة تعليل الأحكام 


اتك و الم و ع :هذه ن امار تحمل هة م الماع لكان علي 
الأحكام إلى السلفية » وتقريرهم وجود هذه الطائفة القائلة بذلك منهم ؛ وذلك قول الدكتور 
القرضاوي في حق بعض السلفية : ' وفي عصرنا رأينا وسمعنا من تقمصوا شخصية ابن 
حزم » وأغفلوا النظر إلى مقاصتة الشريعة > ورزفضوا زبط الأحكام بالجكم والمصالح » وحجبتهم 
النصوص الجزئية عن النظر :إلى المنادئالكلية. "0 

وقول الدكتور محمد عليرة ك فهذلك النووعة! النصز ية الللصافة للق مظها الحشوية القدماء › 
والتي يمثلها اليوم السلفيون 00 الذين ركفو عند طواهر اللصوص * رافضين التأويل بإطلاق(° 
> بل ومنكرين المجاز في النص الديني › ومتخذين موقفا غير ودي من الرأي والنظر العقلي في 
النصوص الدينية ")0 

وإذن فإذا صح هذا التفصيل في بيان موقف السلفية من التأويل والتعليل في النصوص الشرعية 
فقد صح أن من مجانبة الدقة في هذه القضية نسبة السلفية بإطلاق إلى إنكار تأويل الننصوص 
وتعليلها » بلا تفصيل بين طائفة وأخرى من طوائفهم » وبلا تفصيل بين نصوص العقائد 
ونصوص الفروع » من جملة النصوص الشرعية » والله تعالى اعلم 0 


ثانيا : موقف الأحباش الهررية من التعليل والتأويل : 
(1) علمنا أنه قصد بعض السلفية بهذا القول - من سياقه طائفة من فتاواهم في تأكيده » مما لم يفت به 
غيرهم. 
)2( السياسة الشرعية » ص222 ٠‏ والمرجعية العليا في الاسلام »> ص247. 


)توه تمطح شيعه ا ا ا الى تجيوضن:الفقرة برضو ل القن كما فا ؛ و لا لتحم في 
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أما بالنسبة إلى موقف الهررية من تأويل النصوص : 


فلا شك أنهم لا ينكرون تأويل النصوص بغير النص والإجماع من أدلته أيضا » لا في نصوص 
أصول الدين » ولا في نصوص فروعه 0 

فأما قولهم بالتأويل في نصوص أصول الدين فيؤكده تصريح إمامهم الشيخ عبد الله الحبشي 
بصحة التأويل فيها » وذلك قوله في آيات الصفات : " ههنا مسلكان كل منهما صحيح : الأول : 
مسلك السلف 000 والثاني : مسلك الخلف وهم يأولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه 
لغة العرب » ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف » ie SASS‏ 
ولا بأس بسلوكه "0 

وأما قولهم بالتأويل في نصوص الفروع الفقهية ٠‏ فيؤكده انتساب إمامهم الحبشي في الفروع 
وأصول الفقه إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه › الذي_لا يحصر التأويل في نصوص 
الفروع بما كان دليله |النص والإجمناعا فقط من أدلته كما :“أن الحبكّلي شرح في هذا المذهب 
أيضا بعضا من كتب آلفقه فيه »> وخز ج .على أصبولإمامه ونصوصةة بعضا من أحكام المسائل 
المعاصرة في تلك الشرى -/)0 

أما بالنسبة الى موقف 0ج نایل ١٣‏ كام 
فممن نسب اليهم القول بإنكاره : 


الدكتور البوطي حين قال : " من يدري ربما برز الذين وقفوا حياتهم على حرب شريعة هذا 


الدين » يوما ما بسلاح جديد 00 0 كأن يزعموا مثلا أن شريعة الإسلام أسمى من أن توزن 
بميزان ما يسمى المصالح » وأن أحكام الله تعالى لا تقوم على شيء غير محض التعبد » وأن 
محاولة استخراج الحكم والمنافع الدنيوية من هذه الأحكام إن هو إلا تكلف في تحميل هذا الدين 
ما لا يحتمل 00 " ثم قال مهمشا على قوله هذا : " ليس هذا الكلام نبوءة عن المستقبل ؛ فقد 
ظهرت فعلا جماعة في بعض البلدان العربية تزعم نشراتهم وكتبهم أن أحكام الإسلام لا علاقة 


)1( الحبشي » عبد الله الهرري ٠‏ الصراط المستقيم » ط 9 ٠»‏ 1م » دار المشاريع للطباعة والنشر » بيروت» 
3م » ص22 وانظر توليه التأويل بنفسه أيضا في تأويله الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه - 
في : المرجع نفسه » ص24. 

(2) انظر متلا : الحبشي » عبدالله الهرري ٠‏ بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب : في الفقه الشافعي » 
ط2» 1م » دار المشاريع للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 1991م 0 وانظر فيه تخريجه حكم زكاة الأوراق 
النقدية على قواعد هذا المذهب ونصوص إمامه ص 207. 
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لها بما يسمى مصالح الناس » وإنما هي أحكام تقوم على التعبد المحض » شأنها شأن (أي) 


التي هكذا خلقت ٠‏ وهي فئة00 نبعت أول أمرها في الأردن » ثم استقر بها النشاط في لبنان 
4 0 

والدكتور القرضاوي بقوله في إغفال الظاهرية الجدد مقاصد الشريعة » ورفضهم ربط الأحكام 
بالحكم والمصالح » وافتائهم لذلك بنحو منع ايجاب الزكاة في الأوراق النقدية : 

" هكذا يقول جماعة من الناس ظهروا في لبنان» وعرفوا باسم (الأحباش) » وظهرت معهم آراء 
شاذة مثل هذه خالفوا بها جمهور الأمة0 يمكنك في قول هؤلاء ( الظاهرية الجدد ) أن تملك 


الملايين من هذه النقودء ولا تخرج عنها زكاة في كل حول00" (1). 

وجاء في التعريف بهذه الطائفة أن إمامها عبد الله الحبشي: " يعتقد أن الله خلق الكون لا لحكمة؛ 
وأنه أرسل الرسل لا الحكمة ع-وأخ من ربط فعلا من» أفعال الله بالحكمة فإنه ينسب إلى الله 
التعليل ؛ والتعليل نقص على الله عند الأشاعنةءلا يجوز وتصفه به » وأن من زعم أن النار سبب 
الحرق وأن السكين سبإلا“القطع فإنه:مشرك أيجعل-مع الله فاعلا-آخرة 0٥#‏ 

على أن الاحتمال قائم - مع هذا كله وبرغم ما قال هؤلاء الأجلاء - أن يكون مقصود الأحباش 
بإنكار تعليل الأحكام ههنا هو ذات مقصود الاشاعرة بإنكاره ؛ وبخاصة أن الأحباش في مسائل 
العقيدة وقضاياها أنما ينتسبون في الأصل إلى مذهب الأشاعرة ويعتزون إليه ؛ ويأتي بعد إن 
شاء الله( - بيان أن الأشاعرة على التحقيق لا ينكرون تعليل أفعال الله وأحكامه بالمصالح 
المعتبرة والحكم المقصودة . ولو كانت مدركة بالرأي والعقل » لا مدلولة بالنص أو الإجماع › 
وأن مقصودهم من اطلاق القول بإنكار تعليل افعال الله لذلك انما هو وحسب إنكار تعليلها بنوع 


(3) هذا تشبيه للأحكام بأي التي نوزع الكسائي في بعض ما تعلق بها في النحو فلم يكن له مستند فيما ذهب 
إليه إلا أن قال لمنازعه : كذا خلقت 0 أي هكذا وضعها الواضع )انظر: الاستراباذي » رضي الدين » 
(688ه/1290م) > شرح الرضي على الكافية »> ط بلا » 4 > مؤسسة الصادق > طهران » بلا تاريخ 
نشرء ج3ص21 )0 

(4) ضوابط المصلحة » ص 74-73 والهامش . 

(1) السياسة الشرعية > ص 222و224. 

(2) أنظر: 
http://www.sandroses.com/abbs/archive/index.php/t-13704‏ 

(3) انظر ص 329 هامش 2. 
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من العلل دون نوع ؛ وذلك أنهم فرقوا بين العلة التي لا تعلل بها أفعال الله سبحانهء 


والعلة التي تعلل بها أحكامه ؛ لأن مرادهم بالعلة التي لا تعلل بها أفعال الله سبحانه هو العلة 
العقلية التي توجب المعلول لذاتها » استقلالا عن قدرة الله سبحانه » أو العلة الغائية الباعثة على 
تشريع الأحكام من اجل المصالح ؛ باعتبار تلك المصالح حينئذ هي العلة الغائية الباعثة 
تشريع تلك الأحكام ؛ حين أن مرادهم بالعلة التي تعلل بها أحكامه تعالى هو العلة الجعلية 
الشرعية المعرفة للحكم التي لا تاثير لها فيه البتة لا بذاتها » ولا بإذنه سبحانه ؛ وهي غايات 
وحكم تترتب على تشريع الحكم على معنى أن الله سبحانه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودها ؛ 
ومن ثم فقد يكون مراد الأحباش بإنكار تعليل أحكام الله تعالى ههنا إنما هو إنكار تعليلها 
بالمصالح » إذا كان باعتبار تلك المصالح عللا غائية باعثة على تشريع تلك الأحكام » لا عللا 
شرعية جعلية أنيط وجوب تلك الأحكام بوجودها 0 


وأيضا فإن الأحباش يقولون بالقيامت ولودكانت “لت مستنبظة1"؟ :وهل ما يستلزم لذلك ضرورة 
أن يقولوا بتعليل الأحكام بالحكم والمصالح المعتبرة » كما مضى تقريره وإثباته قريبا » والله 
تعالى أعلم 0 


(4) انظر تفصيل هذا في : البوطي » ضوابط المصلحة » ص 99-96. 
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الفرع الثالث 
علاقة المنهج الظاهري بإنكار تعليل الأحكام وتأويل النصوص 


فهذا - فيما قدمناه - ما تعلق بمواقف الظاهرية القديمة » والظاهرية المعاصرة من السلفية 
والأحباش - من تعليل الأحكام وتأويل النصوص » يتضح للباحث منه ألا تلازم في واقع حال 
هؤلاء بين تركهم ملاحظة مقصود الشارع من النص من جهة» وإنكارهم تعليل النصوص أو 
تأويلها » أو عدم إنكارهم ذلك من جهة أخرى 0 

وبالجملة فسواء صح كل هذا الذي فصلناه بالنسبة إلى موقف الظاهرية من التعليل والتأويل › أم 
لم يصح - فلا كبير تأثير له في نسبة العلماء والطوائف الإسلامية إلى هذا المنهج الظاهري أو 
لا نسبتهم إليه ؛ لأن ترك ملاحظة مقاصد الشارع من_النصوص والأحكام » لا يتوقف على 
إنكار تعليل تلك النصولاص و الأقكام بتلكالمقاضد والنصالح ولا عى إنكار تأويلها ؛ لأن 
ترك ملاحظة المقصوط هذا -.متضوز ولو ممن لا ينكل تتعليل: الأحكام بتلك المصالح » كما أن 
ملاحظته أيضا متصوراة.في المقابل.ولو ممن ينكر:تعليل: الأحكام.وتأؤيلها » إلا بدليل من نص 
أو إجماع ؛ وهذا ما قصتتا اكع المج من فقت“ التظاهرية القديمة والمعاصرة 
من تعليل الأحكام وتأويل النصوص ؛ ومن ثم فالعبرة في النسبة إلى هذا المنهج لذلك إنما هي 


وحسب بالتمسك بما تبادر من معنى النص ؛ مع ترك ملاحظة مقصود الشارع منه في تفسيره 
أو تطبيقه ؛ بحيث إن هذا القدر إن وجد فى عا أو طائفة أو مذهب » ولو فى مسألة واحدة فقط 


- فقد صحت نسبته في تلك المسألة إلى المنهج الظاهري حينئذ › لذلك » سواء أنكر تعليل 
الأحكام وتأويل النصوص مع ذلك أم لم ينكر أيا منهما ؛ وإن لم يوجد هذا القدر في عالم أو 
طائفة أو مذهب - فلا ت نسبته إلى هذا المنهج الظاهري حينئذ » لذلك » سواء أنكر تعليل 


اكاد فر التسيوض تع فف ا لمكن اا ا 


(1) يعني كالظاهرية القديمة وبعض الظاهرية المعاصرين إن صحت نسبة ذلك اليهم. 

(2) يعني كبعض السلفية اليوم » ومذهبي الحنفية والشافعية في بعض المسائل التي لم يلحظوا مقصود 
الشارع من النص فيها. 

(3) يعني كما هي حال جمهور العلماء من المذاهب الإسلامية في غير المسائل التي كانوا فيها ظاهريين. 


ولهذا الذي نقوله » وبناء عليه صحت نسبة المذهب الحنفي والمذهب الشافعي - مع قولهم بتعليل 
الأحكام وتأويل النصوص - إلى المنهج الظاهري في طائفة من المسائل تمسكوا فيها بما تبادر 


وفي هذا يقول العلامة الطاهر أبن عاشور : " ولقد نرى كثيرا من الفقهاء الذين جعلوا من 
أصولهم التمسك بظاهر لفظ الشارع » أو بالوصف الوارد عند التشريع - لم يسلموا من 
الوقوع فيما يشبه أحوال أهل الظاهر 0 

وقد مثل لهذا الذي قاله بوقوع الإمام أبي حنيفة في بعض أحوال أهل الظاهر أو منهج الظاهرية 
> حين ذهب - خلافا لصاحبيه - إلى نفي القصاص في القتل بالمثقل » وحصره في القتل 
بالمحدد من آلات القتل ووسائله/)؛ وذلك منه رضي الله عنه تمسكا بظاهر/) قوله عليه السلام : 
" كل شيء خطأ إلا اليف 7 ”وقياساا علئ-وضَف”الشيفة فيه » بما هو محدد 0 

ففي بيان وجه قول أب حنيفة بذلك .» واتركه:ملاحظة مقضود: الشار م من النص فيه - يقول 
ابن عاشور رحمه الله :دنه 00ألجق' بالسيف كلا آلة مخددة ».بطي القياس في وصف 
الأصل/» ثم ألحق الخدق الم هق للروح > والحرق بالنار ٠‏ والدبح بالقصب ؛ بطريق القياس 
أيضا » ووقف عند ذلك ؛ فنفى القصاص في القتل برمي صخرة صماء من علو على جالس 


(1) يعني بعلة الحكم في النص. 

)3( انظر: السرخسي» أصوله 2 جآص 243. 

(4) يعني تمسكا بعمومه في نسبة القثل بأي شيء إلى الخطا إلا القتل بالسيف » إذ العموم من الظاهر. 

(5) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه » كتاب العقول »> باب عمد السلاح (عبد الرزاق » المصنف › 
ج9ص 273 ( » وابن ابي شيبة في مصنفه » كتاب الديات» باب من قال العمد بالحديد (ابن ابي شيبة » 
ابو بعر عبدالله بن محمد »(ت235ه/550م)2» المصنف » ط1 24 ( تحقيق كمال الحوت) ¢ مكتبة 
الرشد 2 الرياض ٠‏ 1409ھ › ج5ص0)428 والدارقطني في سننه ) الدارقطني علي بن عمر › 
(ت385ه/996م)» سنن الدارقطني › ط بلا » 4م (تحقيق عبدالله هاشم المدني )» دار المعرفة»ء 
بيروت؛ 1966م » ج 3ص 106 والبيهقي في سننه > في جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمدء 
باب عمد القتل بالسيف (البيهقي ٠‏ السنن الكبرى » ج8 ص42 )0 وقال ابن حجر : إسناده ضعيف(ابن 
حجر »> احمد بن علي »(ت 02ه/1449م) 03 الدراية في تخريج أحاديث الهداية 3 طبلا م 3 
(تحقيق عبدالله هاشم المدني ) » دار المعرفة » بيروت » بلا تاريخ نشرء ج2ص0)266 

(6) لأن الأصل ههنا هو السيف »› وهو متصف بأنه محدد. 


تحته » والقتل بضرب الرأس بدبوس » والإغراق مكتوفا » والتجويع أياما متوالية ؛ وما ذلك إلا 
لأنه جعل أصله في هذا الحكم اللفظ » أو الوصف . دون المقصد(“ SANS‏ 
0 

فانظر كيف نسب رائد مدرسة الرأي بلا منازع - إلى المنهج الظاهري في هذه المسألة ؛ لمجرد 
تركه ملاحظة مقصود الشارع من النص على القصاص فيها!! وكيف تركز جواب العلماء عليه 
لذلك - بالتنبيه على ذلك المقصود من النص » وبيان مصادمة هذا القول له؛ وذلك كقول ابن 
السبكي في الجواب عليه: "00 وجوب القصاص بالمثقل؛ إذ يظهر أنه من المصالح الضرورية 
في حفظ النفوس؛ لأنه لو لم يجب به القصاص لفات المقصود من حفظ النفوس؛ لأن من يريد 
فل إنسان والحالة هذه = يعذل عن المحدد الى المثقل؛ درا للقضاصن عن تفه 02 

أما بالنسبة إلى المذهب_الشافعي فتكاد الظاهرية أن تكون _سمة_لازمة له في كثير من المسائل ؛ 
وهو ما دعا طائفة من| العلماء “المحققين-الئ:.تقزير هذه الستمةالظاهرية في هذا المذهب » وتأكيد 
اتسامه بها » في غير وضع من كتبهم ورسائلهم؛؛ ولعل من ذلك متلا لا حصرا : 

قول الشيخ محمد أبي ر هرة :" فالشافعي,رضي_اللهرعنه نظرا إلى الأكام الظاهرة » والى 
الأفعال عند حدونها › ولم بطر إلى عايانها > وسالانها 000 رهد الظاهرية هي التي يستمسك 
بها أشد الاستمساك 00 والشريعة عنده ظاهرية تنظر إلى صور الأفعال ومادتها » لا إلى مآلاتها 
وبواعثها » إذا لم يكن هناك دليل ظاهر على المآلات أو البواعث "0 

وقوله في موضع آخر : ' ولقد نظر الشافعي تلك النظرة الظاهرية - أو على حد تعبير رجال 
القانون : المادية - وعمم شمولها » ولم يقتصر فيها على ناحية من نواحي الشريعة » دون 
الناحية الأخرى » وطبق قاعدته على العقود والتصرفات ؛ فكان في تفسيره للعقود » وإعطائها 
أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان وترتيب الأحكام - ينظر نظرة ظاهرية مادية 00 فهو لا 
يحكم على العقود من حيث آثارها وأوصافها بحسب مآلاتها الواقعة في المستقبل» ولا بحسب 


(7) هو ظاهر لفظ الحديث. 

(8) وهو وصف السيف الذي قيس عليه كل محدد لمشاركته في هذا الوصف. 
(9) وهو حفظ النفس بالقصاص الزاجر عن القتل العمد. 
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(2) الابهاج » ج3ص58. 

(3) ابن حنبل » ص 325-324. 


النيات المقترنة بالعقد وقام الدليل عليها من أحوالهماء وما لا بس العقد من أمور سبقته ولحقته؛ 
ولكن يحكم على العقد بحسب ما تدل عليه ألفاظهء وما يستفاد منها في اللغة وعرف العاقدين. 
وقال الشيخ مصطفى الزرقا: " ويقول بعض الفقهاء إن المذهب الظاهري تولد من المذهب 
الشافعي؛ لأن داود الظاهري كان تلميذا للشافعي» ولأنه يتمسك بالألفاظ كما تمسك الشافعي'0(° 


بل لقد رد الدكتور محمد سلام مدكور إعجاب داود الظاهري بمذهب الشافعي وتأثره بهء 
وانتسابه اليه في أول أمره - إلى تلك النزعة أو السمة الظاهرية في هذا المذهب ؛ وذلك قوله 
في داود الظاهري : " وسمي بالظاهري لأنه أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة » والاعتماد 
على الظاهر من النص دون تأويل فيه » ولا بحث عن التعليل ؛ وإذا كان الشافعي يتجه الى 
الأخذ بالظاهر فتأثر به داود ء إلا أنه أصبح بعد ذلك أبعد من شيخه في هذا "0 

وقوله فيه أيضا : " أخد داود الفقه عن اأبي:ثورة.وعّن:ابنراهويه # وعن كتب الشافعي 
وتلاميذه » وأعجب به أأيما إعجات ؛الاختزامه للنصوضي :012700 

ولعل من أكثر المساتل دلالة :على سمة الظاهرية في مذهبالثيافعي: قلإلهم بإباحة زواج الزاني 
من ابنته من الزنا » ولو نیڈ ن تھا ں0 

فانظر أيضا كيف نسب المذهب الشافعي إلى المنهج الظاهري في كثير من مسائله » حتى 
صارت الظاهرية سمة من سماته » مع أنه في الأصل من المذاهب القائلة بتعليل الأحكام 
وتأويلها بالاجتهاد والرأي !! 0 

وإذن فالصحيح الذي يشهد له هذا الذي قدمناه » أن القدر الذي ينبغي اعتباره في تحقق هذا 
المنهج الظاهري في الاجتهاد » إنما هو - وحسب - التمسك بما تبادر من معنى النص مع ترك 
ملاحظة مقصود الشارع منه في تفسيره أو تطبيقه ؛ فأما ما زاد على هذا القدر من اشتراط 


0 


(4) المرجح نفسه » ص325. 

(5) الاستصلاح » ص87. 

(1) مناهج الاجتهاد » ج2ص700. 

(2) المرجع نفسه » ص699. 

(3) انظر: الشربيني » مغني المحتاج » ج3ص175 وفي المذهب أقوال أخرى ذكرها الشربيني بقوله : " 
وقيل : تحرم عليه مطلقا 0 وقيل : تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه ؛ بأن أخبره بذلك نبي › كأن 


يكون في زمن عيسى عليه السلام " 0 


إنكار تعليل الأحكام أو إنكار تأويلها معه ؛ فلا اعتبار به البتة » ولا يكون شرطا في تحقق هذا 
المنيس و فى فة فة أو اذهب اليه ولك لما 'كركاة اقام أنه لالز مدن كرك 
ملاحظة مقصود الشارع من النص ؛ إنكار تعليل الأحكام وتأويل النصوص », ولا يتوقف ترك 
تكله الك المقسرواه "على کار ولك لمكيل أن ر باتكل المقسود هذا 
- متصور ولو ممن لا ينكر تعليل الأحكام وتأويل النصوص ؛ كما أن ملاحظته أيضا متصورة 
في المقابل ولو ممن ينكر تعليل الأحكام وتأويلها » إلا بدليل من نص أو اجماع » وهذا ما شهد 
به - فيما قدمناه أيضا - نسبة الحنفية والشافعية إلى المنهج الظاهري في جملة من المسائل › 


مع قولهم في أصولهم بتعليل الأحكام وتأويل النصوص ٠‏ ولو بالرأي والاجتهاد من أدلة ذلك ؛ 
ومن ثم فقد يكون السبب في ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص إنما هو إغفال ذلك 
المقصود!!) ؛ لمجرد الأُمسك بظاهر.النضن وما تبادرمن.مغذاة » ولو مع قول مغفله بتعليل 
الأحكام بالمصالح » وتلأويل النِصّوّصن بها0 

على أن إنكار التعليل والتأويل مطلقا ولو د عليه نص أو إجماع ج لزم عنه ولا شك ترك 
ملاحظة مقصود الشاراع»مت-النصرج->لكن>مذ ا" الانكاك عاو إطنتلاقه->لم يقل به أحد من المسلمين 
قديما ولا حديثا ؛ بل كلهم - بمن فيهم الظاهرية القديمة - يقول بتعليل النص أو تأويله » كلما 
قام على تعليله أو تأويله دليل من نص أو اجماع متيقن 0 

كما يلزم من إنكار تعليل الأحكام إلا بنص أو إجماع ترك ملاحظة مقصود الشارع فيما لم يقم 
على مقصود الشارع من النص فيه دليل من نص أو اجماع ؛ إلا أن هذا الإنكار لتعليل الأحكام 
إلا بنص أو إجماع لم يقل به جزما إلا الظاهرية القدماء » أما الظاهرية المعاصرون فلا يمكن 
فيما فصلنا بيانه آنفا - الجزم بنسبة هذا القول إلى أية طائفة منهم0 

كما أن إنكار تأويل النصوص بالمقاصد أو المصالح إذا كان على جهة التخصيص أو التقييد أو 
الحمل على المجاز بدليل هو تلك المصلحة - يلزم عنه حينئذ أيضا ترك ملاحظة مقصود 
الشارع من النص » بتطبيقه على نحو يفوت مصالحه المقصودة منه ء أو يخالف المصلحة 
القطعية القاضية بتخصيصه ٠‏ أو تقييده » أو حمله على المجاز » كلما كان ظنيا يحتمل التأويل 
لذلك0 


)1( يعني لا لإنكاره تعليل الأحكام بالمقاصد ¢ واعتقاده بعدم وجودها رأسا. 


ثم نظرا إلى أن من أئمة المذاهب المشتهرة بتعليل الأحكام وملاحظة مقاصد الشارع من 
النصوص » من نسب إلى المنهج الظاهري في بعض المسائل التي ترك ملاحظة ذلك فيها » من 
غير أن يجعله هذا ظاهريا › إلا في حدود ذلك البعض من المسائل - فإننا نرى ألا ينسب فقيه 
أو مذهب أو طائفة من المسلمين إلى هذا المنهج الظاهري » إلا أن يكثر منه هذا الترك لملاحظة 
مقاصد الشارع من النصوص ٠‏ في كثير من المسائل ؛ بحيث يصير هذا الترك حينئذ هو الغالب 
من حاله » والأقوى من شأنه » وإن لاحظ مقصود الشارع في قليل من المسائل بعد » ولم 
ينسب إلى هذا المنهج في هذا القليل لذلك 0 

فأما من قل في حقه ترك ملاحظة مقصود الشارع من النصوص - فإنما ينسب إلى هذا المنهج 


في حدود ما ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص فيه » دون ما زاد عليه ؛ إذ لا يكفي في 
الحكم على فقيه أو مذهب أو طائفة من المسلميق أنهة-.ظاهرية ؛ لمجرلً تركهم ملاحظة مقصود 
الشارع من النص في لسألة أو_مسألتين! ».والله.تغالئ,اعلم0 

وإذن ففي ضوء هذا المتقدم كله يمكننا أن نلخص علاقة المنهج الظاهري بإنكار تعليل الأحكام 

1- لا يلزم من ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص إنكار تعليل الأحكام أو تأويلها ء 
ولا يتوقف ترك ملاحظة هذا المقصود على إنكار تعليل الأحكام وتأويلها ؛ ولهذا فكل 
من ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص في مسألة من المسائل ؛ تصح نسبته الى 
المنهج الظاهري بالنسبة الى ما ترك ذلك من المسائل فيه » ولو كان مع هذا لا ينككر 
تعليل الاحكام وتأويلها » بل يقره ويقول به » وهو ما وقع فعلا بالنسبة إلى المذهبين 
الحنفي والشافعي في بعض المسائل 0 

2- يلزم من إنكار تعليل الأحكام مطلقا ولو بنص أو إجماع - ترك ملاحظة مقصود 
الشارع من النص في كل النصوص الشرعية ؛ إلا أن هذا الإنكار على إطلاقه لم يقل 
به احد من المسلمين » والله تعالى أعلم 

3- يلزم من إنكار تعليل الأحكام إلا بنص أو إجماع ترك ملاحظة مقصود الشارع من 
النص فيما لم يدل نص أو إجماع على مقصود الشارع منه ؛ وحينئذ تصح نسبة من 
أنكر التعليل إلا بنص أو إجماع - إلى المنهج الظاهري ؛ اعتبارا بالغالب من حاله ؛ 


(2) يعني كما هي حال الظاهرية الأقدمين. 


من جهة ما أن أكثر النصوص لم يقم على تعليلها دليل من نص أو إجماع ؛ فيكون 
الغالب من حاله حينئذ أن يكون تاركا ملاحظة مقاصد الشارع في كثير من النصوص ؛ 
وهةء حفيقة بعال الظافوية السام 0 

4- يلزم من إنكار تأويل النصوص بالمقاصد أو المصالح على جهة التخصيص أو التقييد أو 
الحمل على المجاز بدليل هو تلك المصلحة - ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص 
> بتطبيقه على نحو يفوت مصالحه المقصودة منه » أو يخالف المصلحة القطعية 
القاضية بتخصيصه ٠‏ أو تقييده » أو حمله على المجاز إذا كان ظنيا 0 

5- لترك ملاحظة مقصود الشارع من النص - وهي حقيقة المنهج الظاهري - واحد من 
أسباب ثلاثة هي : 


1- إنكار بعليل الأحكام:بالمسالح:والحكم” » لى كان إنكازا للتعليل إلا بنص أو 
إجماع متيقن. فقط. 

2- إنكار تأويل النصوص- بالتخصيص أو التقييد أو الحمل على المجاز - بدليل 
من المقاصد أو المصلحة من أدلة التأويل المختلفة 0 

3- إغفال ملاحظة مقصود الشارع من النص ؛ لمجرد التمسك بظاهره وما تبادر 
من معناه » ولو مع قول المغفل بتعليل الأحكام بالمصالح والحكم » وقوله بجواز 
كأويل النضوضن تالاص أو النضلحة لمر عة 0 

6- الظاهرية المعاصرة المتمثلة - في رأي بعض العلماء - في السلفية » وفي الأحباش في 
بعض المسائل - تقول في واقع حالها بتعليل الأحكام وتأويلها » مع تفصيل يسير في 
ذلك قدمناه 0 

7- الأحسن ألا ينسب هذا المنهج الظاهري إلى فقيه بعينه » أو طائفة بعينها من المسلمين » 
إلا أن يثبت في حقه أحد أمرين : 
الأول : أن ترك ملاحظة مقصود الشارع من النص هو الغالب من حال ذلك الفقيه أو 
تلك الطائفة » وليس طارئا عليه في مسائل معدودة وقليلة » سواء أنكر مع ذلك تعليل 

(1) كما هي الحال بالنسبة الى من قدمنا ذكرهم من الحنفية والشافعية في المسائل التي تركوا ملاحظة 


مقصود الشارع من النص فيها » رغم قولهم بتعليل الأحكام بالمصالح المعتبرة » وتأويل الننصوص 
بالمقاصد أو بالمصالح المرسلة. 


الأحكام أم لم ينكره ؛ ولهذا فلا نرى نسبة هذا المنهج اليوم إلى الأحباش » أو بععمض 
السلفية من المعاصرين ؛ لمجرد تركهم ملاحظة مقصود الشارع في مسائل قليلة ؛ بل 
لا بد لنسبة هذا المنهج إليهم من أن يثبت في حقهم ترك ملاحظة مقصود الشارع في 
غالب المسائل أيضا » أو إنكار تعليل الأحكام إلا بنص أو إجماع 0 

على أن من ترك ملاحظة مقصود الشارع - من هؤلاء وغيرهم - إلا في القليل من 
المسائل فهو في هذا القليل من المسائل الذي لاحظ مقصود الشارع فيه » لا ينسب إلى 
هذا المنهج على التحقيق 0 

والثاني : أن يثبت إنكارهم تعليل الأحكام إلا بنص أو إجماع ؛ لأن بهذا يصير ترك 
ملاحظة مقصود الشارع من النصوص حينئذ هو الغالب من حالهم ؛ اعتبارا بأن ما لم 
يقم دليل من النص أو الإجماع على مقصود_الشارع منه هو الأكثر من النصوص 0 


المطلب الثاني 


ينظر إلى حجية هذا المنهج من ثلاث جهات : 

الأولى : من جهة حكم تعليل الأحكام بالمصالح والحكم ؛ بما يلزم عن إنكاره ترك ملاحظة 
مقاصد الشارع من اوتوص نيتس دعاست« اوري كان مطلقا فقد لزم ترك 
ملاحظة المقاصد من النصوص كلها جملة + وإن كان مُقيدا بما لا نس ولا إجماع على تعليله 
فقد لزم ترك ملاحظة|المقاصد من أغلب النضوّص وأكثرها ؛ بسبب أن المعلل منها بنص أو 
إجماع على تعليله قليل معندود 0 

والثانية : من جهة حكم تفسير النص وتطبيقه تفسيرا وتطبيقا مقاصديين ؛ بما يلزم عن إنكار 
تفسيره - وبالتالي تطبيقه - على هذا النحو المقاصدي ؛ ترك ملاحظة مقصود الشارع منه 0 
والكلام على هذه الجهة الثانية يتفرع إلى الكلام على : 

1- حكم تفسير النص تفسيرا مقاصديا » إما بتنقيح مناط حكمه أو تخريجه وحسب ء وإما 
بتأويله أيضا بالتخصيص أو التقييد أو الحمل على المجاز - بدليل المقاصد أو المصلحة 
المرسلة من أدلة التأويل المختلفة0 

2- وحكم تطبيق النص تطبيقا مقاصديا » بتنقيح مناطه أو تخريجه أولا » ثم بتحقيقه في 
الوقائع والجزئيات ثانيا0 

والثالثة : من جهة إغفال مقاصد الشارع من النص؛ لمجرد التمسك بظاهره وما تبادر من معناه » 
ولو مع قول التارك بتعليل الأحكام » واعتداده - في الأصل!2 - بتفسير النصوص وتطبيقها 


(1) قلنا (في الأصل) ؛ لأنه في أصل مذهبه يعتد بالتفسير المقاصدي للنصوص ٠‏ إلا أنه أحيانا قد يدع هذا 
النوع من التفسير » حين يترك ملاحظة مقاصد نص من النصوص ٠»‏ ويغفلها تمسكا بظاهره وما تبادر 
من معناه ؛ فيصير بالنسبة الى هذا النص حينئذ كما لو أنه لا يعتد بالتفسير المقاصدي للنصوص جملة. 


تفسيرا وتطبيقا مقاصديين » وتجويزه تخصيصها أو تقييدها » أو حملها على المجاز › بدليل 
المسلحكة لمر ةن 

وعلى هذا فكلامنا في حجية هذا المنهج متفرع إلى الكلام على حكم تعليل الأحكام بالمصالح» وحكم 
تفسير النص وتطبيقه تفسيرا وتطبيقا مقاصديين » وحكم إغفال مقصود الشارع من النص لمجرد 
التمسك بظاهره ومعناه المتبادر ؛ ونأخذ بالكلام على حكم كل مسألة من هذه المسائل على حدة فيما 
0 


الفرع الأول 
الأحكام الشرعية أهي معللة بالمصالح المعتبرة أم لا 


يطلق التعليل عند الأصوليين ويراد منه معنيان : 

الأول : أن أحكام الله تعالى وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل » بحيث إن أحكامه 
سبحانه معللة بالمصال#ء وان تلك المطالعح-علل للاخكام0 والتعليل بها المعنى هو المقصود 
بالبحث ههنا0 

وبيان علة الولاية على الكصجير أنها الصر 00 وشكدا” 0 و الشعليل بهذا المعنى ليس من 
مقصودنا بالبحث في مسألة تعليل الاحكام ههنا0 


(1) انظر: العالم » المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص 123 وقد قال العالم في هذا الموضع : اما 
الإطلاق الأول - وهو تعليل الأحكام بالمصالح - فقد وقع فيه الخلاف في علم الكلام تبعا للخلاف 
الواقع في تعليل افعال الله00 فبعضهم قال كما أن افعاله تعالى لا تعلل فإن احكامه لا تعلل "0 وهو ما 
يدل على أن مسألة تعليل أحكام الله بالمصالح فرع عن مسألة تعليل افعال الله سبحانه؛ بحيث إن من 
رآى أن افعال الله سبحانه لا تتعلل فقد رآى لذلك أن احكامه أيضا لا تتعلل» والعكس صحيح 0 والواقع 
إن ههنا تنبيها لا بد من ايراده هو أن هذا التلازم بين نفي تعليل افعال الله سبحانه » ونفي تعليل أحكامه 
- إنما يصح أن لو اتحد مفهوم العلة فيما بين تعليل افعاله سبحانه وتعليل احكامه ؛ فأما إن كان 
المقصود بالعلة المنفي تعليل أفعال الله بها مغايرا للمقصود بالعلة المثبت تعليل أحكامه بها - فإن هذا 
التلازم حينئذ لا يكون صحيحا ؛ بسبب انفكاك الجهة حينئذ فيما بين العلتين؛ وهو ما وقع- على 
التحقيق - في مذهب الاشاعرة » حين نفوا تعليل افعال الله سبحانه بالمصالح» شم اثبتوا أن احكامه 
سبحانه مشروعة لمصالح العباد ؛ فذلك انهم في واقع الامر فرقوا بين العلة التي لا تعلل بها افعال الله 
سبحانه» والعلة التي تعلل بها أحكامه ؛ بحيث إن منعهم تعليل افعال الله - لذلك- لم يستلزم ضرورة 
منعهم تعليل أحكامه؛ كلما لم تكن العلتان حينئذ على معنى واحد0 والواقع أن مرادهم بالعلة التي لا 
تعلل بها افعال الله سبحانه هو العلة العقلية المؤثرة بذاتها التي توجب المعلول لذاتهاء استقلالا عن قدرة 


وإما العلة فتطلق ويراد بها عند الاصوليين ثلاثة معان(': 

الأول : ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر0 مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط انساب» 
وما يترتب على البيع من نفع للمتبايعين ورفع للحرج عنهما لو لم يتبايعا0 وهذا الاطلاق الاول 
يسمى عند الاصوليين (حكمة)0 

والثاني : ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة 0 مثل ما يترتب على 
تحريم الزنى من حفظ الانساب » وعلى إباحة البيع من تحصيل النفع للمتبايعين0 وهذا الاطلاق 
الثاني يسمى عند الأصوليين (مصلحة) و( مقصد الشارع ) و( العلة الغائية ) و( الحكمة )0۳ 


الله سبحانه0 أو العلة_الغائية_الباعثة على تشريع الأجكام من_اجل_المصالح؛ باعتبار المصالح لذلك هي 
العلة الغائية الباعقّة على تيع تلكأ الاحكام0 ومر اذه بالغلة:التي تعلل بها أحكامه تعالى هو العلة 
الجعلية الشرعية المعرفة للحكم التي لا تاثير لها فيه البتة لا بذاتهاء ولا الإذنه سبحانه؛ وهي التي جعلها 
الله تعالى موجبةالحكم معين» بمعنى انه اناط وجوب ذلك الجكم بوجودها0 وهذا مع ما تقرر عندهم من 
أن ربط الشارع المصالح بأحكام معينة+ لا يّنافي بحاك أن تكون هذه المصالح نفسها معرفات لتلك 
الاحكام» وليست عللا مؤثرة فيها بذاتهاء ولا بإذنه تعالى (انظر التفصيل في: البوطيء ضوابط- 
-المصلحة » ص99-87 وانظر تعاريف العلة عند الاشاعرة والمعتزلة والماتريدية في: السبكي وابنه 
الابهاج عج3ص 40 والغزالي» المستصفى» جآص 332 والامدي» الإحكام 2 ج 3ص 224 والاسنوي» 
نهاية السول »ج 3ص 53-52 وانظر: نفي الاشاعرة للعلة على معنى انها موجبة للمعلول لذاتهاء أو 
على معنى انها غائية باعثة على التشريع - في: البدخشي» محمد بن الحسن» حاشيته على نهاية السول 
للاسنوي »ءج 3ص50 والبوطي› ضوابط المصلحة. ص96 وناجي السيد» فقه الموازنات» ص0)71 

)1( انظر: شلبي ٠‏ تعليل الأحكام > ص 13 والعالم » المقاصد العامة للشريعة »> ص 132. 

(2) يلاحظ ههنا أن لفظ المصلحة والمقصد والغاية والغرض والباعث والحكمة والفائدة يسمى بها جميعا ما 
يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ؛ الا أن التسمية بكل اسم من هذه الاسماء 
إنما هو باعتبار دون آخر تبعا لاختلاف جهة النظر؛ فمن جهة ما أن حفظ الانساب ثمرة للحكم بتحريم 
الزنى - يسمى فائدة0 ومن جهة ما أنه يقع في طرف الحكم بالتحريم وبعده - يسمى غاية0 ومن جهة 
ما أنه سبب في إقدام الشارع على تشريع الحكم - يسمى غرضا وباعثا0 ومن جهة ما أنه مترتب على 
تشريع الحكم بتحريم الزنى» وواقع في طرفه وبعده» من دون أن يكون سببا في اقدام الشارع على 
تشريعه - يسمى حكمة » ويسمى غاية أيضا0 وأما أنه مقصد فهو تسمية له باسم هو اعم من تلك 
الاسماء كلها ؛ فهو يشملها جميعا0 كما يظهر من اطلاقات الأصوليين أن اسم المصلحة أيضا كالمقصد 
في انه يطلق على هذه الاسماء كلها من الغرض والفائدة والغاية والحكمة ؛ بحيث يسمى حفظ الانساب 


والعلة بهذا المعنى هي مقصودنا بالبحث ههنا ؛ أعني أن الأحكام أهي معللة بما يترتب على 
تشريعها من المصالح » أم لا ؟ أو أن المصالح أهي علل للأحكام أم لا ؟0 
والثالث : الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده جلب مصلحة أو دفع 


مفسدة0 كنفس الزنا » ولفظي الايجاب والقبول ؛ حيث يترتب على تشريع الحكم - الذي هو 
التحريم بالنسبة الى الزنا » والاباحة بالنسبة الى الفاظ الايجاب والقبول - عند هذين الوصفين - 
الزنى وألفاظ الإيجاب والقبول - جلب مصلحة هي حفظ الانساب بالنسبة إلى الزنى ونفع 
المتبايعين بالنسبة إلى ألفاظ الإيجاب والقبول0 وهذا الإطلاق يسمى عند الأصوليين(علة) إلا انه 
علة مجازا ؛ إذ العلة الحقيقية هي ما يترتب على الحكم من المصلحة:؛ إلا أن الوصف الظاهر 
المنضبط لما كان هو الضابط لتلك_العلة الحقيقية بما هو - مع كونه منضبطا - مظنتها؛ فقد سمي 
لذلك علة مجازا ؛ اعني لكونه-شابطا للعلة:الحقيقية6 
فهذه المعاني الثلاثة للعلة يصخ تسميتها بالعلة؛ فيجوزه لذلك أن يقال : علة تحريم الزنى هي 
: ما يترتب على فعله امن ضرر اختلاط الانساب ٠‏ أو ما يترتب ,على تحريمه من حفظ الانساب 
> أو الزنى نفسه 0إلا إن الصو ليين سمرا الأول ككمة» وسمو”“التاتقّ مصلحة أو مقصد الشارع 
» وسماه بعضهم الحكمة أيضا » وسموا الثالث علة مجاز ا0 
وبالجملة فتفصيل الكلام على مسألة هذا الفرع ههنا يتعلق بالكلام على أن أحكام الشارع سبحانه 
أهي معللة بالمصالح المعتبرة أم لا ؟ بمعنى أن ما يترتب على تشريعها من المصالح - أهي 
مصالح مقصودة للشارع أم لا ؟وإذا كانت مقصودة للشارع فهل هي مقاصد بمعنى أنها أغراض 
له سبحانه» وبواعث له على تشريع تلك الأحكام » أم حكم وغايات وحسب وليست اغراضا ؟ 
وإذا كانت أغراضا أو حكما وغايات فهل هي واج بة على الله سبحانه » أم جائزة 
لذلك مصلحة بما هو غرض وفائدة وغاية وحكمة ؛ إلا أن المصلحة اخص من المقصد › والمقصد اعم 
منها ؛ بما أنه ليس كل مقصد مصلحة ؛ فالقصد إلى ما ليس مصلحة هو مقصد ولكنه ليس مصلحة0 
انظر: زين العابدين » محمد العبد نور التو » مقاصد الشريعة » محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير 
في جامعة آل البيت » المفرق » 1999م» ص10. 
(1) العالم » المقاصد العامة للشريعة » ص132. 
(2) ويعبر عن الغرض في بعض التعابير بالباعث ؛ فيقال : إن المصالح المترتبة على تشريع الأحكام أهي 


باعثة للشارع على تشريع تلك الأحكام » أم ليست باعثة ؟ بمعنى أنها أغراض للشارع أم ليست 


أغراضا له» بل غايات وحكم وحسب0 والباعث هو: الدافع النفسي الذي يحرك إرادة الفاعل إلى تحقيق 


غرض((الدريني ٠»‏ نظرية التعسف في استعمال الحق » ص196)؛ وهذا يعني أن هذا الغفرض هو 
السبب في أقدام الفاعل على الفعل0 وهو ما يعني هنا أن ما يترتب على تشريع الأحكام من المصالح » 
إن كانت - اعني تلك المصالح - هي السبب في إقدام الشارع على تشريع تلك الأحكام ؛ فهي مصالح 
باعثة وأغراض له سبحانه0 وان لم تكن هي السبب في إقدامه على تشريع الأحكام فهي غايات وحكم 
مترتبة على تشريع تلك الأحكام» من غير أن تكون هي السبب الباعث على تشريعها » وهي بهذا ليست 
مصالح باعثة ولا اغراضا له سبحانه0 

وأما التعبير بالعلة الغائية : فإن قلنا بأن الغاية هي ما يقع في طرف الفعل وبعده من غير أن يكون هو 
السبب في إقدام إإغاكلع "اه٠‏ انحن ارس اجالع سح انة "لكات ينئذ بمعنى أن هذه المصالح- 
= المترتبة على تُشريع تلك آلأحكام واقعة في طرف ذلك التشتريع وبعده » من غير أن تكون هي 
السبب في اقدام الشارع عليه0 وليست العلة الغائية أالتي, بهذا .المعنى هي المقصودة بالخلاف ههنا في 
تعليل احكام الشاراع وافعاله؛ الا انها المقصودة - بهذا المعنى - من قللول الاشاعرة إن المصالح 
(غايات) وليست ااغواضا--لانهم-مقصودهم.بالغاية- حينئد.ما-يقع.في- طوف الفعل وبعده . ولا يكون 
سببا في الاقدام عليه0 وان قلنا بأن الغاية هي ما يقع في طرف الفعل وبعده؛ بلا التفات بعد ذلك الى أن 
هذا الواقع فى طرف الفعل أهو السبب فى اقدام الفاعل على ذلك الفعل ام لا - فالمصالح علل غائية 
للاحكام حينئذ بمعنى أن تلك المصالح المترتبة على تشريع الاحكام واقعة في طرف ذلك التشريع وبعده 
> الا أن كون تلك المصالح - مع كونها عللا غائية - بواعث واغراضا للشارع أيضاء أم غايات وحكم 
وحسب - قدر زائد على مسمى العلة الغائية ههنا ولا يتناوله في حده0 وليست العلة الغائية بهذا المعنى 
أيضا هي المقصودة بالخلاف في تعليل افعال الله واحكامه ههنا0 وان قلنا بأن الغاية هى ما يقع فى 
طرف الفعل وبعده » ويكون هو السبب في إقدام الفاعل على ذلك الفعل- وهو الاقرب من معانيها - 
فالمصالح علل غائية للاحكام حينئذ بمعنى أن هذه المصالح المترتبة على تشريع تلك الاحكام واقعة في 
طرف ذلك التشريع وبعده » مع كونها سببا في اقدام الشارع عليه بوصف أنها اغراض للشارع 
وبواعث له على التشريع 0 والعلة الغائية بهذا المعنى هي المقصودة بالخلاف ههنا في تعليل افعال 
الشارع واحكامه » وهي بهذا المعنى تسمى غرضا » وتسمى باعثا أيضا ؛ وعلى هذا وقع اختلاف 
الاشاعرة والماتريدية والمعتزلة في أن احكامه سبحانه أهي معللة بالمصالح بوصفها عللا غائية على 
معنى انها بواعث وأغراض له سبحانه - كما ذهبت إلى ذلك المعتزلة والماتريدية - أم ليست معللة بها 
على هذا المعنى - كما ذهبت الى ذلك الاشاعرة - بل على معنى أن تلك المصالح علل جعلية هي حكم 
وغايات وحسب » وليست بواعث واغراضا أيضا ؛ فهي بذلك مترتبة على تشريع الاحكام » الا انها 


ليست سببا باعثا على ذلك التشريع0 


خش ؟ 


ثم إن هذه المسألة على هذا التقصيل متفرعة على مسألة تعليل أفعال الله سبحانه ؛ اذ هي أصل 


لها ثم 


أن مسألة تعليل افعال الله تعالى متفرعة هي أيضا على مسألة التحسين والتقبيح العقليين » 


ووجوب فعل الصلاح والأصلح على الله سبحانه" 0 

على أن ما يعنينا من هذه المسائل التفصيلية كلها ههنا إنما هو وحسب مسألة تعليل الأحكام 
بالمصالح ؛ بمعنى أن أحكام الشارع أهي معللة بالمصالح أم لا » أو أن ما يترتب على تشريعها 
من المصالح أهي مقصودة للشارع أم لا ؟ وبعبارة أخرى أيضا : أن المصالح أدهي علل 
للأحكام» أم لا ؟ وأما البحث بعد ذلك في أن تلك المصالح أهي حكم وغايات وحسب » أم هي 


(1) 


ذهبت الاشاعرة إلى أن الحضالح حكم > أو غايات = تجائزتة »-وذهبت الماتريدية إلى أنها أغراض- أو 
بواعث » أو علل غائية - جائزة :» وذهنت ,المعتزلة الى أنها اغراض- أأو بواعث أو علل غائية - 
واجبة0 وقد يعبر عن هذه المسألة ذاتها بعبارة اخرى هي أن المصالح اأهي علل للاحكام على معنى 
انها اغراض وعلل_غائية باعثة على-تشريع تلك الاحكامء ام ليست علا لها على هذا المعنى ؟ فمن 
رآى أن المصالح حكم وغايات وليست اغراضا وعللا غائية باعثة - وهم الاشاعرة - قالوا : إن 
المصالح ليست عللا للاحكام » أو ان الاحكام ليست معللة بالمصالح0 ومن رآى أن المصالح علل 
غائية باعثة وأغراض للشارع - وهم الماتريدية والمعتزلة» على خلاف بينهم في أنها علل واجبة ام 
جائزة - قالوا : إن المصالح علل للأحكام » أو إن الاحكام معللة بالمصالح 0على أن مقصود الفريقين 
بالعلة في هذا الخلاف ههنا إنما هو العلة الغائية الباعثة المسماة غرضا وباعثا » وهي التي تكون سببا 
في اقدام الفاعل على الفعل » وباعثا له عليه ؛ وليس مقصودهم بالعلة ههنا العلة الغائية التي لا تكون- 
= سببا في الاقدام على الفعل» وهي المسماة غاية وحكمة أيضا ؛ والا فإن الجميع من الاشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة متفقون على أن المصالح مترتبة على تشريع الاحكام وواقعة في طرف التشريع 
وبعده » إلا أنهم مختلفون في أن تلك المصالح اهي علل غائية باعثة على تشريع تلك الاحكام ام لا ؟ 
وهي مسألة هذا الفرع 0 


(1) انظر: مراجع الهامش1 ص324 حيث بحث العلماء تعليل أحكام الشارع ضمن بحث تعليل افعاله 


سبحانه ؛ اعتبارا بأن أحكامه سبحانه بعض أفعاله؛ وعبارة الآمدي في هذا قوله: " وإذا كان المقصود 
لازما في صنعه فالأحكام من صنعه؛ فكانت لغرض ومقصود " (الإحكام »ج3ص0)316 وأما رجوع 
المسألة الى التحسين والتقبيح العقليين ووجوب فعل الصلاح والأصلح عند المعتزلة - فلان الفعل أو 
الحكم إن كان لغير مصلحة كان عبثا وقبيحا عقلاء وكان لذلك على خلاف الصلاح والأصلح؛ فوجب 
لذلك أن تكون افعال الله تعالى وأحكامه مشتملة على جهة مصلحة وغرض0 (انظر تفصيل هذا في: 
الرازي» المحصول» 5 ص242 والبوطي› ضوابط المصلحة؛ ص 89-88 والزحيلي» اصول الفقه 
الاسلامي» ج2ص 1029 والعلواني» طه جابرء (2002م)» مقاصد الشريعة» في: عبد الجبار الرفاعي 
(محرر)» آفاق التجديد: مقاصد الشريعة > طا (ص71)» دمشق »۰ دار الفكر )0 


أغراض وبواعث أيضا ؟ وأنها - أغراضا كانت أم» غايات - جائزة أم واجبة ؟ فليس من 
موضوع بحتنا في هذه المسألة.؛ وعلى هذا نقول: 

اتفق العلماء من الاشاعرة والماتريدية والمعتزلة والحنابلة - على أن الأحكام معللة بالمصالح» 
وأنها مترتبة على تشريع الأحكام؛ ولكنهم اختلفوا في صفة تلك المصالح من حيث هي علل: 
فذهبت المعتزلة إلى أن المصالح علل غائية باعثة على تشريع الأحكام » وهي علل مؤثرة بذاتها 
»> وليست مجرد معرفات؛ وهي واجبة وليست جائزة0 وذهبت الماتريدية الى أن المصالح علل 


غائية باعثة على تشريع الاحكام » الا انها علل شرعية جعلية هي معرفات للأحكام»ء وليست 


مؤثرة فيها بذاتها ؛ وهي جائزة وليست واجبة0 وذهبت_الاشاعرة الى أن المصالح ليست عللا 
غائية باعثة على تشريع الأحكاة .بك هي" خكم اوحستبة وهي علل شرّعية جعلية هي معرفات 
للأحكام » وليست مؤثرإة بذاتها!!»: وهي اجائزة بلا و الجبة 07ول يخالف]|في أن الأحكام معللة 


(2) 


يلاحظ ههنا أن مقصود أكثر العلماء بالعلل المعرفة للاحكام أنما هو الاوصاف الظاهرة المنضبطة 
التي هي مظان المصالح المسماة حكما » وليست المصالح ذاتها؛ الا أن المصالح لما كانت هي العلل 
الحقيقية» وأن الأوصاف الظاهرة المنضبطة ما اعتبرت الا لانها مظنتها ومئنتها ؛حتى سميت ل ذلك 
عللا مجازية لا حقيقية - فقد كانت المصالح لذلك هي المعرفات للاحكام على التحقيق» لا الاوصاف 
الظاهرة التي هي مظانها ؛ ومن ثم فقولنا في المصالح إنها معرفات للاحكام - إنما هو باعتبار هذه 
الحقيقة وواقع الامرء وليس تخليطا أو مجازا0 


(1) واختلف الاشاعرة فيما اذا كانت مؤثرة باذن الله لا بذاتها ؛ وهو ما نسب الى الامام الغزالي» الا أن 


الدكتور البوطي انتهى إلى إن الغزالي عنى بالمؤثرة بإذن الله تعالى: العلة العقلية الحقيقية- كالنار 
بالنسبة للإحراق- لا الشرعية الجعلية التي تعلل بها أحكام الله تعالى 0 

وهذا مع اتفاق الجميع على أن المصالح ليست عللا عقلية حقيقية مجردة موجبة للمعلول لذاتها استقلالا 
عن قدرة الله تعالى؛ فهذا لم يقل به حتى المعتزلة انفسهم الذين يجعلون العلة مؤثرة بذاتها ؛ اذ انهم في 
واقع الامر لا يعنون بذلك انها توجد المعلول لذاتها استقلالا عن الله سبحانه » بل هي موجدة له بقدرة 
أودعها الله فيها ؛ أي انها مؤثرة في المعلول لا لذاتها استقلالا عن الله تعالى» بل هي مؤثرة فيه بقوة 
خلقها الله تعالى فيها ؛ كما يخلق العبد افعال نفسه بقدرة خلقها الله تعالى فيهء ولا يخلقها بقدرته لذاتها » 
استقلالا عن خلق الله لها(انظر: البوطي » ضوابط المصلحة »> ص94 و0)97-96 وبالجملة فحتى هذه 
العلة العقلية يرى الاشاعرة والماتردية أنها غير مؤثرة البتة » لا بذاتها » ولا بإذن الله تعالى؛ خلافا 
للغزالي وغيره ممن لم يمنع أن تكون مؤثرة بإذن الله تعالى0 وخلافا للمعتزلة الذين جعلوها مؤثرة 
بذاتها » لا استقلالا ولكن بقوة اودعها الله فيها ؛ وخلافا للفلاسفة من غير المسلمين الذين جعلوها مؤثرة 
لذاتها استقلالا عن قدرة الله تعالى وخلقه0 وذلك كما فى الاحراق بالنسبة الى النار؛ فهيى إما غير 
مؤثرة بالاحراق البتة » بل الله سبحانه يخلق الإحراق عند اقترانها بما تحرقه؛ وإما مؤثرة به بإذن الله 
تعالى » وأما مؤثرة به بقدرة على الاحراق اودعها الله فيها » وإما مؤثرة به لذاتها لا بإذن الله تعالى » 
ولا بقدرة على الاحراق اودعها الله فيهاء بل استقلالا عن الله سبحانه ؛ على حسب اختلاف المذاهب 
في ذلك كما اشرنا اليه0 


(2) خلاصة مذهب الاشاعرة في هذه المسألة ههنا : أن الاحكام ليست معللة بالمصالح اذا كان ذلك بمعنى 
أن المصالح اغراض وعلل غائية باعثة للشارع على تشريع تلك الاحكام ؛ اذ المصالح - في واقعها 
وحقيقتها - غايات وحكم وحسب وليست اغراضا وبواعث0 وهي بعد ذلك جائزة لا واجبه على الله 
سبحانه ؛ فان الله سبحانه أناط المصالح بالأحكام تفضلا منه وإحسانا » ولو شاء لجعل المصلحة في 
ضد ذلك » ولو شاء لاناط المصلحة بهذا الحكم أو بسواه » ولو شاء الا ينيط المصالح بالأحكام لفعل » 
ثم لم يكن ذلك عبثا منه سبحانه0 وانما نفى الاشاعرة كون المصالح اغراضا وعللا غائية باعثة ؛ كيلا 
يلزم من ذلك أن يكون الشارع سبحانه ناقصا بذاته مستكملا بغيره » وهذا الغير هو تحصيل تلك 
الاغراض ؛ اذ لا يصلح غرضا للفاعل الا ما هو أصلح له من عدمه ؛ فيكون قد كمل - بعد نقصان - 
بتحقيق ذلك الغرض؛ ا ل SO TESS‏ 
للاحكام» اشتملت عليها من غير أن تكون سببا في تشريعها » أو أغراضا باعثة ثة على ذلك التشريع 
وعلى هذا يتخرج نفي الأشاعرة أن تكون الاحكام معللة بالمصالح ؛ اعنى على معنى انها ليست معللة 
بتلك المصالح بوصف أنها علل غائية باعثة واغراض للشارع من تشريعهاء فأما على معنى أن 
الاحكام مشتملة على تلك المصالح ومعللة بها بوصف انها علل جعلية ليست أغراضا ولا عللا غائية 
باعثة على التشريع ؛ فهذا امر لا ينفيه الاشاعرة بحال0 
وإما خلاصة مذهب المعتزلة : فهم يرون أن لكل معلول علة مؤثرة بذاتها » وانها أنى وجدت أنتجت 
معلولها » دون حاجة إلى شي ء آخر؛ فالطة عندهم وصف ذإتي لا يتوقف على جعل جاعل؛ ويعبرون 
عنها تارة ب(المؤثر بذاته).» وتارة ب(الموجي)- إلا .أنهم يجعلونها مؤلرة بذاتها على معنى أنها تؤثر 
بقوة خلقها الله فيها » لا على معنى أنها تؤترٌ لذاتها استقلالا = وعلى هذا فالمصالح عندهم علل غائية 
باعثة على تشريع الأحكام »وهي علل مؤثرة بذاتها .وليست مجرد أماز[ات ومعرفات للحكم » وهي 
بعد ذلك كله واجيّة» وليست جائزة وحسب ؛ وذلك بناء على وجوب فعل الصلاح والأصلح من جلب 
المصالح ودرء المفاسد؛ :اذ لو لم تكن احكامه سبحانه معللة بالمصالح:لكآنت بخلاف فعل الصلاح 
والاصلح» واذا كان فغل الضلاح والاصلح واجبا فقد لزم أن عدم تعليل الاحكام بالمصالح ممنوع لذلك. 
وأما خلاصة مذهب الماتريدية : فهم مع المعتزلة في أن الاحكام معللّة بالمصالح» وان تلك المصالح 
اغراض للشارع » وعلل غائية باعثة له على تشريع تلك الاحكام ؛ الا انهم يخالفون المعتزلة في انها 
واجبة على الله سبحانه » فهم يرون انها جائزة وحسب » وان الله سبحانه جعلها عللا لأحكامه احسانا 
وتفضلا منه » ولو شاء لم يفعل0 كما أنهم يخالفون المعتزلة أيضا في أن المصالح علل مؤثرة بذاتها ؛ 
ويتفقون مع الاشاعرة على أنها مجرد أمارات ومعرفات للأحكام فقط» وليست عللا مؤثرة فيها 
بذاتها0وأجابوا على الاشاعرة المانعين من التعليل بالمصالح - على انها اغراض وعلل غائية باعثة - 
تنزيها لله سبحانه عن الغرض: بأن الغرض عائد الى العبد لتحقيق نفعه ودفع الضرر عنه. لا الى 
الشارع نفسه سبحانه » وعلى هذا فالمستكمل بالغرض هو العبد لا الباري جل شأنه؛ ومنفعة تعليل 
الاحكام بالمصالح راجعة الى العبد لا الى الله سبحانه0 
وأما خلاصة مذهب الحنابلة : فقد اختلقوا في هذا وتعددت فيه اقوالهم على نحو لا يكون معه تصور 
واضح للمذهب في هذه المسألة؛ وقد جاء في المسودة لآل تيمية ما نصه : " أطلق غير واحد من 
أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وغيرهم في غير موضع أن علل الشرع انما هي 
أمارات وعلامات نصبها الله أدلة على الأحكام ؛ فهى تجرى مجرى الاسماء0 وهذا الكلام ليس 
بصحيح على الإطلاق» والكلام فى حقيقة العلل الشرعية فيه طول » ذكر ابن عقيل وغيره أنها وان 
كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد وليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن 
الايجاب '( آل تيمية » المسودة > ج1ص0)345 وأما ابن تيمية فإنه جعل القول بتعليل الاحكام مظهرا 
من مظاهر توحيد الربوبية » وذلك حين اشار- في كلامه على جواز التعليل بعلتين - الى وجوب 
تظافر العلل » وعدم جواز استقلال علة واحدة بالتأثير ؛ اذ الاستقلال بالفغعل من خصائص رب 
العالمين0 وذلك قوله: " لا يكون فى العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب آخر له » 
فيكون - وان سمي علة- علة مقتضية سببية » لا علة تامة » ويكون كل منهما شرطا للآخر0 كما أنه 
ليس فى العالم سبب إلا وله مانع يمنعه في الفعل ؛ فكل ما فى المخلوق مما يسمى علة أو سببا أو 
قادرا أو فاعلا أو مؤثرا فله شريك هو له كالشرط وله معارض هو له مانع وضد "(كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية في الفقه» ج20 ص0)151 وابن تيمية لا يرى حرجا في اعتبار العلة مؤثرا » وباعثا 
> وداعيا ؛ فهو يقول أيضا : " القاعدة الكلية أن المؤثر الواحد سواء كان فاعلا بإرادة واختيارء أو 


بالمصالح على أي معنى من هذه المعاني إلا الظاهرية!!) من الأقدمين › والأحباش » وبعض 
السلفية من المعاصرين › فيما نسب اليهم 0 


وبالجملة فالذي يعنينا من هذا كله ههنا وحسب إنما هو اتفاق الاكثرين على كون الأحكام معللة 
بالمصالح» أو أن المصالح علل للأحكام »مع غض النظر بعد ذلك عن تفسيرهم لتلك العلل 
بكونها غائية باعثة على تشريع تلك الاحكام » او لاء وكونها مؤثرة بذاتها أم معرفة لا مؤثرة » 


وكونها واجبة أم جائزة لا واجبة0 


بطبع » أو كان داعيا الى الفعل وباعثا عليه - متى كان له شريك فى فعله وتأثيره كان معاونا 


1) 


تير 


ومظاهرا له » ومنعه أن يكون مستقلا بالحكم منفردا به ؛ ولزم من ذلك حاجة كل منهما الى الآخرء 
وعدم استغنائه بنقسة فى فعله ؛ وان الاسدرآك موجب شار ( کنب إرسائل وفتاوى ابن تيمية في 
الفقه» ج20ص0)175(وانظزت خلاصات المذاهب في هذة المسالة في: الرازي » المحصول » ج5 
ص242و 1 25و 257ر 262و265 والإمدي » الإحكام » ج3ص16 320-3 وابن امير الحاج »التقرير 
والتحبير» ج3ص190-189 والشبكي وابنةء الابهاج ٠»‏ ج3ص 42-40 وآل تيمية » المسودة » 
ج1ص 345 وابن) تيمية».كتب ورسائل.وفتناوى ابن تيمية في الفقه»ء ج20 ص1 18و 175 والعلواني » 
مقاصد الشريعة 4 ص73-70 والبوطئ » ضنوابط التضلحة > ص90-88 والزحيلي » اصول الفقه 
الاسلامي» ج2ص 001029 

والمختار من هذا المتقدم كله - والله تعالى اعلم- هو أن المصالح علل جائزة » سواء بعد ذلك اكانت 
عللا على معنى انه اغراض وعلل غائية باعثة - كما هو مذهب المعتزلة والماتريدية - ام على معنى 
انها حكم وغايات وثمرات وحسب - كما هو مذهب الاشاعرة - شريطة أن يكون المقصود بكونها 
اغراضا أو عللا غائية باعثة - انها اغراض راجعة الى استكمال العبد لا استكمال الله سبحانه وتعالى 
؛ والا فلا خلاف بين المسلمين جميعا في منع أن يكون المقصود بكونها اغراضا أنها راجعة الى 
استكمال الله سبحانه » لا استكمال العبد0 

يقول الكمال ابن الهمام معلقا على خلاف الاشاعرة والماتريدية في أن الاحكام اتعلل بالمصالح على 
انها اغراض أم لا : " والأقرب إلى تحقيق العقلاء أنه[ أي هذا الخلاف] لفظي مبني على معنى 
الغرض؛ فمن سبق إليه أنه المنفعة العائدة إلى الفاعل قال لا تعلل بالغرض0 ومريد هذا بالغرض لا 
يخالفه على نفيه عن أفعاله تعالى وأحكامه التكليفية أحد من المسلمين فضلا عن نحارير العلماء 
المتبحرين0 ومن سبق إليه أنه الفائدة العائدة الى العباد قال إن أفعاله وأحكامه تعلل بها0 ومريد هذا 
بالغرض لا يظن أن احدا من العقلاء يخالفه في كون الواقع كذلك '( ابن امير الحاجء التقرير والتحبير 
شرح التحرير لابن الهمام ».ج3ص0)190 

انظر: ابن حزم» الاحكام »> ج8ص546 وذلك قوله " الباب التاسع والثلاثون في إيطال العلل في جميع 


أحكام الدين " 0 وقوله أيضا: " لا يحل لأحد تعليل في الدين ولا القول بأن هذا سبب هذا الحكم إلا أن 
يأتي به نص فقط "(الاحكام > ج8ص0)558 وقوله عن شيخه داود الظاهري : " وقال أبو سليمان 
وجميع أصحابه رضي الله عنهم لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه 
'(الإحكام »ج8 ص 0)546وانظر أيضا: العلواني » مقاصد الشريعة» ص76 ومدكورء مناهج الاجتهاد 
في الاسلام »ج2ص 711 والزرقا » الاستصلاح > ص87 والعالم » المقاصد العامة للشريعة > ص126 


والقرضاوي » المرجعية العلياء ص246. 


ثم إن هؤلاء العلماء من المعتزلة والاشاعرة والماتريدية والحنابلة والأحباش والسلفية - متفقون 
جميعا على تعليل الأحكام بالمعنى الثاني للتعليل »وهو التعليل بالعلة القياسية الجزئية؛ ولم يخالف 
في هذا إلا الظاهرية القدماء أيضا » والنظام من المعتزلة0)2 

على أن في نسبة إنكار تعليل الأحكام بالمصالح إلى الظاهرية القدماء والسلفية والأحباش من المعاصرين - نظرا 
قدمنا تفصيله قريبا » وظهر لنا منه أن هؤلاء جميعا - على التحقيق - يقولون بتعليل الأحكام بالمصالح على 
الجملة ‏ إلا أن منهم - وهم الظاهرية القدماء - من ينكر تعليل أي من هذه الأحكام بذلك إلا أن يرد بتعليله نص أو 
اجماع متيقن » وهو ما لا يعنينا في مسألة هذا البحث كثيرا ؛ ومن ثم فإذا ظهر - على التحقيق - ألا نزاع بين 
العلماء في تعليل الأحكام بالمصالح والحكم - فقد ارتفعت الحاجة إلى إيراد الأدلة لذلك » وتقرر قول جماهير الأمة 
من المعتزلة والاشاعرة والماتريدية والحنابلة والظاهرية والأحباش والسلفية - بأن الأحكام معللة بالمصالح » مع 
صرف النظر بعد ذلك عن أية تفاصيل ترجع إلى البحث في حقيقة تلك العلل وحكمها من الوجوب أو الجوازء 
واشتراط النص على عليتها أو لا اشتراطه0 


على أنا مع هذا » ورعاية لنسبة هؤلاء الظاهرية القدماء والأحباشن وبعض السلفية المعاصرين إلى إنكار تعليل 
الأحكام - فإننا نفرض صكّة_تلك_النسبة.إليهم-ونوود.ما يمكن-أنيستدل-لهم_بكفي ذلك » ونجيب عنه » مع إيراد 
أظهر أدلة الجمهور على خلافه » فنقول : 
الأدلة 
استدل الجمهور لإثبات تعلل الأحكام بالمصالح والحكم على الجملة » بلا حصر فيما قام الدليل 
أو الإجماع على تعليله منها فقط - بما منه إضافة إلى ما يأتي في جواب منكري التعليل : 
1 - قوله تعالى : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " الانبياء/107 
ووجه الدلالة : أن إرسال الرسول إنما يكون رحمة لهم إذا كانت الشريعة التي بعث بها إليهم 
وافية بمصالحهم » متكفلة بإسعادهم ؛ فدل هذا على أن هذه الشريعة وافية بالمصالح » مبتناة 
عليها ؛ وإلا لم يكن إرسال الرسول بها رحمة للعالمين!!0 
على أن الشريعة لا تكون وافية بمصالح الخلق وإسعادهم إلا إذا كانت مبتناة على المصالح في 
أغلب أحكامها - في الأقل - لا في القليل المنصوص والمجمع على تعليله بالمصالح منها فقط0 
(2) انظر: السرخسيء اصول السرخسي» جص 119 وابن حزم» ابو محمد علي بن احمد 
(ت456ه/1065م)؛ الإحكام في اصول الأحكام» ط1ء1م» دارا لحديث؛ القاهرة» 1404هء 


ج7 ص 368و 370. 


)1( انظر: البوطي > ضو ابط المصلحة » ص75. 


2- قوله عليه السلام : " الخلق كلهم عيال الله » فأحبهم إلى الله انفعهم لعياله0)2 
ووجه الدلالة : انه عليه السلام أوضح أن مناط قرب الانسان من الله تعالى هو مدى تقديمه النفع 
والخدمة لعباده » وذلك برعاية مصالحهم » وتوفير ما به سعادتهم ؛ فإذا كان ميزان ما يتقرب به 
الانسان الى الله في اعماله هو خدمة مصالح العباد ؛ فأحرى أن يكون هذا الميزان هو نفسه 
المحكم في نظام الشريعة الإسلامية نفسهال ؛ بحيث تكون قائمة لذلك على رعاية مصالح العباد 
> لا على اطراحها وترك الاعتناء بها » وأن يكون هذا الميزان كذلك محكما في كل نظام 
الشريعة » لا في القليل منها الذي دل على تعليله بالمصالح نص أو إجماع فقط 0 


3- قوله عليه السلام: ' لاضرر ولاضرر 007 
ووجه الدلالة: أن الضرّار هو إلتخاقالإنعتان..المفسدة بنفسه أو بغيره» أالضرار أن يتراشق اثنان 
بما فيه مفسدة لهما ؛ وإذ نهى .عليه السلام.عن .هذا كله فقد اغلق بذلك منافذ الضرر والفساد أمام 
المسلمين؛ فلم يبق في إثبريع:الاسلام إذن: إلإاكل .ما فيه صلاخهم ويطالحهم » وهذا شامل لما 
قام على تعليله بالمصالح من هذا التشر ع تصن أو اجتاخ “ميقم عليه ذلك منه0 
4- الإجماع ؛ وفي هذا يقول الآمدي : " 00 أما الإجماع : فهو أن أئمة الفقه مجمعة على 
أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب 
كما قالت المعتزلة » أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا 0 


)2( اخرجه ابو يعلى في مسنده (أبو يعلى »> احمد بن علي 2 (ت307ه/920ء) » مسند أبي يعلى > ط1 › 
3م ع( تحقيق حسين أسد ) » دار المأمون للتراث » دمشق . 1984م » ج6ص65 )» والشاشي في 
مسنده (الشاشي » الهيثم بن كليب ٠(ت335ه/947م)»‏ مسند الشاشي» ط1 » 2م »(تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله) » مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة » 1410ه » ج1ص419) » والشهاب في 
مسنده (الشهاب » محمد بن سلامة » (ت454ه/1054م)» مسند الشهاب » ط2 » 2م » (تحقيق حمدي 
السلفي) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 1986م » ج2ص255) › وقال فيه العجلوني : ' وله طرق 
بعضها يقوي بعضا " (العجلوني »> اسماعيل بن محمد » (ت 02هام 4 كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس » ط4 » 2م » (تحقيق احمد القلاش)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت » 1405ه » ج1ص455. 

(3) انظر: البوطي»ء ضوابط المصلحة » ص79-78. 

(1) تقدم تخريجه ص 241. 
(2) انظر : البوطي › ضوابط المصلحة » ص79. 
(3) الإحكام »)ج3ص316. 


5- أن اختلاف شروط صحة المعاملات وصفاتها وآثارها إنما كان بسبب اختلاف طرقها 
إلى تحقيق مصالح العباد ؛ وهو ما يدل بالتالي على ابتناء الشريعة في أحكامها على مصالح 
العباد تلك ؛ وأن هذا غير محصور في المنصوص والمجمع على تعليله منها وحسب0 
واستدل منكرو تعليل الأحكام بالمصالح والحكم بما منه : 
1- أن الشريعة كلها قائمة على محض التعبد » وأن محاولة استخراج الحكم والمصالح 
الدنيوية من أحكام الشريعة تكلف في تحميلها ما لا تحتمل)0 
ويجاب من أربعة أوجه : 
الأول : ما قدمنا قريبا تفصيله وبيانه من أن الشارع سبحانه لا يأمر بمفسدة ؛ لقوله في محكم 
تنزيله : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي " 
النحل/90 وقوله: ' والله لا يجب الفساد " البقرة/205_وغير_ذلك_من_الأدلة الشرعية الدالة على 
أنه سبحانه لا يأمر بالهفاسد » ولا ها يرتتهاء.من_الأحكام: ؟ فإذا كان الشارع سبحانه لا يحكم في 
الفعل المعين بإيجابه أل الندب إليه .أو إباحته: ...وهو رفي ذاته:مفسدة 4 فقد لزم ألا يكون مفسدة 
لذلك ؛ وإذا لم يكن مفقّدة فقد:لزم؛أن_يكون إإما مصلحة واإما خاليا عن جهتي المصلحة والمفسدة 
: فإن كان مصلحة ففد ت المتكللوات > ر أما كرتة خالا عن المصلكة ر المفسدة » فلا يتصور من 


الشارع ؛ بما هو عبث منزه عنه سبحانه ؛ فثبت بذلك أن ما حكم الشارع فيه بإيجاب أو ندب 


أو إباحة أو تحريم أو كراهة ؛ فلا بد أن يكون مصلحة » أو درء مفسدة » وهو مصلحة أيضا0 
وأيضا " فإن الله تعالى حكيم في صنعه!')؛ فرعاية الغرض في صنعه إما أن يكون واجبا » أو لا 
يكون واجبا : فإن كان واجبا فلم يخل عن المقصود » وإن لم يكن واجبا2) ففعله بمقصود يكون 
أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود "؛ ولهذا فالأصل أن يحمل صنعه سبحانه 
على ما يكون أقرب الى المعقول » وأبعد عن العبث0 


(4) انظر: البوطي » ضوابط المصلحة » ص74. 
(5) انظر: الرازي > المحصول »ج6ص 223 والدريني > نظرية التعسف » ص 234- 235. 


(1) الصنع والصنيع » هو الفعل (انظر : الرازي » مختار الصحاح »> ص 371 )0 

(2) يعني بحيث يجوز عقلا ألا يراعي الغرض في صنعه » وأن يكون صنعه خاليا عن جهتي المصلحة 
والمفسدة. 

)3( الآمدي > الإحكام » ج3ص16 3. 


يقول الطاهرابن عاشور: " لا يمتري أحد في أن كل شريعة شرعت للناس أن أحكامها ترمي الى 
مقاصد مرادة لمشرعها الحكيم تعالى ؛ إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل الاشياءعبتا ). 
والثاني : أن غير التعبدي من الأحكام معقول المعنى ٠»‏ ويهتدى الى حكمته ؛ لأن العقل يدرك 
المصالح التي تترتب عليه ويهتدي اليها ؛ وإذا كان معقول المعنى فمن الخطأ الحاقه بالتعبدي 
المحض الذي لا يهتدى الى حكمته البتة0 

يقول الشيخ خلاف : " إن المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة هي مصالح معقولة ؛ أي أن 
العقل يدرك حسن ما طالب به الشرع ٠‏ ويدرك قبح ما نهى عنه 0 

والثالث: أن معرفة قيام النصوص الشرعية على المصالح » وأن مناط الشريعة الإسلامية هو 
مصالح العباد - يتأتى بطريق الاستقراء أو تنقيح المناط العام»كتأتيه بالنص أو الإجماع ؛ وذلك 
بتصفح النصوص الجزئية التفصبلية وتتبع المعنى المشترك فيهاء ولو لم تدل تلك النصوص 
الجزئية على ذلك المى لا متواحة. أ ولا بطؤزيق الإيساء » ولا لك أن الاستقراء أو تنقيح 
المناط طريق أصولية معتبرة .في .معزفة !العلل الناطات:الجزئية والكلية للأحكام الجزئية 
التفصيلية ؛ وهو من اتم طريق معتبراة في!معرفة: المصلخة ,باعتتاراها مناطا كليا للشريعة أو 
للأحكام الشرعية بعامئك> كدج :وجوت “راط ع أن أحكام الشريعة معللة 
بالمصال-0177 


يقول العز ابن عبد السلام : " ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد - 
حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز اهمالها » وان هذه 
المفسدة لا يجوز قربانها » وإن لم يكن في ذلك نص ولا اجماع ولا قياس خاص ؛ فإن فهم نفس 
الشرع يوجب ذلك "0 

والرابع : أن فقهاء الصحابة لاحظوا في اجتهاداتهم مقاصد الشريعة والمصالح المقصودة من 


نصوصها ؛ وهو ما يدل من ثم على أن هذه النصوص انما ابتنيت على مصالح العباد 


رم مقاهية ا 

(5) مصادر التشريع فيما لا نص فيه» ص1 9. 

)6( انظر: الشوكاني 3 ارشاد الفحول ¢ ص 365 وابن قدامة » روضة الناظر 3 ص 278 والبوطي “ضوابط 
ال »رض 116 ونارن اة اشر رع تصن رود 

(7) انظر مزيد التفصيل في هذا في ابن عبد السلام » قواعد الاحكام » ج2ص127. 

(1) قواعد الاحكام » ج2ص160. 


(2) انظر: القرضاوي » السياسة الشرعية »> ص217 وابن مولود » الاجتهاد التنزيلي » ص89. 


المقصودة منها » وانها لذلك معللة بها ؛ ولو كانت مبتناة على التعبد المحض لم يكن لملاحظة 
الصحابة لتلك المقاصد حينئذ معنى 0 

والأمثلة على ملاحظة الصحابة للمقاصد والمصالح من النصوص كثيرة ليس هنا مكان احصائها 
وتجليتها » ولكنا نكتفي بمثال واحد منها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن 
جبل رضي الله عنه إلى اليمن معلما وقاضيا أمره أن يأخذ الزكاة من اهلها » كان مما قاله له : " 
خذ الحب من الحب » والشاة من الغنم » والبعير من الإبل والبقرة من البقر 6 0 لكن معاذا 
رضي الله عنه لم يجمد على ظاهر هذا الحديث » بحيث لا يأخذ من الحب إلا الحب » بل لاحظ 
المقصود من اخذ الزكاة » وهو التزكية والتطهير للغني » وسد خلة الفقير من المؤمنين ؛ فلم ير 
بأسا لذلك من أن يأخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة بدل العين ؛ فأخذ القيمة لذلك من الملبوسات 
والمنسوجات اليمنية0 


2- أن الله سبحانهاكان يمكن أن يأمرنا يما نهانا عنه:. اوينهانا عا امرنا به(!)؛ وهذا يستلزم 
أن ما أمر به أتجكات> فاع دكب ج ناوا نهى عنه فلم ينه عنه لما 
فيه من المفسدة ؛ لأنه لو كان يقصد من المأمور مصلحة فعله » ومن المنهي مصلحة 
تركه - لما أمكن أن ينهى عما أمر به » ولا أن يأمر بما نهى عنه0 

ويجاب : بأن قصده سبحانه إلى المصالح من أحكامه - لا يتوقف على وجوب ذلك عليه ؛ بل 
هو متصور ولو كان في حقه ممكنا جائزا وليس واجبا ؛ لأن كون الحكم والمصالح جائزة ممكنة 


(3) اخرجه الحاكم في مستدركه » كتاب الزكاة » وقال : صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء 
بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه(الحاكم » ابو عبدالله محمد بن عبد الله » 
الكتب العلمية » بيروت 3 0م 3 جآص 546 )0 وقد تعقبه ابن حجر فنفى صحة سماع عطاء عن 
معاذ (انظر: ابن حجر » احمد بن علي (ت852ھ/1449ء( ¢ تلخيص الحبير 3 طبلا ٤‏ 4م ٤‏ 
(تحقيق عبد الله اليماني)» بلا دار نشرء المدينة المنورة » 1964م » ج2ص170) واخرجه أيضا ابو 
داود في سننه » كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع (أبو داود » سننه » ج2ص 109)وابن ماجه في سننه 
> كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (ابن ماجه » سننه > ج1ص0)580 

(4) أخرجه البخاري بلفظ : " قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس 
في الصدقةء مكان الشعير والذرة ؛ أهون عليكم » وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
"في كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة (البخاري » صحيحه » ج2ص0)525و انظر : القرضاوي 
السياسة الشرعية »> ص218-217. 


)1( انظر: القرضاوي » السياسة الشرعية » ص 212. 


لا يستلزم ألا تكون مقصودة له من أحكامه سبحانه ؛ لإمكان أن يكون قصد اليها على سبيل 
الزام نفسه بما لا يلزمه؛ تفضلا منه واحساناء واختيارا لما هو بحكمته أليق » وبكرمه أحرى0 
على أن فعل الشارع سبحانه بقصد المصلحة أقرب الى المعقول واللائق بحكمته تعالى من فعله 
بدون قصد ؛ وبهذا يترجح جانب القصد الى المصلحة في فعله وأحكامه سبحانه» على جانب 
عدم القصد فيه اليها ؛ وإذا كان هذا في عدم القصد الى المصلحة فهو في القصد الى المفسدة 
أولى وأحرى » والله تعالى اعلم0 
3- أن الشريعة تفرق بين المتمائلين» وتجمع بين المختلفين ؛ مما يلزم عنه ألا يكون هذا 
المتماثلان » ولا هذان المختلفان - موضوعين على رعاية المصالح ؛ وإلا لما صح هذا 
التفريق بين المتماثلين » ولا الجمع بين المتخالفين0 
ويجاب : بأن هذا غير صحيح . إذ الشريعة على التحقيق لا تجمع بين المختلفين » ولا تفرق 
بين المتمائلين ؛ وأما ما يوهم هذا من الصورء والأحكام”الشترعية فقد اجاب عنه العلماء تفصيلا » 
وبينوا فيه أوجه الفروؤل فيما توهم فيه الجمع:بين؛ المخثلفين». او توهم أيه التفريق بين المتماثلين؛ 
ولعل الامام ابن القيم هو خيرمن ,أجايب عن هذا وفصله مبينا؛.فليرجع اليه من اراد التفصيل0 


4- أن إدراك المصالح المقصودة من النصوص مما تختلف فيه المدارك والعقول ؛ فكان 
الواجب لذلك أن يتوقف فيه على مورد النص أو الإجماع المتيقن ؛ بحيث إن دل نص 
أو إجماع متيقن على مصلحة بعينها أنها مقصود للشارع من نص بعينه - اعتبرناها 
ولاحظناها في اجتهادنا » والا فلا01 


ويجاب من وجهين : 


(2) بل يمكن أن يقال أيضا : إنه سبحانه لم يقصد إلى المصالح من أحكامه رأسا - تنزها عن العلة الغائية 
- إلا أن المصالح تترتب على تلك الأحكام بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب » كما هو مذهب 
الأشاعرة (انظر: الآمدي » الإحكام »ج3ص0)316)؛ وهذا قدر كاف وحده في إثبات كون الاحكام 
مبنية على المصالح » ولو على معنى أن المصالح مترتبة عليها وليست مقصودة للشارع منها ؛ إذ لا 
أثر لعدم قصد الشارع اليها حينئذ في نفي ابتناء الأحكام عليها » والله تعالى أعلم. 

(3) انظر: ابن القيم » اعلام الموقعين » ج 2ص 71. 

(4) انظر: إعلام الموقعين » ج 2ص 71 فما بعدها. 


الأول : أن حصر طريق العلم بالمصالح او المقاصد في النصوص والإجماع فقط › أمر غير 
صحيح ؛ لأن اعتبار ما يفهم من النصوص ٠»‏ واستقراءها » وتحقيق مناطاتها - هو أيضا طريق 
آخرى من طرق العلم بالمقاصد والمصالح » كما قررناه آنفا 0 

يقول الإمام الشاطبي في تعداد ما يعرف به ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا له : " 
أحدهما أن يقال : إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا النص الذي يعرفنا به0 وحاصل هذا 
الوجه الحمل على الظاهر مطلقا » وهو رأي الظاهرية الذي يحصرون مظان العلم بمقاصد 
الشارع في الظواهر والنصوص 000 والثالث : أن يقال باعتبار الأمرين جميعا [ النتصوصء وما 
يفهم منها ] 00 وهذا الذي أمه أكثر العلماء 0 

والثانى : أن غير التعبدي من أحكام الشريعة إذا كان معقول المعنى والعقل يدرك المصالح التي 
تترتب عليه ؛ فلا أثر لاختلاف_المدارك في تعيين تلك المصالح منه حينئذ » كلما أمكن أن يكون 
معللا بشيء منها ؛ إذ |النزاع ههنا خحطعوّر-في أن هذه الأحكام أهي عللة بالمصالح في الأصل 
أم لا ؟ وأما أن هذا الحكم منها أهو:معلل. بعين تلك«المضلحة أو بغيّزها من المصالح - فليس 
هو من محل النزاع هقّا.,ء ولا أشن له في: منغ كون هذا الحكم ,معلل بألمصلحة › ولو اختلفنا في 
تعيين تلك المصلحة المعلل ها0 

وبعبارة اخرى : فإن الاختلاف في تعيين المصالح المترتبة على الأحكام » لا يستلزم منع تعلل 
تلك الأحكام بالمصالح 0 

5- أن في القول بتعليل الأحكام التي لم يقم نص ولا اجماع على تعليلها » ولا هي من 
التعبدي المحض - خطرا على التفقه في الدين » من جهة ما يؤدي اليه من إنكار صحة 
أسانيد كثير من الأثار إذا خالفت صحة تعليل هذا النوع من الأحكام » بما علل به 0 

وذلك أن الذين خاضوا في التعليل أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة 


اقسام : 


الأول : قسم معلل لا محالة : وهو ما كانت علته منصوصة أو مومثا اليها » أو نحو ذلك0 وهذا 
القسم يقول الظاهرية بتعليله باتفاق0 


والثاني : قسم تعبدي محض › وهو ما لا يهتدى الى حكمته 0 وهذا غير معلل باتفاق 0 

والثالث : قسم متوسط بين القسمين » وهو ما كانت علته خفية » واستنبط له الفقهاء علة » 
واختلفوا فيه ؛ كتحريم ربا الفضل في الاصناف الستةء وكمنع تأجير الارض على الاطلاق» عند 
من يمنع تاجيرها مطلقا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم0 

وفي هذا القسم الثالث يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله : " وفي إثبات هذا النوع من العلل 
خطر على التفقه في الدين ؛ فمن اجل الغائه وتوقيه مالت الظاهرية الى الأخذ بالظواهر » ونفوا 
القياس ؛ ومن الاهتمام به تفننت أساليب الخلاف بين الفقهاء » وانكر فريق منهم صحة أسانيد 
كثير من الآثار "21 0 

ويجاب : بأن منع تعليل الأحكام بالمصالح والحكم ؛ خوفا من أن يؤدي هذا التعليل الى انكار 
صحة أسانيد جملة من الآثار - هو كالاستجارة من الرمضاء بالنار ؛ لأن من أعظم مفاسد ترك 
تعليل الأحكام » ترك مللاحظة مقاصد الشاراع. متها قَِّ:تفسيرها وتطبيقها ؛ بحيث تطبق في كثير 
من الأحوال لذلك على النحو الذي لا:يجقق_تلك. المصبالج ,المقضودة مها » أو على النحو الذي 
يصادم هذه المصالح وإيلغيها ؛ ولا شك أن مفسده كهذه أعظم؛ ضررا أوأبعد أثرا من مفسدة انكار 
صحة اسانيد بعض ١لاا‏ "نك ذلاف اروك رودت عن لقتعا جا و على كل حال0 

على أن تعليل الأحكام مع ذلك يمكن أن ينضبط بحيث يكون على نحو لا يلزم عنه إنكار صحة 
أسانيد شيء من الآثار الصحيحة أبدا ؛ بحيث يكون من ضوابط التعليل بالمصالح والحكم ل ذلك 
ألا يعلل بما يخالف أثرا صحيحا من الكتاب أو السنة أو الإجماع » والله تعالى أعلم0 


الاختيار والترجيح : 

الذي نختار ونرجحه ههنا هو القول بان الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحكم » بلا حصر 
فيما دل نص أو إجماع على تعليله منها ؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول » وضعف أدلة المخالف › 
فيما فصلنا في مناقشته وبيان ضعفه » والله تعالى أعلم0 


قال المحقق التفتازاني رحمه الله : " والحق أن تعليل بعض الأفعال - سيما شرعية الأحكام - 
بالحكم والمصالح › ظاهر؛ كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك» 


(1) مقاصد الشريعة » ص 45. 


والنضنواضن: اكا شا دة داك 0110 

وقال الطاهر ابن عاشور : " وجملة القول أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على 
مقاصد الشارع » وهي حكم ومصالح ومنافع » ولذلك كان الواجب على علمائها تعرف علل 
التشريع ومقاصده » ظاهرها وخفيها "022 

على أن المقصود بالأحكام التي تقرر أنها معللة بالمصالح ههنا هو الأحكام الشرعية كلها » 
سواء في ذلك أحكام العادات - المعاملات - وأحكام العبادات ؛ فكل تلك الأحكام معللة 
بالمصالح ؛ إلا أن أحكام العبادات منها - ويلحق بها المقدرات - معللة بالمصالح إجمالا لا 
تفصيلا » حين أن المعاملات معللة بالمصالح اجمالا وتفصيلا أيضا ؛ ولهذا كان الاصل في 
المعاملات الالتفات إلى المصالح التفصيلية فيهاء وفي العبادات الامتثال وترك الإلتفات إلى 
المصالح التفصيلية فيها0 

وفي هذا يقول الإمام الأشاطبي(تحمه الله: ".وقد .علم-أن+العباذات وضلّعت لمصالح العباد في 
الدنيا أو في الآخرة- على الجملة وأن لم يعلم ذلك عَليْ, القفصيل "^ 

فهذا بالنسبة الى انكال, تعليل. الأحكام بوصفه سبباءمن أسباب ترك لاحظة مقصود الشارع » 
وننتقل الآن عنه الى اكك يلي وج ابتتججانذاتي”تتت“تلات“الأسباب الثلاثة » وهو إنكار 


تفسير النص وتطبيقه تفسيرا وتطبيقا مقاصديين 0 


(1) انظر: ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير» ج3ص159. 
(2) مقاصد الشريعة »> ص48. 


(3) الموافقات ج1ص201 وانظر هذا المعنى أيضا في العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام »> ج2ص660. 


الفرع الثاني 
حكم تفسير النص وتطبيقه على نحو مقاصدي 


قدمنا في الكلام على مفهوم هذا المنهج' أن تفسير النص تفسيرا مقاصديا مصلحيا يكون إما بتنقيح 
مناط حكمه أو تخريجه فقط ؛ لتعرف مقاصده ومصالحه التي انيط بها » وقصد الشارع اليها منه ؛ 
وإما بتخصيصه أو تقييده أو حمله على المجاز أيضا ؛ بدليل من المصلحة القطعية القاضية بذلك في 
تفسيره ؛ رفعا للتعارض بينها وبينه » ودفعا لمفسدة تطبيقه على عمومه أو اطلاقه أو حقيقته » مع 
معارضة ذلك لها0 

كما قدمنا أيضا أن تطبيق النص تطبيقا مقاصديا مصلحيا إنما يكون بتنقيح مناط حكمه أو تخريجه أولا 
> وتفسيره بذلك تفسيرا مقاصديا وفق ما لاح من مقاصده أو مصالحه التي انيط ذلك الحكم بها؛ ثم 
لا وجوده فيها ؛ وعلى هذا نقول : 

أولا : فأما تفسير النص تفسيرا مقاصديا : 

إما بتنقيح مناطه أو تخرياجه-وحسب--وإما-بتخصيصه أودتفييده أوحملة' على المجاز أيضا » بدليل 
المصلحة التي تعارضه : 

فإن فسرناه بتنقيح مناطه أو تخريجه وحسب ؛ لعدم التعارض بينه وبين المصلحة القطعية الملجئة في 
تفسيره تفسيرا مقاصديا حينئذ - إلى تخصيصه أو تقييده أو حمله على المجاز » بتلك المصلحة؛ 
فينبغي ألا يوجد خلاف بين العلماء في جواز هذا التفسير ؛ اعتبارا بأنه - وحسب - إما تخريج للمناط 
الخاص » وإما تنقيح له0 

المصالح أو العلل بالاجتهاد - كما هي الحال في تخريج المناط - بما أنهم ينكرون نوط الأحكام بغير 
المنصوص أو المجمع على نوطها به من ذلك » ولا يعولون من تلك المناطات لذلك إلا على ما دل 
عليه النص أو الاجماع المتيقن لا غير» وهو ما لم يقل به - على التحقيق - أحد ممن نسبوا إلى 


(1) انظر: ص290-289. 
(2) انظر مذهب الظاهرية في ذلك ص304 . 


المنهج الظاهري من المعاصرين » مهما نسب القول به الى الاحباش والسلفية من هؤلاء » فيما مر 
بيانه ورده 0 


وأما تنقيح المناط بتعيين ما نص عليه الشارع من الوصف الظاهر أو المصلحة المقصودة : فلا خلاف 
بين العلماء فيه البتة » ومن هؤلاء الظاهرية ونفاة القياس ومانعوالتعليل بالعلل القياسية المستنبطة 
أيضا ؛ لأن الظاهرية - كما ذكرنا - يعتدون بالمناط المنصوص أو المجمع عليه ؛ فيتحرونه لذلك 
وينقحونه ويعينونه 0 ولأن تنقيح مناط حكم النص بتعيين ما نص عليه الشارع من الوصف الظاهر أو 
المصلحة المقصودة من ذلك الحكم - قد يكون لأجل إجراء القياس فيه » وقد يكون لمجرد حصر 
تطبيقات حكم النص في الوقائع التي يتحقق فيها مناطه لا غير ؛ ومن ثم فلا يلزم عن منع القياس أو 
التعليل بالعلل القياسية المييتنبطة ى منع تنقيح المناط الخاص ؛ ولهذا فجتي الظاهرية ونفاة القياس - 
يعتدون بتنقيح المناط » وياحتجون به ويفعلونة0 


يقول الإمام الغزالي في تقرير هذا : " الاجتهاد الثاتي في تنقيح مناط الحكم » وهذا أيضا يقر به أكثر 
منكري القياس "0 


وجاء في المسودة عن تنقيح المناط : " وقد أقر به كثير من منكرى القياس "02 


على أن الجمهور من القدماء والمعاصرين الذين لم يختلفوا في الاعتداد بتخريج المناط وتنقيحه 
في تعرف مناطات النصوص من المصالح والعلل ٠‏ والابتناء على ذلك التنقيح أو التخريج في 
تفسير تلك النصوص تفسيرا مقاصديا ؛ يتفاوتون - مع هذا - جدا › في العمل بتخريج المناط 
وتنقيحه فيما عدا الأوصاف الظاهرة المسماة عللا من مناطات الحكم 0 

وذلك أن المناط في اصطلاح الأكثرين من الأصوليين هو : العلة التي أضاف الشارع الحكم إليها › 
وناطه بها » ونصبها علامة عليه 0 حين أنه على التحقيق لا ينحصر في الوصف الظاهر 
المسمى علة فقط من مناطات الحكم › بل توسع بعض الأصوليين في معناه ومدلولاته حتى صار 
يشمل لذلك : 


(3) انظر: ص 306 فما بعدها . 

(1) المستصفى » ج1ص282. 

(2) آل تيمية » المسودة »> ص346. 

(3) انظر: الغزالي » المستصفى » ج1ص281. 


1- العلة : وهي الوصف الظاهر المنضبط“ 0 


2- المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم › بما هو معلل بها أيضا- وبخاصة عند 


من يعلل بالمصلحة - كتعلله بالوصف الظاهر المسمى علة0)9 


3- والقاعدة الكلية التشريعية أو الفقهية . أو معنى الأصل الكلى الذى انيط به حكم كل 
منهم 0 
وعلى هذا فمن حيث لا يعمل كثير من هؤلاء الجمهور بتخريج المناط وتنقيحه إلا في تعرف الوصف 
الظاهر من مناطات الحكم) ؛ مغفلا بذلك مناطاته الأخرى من المصلحة المقصودة التي انيط بها ؛ 
يعمل بعضهه©) بتخر يج اکاک كك كنب لوذابك:1ب3+ك"ال#كيدلحة المقصودة من تشريع 
الحكم أيضا من مناطاته ؛ اليلاحظها في تطبيقه على الوقائع آلتي يتحقق فيه ذلك المناط المصلحي0) 


)4( انظر: المصدر نقسه 2 ج 1ض 281 والغالم * المقاصد>العامة للشريعة 3 ض132 وص 441من البحث. 
(5) انظر: البوطي » ضوابط المصلحة» ص99 والعالم » المقاصد العامة للشريعة »> ص132 0 وننبه الى 


(1) 


أن المصلحة مما يدخل في اطلاقات لفظ العلة أيضا عند من يعلل من الأصوليين بالمصلحة لا 
بالوصف الظاهر فقط (انظر: ص0)325 

ومثال المناط الذي هو مصلحة : مصلحة تقوي الإسلام بتأليف القلوب » التي انيط بها الحكم لهم بسهم 
من مال الزكاة (انظر: البوطي » ضوابط المصلحة » ص 0)144 


(2) ومثال المناط الذي هو قاعدة كلية : قاعدة الضرر يزال » التي جعلت الضرر مناطا للحكم بإزالته في 


كل صورة من صوره ؛ بحيث إن تحققنا - بتحقيق هذا المناط - من وجود الضرر في واقعة ماء 
حكمنا بإزالته لذلك0 


(3) ومثال المناط الذي هو معنى اصل كلي: العدالة التي هي مناط قبول الشهادة وجواز الانتصاب للولايات 


4) 


پڪ 


5) 


کک 


(6) 


العامة والخاصة » وغير ذلك من أحكام العدول ؛ بحيث إن تحققنا من وجود العدالة في شخص ما 
طبقنا عليه أحكام العدول لذلك (انظر : الشاطبي » الموافقات »> ج4ص97 وابن مولود › الاجتهاد 
التنزيلي » ص 54-53). 

انظر: ابن مولود » الاجتهاد التنزيلي > ص44و 47و50 وابن قدامة » روضة الناظرء ج 1ص277. 
وهؤلاء كثرة من الأصوليين يمنعون التعليل بالمصلحة » ويحصرون معنى المناط لذلك في العلة التي 
هي الوصف الظاهر فقط » ولا يتوسعون في معناه ليشمل المصلحة وغيرها أيضا من مشمولات معنى 
المناط (انظر: ابن مولود » الاجتهاد التنزيلي > ص0)47 

وهم الأصوليون الذين يجيزون التعليل بالحكمة أو المصلحة - وهما شيء واحد - ويتوسعون في 
مدلول معنى المناط لذلك ٠‏ ليشمل في الأقل المصلحة أيضا › مع العلة القياسية التي هي الوصف 
الظاهر (انظر: ابن مولود › الاجتهاد التنزيلي »> ص47 والبوطي » ضوابط المصلحة > ص 99). 


ولعل من أظهر آثار هذا التضييق في معنى المناط » وحصره في العلة القياسية التي هي الوصف 
الظاهر فقط » دون المصلحة من مناطاته أيضا › ولو كانت منصوصة - التمسك بذلك الوصف 
الظاهر المنوط به الحكم » إلى حد إغفال المصلحة المقصودة للشارع منه ؛ كما صنع ابو حنيفة رضي 
الله عنه حين استعمل تنقيح المناط في تعرف الوصف الظاهر من مناطات الحكم بالقصاص » مقررا 
أنه القتل بالمحدد دون المثقل ؛ ثم لم يستعمله في تعرف المصلحة المقصودة من هذا الحكم 


أيضا - وهي حفظ النفس- فأداه هذا الى التمسك بذلك الوصف من مناطات هذا الحكم » الى حد إغفال 
المصلحة المقصودة منه ؛ وذلك حين ترك تطبيقه في الوقائع التي تحقق فيها مناطه من المصلحة 
المقصودة منه - وهي و قات هاافدلسج افلح" وة نج" الوفاكع/التي تحقق فيها مناطه من 
الوصف الظاهر فقط ‏ وهي وقائع القتل بالمحدد - وفي هذا من الظاهزية بترك ملاحظة مقصود 
الشارع من النص وإغفالها - ما فيه0 


يقول الطاهر ابن عاشورا في تأكيد هذا : " ولقد نرى كثيرا من الفقهاغ الذين جعلوا من اصولهم 
التمسك بظاهر لفظ الشارع › أو بالوصف الوارد عند التشريع - لم يسلموا من الوقوع فيما يشبه 
أحوال أهل الظاهر "0017 ثم مثل لهذا بصنيع الإمام أبي حنيفة في مسألة القتل بالمحدد هذه0 

كما أن من آثار هذا التضييق في معنى المناط أيضا : إغفال ملاحظة المناط الذي هو مصلحة › لا 
وصف ظاهر » ولو كان مناطا منصوصا › لا مستنبطا ؛ وذلك تعويلا على ما كان من مناطات الحكم 
وصفا ظاهرا وحسب » والتفاتا عما عدا ذلك من مناطاته ؛ وهو ما أدى من ثم إلى تفاوت بين 
الجمهور في العمل بتنقيح هذا النوع من المناطات المنصوصة » نظرا للتفاوت بينهم أصلا » في 
التعليل بالمصلحة ذاتها أيضا ء لا بمظنتها من الوصف الظاهر فقط 0 


(1) مقاصد الشريعة » ص 45. 

(2) ولا يقال إن جمهور القدماء والمعاصرين ينبغي ألا يتفاوتوا في العمل بتنقيح المناط في تعيين ما نص 
الشارع على أنه مناط الحكم من المصلحة المقصودة منه ؛ اعتبارا بأنهم جميعا يعتدون بالمناط 
المنصوص ولو كان مصلحة لا وصفا ظاهرا - لا يقال هذا لأنهم في الواقع يتفاوتون في ملاحظة هذا 
المناط المنصوص الذي هو مصلحة لا وصف ظاهرء وإن كانوا في الأصل يعتدون به ؛ ولهذا 
وجدناهم في بعض المسائل يغفلون عن ملاحظة مثل هذا المناط ؛ تمسكا منهم بالظاهر » وتركا للتعويل 
على ما عدا الوصف الظاهر من المناطات » ولو منصوصة ؛ وهو ما وقع في مذاهب أكثرهم في 
مسألة ادخار الأضاحي التي ذكرناها سابقا(انظر ص420)حيث تركوا ملاحظة مناط المنع من الادخار 
- مع كونه منصوصا - لمجرد كونه مصلحة لا وصفا ظاهرا » أو لاعتقاد نسخ الحكم المنوط به. 


وبالجملة فإن وجوب العمل بتنقيح المناط وتخريجه في تعرف مصالح النص المقصودة للشارع منه ؛ 
من أجل التمكن بذلك من تفسيره تفسيرا مقاصديا » ثم تطبيقه على النحو الذي يحقق تلك المقاصد منه 
- إنما نتكلم عليه من جهة الكلام على ضده » وهو إغفال مقاصد الشارع من النصوص ؛ تمسكا 
بمعانيها الظاهرة المتبادرة منها » أو تمسكا بالوصف الظاهر - وحسب - من مناطاتها ؛ ولو مع قول 
مغفل تلك المقاصد حينئذ بتعليل الأحكام بالمصالح » وتأويلها بها » واعتداده في الأصل بالتفسير 
المقاصدي ؛ وذلك لأننا إذا خلصنا في الكلام على إغفال المقاصد من النصوص في تفسيرها وتطبيقها 
الى المنع منه » والنكير عليه ؛ فقد قلنا لزوما حينئذ بوجوب ملاحظة 


تلك المقاصد › وو جوب تفج كتفع لاط ودود جد« ارفج ا متتسو شر ط في إمكان ملاحظتها 
لا يتم واجب ملاحظتها إلا به0 

وأما إن فسرنا النص بتخصيص عمومه › أو تقييد مطلقه ٠‏ أو حمله على المجاز أيضاء بدليل من 
المصلحة القطعية التي أللجئت في تفسيره-تفسيرا مقآصديا حينئذ إلى ها التخصيص أو التقييد أو 
الحمل على المجاز؛ دفعا لتعارض وقع بينها وبينه ؛ فهذا ما اختلف العلماء في جوازه من صور 
التفسير المقاصدي ٠‏ وهو ما يلزمنا تفصيله في بيان حجية هذا المنهج الظاهري ههنا؛ بما أن هذا 
المنهج حاصل ومتحقق بترك هذا النوع من التفسير المقاصديء كما نبهنا عليه(!)؛ وفي هذا نقول : 


إن إنكار تأويل النصوص بالمقاصد أو المصالح على جهة تخصيص النص أو تقييده أو حمله على 
المجاز ٠‏ بدليل هو المصلحة المعارضة له - راجع في حقيقته إلى المنع من تخصيص النص 
بالمصلحة ؛ إذ التأويل - في أكثره - هو التخصيص أو التقييد أو الحمل على المجاز ؛ ولا يكون إلا 
أدلته2» ؛ فإذا كان دليل ذلك هو المصلحة القطعية القاضية به - فهذا هو التخصيص بالمصلحة ؛ وهو 
قائما » وتطبيق النص في تحصيل المفسدة حينئذ » لا في جلب المصلحة المقصودة منه0 


(1) انظر: ص290. 
(2) انظر أدلة التأويل ص206 الهامش. 


قال الدكتور الريسوني : ' إن التفسير المقاصدي المصلحي للنصوص يبطل قدرا كبيرا من 
دعاوى تعارض النص والمصلحة ؛ لأننا إن لم نفسر النص تفسيرا مقاصديا” فإن هذا التعارض 
سيوجد حقيقة بين المصلحة والفهم الظاهري الجامد » أو المقصر للنصوص ؛ لأن النصوص 
كلما فسرت تفسيرا يسقط مقاصدها » ويضيع مصالحها - أصبحت متنافية مع المصلحة بدرجة 
أو بأخرى 0۳ 

وبالجملة فقد تكلمنا على حكم تخصيص النص بالمصلحة والخلاف فيه تفصيلا » في الكلام على 


المنهج الاستصلاحي قريبا(؛ فلا نعيده ؛ ونكتفي في هذا الموضع لذلك بالتنويه إلى أننا بحثنا 


هناك مذاهب الأصوليين في التأويل أو التخصيص بهذا النوع من الأدلة ؛ وذكرنا أن الشافعية لا 
يعتدون بالمصلحة المرسلة رأسا.ء ولو في غير تخصيص النص بها وأن الحنابلة وأن كانوا 
يعتدون بالمصلحة المرآسلة إلا-أقه.يمنعون تخصّيص:“النصن بها ؛ وم ثم فإذا كان الأحباش 
الهررية منتسبين في أَصولهم .الى أصول_المذهب: الشافعي:» وكان أغلكٍ السلفية منتسبين إلى 
المذهب الحنبلي - فقدااصح أن الأحباش.وأغلب السلفية لذلك يمنعون تفسير النص تفسيرا 
مقاصديا » بتخصيص اعوج فيب لفت تدده تج الككان ؛ بدليل من المصلحة 
المرسلة ؛ وقد بحثنا أدلة الفرقاء في هذه المسألة فيما مضى › وخلصنا منه إلى أن كل نص 
يحتمل التأويل فالمصلحة القطعية دليل صالح في تأويله بالتخصيص أو التقييد أو الحمل على 
المجاز؛ وعلى أية حال فكل من منع التخصيص بالمصلحة من الأقدمين والمعاصرين فهو يمنع 
لذلك تفسير النص الظني تفسيرا مقاصديا مصلحيا » كلما كان ذلك التفسير في صورة تخصيصه 
> أو تقييده » أو حمله على المجاز بدليل هو المصلحة » والله تعالى أعلم 0 

ثانيا : وأما تطبيق النص تطبيقا مقاصديا : 

فهو - كما قلنا - يكون بتنقيح مناط حكمه أو تخريجه أولا » ثم بتحقيق ذلك المناط في الوقائع 
التي يراد تطبيقه عليها ثانيا0 

فأما تنقيح المناط وتخريجه فقدمنا الكلام عليه ؛ وأما تحقيق المناط 


فلا خلاف بين العلماء فيه قديما ولا حديثا » وهو ما قرره الإمام 


(3) يعني عند معارضة المصلحة القطعية له ؛ بحيث يكون تفسيره المقاصدي حينئذ بتخصيص عمومه» أو 
تقييده » أو حمله على المجاز ؛ رفعا لذلك التعارض بينهما. 

(4) انظر: الريسونيء الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع» ص53. 

(5) انظر: ص216. 


الغزالي رحمه الله بقوله : " أما الاجتهاد في تحقيق المناط فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه 
0 

وذلك أنه حتى الظاهرية الذين ينكرون تخريج المناط بالاجتهاد رأسا » فإنهم لا ينكرون تحقيقه 
على الجملة ؛ لأنهم إذا كانوا يعتدون من المناطات بما كان منصوصا أو مجمعا عليه » فهم - 
ولا بد - محتاجون حينئذ الى تحقيق ذلك المناط 0 أو المجمع عليه » في الوقائع 
والجزئيات التي يراد تطبيق الحكم الذي أنيط به عليه( 

على أن إنكار هؤلاء الظاهرية ما عدا المنصوص أو المجمع عليه من مناطات الأحكام - مقتض 
أن يمنعوا لذلك تحقيق المناط » كلما كان مناطا مستنبطا بالاجتهاد والرأي » ولم يكن منصوصا 


ولا مجمعا عليه ؛ لأنهم في حقيقة مذهنهم :يمنقون “الاجتهاد.في تعرفكٍ المناط » فيما هو تخريج 
له » فإذا كان تحقيق المناط مرتبا على تخريجه. + أو.تنقيحه < أولا فقد آل الأمر بذلك إلى أن 
يمنعوا تحقيق المناط ؛ كلما كان مناطا مستنبطا بالاجتهاد والرأي > أولم يكن مقررا بالنص أو 
الإجماع ؛ ولهذا قال الاداك الأسوو- في حجية تحفوفع الددات حودلا نعرف خلافا في صحة 
الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة فيه معلومة بنص أو إجماع وإنما الخلاف فيه فيما إذا 
كان مكرك مغر فا لاط :00175 

وبالجملة فتطبيق النص تطبيقا مقاصديا » مما لا يقول بمنعه أحد من المعاصرين ؛ نظرا 
لاعتدادهم جميعا بتنقيح المناط وتحقيقه › إلا أنهم لما كانوا يتفاوتون في مدى إعمال تنقيح المناط 
في تعرف ما عدا الأوصاف الظاهرة المسماة عللا من مناطات حكم النص ؛ فقد تفاوتوا أيضا 
في تطبيق النص على ما تتحقق فيه من الوقائع أي من تلك المناطات ؛ بحيث إن منهم لذلك من 
لا يطبق حكم النص في الواقعة › إلا إذا كان المتحقق فيها من مناطاته هو الوصف الظاهر 
المسمى علة ؛ فإن لم يتحقق فيها هذا الوصف , لم يطبق ذلك الحكم حينئذ » ولو تحققت فيها 
ا نف قي تله E‏ رين امات من الوصف الظاهر ما اعتد في 


(1) المستصفى » ج 1ص 281. 
(2) وإن كانوا بعد ذلك يختلفون في تحقيق هذا المناط في الجزئيات التي يراد تطبيق الحكم عليها » إذا كان 
من أجل تعدية ذلك الحكم اليها بالقياس »عند وجود مناطه فيها » ا فن أجل فا في مكل ور 
النص فقط ؛ لأن من يمنع من الظاهرية القياس كله بجميع أنواعه - فهو يمنع تعدية الحكم إلى الوقائع 
المشابهة » ولو تحقق فيها مناط ذلك الحكم » وكان مناطا منصوصا أو مجمعا عليه (انظر ص 303 )0 
(1) الإحكام » ج3ص336. 


تعليل الحكم به إلا لمكان أنه مظنة مناطه من المصلحة المقصودة منه › وأن هذه المصلحة 
المقصودة مناط له أيضا › كالوصف الظاهر 0 

وإذن فمن هنا » ومن هذا الوجه صار من المتصور أن يغفل الفقيه مقصود الشارع من النص 
في تفسيره وتطبيقه » مع أنه في الواقع يعتد بتنقيح المناط وتحقيقه » ويقول بالتالي بتطبيق النص 
تطبيقا مقاصديا » ولو - في الأقل - من جهة أن الوصف الظاهر المرعي في هذا التطبيق لما 
كان مظنة المصلحة المقصودة من النص فقد صار تطبيق النص لذلك فيما تحقق فيه ذلك 
الوصف من الوقائع - تطبيقا مقاصديا له من هذا الوجه 0 

وعلى هذا فقد صار من اللازم في بحث حجية المنهج الظاهري ههنا بحث حكم إغفال مقصود 
الشارع من النص في تفسيره وتطبيقه » ولو كان ذلك مع قول مغفله بتنقيح المناط وتحقيقه » أو 
قوله - بعبارة أخرى - بتفسير النص وتطبيقه › تفسيرا وتطبيقا مقاصديين أيضا ؛ وهو ما نأخذ 
ببحثه تاليا » موردين فيه أدلة-جوب املاخظة مقاضد. الشتارةع من القصوص والأحكام » ومنع 
الاقتصار في ذلك على مجرد.ملاحظة الأوطباف الظاهرة-المسيماة عللا لا غير من مناطاتها 0 


348 
الفر ع النالث 


كل من تمسك بالظاهر واغفل في سبيل ذلك مقصود الشارع من النص في مسألة من المسائل 
فهو يرى لذلك جواز التمسك بظاهر النص » ولو أغفل من أجله مقصود الشارع منه ؛ ولعل من 
أكثر من كان هذا دأبهم من العلماء : الظاهرية القدماء » ومن نسبوا إلى الظاهرية المعاصرة من 
السلفية والأحباش المعاصرين ٠‏ فيما فصلنا الكلام عليه والاستدلال له قريبا0 

وبالجملة فيستدل لمشروعية إغفال مقاصد الشارع من النصوص تمسكا بظواهرها وما يتبادر من 
معانيها » ولو مع قول مغفلها بتعليل الأحكام بالمصالح » وتفسير النصوص تفسيرا مقاصديا » 
وبتأويلها بالمصلحة المإرسله في سبيل دلت .- بما منه : 

1- حديث ابن عمل رضي الله عنهما .أنه قال : قال النبي صلى إألله عليه وسلم لنا لما رجع 
من الأحزاب ! " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة "أقأدرك بعضهم العصر في 
الطريق فقال بلعضهم_: لا.نصائ: حتى_نأتيها0 وقال بعضهم بل نصلي ؛ لم يرد منا 
ذلك0 فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم "" 0 

ووجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم أقر من فهم قوله : " لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة " - فهما ظاهريا » غير ملاحظ فيه مقصوده من التعجيل والإسراع ؛ لأن مقصوده عليه 
السلام بهذا النهي ههنا " أنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة "2 ؛ وقد 
أقر - مع ذلك - من ترك ملاحظة هذا المقصود في اجتهاده ؛ ومن ثم فهو دليل قوي في صحة 
التمسك بما تبادر من معنى النص »› مع ترك ملاحظة مقصود الشارع منه ؛ وهو المنهج 
الظاهري المقصود بالبحث ههنا0 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أبواب صلاة الخوف » باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 
و( ااي فة ج 1م321 

(2) ابن حجر » فتح الباري » ج7ص409 وانظر أيضا : النووي » شرح مسلم» ج12ص98 وابن تيمية › 
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية > ج20ص253 وابن القيم » ابوعبدالله محمد بن ابي بكر أيوب 
الزرعي ٠‏ (ت751ه/1351م) » زاد المعاد في هدي خير العباد » ط14» كم » (تحقيق شعيب 


الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ) > مؤسسة الرسالة » بيروت » 1986م » جقص 130. 
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يفول الإمام النوويئ في شر حة لهذا 'الخديث + "المقهوم من قول لقي صلى اشاعليه وسلم 


: لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة : المبادرة بالذهاب إليهم » وأن لا يشتغل 


عنه 


بشيء » لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير؛ فأخذ بعض الصحابة بهذا 
المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ ؛ فصلوا حين خافوا فوت الوقت » وأخذ آخرون بظاهر 
اللفظ وحقيقته فأخروها 00 ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى » ولمن يقول 
بالظاهر أيضا "0 

ويقول الحافظ ابن حجر في شرحه أيضا : " في هذا الحديث من الفقه : أنه لا يعاب على من 
أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه*0 

وفي تحفة الأحوذي : | فاجتهد“تعضتهم وَصَلاهً.في“الظريق:وقال لم ليرد منا التأخير وإنما أراد 
سرعة النهوض فنظرو إلى المعتىء:واجتهدا آخرون وأخزوها إلى بن قريظة فصلوها ليلا 
فنظروا إلى اللفظ » وهؤلاء سلف أهل االظاهز ..وأؤلئك سلف؛ أصِحناد) المعاني والقياس "^ 
وقال الامام القرطبي : “توت تاس فوت القت فكلوا ونمسك أحترون بظاهر الأمر ؛ فلم 
يصلوا 0250 

وقال الامام ابن القيم: 'وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون00لتمسكهم بظاهر النص "©©. 
ويقول الدكتور عبدالله الزايد : " أخذ التابعون من قصة بني قريظة علما بجواز سلوك طريق 
ظاهر النص "07 

ويجاب : بأن غاية ما في هذه الحادثة أنه عليه السلام لم يعنف أيا من الطائفتين بسبب ما فهمته 
من نهيه عن صلاة العصر الا في بني قريظة ؛ وهذا وحده لا يدل على أكثر من تقرير جواز 
الخطأ في الاجتهاد ؛ وأن المجتهد اذا اخطأ فلا يكون مستحقا التعنيف ولا التأثيم ؛ وأما دلالته 


)1( أي المقصود من النص. 

(2) شرح مسلم» ج12 ص98. 

(3) أي يفسره تفسيرا مقاصديا » ويصرفه بذلك عن ظاهره '( فتح الباري » ج7ص409. 

(4) المباركفوري » محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيمء(1353ه/1935 م)ء تحفة الاحوذي شرح سنن 
الترمذي »> ط بلا < 10م »دار الكتب العلمية » بيروت > بلا تاريخ نشر 2 جلص 466. 

(5) انظر: ابن حجر » فتح الباري 2 ج1ص 209. 

(6) زاد المعاد » ج3ص 131. 

(7) الزايد » عبداله » (1406) ء اطوار الاجتهاد الفقهي . مجلة البحوث الإسلامية » (15) » ص127. 
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صحة اجتهاد كلا الطائفتين » أو صحة اجتهاد واحدة منهما بعينها - فلا يدل 
بفدين .او و 


شيء من ذلك » للآتي : 
فأما أن عدم تعنيف أي من الطائفتين لا يدل على صحة اجتهادهما معا : 


فلأن ترك تعنيف أي من الطائفتين ههنا لو كان تصحيحا لاجتهادهما معا - للزم أن تكون كلا 


الطائفتين مصيبتين » وأن يكون الحق لذلك متعددا » وهو ما لا يصح ؛ لما يلزم عنه من نحو 
تجويز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه في وقت واحد » وغير ذلك مما هو 
مبسوط في أدلة القول بأن الحق واحد لا يتعدد » وأن المصيب في الاجتهاد واحد لا غير 2؛ 
وهو قول الجمهورء خلافا لقلة من الاصوليين يسمون بالمصوبة0 

وأما أن عدم تعنيف أي من الطائفتين لا يدل على صحة اجتهاد واحدة بعينها منهما : 

فلأن ترك تعنيف المجقهد لو دن#علق تصتحيج انجتهادهاللزم أن يكون ترك تعنيف أي من 
الطائفتين تصحيحا لاجتّهادهما معا ءالا الاجتهاد. احداهما دون الأخرق ؛ وإذا كان تصحيحا 
لاجتهادهما معا فقد امتهع لذلك .أن يكون تصصحيحا لوؤاجدة منهما.فقط:0 

وأيضا فإن ترك التعنيفك لائ ن انين الکاتفنين لر دل عل نقتت ! اجتهاد كل منهما › أو 
اجتهاد واحدة منهما - لما اختلف العلماء في تعيين الطائفة المصيبة من المخطئة حينئذ 0 

وإذن فعدم تعنيف النبي عليه السلام لأي من الطائفتين لما لم يدل على تصحيح اجتهادهما ولا 
اجتهاد واحدة منهما - فلم يبق إلا أن يدل على مجرد تقرير الخطأ في الاجتهاد على الجملة » 
وأنه ليس موجبا لتعنيف المجتهد ولا تأثميه ؛ وبهذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعرض 


(1) ولهذا ذهب بعض الاصوليين الى أن هذا الحديث يدل على صحة اجتهاد كلا الطائفتين ؛ واستدلوا به 
لذلك في تأييد مذهبهم في أن الحق أو الصواب يتعدد » وأن كل مجتهد مصيب(انظر: النووي » شرح 
مسلم » ج12 ص98 وابن حجرء فتح الباري » ج17 ص409 وابن حزم » الإحكام » ج3ص 291 
والشوكاني » ارشاد الفحول » ص 339) إلا أن هذا خلاف مذهب الجمهور» وهو ما يؤكد بالتالي 
استبعاد احتمال أن يكون ترك تعنيف احدى هاتين الطائفتين ههنا تقريرا لصحة اجتهاد كل منهما » والله 
تعالى اعلم. 

(2) انظر المسألة وأدلتها في : الشوكاني » ارشاد الفحول » ص 440-438. 
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في هذه الحادثة ة لتصويب اجتهاد أي من نت الطائفتين ولا لتخطئته» بل يكون تعرض - 


وحسب - لهذا القدر الذي ذكرناه 0 


وقال الامام الشوكاني مبينا أن ترك التعنيف لا يدل على أكثر من أن المجتهد لا يعنف إذا اخطأء 
وأنه لا يدل على إصابة الطائفتين : " واما استدلالهم بتصويب كل طائفة ممن صلى قبل 
الوصول الى بني قريظة لمن خشي فوت الوقت » وممن ترك الصلاة حتى وصل الى بني 
قريظة ؛ امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة - فالجواب 
عنه كالجواب عما قبله » على أن ترك التثريب لمن قد عمل باجتهاده لا يدل على انه قد أصاب 
الحق » بل يدل على انه قد أجزاه ما عمله باجتهاده وصح صدوره عنه » لكونه قد بذل وسعه 
في تحري الحق » وذلك لا يستلزم ان يكن هو الحق الذي طلبه الله من عباده 0 وفرق بين 
الإصابة والصواب ؛ فإن إصابة-الحق هو الموافقة ‏ بخلاق .الصوابافانه قد يطلق على من 
أخطأ ولم يصبه » من أحيث كونة قد:فعل ما ,كلف ببه.:ؤاستحق: الاجر إعليه وان لم يكن مصيبا 
للحق وموافقا له "021 

ويقول الإمام النووي ف "دست افيا فعله باجتهاده إذا بذل 


وسعه في الاجتهاد » وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب ؛ وللقائل الآخر أن يقول : لم 


(3) ولا يقال إن عدم تعرض النبي عليه السلام لتصويب أي من الطائفتين او تخطئتها مستلزم سكوته عن 
البيان وقت الحاجة ؛ وهو ممتنع في حقه عليه السلام 0 لأنا نقول : ان هذا اللازم لا يلزم من وجهين 
: الاول : أن الحاجة الى هذا البيان قد فات وقتها ؛ لأن خبر الطائفتين لعله انما بلغ النبي عليه السلام 
في اليوم التالي كما قال ابن حزم (انظر : الإحكام »> ج3ص292 حيث قال رحمه الله : " لسنا ندري 
في أي وقت بلغ خبر الطائفتين المذكورتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك قد بلغه عليه 
السلام في اليوم التالي وبعد خروج وقت العصر جملة "0)؛ وبذلك لا يكون عليه السلام سكت عن 
البيان وقت الحاجة 0 والثاني : أن أدلة ملاحظة مقصود الشارع من نصه هي في نفسها بيان ؛ 
وتصويب للطائفة التي لحظت من النص مقصوده عليه السلام في التعجيل والاسراع ؛ فإن كان قيام 
تلك الأدلة سابقا على حادثة بني قريظة هذه » فالحاجة الى البيان وقت الحاجة حينئذ منتفية رسا = 
- بسبب سبق هذا البيان على وقت تلك الحاجة 0 وإن كان قيام تلك الأدلة لاحقا لهذه الحادثة » فغاية 
الأمر حينئذ أن يكون عليه السلام سكت عن البيان الى وقت الحاجة » لا وقت الحاجة ؛ لأن بفوت وقت 
الحاجة الى البيان في تلك الحادثة » حين بلغ النبي خبرها بعد وقوعها بيوم او نحوه - لم تعد الحلجة 
الى ذلك البيان قائمة ؛ فجاز تأخيره لذلك الى وقت الحاجة اليه مرة اخرى » والممتنع في حقه عليه 
السلام إنما هو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا إلى وقتها » والله تعالى اعلم0 

(1) إرشاد الفحول »> ص 439. 


)2( أي الذي ينفي دلالة الحديث على أن كل مجتهد مصيب. 
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يصرح بإصابة الطائفتين » بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ 


إذا بذل وسعه في الاجتهاد والله أعله» 0 

وقال ابن حزم في هذا أيضا رحمه الله : " وأما إن احتج بهذا الحديث من يرى الحق في القولين 
المختلفين » وقال : ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعنف كل واحدة من الطائفتين دليل على 
أن كل واحدة منهما مصيبة 0 قيل له وبالله التوفيق : لا دليل فيه على ما ذكرت ولكنه دليل 


واضح على أن إحدى الطائفتين مصيبة مأجورة أجرين» والأخرى مجتهدة مأجورة أجرا واحداء 


معذورة في خطئها بالاجتهاد لأنها لم تتعمد المعصية "0 

وقال الحافظ ابن حجر : " فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد ؛ فيستفاد منه عدم تأثيمه 000 وقد استدل به 
الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد ؛.لأنه. صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين فلو كان هناك إثم 
لعنف من أثم "022 

وقال الإمام القرطبي :" تخوف ناس فوت الوقت فصلوا وتمسبك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا 
> فما عنف أحدا منهم عمس أجل الاجتهات المسويغخ ب والمقصبالصالح!) 00 

وإذن فإذا لم تدل هذه الحادثة على إصابة الطائفتين » ولم تدل على أكثر من أن المجتهد لا يعنف 
إذا أخطأ في اجتهاده - فإن هذا القدر حينئذ - غير كاف في اثبات مشروعية وصوابية هذا 
المنهج الظاهري ٠‏ والاعتماد عليه في تجويز الأخذ بالظاهر من النصوص مع ترك ملاحظة 
مقصود الشارع منها ؛ لأن هذه الحادثة لما لم تتدل على إصابة الطائفتين » فقد لزم أن تكون 
أحداهما مصيبة والأخرى مخطئة » وحينئذ فالاحتمال قائم أن تكون الطائفة المخطئة هي التي 
تمسكت بظاهر النص وأغفلت مقصود الشارع منه ؛ وإن كانت هذه الطائفة هي الطائفة المخطئة 
- لم يصلح أن يكون فعلها هذا حينئذ منهجا من مناهج الاجتهاد » يرفع الى موضع القدوة 


(3) يعني وترك تعنيفهم لا يدل على أكثر من أن المجتهد إن أخطأ فلا يعنف إن كان بذل وسعه » وهذا قدر 
لا خلاف بين العلماء فيه. 

(4) النووي » شرح مسلم » ج12ص 98. 

(1) الاحكام > ج3ص291. 

(2) فتح الباري » ج7ص410. 

(3) أي من أجل أن المجتهد لا يعنف ولو اخطأ » لا من اجل ان كلا من الطائفتين مصيب. 


)4( انظر : ابن حجر » فتح الباري 2 ج1ص 209. 


33 
والائتساء » ويجعل أسلوبا من أساليب العلماء ؛ بل يكون في حقيقته خطأ في الاجتهاد ينبغي 


تركه والعدول عنه » وإن كانت معذورة فيه » غير معنفة عليه » ولا آثمة به0 

يقول ابن القيم : " واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب ؟ فقالت طائفة : الذين أخروها هم 
المصيبون » ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها » ولما صليناها إلا في بني قريظة ؛ امتثشالا 
لأمره » وتركا للتأويل المخالف للظاهر وقالت طائفة أخرى : بل الذين صلوها في الطريق في 
وقتها حازوا قصب السبق » وكانوا أسعد بالفضيلتين؛ فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» 
وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم ؛ فحازوا فضيلة الجهاد 


وفضيلة الصلاة في وقتها » وفهموا ما يراد منهم ء وكانوا أفقه من الآخرين" 027 

وبالجملة فتعيين الطائفةٍ المصيجة.من هاتينالطنائفتيت“يتوقف على أدلة أخرى غير ما ورد في 
هذه الحادثة وهذا الحديث الشريف ؛:ولغل- فيما.نورده“بعد من::الأدلة الى وجوب ملاحظة 
مقاصد الشارع في فهم يصوصه وتفسيرها وتطبيقها - مااتقوم به الحجة لتصويب منهج 
الطائفة التي نظرت فيإ>ككج انتصح وجنت تتتطكة” الكتائقةت التق تمسكت بظاهره وحروفه 
؛ ومن ثم فالأقرب في فهم هذه الطائفة التي تمسكت بظاهر النص وحروفه أن يحمل على أنه 
من قبيل الخطأ في الاجتهاد » لا من قبيل الاجتهاد الصحيح المتقرر بتقرير الشارع » والمتخرج 
على مناهج الصحة والحجة ؛ فيكون تمسكها بظاهر النص لذلك مشروعا بما هو اجتهاد › لكنه 
ليس منهجا من مناهج الاجتهاد » بما هو في حقيقته خطأ تؤكد كونه كذلك أدلة مراعاة المقاصد 
والمعاني في تفسير النصوص وتطبيقها ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ ترك تعنيف 
الطائفتين فقد جوز الخطأ في الاجتهاد › إلا أنه لم يجوز الاجتهاد الخطأ0 

ولعل مما يؤكد أن تمسك هذه الطائفة بظاهر النص وإغفال مقصوده » خرج مخرج الخطأ في 
الاجتهاد » لا الاجتهاد الصحيح - تصريح طائفة من العلماء بذلك » وهو قول الامام ابن القيم 
رحمه الله فيما نسبه إلى طائفة من العلماء أيضا : " وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون› 


بل مأجورون أجرا واحدا) ؛ لتمسكهم بظاهر النص » وقصدهم امتثال الأمر0 وأما أن يكونوا 


(5) وهذا قول ابن حزم حيث قال : " ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد 
نصف الليل '(الإحكام 2 ج3ص 291 0 


(1) ابن القيم » زاد المعاد »> ج3ص]1 13. 
(2) يعني لكونهم مخطئين. 


354 
هم المصيبين فى نفس الأمر ء ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا - فحاشا وكلا ؛ 


والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة » وحصلوا الفضيلتين ؛ فلهم أجران ”0° 

وقال الامام ابن تيمية رحمه الله : " ومع هذا فالذين صلوا فى الطريق كانوا أصوب "“0 

وقال الدكتور القرضاوي في المدرسة الظاهرية : " وسنبين فيما يلي خطأ هذه المدرسة › وأنها 
لم تحسن الفهم عن الله ورسوله » كما ينبغي أن يكون "0 

فهذا بالنسبة إلى عدم دلالة حادثة بني قريظة على إصابة الطائفة التي أخذت بظاهر الحديث › 
مع ترك ملاحظة مقصود الشارع منه ؟ فأما الأدلة على ما ذكرنا من أن الأقرب في اجتهاد 
هذه الطائفة أنه خرج مخرج الخطأ في الاجتهاد لا مخرج الاجتهاد الصحيح ٠»‏ وأن الواجب 
على 


المجتهد أن يلحظ مقصلؤد الشارع من النص في تفسيره وتطبيقه - فمثها : 

1- أن اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم كانت في كثير منها دإثئرة على تفسير النص 
مقاصده ومصالحه » ولا يناقضها ؛ ومن ثم فهذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي اتباعه؛ 
عنهم أخطأت في فهم نص بعينه » حين تمسكت بحرفيته وظاهره » مغفلة مقصود 

يقول الدكتور الدريني في تأكيد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالتفسير والتطبيق المقاصديين : " 
وما اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما فيه نص » وفيما لا نص فيه - إلا صورة 
من الاجتهاد بالرأي القائم على تفهم النص ومراميه » وتفهم الوقائع نفسها بظروفها وأحوالها » 
وتكييف تطبيق النص على نحو لا يناقض هدفه » أو روح التشريع العامة » أو مصلحة الأمة 
0 وتأسيسا على هذا فإن الاجتهاد بالرأي كما وقع منذ الصدر الأول - لم ينحصر فيما لا نص 
فيه - كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين » وتابعهم في ذلك كثير من الكتاب المعاصرين - بل 
كان ميدانه - من أول الأمر - النصوص » تفهما وتطبيقا 0 

(3) ابن القيم » زاد المعاد »> ج3ص1 13. 

(4) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه » ج20ص 253. 


(5) السياسة الشرعية » ص215. 
(1) أصول التشريع الإسلامي »> ص37. 


355 
ويقول أيضا في اجتهادات عمر رضي الله عنه : ' 00 كاجتهاده بالرأي في مسألة 


المؤلفة قلوبهم» ومسألة تقسيم أراضي العراق » ومسألة عدم قطع يد السارق في عام المجاعة › 
ومسألة تحريم التزوج بالكتابيات الأجنبيات إبان فتح فارس ٠‏ وغيرها » وكلها مسائل وردت فيها 
النصوص ٠‏ ولكن كان له رأي في تكييف تطبيقها على نحو لا يصادم هدف النص › أو لا 
يتناقض ومقتضى المصلحة العامة الحقيقية للأمة "0 

2- أن الوقوف عند حرفية النص منهج لا يتفق مع طبيعة التشريع ذاته ؛ ولهذا رأينا مناهج 
معظم الأصوليين في الاجتهاد لا تقف بالمجتهدين عند ظواهر المعاني اللغوية الأولى 
المتبادرة من النص ٠‏ بل يبذلون طاقاتهم في استبطان معنى النص ؛ ليتبينوا الروح التي 
تهيمن عليه ؛ فيستنبطوا معنى ذلك المعنى الذي من أجله شرع النص ؛ ولهذا أيضا 
كان المنهج الظاهري الذي بقف عند حرفية النصوص منهجا_خطأ ينبغي ألا يعول في 
الاجتهاد عليه 0 

وأما وجه كون المنهج| الظاهدي: لا يتفق مع :طبيعة | التشريع. ؛:فلان التشريع مقاصد وسائلها 
الأحكام » والمقاصد مشُيالِح زاجعة إلى المكلف.والأمة ١٠كما؛اتبتناه:ةفي‏ ادلة تعليل الأحكام 
بالحكم والمصالح ؛ فالاڪگام إذن تائجة”“اي"تتتتهةقتت عابات متتتتة"قضدها الشارع ؛ ومن هنا 
وجب أن يكون المنهج لتفسير الشريعة متفقا مع طبيعة ذلك ؛ بحيث يكون لذلك منهجا غائيا يقوم 
على قواعد تسدد خطى المجتهد في البحث عن إرادة الشارع من النص › وتحديد هدفه › 
والمصلحة التي اقتضت الحكم » وهو ما نسميه التعليل!2 7)؛ " وبذلك يختلف منهج الاجتهاد 
بالرأي عن منهج الظاهرية الذين لا يكلفون أنفسهم مشقة البحث عن مراد الشارع »ولا عن 
السبب الموجب للحكم » ولا عن المصلحة التي هي غاية التشريع00 فكل من المنهج اللغوي 
المحض”» والمنهج العقلي المحض” لا يتفق مع طبيعة التشريع ؛ بما هو (نصوص ودلالات ) 
و(إرادة وروح ومقاصد )» بل لا بد من اصطحابهما معا 0167 


(2) المرجع نفسه »> ص37 الهامش1. 
(3) انظر: الدريني » اصول التشريع الاسلامي » ص57. 


زم ترد باعلال خا انل اله تاشر قت أو التعلال لكك الفا الا للق رقن م 
تلك المصلحة. 

)3( وهو المنهج الظاهري الذي يقوم على التمسك بالمعنى اللغوي للنص بعيدا عن ملاحظة مقصوده. 

(4) وهو منهج الفيلسوف الذي يحتكم الى منطق العقل المجرد » بعيدا عن ملاحظة النصوص. 
في ذات الوقت. 


356 
3- أن التشريع بما هو إرادة غايتها المصلحة وقد اتخذت من الأحكام 


تعبيرا عن تلك الإرادة» ووسيلة مفضية الى المصالح المعينة - فإن منطق اللغة يجب 

أن يكيف على أساس ما يحدده الاجتهاد المتحري لتلك الإرادة » وما تستهدف من 

غرض » ومن هنا نشأ التأويل» والتفسير المقاصدي للنصوص0 
وفي تأكيد هذا يقول الدكتور الدريني في منهج الإمام الشاطبي المنطلق من البحث في فلسفة 
التشريع أومقاصده : " وهو منهج 00 يتفق مع طبيعة التشريع نفسه باعتباره نصوصا تنطوي 
علي :الككاء تغانيةة لل شرع الذاقيا وبل فرعت و شعي که و انی رقف : 
ومصالح فردية وعامة هي أساس التشريع وملاكه » وروحه المهيمن عليه » كما ذكرنا ؛ ومن 
ااه وه اح عاك هذ د ا لقان وا فحن نسي 
النص ٠‏ وتحديد نطاق تطبيقه وتنفيذه › على نحو لا يتناقض مع هدفه › بل والارتقاء به - 


على ضوء المصلحة التي توخاها الشارع منه - من منطقه اللغوي: المحض ٠‏ الى افق منطقه 
التشريعي الرحب 0217 

4- أن التمسك الشديد بالنص » ودقة الأخذ به إنما تتأتى ممن يجتهد في تعرف المصلحة 
التي لأجلها كانت الآية والحديث » ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه » وهذا أققرب 
شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون » لا بحرفيته ؛ فأما من تمسك 
بحرفية النص فمن حيث يريد التمسك بالنص » يصل الى مخالفته وإهماله ؛ لأن من 
فاته ملاحظة مجموع ملابسات النص من مخصص وبيان أو مقصود أو علة صحيحة 
معتبرة من الشارع - فقد تنكب لا محالة عن جوهر الدليل كله ؛ ولأن النظر السطحي 
إلى النص كما يوهم أن كثيرا مما يخالفه موافق له » كذلك يوهم أن كثيرا مما يندرج في 
مدلوله القريب مخالف له 0 


)6( الدريني ¢ أضول التشريع الإسلامي 3 ص58. 
)0 المرجع نفسه » ص7 5. 


(1) اصول التشريع الاسلامي » ص64. 
(2) انظر : البوطي» ضوابط المصلحة » ص143-141. 


وفي هذا المعنى نفسه يقول الدكتور ري الذين يمنعون - بإطلاق - الاجتهاد 
مع وجود النص لا يقدسون - كما يحسبون - النصوص ٠»‏ وإنما هم يقدسون أحكاما فرعية 
فقدت شروط إعمالها) '(5) 0 
5- أن تفسير النص تفسيرا مقاصديا باستخراج معانيه وفق ما لاح من مقاصده ومصالحه - 
ليس سوى إعمال للأصل الذي تقرر آنفا من أن الشريعة معللة بالمصالح والحكم » وأنها 
مصالح كلها » ورحمة كلها؛ إذ ليس من المنطقي أن نقرر هذا الأصل ثم نحجم عن 


تحقيق ذلك وإظهاره في أكثر ما نستطيع من النصوص والأحكاء 0 
6- أن التفسير المقاصدي المصلحي للنصوص يبطل قدرا كبيرا من دعاوى تعارض النص 
والمصلحة ؛ لإننا إن لم نفيير النص تفسيرا مقاصديا فإن_هذا التعارض سيوجد حقيقة 
بين المصلحة أوالفهم الظاهزي الجامد ٠»‏ أو المقضر للنصوض ؛ لأن النصوص كلما 
فسرت تفسير| يسقط؛ مقاصدها ٠»‏ ويضيع امضالخها - اصبحت متنافية مع المصلحة 


بدرجة أو بأخرى ”0 


(3) ويعني الدكتور عماره بالاجتهاد مع النص ههنا : الاجتهاد في تعرف مصالحه وحكمه ليفسر ويطبق 
على أساسها 0 وذلك قوله فيما سبق هذا الكلام بفقرة واحدة : النصوص بنظر الشريعة الاسلامية 
والمنهج الاسلامي إذا وردت فيما هو معقول يستقل العقل بإدراكه من شؤون عالم الشهادة » وتعلقت 
بمآله حكمة وعلة غائية من الأحكام » وخرجت عن نطاق الثوابت - فإن أحكامها تدور مع هذه العلل 
وجودا وعدما ؛ فالاحكام هنا لا تراد لذاتها » وإنما للمصالح التي شرعت لتحقيقها '(النص الاسلامي › 
ص91 )0 

(4) يعني بسبب تفسيرها وتطبيقها تفسيرا وتطبيقا حرفيين لا مقاصديين » بسبب إغفال المصالح المقصودة 

(5) النص الاسلامي» ص92. 

(1) انظر: الريسوني ٠‏ الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع > ص53. 

(2) انظر: المرجع نفسه » ص53. 


358 


المصلحي لها - هو أيضا يبطل قدرا كبيرا من دعاوى تعارض النص والمصلحة » 
لأنه عبارة عن مراعاة مقاصد النصوص ومصالحا المقصودة منها - عند تطبيقها ؛ 
وهو ما يقتضي تكييفا معينا لتنزيلها » وتكييفا معينا للحالات التي تنطبق عليها » 
والحالات التي لا تنطبق عليها » والحالات التي يتعين استثناؤها0)2 

المطلب الرابع 


أمثلة على المنهج الظاهري في الاجتهاد المعاصر 


أولا : إسقاط الثمنية عن النقود الورقية : 
ذهب الشيخ عبد الله الهرري الحبشي إلى أن المملة المستعملة في هذا العصر لا تجب فيها 
الزكاة ؛ لأن الله|اتبارك وتغالن قال : " والذين يكتزون الذهل والفضة ولا ينفقونها في 


(3) لان التطبيق المفاصدي المصلحي لص ل ياتى أل بعد معرفة مفاصة ذلك النص ومصالحه التي فسر 


(4) 


بها ؛ بحيث يكون تطبيقه مقاصديا » كلما كان تطبيقا على وجه يحافظ على تلك المصالح المقصودة 
منه» ويحققها في الواقع والتطبيق. 

أي استثناؤها من تطبيق تلك النصوص عليها مع انها تتناولها بعمومها أو بإطلاقها » لأن تطبيق تلك 
النصوص بعموماتها أو اطلاقاتها اذا كان سيصادم مصلحة قطعية فإن الواجب حينئذ هو استثاء 
الصورة التي تعارض فيها العموم مع المصلحة القطعية - من ذلك العموم ؛ وذلك بتخصيص هذا 
العموم بتلك المصلحة » ويستمر هذا التخصيص إلى أن يزول التعارض ؛ سواء أمكن أن يزول بعد 
مدة » أم لم يمكن زواله أبدا ؛ وقد فصلنا الكلام على هذا النوع من التخصيص قريبا في الكلام على 
تخصيص النص بالمصلحة » سواء بصفة دائمة » أو بصفة عارضة(انظر: الريسوني » الاجتهاد بين 


النص والمصلحة والواقع ¢ ص55). 


(1) الهرري ٠‏ عبدالله الحبشي » صريح البيان في الرد على من خالف القرآن » ط1»1م › دار المشاريع » 


بيروت » 15م > ص259 و انظر أيضا ٤‏ الهرري » بغية الطالب > ص207. 


(2) إلا أن من قلب هذه العملة الورقية في البيع والشراء لغرض الربح فإن هذا حينئذ تجارة ؛ فيقوم ما 


عنده منها آخر الحول ؛ فإن بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا أخرج زكاة التجارة(انظر: الهرري 2 
صريح البيان » ص260) ؛ وهذا اعتبارا بأن الاوراق النقدية إذا اتجر بها فإنها تصير سلعة أو 
عروض تجارة ؛ فتزكى لذلك زكاة عروض التجارة. 


(3) وبهذا الاستدلال ذاته استدل القائلون بحصر النقود الشرعية في الذهب والفضة » وكذلك بالأحاديث 


النبوية التي لم تذكر في أحكام النقود إلا الذهب والفضة. 


سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " التوبة/35 0 يدل بالمفهوم المخالف على أن غير 
الذهب والفضة لا يكون كنزا إذا تركت زكاته. 

يقول الشيخ الهرري معللا ما ذهب إليه : " فإن اعترض معترض على الأئمة المذكورينء قيل 
له : ليس لك أن تنكر ؛ فإن مذاهبهم تلحظ أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في آية براءة وعيدا إلا 
فيمن منع زكاة الذهب والفضة ٠‏ قال تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 


سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " التوبة/35 والله كان عالما في الأزل بأنه تكون أثمان من الذهب 
والفضة وغيرهما "0 

ومقتضى هذا القول بعدم وجوب تزكية غير الذهب والفضة إسيقاط_الثمنية عن العملة المتداولة 
في عصرنا اليوم » واكتبارها غروضا كسائ انواع الوق الأخرى »وهو ما صرح به الهرري 
نفسه حين أوجب فيها| زكاة عروضن التجازة.» إذا قلبتة في: البيع وإالشراء » لغرض الربح ؛ 


(4) وهذا اعتبارا بما أجمع عليه المفسرون من أن الكنز ما لم يزك وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز 
(انظر: القرطبي » تفسيره » ج#8ص125 والطبري » أبو جعفر محمد بن جريرء (ت310ه/923ءم)» 
تفسير الطبري › ط بلا » 20م » دار الفكر » بيروت » 1405ه ٠‏ ج10 ص 121 والجصاص » ابو 
بكر احمد بن علي الرازي ٠‏ (ت370ه/081م) » أحكام القرآن » ط بلا » كم » (تحقيق محمد 
قمحاوي ) › دار احياء التراث العربي » بيروت » 1405ه » ج4ص0)302 

(5) ويعني بهم مالكا والشافعي واحمد ؛ حيث نسب هذا القول بعدم الزكاة في الاوراق النقدية اليهم ؛ 
تخريجا على نصوصهم في عدم زكاة الفلوس النحاسية » وتعويلا على ما نقله من نصوص بعض 
علماء هذه المذاهب المتأخرين ممن أفتوا صراحة بعدم زكاة هذه الأوراق النقدية » كالشيخ عليش من 
المالكية والشيخ محمد الأنبابي الملقب بالشافعي الصغير من الشافعية ( انظر هذه التخريجات والنقول 
للهرري في : صريح البيان »> ص0)262-259قلت : قدمنا ص من هذه الرسالة أن الصحيح أو 
الراجح في القول المخرج على نص إمام مذهب أنه لا ينسب الى ذلك الإمام ؛ ومن ثم فنسبة الشيخ 
الهرري هذا القول بعدم زكاة الاوراق النقدية إلى الأئمة المذكورين - نسبة فيها نظر › وهي في الأقل 
خلاف الراجح في هذا = = الشأن 0 وأما تصريح عالم أو عالمين من أتباع مذهب معين بعدم زكاة 
هذه الأوراق » خلافا للأكثرين من اتباع ذلك المذهب في زكاتها - فليس مسوغا لنسبة قول هذين 
العالمين الى ذلك المذهب » بله أن يكون مسوغا لجعل قولهما هو المذهب رأسا. 


(1) صريح البيان »> ص 260-259. 


رقف فرك انهف هذه تة زره ی ا شرا الربح - فهذا تجارة 
> فيقوم ما عنده آخر الحول » فإن بلغ قيمته بأحد النقدين نصابا أخرج زكاة التجارة "0 

ولا شك أن هذا القول مبني على أن الأوراق النقدية عروض كسائر الأوراق ؛ فإذا اتجر بها 
صارت عروض تجارة ؛ فزكيت لذلك زكاة عروض التجارة 0 

على أن مما ينبني على اعتبار الأوراق النقدية عروضا وإسقاط الثمنية أو النقدية عنها بذلك : ألا 
يجري فيها الربا أيضا؛ لأنها ليست من الاجناس الربوية الستة » ولا مما تحققت فيها علة 
تحريم الربا في تلك الأجناس ؛ إذ ليست هي حينئذ نقدا ولا أثمانا » ولا موزونا ؛ ومن ثم فلو 
اقترض امرؤ من هذا الاوراق بالربا ؛ فلا بأس بذلك عند الشيخ الهرري عفا الله عنه 0 

يقول الدكتور القرضاوي : " يمكنك في قول هؤلاء الظاهرية الجدد أن تملك الملايين من هذه 
النقود » ولا تخرج عنها زكاة في كل حول إلا أن تطيي نضيك بشيء فتتطوع به 0 ويمكنك أن 
تدفع هذه النقود إلى مر شئت من التاس أو -البنك » وآتأخذ: غليها من القؤؤائد ما أردت » ولا حرج 
عليك "0 

والواقع أن هذا القول يعدم وجوب زكاة النقؤد الورقية -:مخالف٠لمقطلود‏ الشارع من نصه على 
الذهب والفضة في إيجاب الركاه ؛ لان المقصود الأول للسار ع من أيجاب الزكاة فيهما إنما هو 
إغناء الفقراء » ومواساتهم في أموال الأغنياء ؛ وهو ما لا يحصل من ايجابها فيهما إلا من حيث 
هما أثمان للأشياء وقيم للمتلفات ٠‏ ومظهر للغنى ؛ بما أن ذلك منهما هو مدعاة تملكهما 
والحرص على تنميتهما والاستكثار منهما » بحيث يتسع بذلك ما تجب زكاته منهما » الى ما 
يقوم للفقراء بالكفاية » ويوفرهم على سد الخلة ؛ فأما ايجاب الزكاة فيهما من حيث هما معدنان 
كسائر الجواهر الثمينة التي لا تروج بين الناس ٠»‏ ولا يملكها الا القليل » ولا ينتفع بها لذلك إلا 
في الزينة ونحوها مما لا نفع للفقير فيه » ولا حاجة به اليه - فإن بإيجابها فيهما حينئذ » لن 
تجب ألا في القليل الذي لا يغني» والنزر الذي لا يجدي ؛ لأن بإسقاط الثمنية عنهما سيقلان في 
يدي الناس!!)» كقلة ما في ايديهم مما ليس من المعادن النمينة أثمانا ؛ وإذا قلا في ايدي الناس 
فقد قل لذلك ما تجب زكاته منهما » بحيث لا تجب الزكاة بإيجابها فيهما حينئذ إلا في القليل الذي 

(2) المرجع نفسه » ص260. 

(3) انظر : القرضاوي ٠‏ الاجتهاد المعاصر » ص89 حيث قال عمن سماهم الظاهرية الجدد : " بل نجد 
من هؤلاء من يرى أن النقود الشرعية هي الذهب والفضة التي وردت فيها الأحاديث › فأما النقود 
الورقية فلا تعتبر نقودا شرعا ؛ وعلى هذا لا يجري فيها الربا » ولا تجب فيها الزكاة ". 

(4) المرجعية العليا »> ص248. 


(1) نى بسيب قلة الانتفاع بها وانخصنان: ذلك في لزحة قربا مطا يفضي للى ترك الخ رص لى 
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لا جدوى منه » والنزر الذي لا غناء فيه؛ ولعله لهذا المعنى لم تجب الزكاة - في مذهب 
الحنفية» والشافعية- فيما ليس من الجواهر الثمينة أثمانا للاشياء » كالماس » واللؤلو 


والياقوت » والاحجار الكريمة الأخرى0 


بل إنه من أجل هذا أيضا ذهبت الشافعيةء والمالكية» والحنابلة في علة تحريم الربا في 


الذهب والفضة الى أنها الثمنية7)؛ وليست مجرد كونهما ذهبا وفضة ؛ 0000000000000000 


وأما الحنفية والحنابلة2احين جعلوا العلة فيهما الوزن - فلم يجعلوها مجرد كونهما ذهبا 


فة 


2 
3 
4 
5 
6 
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) 
) 
) 
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(1) 


؛ ولا قصدوا من هذا التعليل بالوزن حينئذ أن ينفوا فيهما اعتبار الثمنية » ولا أن 


ابن نجيم ء اليحر الرائق ٠‏ ج2ص252. 

النووي » االمجمو ع ج6ض 68: 

النووي » إوضة الطالبين » ج3ض378: 

الرزقاني # شرحه على موطأ مالك » ج3ص355. 

في احدى الرو ايتن عن اجمد انظر :يڻ مفلح » المبد < » ج4ص129. 

ومعنى الثمنية أنهما اثمان للأشياء » وإن ذهبوا الى أن هذه العلة قاصرة غير متحققة في غير الذهب 
والفضة ؛ لأن قولهم بعدم تحققها في غيرهما إنما كان باعتبار ما كانت عليه الحال والظضروف في 
عصرهم ؛ والواقع انها في هذا العصر متحققة في كل ما عدا الذهب والفضة من النقود » بل ان الذهب 
والفضة في هذا العصر لم تعد نقودا أو أثمانا للأشياء رأسا 0 وأما تعليل بعض الشافعية تحريم الربا 
في النقدين بأنهما أثمان الأشياء خلقة ؛ بحيث تكون هذه العلة قاصرة عليهما وحسب من أثمان الأشياء 
» أو مما يمكن أن يكون في المستقبل أثمانا لها - فإنما قالوه لأن الثمنية لم توجد ولم تتصور في 
عصرهم إلا في النقدين ؛ فزادوا في العلة هذا القيد » بهذا الاعتبار0 أو أنهم إنما قالوه لإخراج الفلوس 
النحاسية ونحوها من أثمان الأشياء ؛ كيلا يجري فيها الربا بدون هذا القيد ؛ ولهذا فمن الشافعية أيضا 
من جعل العلة أنهما( أثمان الأشياء غالبا ) » لا (خلقة ) ؛ لأن بقوله ( غالبا ) يحصل المقصود من 
قولهم (خلقة)= = وهو إخراج الفلوس ونحوها من الأثمان التي لا يجري فيها الربا - مع إيقاء الباب 
مفتوحا لجريان الربا - وغيره من أحكام النقود - في كل ما يصير في المستقبل ثمنا غالبا » كما هي 
الحال في النقود من غير الذهب والفضة اليوم(انظر: النووي › روضة الطالبين » ج3ص 378 
والبجيرمي » سليمان بن عمرء حاشيته على شرح الخطيب » ط بلا » 4م » المكتبة الإسلامية» ديار 
بكر » بلا تاريخ نشرء ج2ص190)» والله تعالى اعلم. 

انظر: المرغيناني » علي بن أبي بكرء (ت593ه/1197م).» الهداية شرح البداية . ط بلاء 4م » 
المكتبة الاسلامية » بيروت » بلا تاريخ نشرء ج3ص61. 


انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
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الحئفية بأن الفلوس التحاسية إذا صارت أثماتا للأشياء وجبت فيها الزكا 0 

يقول العلامة محمد بن الحسن الحجوي : " المعنى الذي لأجله شرع الحكم) هو التمول › 
وكونها قيم الأشياء . 

وإذن فإذا كان هذا كذلك » وكانت الحال بحيث لا يتحقق مقصود الشارع من ايجاب الزكاة في 
الذهب والفضة إلا بما هما اثمان للاشياء » لا مجرد معدني ذهب وفضة - فقد صار الواجب 
لذلك أن تجب الزكاة في كل ما هو أثمان للاشياء رائجة ٠‏ ولو لم يكن من معدن الذهب 
والفضة؛ فإذا لم يعد معدنا الذهب والفضة أثمانا للأشياء رأسا - كما في هذا العصر - 
وانحصرت الثمنية لذلك في الاوراق النقدية ونحوها من العملات المعاصرة الأخرى - فقد صار 
هذا الى إيجاب الزكاة في_هذه_العملات أدعى منه الى ايجابها في_الذهب والفضة !! ومن ثم 
فالقائل باسقاط الزكاة في العملات _المعاضرة وبأنه“لآ..تجب إلا في |الذهب والفضة - فهو في 
الحقيقة غير ملاحظ في اجتهاده. مقصود الشاوع.من ايجاتٍ الزكاة فيهما » ومتمسك بما تبادر له 
من معنى النص ٠‏ في #أواجهة.هذ! المقصود؛ الذي أغفله ؛ فيكؤن.في: هذه المسألة لذلك ظاهريا لا 
مقاصديا ومتبعا في 


اجتهاده هذا المنهج الظاهريء مع ما فيه من خطأ فصلناه قريبا!!)ء وما في استدلاله هذا بظواهر 
النصوص الواردة في الذهب والفضة من أخطاء أصولية أخرى تتلخص فيما غايته : 

1- أن دلالة النصوص الشرعية على حصر النقود الشرعية في الذهب والفضة ؛ لمجرد أنها 
اقتصرت في بيان أحكام النقود على تسميتهما دون غيرهما - إنما استفيدت بالمفهوم المخالف ؛ 


(2) في احدى الروايتين عن احمد (انظر: ابن مفلح » المبدع » ج4ص128 )0 

(3) انظر: ابن عابدين » رد المحتار »> ج2ص300 وذلك قوله : " فرع : في الشرنبلالية : الفلفوس إن 
كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة فى قيمتها وإلا فلا ". 

(4) كإيجاب الزكاة وتحريم الربا وغير ذلك من أحكام المال. 

(5) الحجوي » محمد بن الحسن » (ت1291ه/1957) » الاحكام الشرعية في الاوراق النقدية أو إتمد 
الآفاق بوجوب الزكاة من عين الأوراق > ملحق ب : العلوي › سعيد بنسعيد » الاجتهاد والتحديث : 
دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب » ط1 » 1م » مركز دراسات العالم الإسلامي » بلا مكان 
نشر» 1992م » ص 192. 

(6) وهو ما صرح به بعض الحنفية كما ذكرنا آنفا. 

(1) انظر ص353. 


363 
وهو ههنا مفهوم اللقب”؛ وليس هو عند جمهور الأصوليين بحجة ؛ إذ لم يخالف في 


حجيته إلا الدقاق » وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 0 
أن الاقتصار على تسمية الذهب والفضة في النصوص الشرعية انما خرج مخرج الغالب ؛ 
لانهما كانا هما النقد الغالب في عصر التشريع)؛ ومن ثم فبفرض مفهوم اللقب ههنا حجة › 


فيبقى أنه خرج مخرج الغالب ؛ فلا يحتج به لذلك أيضا0 


- أن الأوراق النقدية تشارك الذهب والفضة في خصائصهما من حيث هما أثمان للأشياء » وقيم 


للمتلفات » ونحو ذلك من غيره ؛ فكان ينبغي لذلك أن تشاركهما في أحكامهما » كما شاركتهما 
في خصائصهما ؛ بحيث تجب فيها الزكاة لذلك» ويجري فيها الربا أيضا 0 

يقول الدكتور القرضاوي : " فهذه النقود هي التي يدفعونها ثمنا للأشياء » فيستحلون بها مختلف 
السلع » وهي التي يدفعونها-أجمةفيستحلون_بها-عوق_العامل_الأجير » وينتفعون في مقابلها 
بالعين المؤجرة » وهي) التي يدفعونها مهرا للفرأة » فيشتخلون بها الفراوزج » ويصححون النكاح » 
ويثبتون الأنساب ٠‏ وهي التي يدفعوئها دتّة في“القتل” الخظأ-+ فيبرؤوؤن من دم المقتول » وهي 
التي يقبضون بها رواليهم :ومكافآتهم ‏ وأجور.-عقار اتهم00-وهن | التي يعتبرون غنى المرء 
بمقدار ما يملك منها »> وفثره بمقدار ما يحرم منها > وهي التي يحفظونها في أعز المواقع ؛ 
صيانة لها 00 ويقاتلون دونها لو صال عليهم صائل يريدها 00 فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا 
تلك كلة و بو الذكاة فخ هدد قز و زو ا الزيا فيها + لانها ليست تهنا ول قطي 
لولا النزعة الظاهرية الحرفية التي ذهبت بهم بعيدا عن الصواب ؟!! "0 

ان هذه الاوراق النقدية صارت تسمى أموالا عرفا » وإن لم تكن تسمى كذلك في القدم » 
زارت اله اليف العروفية ا( لمان بن ل وت يقادق من للد الان البوم غيريهاً 


> وهذا من 


قبيل غلبة المعنى المجازي العرفي الحادث على المعنى الحقيقي اللغوي القديم ؛ ومن ثم فينبغي 
أن تدخل هذه الأوراق في عموم لفظ (الأموال ) في كل موارد الشرع به » كقوله تعالى : " خذ 


(2) انظر: الحجوي» الأحكام الشرعية في الاوراق النقدية > ص195. 

)3( انظر: الشوكاني 3 ارشاد الفحول 3 ص 308 والرازي 3 المحصول 2 ج2 ص 226-225. 

(4) انظر: الحجويء الاحكام الشرعية في الاوراق النقدية > ص 194-193. 

(5) المرجعية العليا > ص 249 وانظر لهذا المعنى: الحجوي » الاحكام الشرعية في الاوراق النقدية» 
ص 192 
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من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " الانعام/141 » وقوله سبحانه : ' وفي أموالهم 


حق للسائل والمحروم " الذاريات/18 » وقوله جل وعلا : " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم " المعارج/24-23 ؛ وإذا دخلت الاوراق النقدية في هذه العمومات - فقد وجبت فيها 
الزكاة لذلك ؛ وأما تخصيص هذا العموم بمفهوم اللقب من قوله تعالى : " الذي يكنزون الذهب 
والفضة " : فقدمنا أن مفهوم اللقب ليس حجة رأسا ؛ فلا يكون حجة في تخصيص هذا العموم 
ههنا لذلك!!)؛ ثم بفرضه حجة في نفسه فيبقى أنه خرج في آية الذهب والفضة ونحوها - مخرج 
الغالب ؛ فلا يكون حجة لذلك أيضا ؛ ثم بفرضه خرج مخرج التقييد لا الغالب » وأنه حجة في 
جا IG aS‏ 

وبالجملة فينبغي لذلك أن يثبت لهذه العملات المعاصرة من الأحكام ما أثبته الشارع للمال من 
E a a‏ ا كي ايا ولد دا نار 
الحقيقة العرفية المجازلة - كما في“الاوداق“النقدية0 

كحو | سودي كي E‏ 
الإطلاقات اللفظية ؛ إودالمعتن الذئ الأجلها شردع الحكم“-هو-التنول » وكونها قيم الأشياء ؛ 
وهذه الأوراق وإن كانت في الأصل أذكار حفوق ورسوم دين" لكن الآن صارت هي قيم 
الأشياء ؛ فهي أموال حقيقة عرفية » وإن لم تكن كذلك في اللغة "016 

أن قوله تعالى : " يا ايها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم " البقرة /267 وارد في الصدقة 
الواجبة - وهي الزكاة - لأن الأمر في ( انفقوا ) للوجوب ؛ وقد علق هذا الحكم بإيجاب التزكية 
على الاسم الموصول( ما ) وصلته( كسبتم ) ؛ والموصول وصلته في حكم المشتق ؛ لا 
بمنزلته ؛ فهو كقوله ههنا : ( مكسوبكم ) ؛ وتعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتثقاق 
؛ فيكون 


1) انظر: الحجوي » الأحكام الشرعية »> ص190. 


0 انظر: السبكي وابنه » الابهاج »> ج2ص180 

(3) يعني كإطلاق لفظ المال. 

(4) كإيجاب الزكاة وتحريم الربا وغير ذلك من أحكام المال. 

(5) أي وشائق وص كوك دين لحاملها على البنك » على رأي من خرجها هذا 
التخريج(انظر:الحجوي.ص176) 

(6) الاحكام الشرعية في الاوراق النقدية »> ص192. 
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كقوله : زكوات المال لأنه مكتسب لكم ؛ فيصير كل ما يكتسب يزكى ٠»‏ سواء كان 


ذهبا أم فضة » أم أوراقا نقدية » إلا ما اخرجه الدليل » ولا دليل على اخراج الاوراق النقدية من 
هذا العموم ؛ فتجب فيها الزكاة لذلك ؛ ولتحقق علة وجوب الزكاة فيها من حيث هي مال 
مكتسب لنا ؛ لأنها تكتسب بالتجارة » وبالاجارة » وبغير ذلك من وسائل الاكتساب أيضا ؛ وكل 
ما يكتسب يزكى ؛ لتحقق علة الزكاة فيه!!)0 

أن الذهب والفضة لما لم يعودا أثمانا للأشياء في هذا العصر فقد قلا لذلك في ايدي الناس » 
كقلة ما في ايديهم مما ليس من المعادن الثمينة أثمانا ؛ فإذا لم نعتبر الغنى - مع هذا - إلا بهما 
فالاغنياء حينئذ قليل » وما تجب زكاته من الذهب والفضة قليل أيضا ؛ فإذا اسقطنا الزكاة مع 
هذا فيما صار هو اليوم معيار الغنى- وهو الاوراق النقدية - فقد صارت الزكاة بذلك واجبة في 
القليل الذي لا تجدي زكاته من الذهب والفضة » وساقطة عن الكثير الوافر مما يحتمل المواساة 
من الاوراق النقدية ؛افتنهدم بذلك«قاغدة الزكاة من قو اعد :الإسلام |2 ويفوت حق الفقراء في 
الكثير الوافر مما لهم فيه حق معلوم ٤‏ ونصيب.مفروضل 0 

وفي تقرير هذا يقول العلامة.الحجوي,: 

' ومن اعظم مظاهر “تدج ونج اوتنه انعتبرها لم يبق غني في 
المغرب©إلا قليل7)؛ فإذا قلنا بسقوط الزكاة فيها هدمنا قاعدة عظمى من قواعد الأسلام » 
واعفينا الإغنياء من الزكاة » وسلطناهم على حق الفقراء > وضيعنا حق هؤلاء بشبهة أوهى من 
الخيوط العنكبوتية "0 


ثانيا : منع إخراج القيمة في زكاة المال والبدن : 

حيث شدد بعض السلفية النكير على من أجاز إخراج القيمة في زكاة المال والبدن ؛ مع أن 
هذا مذهب الحنفية).ء ‏ وقول في المذهبين المالكي )9‏ 2 ء 
00000000000000000000000000000 


)1( انظر: الحجوي 2 الاحكام النقدية في الاوراق النقدية »> ص190. 

(2) خص الحجوي المغرب بالذكر ههنا لأنها موطنه رحمه الله. 

(3) يعني لقلة من يملك الذهب والفضة اليوم بعد أن لم تعد اثمانا للأشياء » فلم تعد لذلك متوفرة في ايدي 
الناس بكثرة. 

(4) الاحكام الشرعية في الاوراق النقدية» ص192. 

)5( انظر: القرضاوي 2 المرجعية العليا »> ص 247 

)6( انظر: الكاساني 2 بدائع الصنائع 2 ج2ص73 والسرخسي »> المبسوط › ج2ص165. 
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والحنبلى!!)؛ خلافا للشافعية(ء 


والظاهرية/الذين شددوا في منعه أيضا » لا الى حد النكير على من رخص فيه0 

وفي هؤلاء يقول الدكتور القرضاوي : " وفي عصرنا رأينا وسمعنا من تقمص شخصية ابن 
حزم » واغفلوا النظر الى مقاصد الشريعة 000 رأينا من يحمل على من يرخص في أخذ القيمة 
في زكاة المال » وزكاة الفطر » والكفارات ٠‏ رغم الحاجة الى الرخصة » وموافقة ذلك لغرض 
الشارع » ومصالح الناس » ويبالغون في تخطئة من أجاز ذلك من الأئمة السابقين » ومن تبعهم 
فو الفلكاة الفخاضر ين 07 

والواقع أن القول بجواز اخراج القيمة في الزكاة موافق لمقصود الشارع منها ٠‏ بما هو إغناء 
الفقير » وتزكية المزكي › وتطهير ماله » وإقامة مصالح الأمة ؛ وهو ما يحصل - ولا شك - 
باخراج القيمة » كما يحصل_باخراج_العبن ء بل لعله لا يحصل في _بعض الأحيان والأحوال إلا 
بذلك » وبخاصة في عصرنا هذا الذي أصتازت ‏ حاجة الفقيز إلى النقدأقيه ألح منها إلى أعيان ما 
تجب من الأموال زكاقه ؛ وذلك نظررا! لاختلافية الحاجاث في هذا العصر » على نحو لم يعد 
القمح والشعير والتمراونحو:ذلك, من أموان الزكاة|» مما يبيد جاج الفقير فيه غالبا » ولأن 
الحاجات مهما تند عن گا ا ا کات عيان من غير النقد 0 
يقول شمس الأئمة السرخسي : " المقصود إغناء الفقير 00 والإغناء يحصل بأداء القيمة كما 
يحصل بأداء الشاة » وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر 016 


(7) انظر: الدسوقي » محمد عرفة » حاشيته على الشرح الكبير للدردير» ط بلا » 4م » (تحقيق محمد 
عليش). دار الفكر » بيروت » بلا تاريخ نشر » ج1ص502. 

(1) انظر: ابن قدامة » المغني » ج2ص357. 

(2) انظر: النووي » المجموع » جكص384. 

(3) انظر: ابن حزم المحلى » ج6)ص25. 

(4) المرجعية العليا » ص247. 

(5) انظر: الكاساني › بدائع الصنائع »> ج2ص 73 والقرضاوي » فقه الزكاة > ج2ص804 والابراهيم » 
محمد عقله » أحكام الزكاة والصدقة » ط1ء 1م» مكتبة الرسالة الحديثة » عمان » 1982م » ص 224. 


(6) المبسوط › ج2ص157. 
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وإذا كان هذا كذلك فتشديد النكير على من يقول باخراج القيمة حينئذ - تمسك بظواهر 
النصوص الواردة بتزكية الأموال من أعيانهاء وترك لملاحظة مقصود الشارع منها »> واعتباره 


على أن 


اخراج القيمة بعد هذا كله هو الأقوى دليلا » والارجح مذهبا ؛ لما منه مع ما ذكرنا من 


مراعاة مقصود الشارع : 


= 


أنه يجوز بالإجماع العدول عن العين الى الجنس ؛ بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير 
عنمه » وأن يخرج عشر زرعه حبا من غير زرعه ؛ وهذا يدل على أنه لا يتعين 
اخراج زكاة جنس من الأموال من عين ذلك الجنس » بل لو اخرجها من عين اخرى 
من الجنس نفسه جاز ؛ فإذا جاز العدول عن عين الى عين اخرى من الجنس نفسه » 
فينبغي أن يجوز لذلك-العدول عن جنس .الئ“جنس: أخر أيضا؛ بإخراج زكاة جنس غير 
النقد » من جس النقد مثلا:؛ إوفي ,هذا:رد.غلى من منع الجراج القيمة » بدعوى أن 
الشارع إنما الأجب الزكاة في عينمن المال فلم يجز العدولل عنها الى غيرها لذلك » 
وأن للشارع قصعه»فيجتعيين- لجز الواجب-اخداج- هر الال ؛ هو قطع العلاقة بين 
الغنالك وبين ذلك الو الوه ا 

أن ما ورد من النصوص باخراج الإعيان فهو للتيسير على مالكيها » لا لتقييد الواجب 
به ؛ فإن أرباب المواشي متلا تعز فيهم النقود » وأرباب الزروع والثمار كذلك › 
وغيرهم من أرباب الأموال الاخرى من غير النقد كذلك ؛ ولهذا فقد كان اخراج الزكاة 
مما عندهم أيسر عليهہ0 

أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ زكاة الذرة والشعير» من الأثواب والأقمشة التي 
اشتهر بصناعتها اهل اليمن » وكثرت فيهم جدا ؛ بحيث كانت حاجتهم الى الذرة 
والشعير لذلك اعظم من حاجتهم الى الاثواب » وهو بخلاف ما كانت عليه الحال في 
المدينة »> حيث كانت حاجتهم الى الثياب أعظم من حاجتهم الى الذرة والشعير ؛ وقد 
راعى معاذ رضي الله عنه ذلك » على نحو يدل على أن المرعي في الزكاة إنما هو 


(1) انظر: القرضاوي » فقه الزكاة > ج2ص805-804 ومحمد عقله » أحكام الزكاة والصدقة »> ص226. 


)2( انظر: السرخسي 2 المبسوط ¢ ج 2ص 156. 


(3) تقدم تخريجه ص335. 
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خاجة الفقير :وما يدقعها + ولق اقتضبى هذا اخراج زكاة الجنس من جنس 


غيره » وترك التقيد بالإخراج من عين المال المزكى ٠‏ أو من جنسه فقط. 
4- " أن رأي الحنفية أليق بعصرنا » وأهون على الناس »> وأيسر في الحساب ؛ وخاصة إذا 
كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها ؛ فإن أخذ العين يؤدي الى 


زيادة 


نفقات الجباية » بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها الى إدارة التحصيل 
وحراستها » والمحافظة عليها من التلف » وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت 
من الأنعام - من مؤنة وكلف كثيرة ؛ مما ينافي مبدأ (الاقتصاد) في الجباية '(1). 


رابعا : تحريم التصوير الفوتوغرافي : 

فما زال بعض السلفية الى يومنا هذا يذ هبون :إلى حزمئة التصؤير الفوإثوغرافي2» " أخذا بظاهر 
الاحاديث التي وردت في لعن المصوراين ١‏ وتكليفهم يوم القيامة. أن يلفخوا فيها الروح » وإن لم 
يكن في هذا التصوير مطاهاة لكل الله ٠‏ الى كلل بت التكر يم فى عض الأحاديت ؛ إذ هو 
خلق. اله تة 0 

وبالجملة فقد أوردنا طرفا من الكلام على هذه المسألة في أمثلة الاجتهاد الانشائي الخالصاء 
وأوضحنا هناك دليل الجواز فيه › وملاحظة ما علل الشارع حرمة التصوير به ؛ فنكتفي 


لذلك بهذا الذي سبق2, والله تعالى أعلم0 


(4) انظر: السرخسي » المبسوط » ج2 ص157. 

(1) القرضاوي » فقه الزكاة > ص805. 

(2) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء > ط1 › 4م » ( جمع احمد الدويش ) » مكتبة 
المعارف » الرياض ٠‏ 1411ه » ج1ص460 

(3) وفي هذا مثال على عدم العمل بتخريج المناط المنصوص ٠»‏ وترك ملاحظة مقصود الشارع من الحكم 
> بالرغم من النص عليه » كما نوهنا بذلك سابقا. 

(4) القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص88. 

(5) انظر ص176. 

(6) كما أن من أمثلة الاجتهاد الظاهري أيضا مما اضربنا عنه صفحا ؛ رعاية لضيق المقام عن الإسهاب 
والتطويل : منع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعاصرة » ومنع عمل المرأة مطلقا ولو كانت هي 
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المبحث الثالث 


وعائلتها في أمس الحاجة إليه » ومنع ترشيح المراة لمجلس الشورى أو النواب أو البلدية » وغير ذلك 
كثير » والله الموفق. 


30 
المنهج التسويغي في الاجتهاد الفقهي المعاصر 


وفيه : 

المطلب الأول : مفهوم المنهج التسويغي في الاجتهاد 

المطلب الثاني : الاجتهاد بين رعاية الواقع وتسويغه 

المطلب الثالث : حجية المنهج التسويغي في الاجتهاد 

المطلب الرابع : أمثلة على المنهج التسويغي في الاجتهاد المعاصر 


المبحث الثالث 


المطلب الأول 
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قسم الدكتور القرضاوي اتجاهات الاجتهاد المعاصر الى ثلاثة اتجاهات': 
الأول : اتجاه التضييق والتشديد في الأخذ بالاجتهاد : ويمثله مدرستان : 
أ- المدرسة المذهبية : وقد فصلنا الكلام عليها سابقا في الكلام على المنهج المذهبي0 
ب- ومدرسة الظاهرية الحديثة : وقد فصلنا الكلام عليها سابقا أيضا في الكلام على المنهج 
الظاهري 0 
والثاني : اتجاه الغلو في التوسع في الاخذ بالاجتهاد : أي ولو على حساب النصوص المحكمة 
والأحكام الثابتة ؛ ويمثله مدرستان أيضا : 
أ- المدرسة الطوفيقت:وقبفصلناالكلام عليهافي- الكسلام_ علس المغالاة في المنهج 
الاستصلاحي ( وتعلق المغالين فيه بمذهب الطوقي الحنبلي رمه الله 0 

ب- ومدرسة تسوللغ ( تبريز) الواقع : وهو ما نتكلم. عليه في هذا الموضع ههنا تفصيلا0 
والثالث : الاتجاه المتولان أو “الوسط-: ويمثله مدرسة_الوسّظ :وه التي تجمع بين اتباع 
النصوص » ورعاية مقاصد الشريعة » وبين الأخذ بالمذاهب » وعدم الالتزام بواحد بعينه منها » 
وبين الاخذ بالاجتهاد الفردي » والاخذ بالاجتهاد الجماعي 0 وهو ما فصلنا الكلام عليه في 
الكلام على المذهب الوسط في جميع المناهج التي تناولناها في هذه الرسالة 0 
فعلى هذا التقسيم يتبين أن مدرسة تسويغ الواقع راجعة في حقيقتها إلى أن تكون مدرسة مغالية 
في التوسع في الاجتهاد » إلى حد الاجتهاد في محل النصوص المحكمة » والأحكام الثابتة ؛ من 
أجل تسويغ واقع لا يجوز تسويغه » وتجويز ما لا يجوز من ذلك تجويزه وأن هذه المدرسة › 
بهذه الخصيصة من خصائصها - تلحق بالمدرسة الطوفية2المغالية في الاستصلاح إلى هذا 
الحد ذاته من مخالفة النصوص المحكمة والأحكام الثابتة 


على أني مع هذا لم أجد - في حد بحثي - من عرف هذا المنهج من مناهج الاجتهاد المعاصر 
صراحة » وغاية ما وجدت مما يصلح أن يكون تعريفا له ولو بالرسم لا الحد - قول الدكتور 
)1( انظر هذا التقسيم في 1 القرضاوي » الاجتهاد المعاصر > ص91-88. 


a BEY A lh وذ هع اللظوش ودار على‎ E A لهذا‎ E بالمكروينة‎ SO) 
هو عليه في الحقيقة والواقع » وهو ما أوضحناه في بيان حقيقة مذهب الطوفي ص243.‎ 
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القرضاوي في بيان مهمة أصحاب هذه المدرسة إنها : " إضفاء الشرعية على هذا 


الواقع بالتماس تخريجات وتأويلات شرعية » تعطيه سندا للبقاء و 00 تبرير أو تمرير ما يراد 
إخراجه للناس من قوانين أو قرارات أو إجراءات تريدها السلطة 0 
إلا أن هذا التعريف - بفرضه تعريفا - يؤخذ عليه : 

أ- أنه لم يقيد التخريجات والتأويلات التي يراد بها إضفاء الشرعية على هذا الواقع - بأنها 
واهية ضعيفة لا تبلغ أن تكون دليلا » ولو مرجوحا ؛ فدخل في التعريف بهذا - ما له 
من التخريجات والتأويلات وجه وقوة واعتبار » مع أن كلامنا ليس فيه 0 

ب- كما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يقيد هذا الواقع بأنه غير شرعي في نفس الأمر 
وحقيقته » أو بحسب غالب الظن ؛ فدخل في التعريف بهذا ما كان من الواقع المراد 
تسويغه - شر عيا مقبولا مع_أن_ هذا الواقع ليس هو المقصود بالتسويغ في هذا المنهج 
> ولا هو مما إيحتاج فى تسؤيغه الئ*التماسنَ“التخريجات واللّأويلات الضعيفة ؛ نظرا 
لأدلته القوية الشعتبرة»بما.هو مشترواع“يقينا أو:بغالب الظن0 

ت- وانه لم يقيد الشرعية:التئ.تضفيها تلك «التخريجاتوالتأويلآدة على هذا الواقع بانها 
شرعية صورية لا حفيفية ؛ اعتبارا بان هدا التخريجات والتأويلات الضعيفة لا يمكن ان 

وإذن فبهذه المآخذ الثلاثة لا يكون هذا التعريف مانعا من دخول غير المعرف فيه 0 نعم إنما 
قصد الشيخ في هذا التعريف - ولا بد - التخريجات والتأويلات الواهية » والواقع غير الشرعي 
> والشرعية الصورية لا الحقيقية - كما يدل على ذلك السياق والقرائن اللفظية المحتفة 
والمجاورة - إلا أن التعاريف لا يعول فيها على السياق وقصد المعرف »› بدلا عن التصريح 
بالقيود المانعة من دخول غير المعرف فيه ؛ وعلى هذا فلعل الأحسن في تعريف هذا المنهج من 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر أن يقال : إنه 

" التمسك بشبهة الدليل في إبداء الممنوع من الأوضاع العملية أو النظرية - في صورة المشروع 
> أو المشروع منها في صورة الممنوع ؛ تسويغا لما يراد بذلك تسويغه من واقع موجود › أو 


متوقع 000 د "0 


شرح التعريف وبيان محترزاته : 
قولنا :+ (يشبهة الذليل ):“المقضود به ما ينية الدليل »ولي هو في حفيقته ليسلا + نظا 
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ما كان من التسويغ بلا دليل رأسا ؛ بما أنه حينئذ ليس من قبيل الاجتهاد ولا من وجه 0 
وما كان من التسويغ بدليل صحيح راجح ؛ بما أن ذلك حينئذ من قبيل الاجتهاد في بيان 
مشروعية ما كان من الأوضاع سائغا مشروعا - يقينا أو بغلبة الظن - في الحقيقة ونفس الأمر 
> لا الاجتهاد في تسويغ ما ليس هو في حقيقته مشروعا ولا سائغا0 
وما كان من التسويغ بدليل ضعيف مرجوح ؛ بما إن ذلك حينئذ ليس بخارج عن الاستدلال 
المقبول في تسويغ ما يراد تسويغه » اعتبارا بأن الخلافيات الفقهية في أغلبها لا تخلو عن هذا 
النوع من الأدلة في تسويغ المختلف في حكمه من الأوضاع والوقائع 0 
على أن مما يدخل في شبهة الدليل أيضا : 

أ- الاستدلال بالضبرورة الشدعيةت حيث ديد 0 

ب- والاستدلال باللصلحةالشيعير! ق دیدن 

ت- والاستدلال بذليل مركت .كل جز منن' أجز ائه تصحيح علئ حدته وانفراده » إلا أن 

الاستدلال به ملركيا من تلك الأجز اء + غير اصحيْ-!!!0 

ل ا ر ا کا على راغ الكل کچ وک ا 
هو واقع مباح ؛ بدعوى المصلحة حينا » وبدعوى الضرورة حينا » وبتخريجات واهية متكلفة 
حينا آخر 0 
هذا وما من قزر ا إذا كان الدليل مها راجحا آم كعيفا مر جرخا 1 آم لين دد راا 
وإنما هو شبهة دليل - فيمكن أن يتولى ذلك أكثرية من المجتهدين تسوغ خلاف من خالفها في 
إبداء ما منعته في صورة المشروع » أو ما جوزته في صورة الممنوع - أو تنكره ولا تسوغه ؛ 
بحيث إنها إن سوغته - مجتمعة ام متفرقة - فالغالب أنها إنما سوغته لصحة التعويل على 
مستمسكه من الأدلة » ولو كان في تقديرها ضعيفا » وإن أنكرته ولم تسوغه فالغالب أنها إنما لم 


تشو غه ليظلاق سنتتميكة من الأدلة + وكوكة شبَينة كليل > لا للا + وفلف على مدهب من 


(1) كالاستدلال بدليل جواز عقوبة الغني المماطل » مع دليل جواز العقوبة بأخذ المال ؛ لإنتاج جواز فرض 
الغرامة المالية على تأخير سداد الديون » مع أن هذا هو عين الربا. 

(2) الاجتهاد المعاصر »> ص7. 

(3) وهو مذهب ابي بكر الرازي وابو عبدالله الجرجاني » وما صححه شمس الأئمة السرخسي رحمهم الله 
»> كما أوضحناه ص488-487و498 من البحث . 
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اعتد بخلاف الأقلية إن سوغت لها الأكثرية خلافها إياها » ولم يعتد بخلاف الأقلية إن لم 


تسوغ لها الأكثرية خلافها إياها ؛ اعتبارا منه بأن الأكثرية لا تسوغ ما لا دليل عليه رأسا » ولا 
ما ليس عليه إلا شبهة دليل » لا دليل 0 

وقولنا : ( الممنوع ) أي بحسب الدليل الصحيح الراجح الذي لا يقابله إلا عدم الدليل » أو شبهة 
الدليل ؛ فأما إن قابله دليل ضعيف مرجوح » فهذا الممنوع حينئذ مشروع بهذا الدليل الضعيف 
لا بشبهة الدليل ؛ فيكون لذلك في حد المقبول السائغ - كما نبهنا عليه في القيد الأول- وإن كان 
مرجوحا » ولا تكون حاجة في ابدائه في صورة المشروع حينئذ الى التمسك بشبهة الدليل ؛ لأن 
ذلك الدليل الضعيف المرجوح كاف في إبدائه كذلك 0 

وقولنا : ( من الأوضاع العملية ): يعني الأوضاع المتعلقة بأفعال المكلفين من جهة ممارس تها 
والقيام بها ؛ كالقرض بالربا » أو مصافحة النساء » أو غير ذلك من_مثله0 

وقولنا : ( أو النظرية ) : يعني“الأوضاع-المتعلقة بأفعال المكلفين من|اجهة التخطيط أو التقنين 
لها » أو اتخاذ القرارادكٌ والإجراءات:الجكومية.يشأنها.”. كتقنين الإقراش بالربا » أو تقنين منع 
التعدد في الزواج » أوإإتقنين التسوية بين ,الذكر والإنثى في الميراث: )أو اتخاذ إجراء أو قرار 
حكومي بمنع الخطابة في ”إل لمن تاذ جح بذاك “دكت لهم به0 

يقول القرضاوي : ' وقد تكون مهمتهم تبرير أو تمرير ما يراد إخراجه للناس من قوانين أو 
قز الجن ]انك وها ا 

وقولنا : ( في صورة المشروع ) : لأنه في حقيقته وواقعه ليس مشروعا ؛ لأن مشروعيته لما 
كان مستندها شبهة الدليل لا الدليل الصحيح الراجح » ولا الضعيف المرجوح - فقد صارت 
مشروعية صورية لا حقيقية 0 

وقولنا : ( أو المشروع ) : يعني بحسب الدليل الصحيح الراجح الذي لا يقابله إلا عدم الدليل › 
أو شبهة الدليل ؛ فأما إن قابله دليل ضعيف مرجوح » فهذا المشروع حينئذ ممنوع بهذا الدليل لا 
بشبهة الدليل ؛ فيكون لذلك في حد المقبول السائغ وإن كان مرجوحا ء ولا تكون حاجة في إبدائه 
في صورة الممنوع حينئذ إلى التمسك بشبهة الدليل ؛ لأن ذلك الدليل الضعيف المرجوح كاف 
في إبدائه كذلك 0 


وقولنا : ( منها ) : أي من تلك الأوضاع العملية أو النظرية 0 


(1) القرضاوي معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم » ص8. 
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وقولنا : ( في صورة الممنوع ) : لأنه في حقيقته وواقعه ليس ممنوعا ؛ لأن منعه لما كان 
مستندا إلى شبهة الدليل لا الدليل الصحيح الراجح » ولا الضعيف المرجوح - فقد صار ل ذلك 
منعا صوريا لا حقيقيا 0 

ويلاحظ ههنا أن تسويغ الواقع قد يكون بطريق الافتاء بالمنع » كما يكون بطريق الافتاء بالجواز 
؛ فليس التسويغ محصورا في الافتاء بالجواز دائما ؛ وذلك كالافتاء بمنع تعدد الزوجات › 
وإبدائه بذلك في صورة الممنوع » مع أنه في حقيقته ونفس الأمر مشروع لا ممنوع 0 

وقولنا : ( تسويغا ) : مفعول لأجله ؛ بمعنى أن هذا التسويغ للواقع أو المتوقع من تلك الأوضاع 
العملية أو النظرية -هو غاية المجتهد ومقصوده الأول من الاجتهاد في هذا المنهج من مناهجه ؛ 
فليست غايته مجرد بيان الحكم الشرعي فيه كائنا ما كان من الجواز أو المنع »بل إن كان 
تسويغ هذا الواقع - أو المتوقع- يقتضني الإفتاء. بالقمنغ .» قرز المنع ولا ومسبقا » ثم تكلف 
الدلائل والشبه والتأويالات البعيدة والتخريجات ,الؤاهية', ,لاثباته والخللوص اليه0 وإن كان 
تسويغه يقتضي الإفتاءا يالجوان ٠‏ قرر, الجواز أولا:ومسبقا تم تكلف: الإلائل والشبه والتأويلات 
البعيدة والتخريجات الواهة > لجات ر الخل ركن ال-0 

وقولنا : ( لما يراد ) : بالبناء للمجهول أو لما لم يسم فاعله ؛ نظرا للجهل به » أو لتعدده( ؛ 
وذلك أن الذي يرد تسويغ ذلك الواقع أو المتوقع من تلك الاوضاع العملية أو النظرية - هو : 
إما جماهير العامة من الأمة : حين يشيع ذلك الواقع وتعم به البلوى » حتى يكون في تسويغه 
لذلك راحة لها » وتيسير عليها » وإن كان في حقيقته مما لا يجوز في الشرع تسويغه ؛ وذلك 
كتسويغ فوائد البنوك الربوية » التي عم شرها وطم » ولم ينج من التعامل بها الا من رحم ربي0 
وإما السلطة الحاكمة : حين تريد تسويغ واقع موجود » أو متوقع تنشده » وإن كان مما لا يجوز 
في الشرع تسويغه ولا نشدانه 0 

وإما المجتهد نفسه : حين يكون - مثلا - إما واجدا في تسويغ الواقع أو المتوقع مما لا يجوز 
تسويغه - دفاعا عن الإسلام في وجه خصومه ؛ كتسويغه واقع تعطيل الحدود » أو تعطيل حد 
بعينه منها » كالرجم أو القطع مثلا ؛ تأثرا بدعوى أن هذا النوع من العقوبات لم يعد في هذا 


(1) والجهل بالفاعل أو العلم به 00 الخ هي من أسباب البناء للمجهول بدل المعلوم(انظر: الغلاييني » 


مصطفى › جامع الدروس العربية » ط12 الكل المكتبة العصرية » بيروت » 4م 2 ج2ص 0)251 
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۱ سائَغا ولا مقر لا 0 واما مستخذبا لنظام من النظم الأجنيبة ف المعاملات بر بد 
ولا مقبولا 0 وإ د م من النظم الأجنبية في يرد 


تهيئة الناس لقبوله » والدعوة إلى استجلابه وتكريسه0 


يقول الدكتور القرضاوي : " 00 مدرسة التبرير للواقع » سواء كان الواقع الذي يريده العامة 
» ام الواقع الذي يريده السلطان 0 

وقولنا : ( من واقع موجود ) : أي واقع حاصل يراد تسويغه بعد أن صار حاصلا موجودا ؛ 
كشتريغ مامات البدرة الزيوية نيد أن بان وجرد طق البكرك ماما 'الزيرية رقا 
حاصلا موجودا » ولیس شيئا يراد تسويغه أولا » ثم إيجاده ثانيا0 

وقولنا : ( أو متوقع منشود ) : يعني تسويغ أمر ليس هو الآن واقعا موجودا ء إلا أن إيجاده 
وتحصيله مقصود منشود . ومخطط له . تى صار بذلك متوقعا وان لم يكن واقعا ؛ وذلك 
كتسويغ منع تعدد الزولجات من”قبل “ولي الأمر ٠‏ تمهّتّذا؛لإصدار قانونٌ أو قرار حكومي يمنعه › 


حتى يصير منعه - بعد صدور..القانؤن '--واقعاں» بغد أن :كان - قبل دوره - متوقعا 


المطلب الثاني 

الاجتهاد بين رعاية الواقع وتسويغه 
الفرع الأول 

ضرورة رعاية الواقع في الاجتهاد 


أكد غير واحد من العلماء على ضرورة أن يكون المجتهد عالما بواقع عصره › مراعيا له في 
اجتهاده وإفتائه» وهو ما يقصد به : أن يكون المجتهد خبيرا بظروف عصره السياسية 


(1) الاجتهاد المعاصر »> ص90. 
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والاقتصادية والاجتماعية» عارفا بأحوال زمانه وأعرافهء ملما بثقافته وعلومه» بصيرا 


بما هو عليه في الحال» وما يمكن أن ينقلب اليه في المآل. وهو ما يعبر عنه أيضا بفقه!!/الواقع 
> أو فهمه 0 وفهم الواقع أو فقهه » هو : العلم بالواقع علما يتيح للناظر الحكم عليه حكما 
صحيحا ؛ اعتبارا بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره©. 

والواقع في حقيقته " ليس إلا مجموع الوقائع الفردية والجماعية » الخاصة والعامة ؛ ومن ثم فإن 
فهم ذلك الواقع هو فهم تلك الوقائع واستيعابها » وتبين طبيعتها وخصائصها » حتى يسهل تنزيل 
الحكم الشرعي عليها » وهذا هو الذي عبر عنه الأصوليون بتحقيق المناط .١‏ 

وفهم الواقع أو فقهه " يقوم على دراسته على الطبيعة - لا على الورق - دراسة علمية 
موضوعية » تستكشف جميع أبعاده وعناصره » بايجابياته وسلبياته » والعوامل المؤثرة 
فيه » بعيدا عن التهوين_والتهويل_. وبمعزل_عن_النظريات_المثالية الحالمة » والنظريات 
الانهزامية المتشائمة »| والنظر باق التبرأيرية-التي؛ ترتيدةأن ”تسو غ كل شِيء » وإن كان أبعد ما 
يكون عن الحق ٠‏ وأن أتعطيه = بالتكلفك- والإعتسافك.- هندا:من الث ع0 

وقد حدد الدكتور جماآله_عطية/")؛ يوز [لأستاذا اعمو_غتيد حضنله!؟!.واللتكدار 270000 
قطب سانو -١‏ الطريقة آلتي بها ندم معرقة الوافع بانها : معرقة العلوم الانسانية والاجتماعية من 
علم الاجتماع وعلم التربية وعلم النفس » وعلم الاقتصاد » وغيرها مما يتعلق بحياة الانسان 
والمجتمعات ؛ فلا يكفي في تحصيل المعرفة بالواقع المعيش مجرد المعايشة والنزول إلى الساحة 
فقط » بل لا بد مع ذلك من التزود بآليات فهم هذا الواقع من العلوم المذكورة تلك0 

وفي تأكيد الدعوة الى ضرورة أن يكون المجتهد عارفا بواقع عصره وثقافته وظروفه : 


(1) المقصود بالفقه في قولنا فقه الواقع : هو معناه اللغوي » وهو الفهم العميق › وليس المقصود به معناه 
الاصلاحي ؛ إذ ليس في الاحكام الشرعية أحكام للواقع وأحكام لغير الواقع. 

(2) انظر : القرضاوي ٠‏ السياسة الشرعية »ص 265. 

(3) الخادمي » الاجتهاد المقاصدي » ج2ص68. 

(4) القرضاوي » السياسة الشرعية » ص265. 

(5) انظر: عطية » جمال والزحيلي ٠»‏ وهبه » (2000) » تجديد الفقه الإسلامي ٠»‏ (ط1) » دمشق › دار 
الفكر »> ص 252-251. 

(6) حسنه» عمر عبيدء تأملات في الواقع الإسلامي» ط1ء المكتب الاسلامي » بيروت » 1990م » ص22. 

(1) انظر: سانو » قطب مصطفى ٠‏ أدوات النظر الاجتهادي المنشود » ط1 › 1م » دار الفكر » دمشق » 
0م ؛ ص136. 
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يقول الدكتور القرضاوي : ' وهذا شرط لم يذكره الأصوليون في شروط الاجتهاد » وهو 


معرفة المجتهد بالناس والحياة من حوله ؛ وذلك أنه لا يجتهد في فراغ » بل في وقائع تنزل 
بالأفراد والمجتمعات من حوله » وهؤلاء يؤثر في أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة : 
نفسية وثقافية » واقتصادية » وسياسية ؛ فلا بد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال 
عصره » وظروف مجتمعه » ومشكلاته » وتياراته الفكرية والسياسية والدينية » وعلاقاته 
بالمجتمعات الأخرى » ومدى تأثره بها » وتأثيره فيها 000 وهذا في الواقع ليس شرطا لبلوغ 
مرتبة الاجتهاد » بل ليكون الاجتهاد صحيحا واقعا في محله 0 

وتعقبه الدكتور جمال عطية بقوله : " وأكثر من ذلك أن نقول : إن على المجتهد أن يكون ملما 
بثقافة عصره » حتى لا يعيش منعزلا عن المجتمع الذي يعيش فيه » ويجتهد له » ويتعامل مع 
أهله ؛ ومن ثقافة عصرنا اليوم : أن يعرف قدرا من علوم النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد 
والتاريخ والسياسة والقوانين الدوليةونلحؤها,مق .الدزاضات الإنسانية إلتي تكشف له الواقع الذي 
يعايشه ويعامله ؛ بل لأ بد له كذلك من قدز من المعارف ,العلمية › لُكل الأحياء والطبيعة 
والكيمياء والرياضيات|ونحوها ؛ فهي تشكل أرضية. ثقافية لاز ةر لكل أ إنسان معاصر "0 
وقال الدكتور الدريني >*06» كج جعج ف جتن حر انتتتت الذي يعيش فيه » فقد انسلخ 
عن الأمة ؛ والمنسلخ عن الأمة يكون بمعزل عن الدين ؛ لأن الدين هو الحياة "01 

والواقع أن هذه الدعوات - من هؤلاء العلماء وغيرهم - إلى ضرورة معرفة المجتهد بواقع 
عصره وظروفه وعلومه - تظهر شيئا - ولو يسيرا - من مدى الحاجة إلى هذا النوع من 


المعرفة في الاجتهاد المعاصر ؛ والحقيقة أن الحاجة إلى هذا النوع من المعرفة › وإدراك 
ضرورته للاجتهاد - إنما تظهر أكثر ما تظهر » في العلم بثمرة تلك المعرفة وفوائدها الكثيرة 
التي منها مثلا لا حصرا الفوائد والثمرات التالية : 

1- أن معرفة الواقع بكيفيته وحقيقته » ومعرفة ما عليه الناس في العصر - تمكن المجتهد 
من الإفتاء بالحكم الصائب الصحيح للواقعة ؛ والا كان ما يفسد أكثر مما يصلحء 
وتصورت له الواقعة على خلاف ما هي عليهء وراج عليه المكر والخداع والاحتيال 0 

(2) الاجتهاد المعاصر » ص 48-47 نقلا عن : عطية » تجديد الفقه الإسلامي »> ص 250. 

(3) تجديد الفقه الإسلامي » ص253. 

(4) الدريني » فتحي (1991) » مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي » في : مركز دراسات العالم 


39 
يقول ابن القيم في وجوب معرفة المفتي للناس والواقع : " هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي 


والحاكم ؛ فإن لم يكن فقيها فيها''؛ فقيها في الأمر والنهي/”؛ ثم يطبق أحدهما على الآخراة؛ 
وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح ؛ فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر والنهي ٠‏ له معرفة بالناس - 
تصور له الظالم بصوره المظلوم » وعكسه » والمحق بصورة المبطل » وعكسه » وراج عليه 
المكر والخداع والاحتيال 00 وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم » تراه لا يميز هذا من هذا 
؛ بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس ٠»‏ وخداعهم › واحتيالهم » وعوائدهم ؛ فإن 
الفترى تتغير:يتغين الزماث والمكان والعوائذ والأحوال وذلك كله من :دين ال" 

2- وأن معرفة الواقع داعية إلى تغيير كثير من الآراء الفقهية القديمة المبتناة على الأعراف 
والمصالح والأحوال المتغيرة التي كانت قائمة في العصور السابقة على هذا العصر ؛ 
مع أن الإفتاء بتلك الآراء ء دون مراعاة لتغير ما ابتنيت من ذلك عليه - موقع في 
الحرج الشديد |» ومضيّق ما" وسح الله منبخانة6 

يقول الدكتور القرضاوإي : ' ٠00ل‏ ننسئى أننا: في القران: التخامس عشراً الهجري » لا في القرن 
العاشر » ولا ما قبله اودأن لنا, حاجاتتاا ومشكلاتنا التي لم تعرض. لين قبلنا من سلف الأمة 
وخلفها » وأننا مطالبون بان نجنهد لانفسنا لا أن يجتهد لنا قوم مانو قبلنا بعدة قرون › ولو 
عاشوا عصرنا اليوم وعانوا ما عانينا » لرجعوا عن كثير من أقوالهم » وغيروا كثيرا من 
اجتهاداتهم ؛ لأنها قيلت لزمانهم » وليس لزماننا 0 وقد رأينا أصحاب الأئمة وتلاميذهم يخالفونهم 
بعد موتهم - وهم متبعون لأصولهم - لتغير العصر اللاحق عن العصر السابق» رغم قرب المدة 


»> وقصر الزمان 00 فكيف بعصرنا وقد تغير فيه كل شيء » بعد عصر الانقلاب الصناعي 


> ثم عصر التقدم التكنولوجي » عصر غزو الكواكب ٠»‏ والكمبيوتر » وثورة البيولوجيا التي تكاد 
تغير مستقبل الإنسان ؟! فعلينا ونحن نجتهد أن نعترف بما طرأ على حياتنا من تغيرات في 


الأفكار والأعراف والعلاقات والسلوك » وأن نقدر ظروف العصر وضروراته » وما عمت به 


(1) أي في معرفة الواقع. 

(2) أي في معرفة الشرع. 

(3) أي يطبق الشرع على الواقع أو العكس » بعد معرفة كل منهما على الوجه الصحيح. 
(4) اعلام الموقعين » ج 4ص 205-204. 
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البلوى » وأن نطبق على الواقع ماقرره علماؤنا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 


والعرف والحال "0 
3 أن معرفة ثقافة العصر » وعلومه » وما وصلت إليه في الواقع - معين للمجتهد على 

التصور الصحيح لكثير من الوقائع والحوادث المستجدة النازلة التي لا تتتصور على 

النحو الصحيح إلا بتلك الثقافة والعلوم العصرية الحديثة 0 
وفي هذا يقول الدكتور جمال عطية : " وكثير من قضايا العصر وثيقة الصلة بهذه العلوم » 
بحيث لا يستطيع أن يفتي فيها من يجهلها ؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولو بوجه ما » 
وكيف يستطيع الفقيه المسلم أن يفتي في قضايا الإجهاض أو شكل الجنين أو التحكم في جنسه » 
وغير ذلك من القضايا الجديدة إذا لم يكن لديه قدر من المعرفة بما كشفه العلم الحديث عن 
الحيوانات المنوية الذكرية » والبويضة الانثوية ‏ وطريقة تلاقي البويضة بالحيوان المنوي » 
وتكون الخلية الواحدة نهما » قضية الجينات,“وعوتامكالؤراثة 00ال هذه القضايا العلمية'(©. 
ويقول الشيخ محمد تقي العثماني : ":ويجب كذلك على العلماء الذين يقومون بمهمة الاجتهاد 
اليوم أن يعرفوا أوضاع. المعيشة والاقتصاد والتجازة والصناعة,والحقومة والسياسية وعادات 
أهل الزمان في حياتهم اليوتمتة قان التكم” على كتير من المعاملات اليوم موقوف على ذلك ". 
ويقول الدكتور نور الدين الخادمي : ' وتتأكد عملية فهم الواقع في العصر الحالي ؛ حيث برزت 
للوجود طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجالات مختلفة » وبخلفيات متنازعة ؛ وجدت 
على ساحة الفكر والسياسة والاقتصاد والطب والأخلاق - مشكلات مستعصية ودقيقة لا يمكن 
الحسم فيها من الوجهة الشرعية إلا بمعرفة أحوالها ودقائقها وخلفياتها ودوافعها 00 فالحكم على 
المعاملات البنكية ليس ممكنا إلا بدراسة الخبير الحاذق الأمين العارف بأحوال الاقتصاد ودقائق 
صوره ومآلاته 00 وكذلك المجال الطبي وغيره 0/4 


(1) معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم > ص10. 

(2) تجديد الفقه الإسلامي» ص253. 

(3) العثماني » محمد تقي › (1405) » منهجية الاجتهاد في العصر الحاضر ٠‏ مجلة الدراسات الإسلامية » 
(5) > ص 51. 

(4) الاجتهاد المقاصدي »ج 2ص 68-65. 
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4- أن معرفة الواقع تعرف المجتهد بالمشكلات والمستجدات والحوادث 


والنوازل التي يحتاج المجتمع الاسلامي إلى إمداده بحلول شرعية لها ؛ وأن جهل 

المجتهد بواقع عصره وظروفه يعجزه عن مواجهة مشاكل ذلك العصر » والاجتهاد في 

ايجاد حلول لها0 
يقول الدكتور الدريني : " السادس7): العلم أو الخبرة بشؤون الحياة العامة » والوقوف عن كثب 
على ما يجري فيها من وقائع » وما تعانيه من مشاكل وقضايا تتطلب حلا شرعيا » ولا سيما 
القضايا العامة التي يتعلق بها مصيرها ؛ لأن الأمة تتطلع دوما إلى ما يمدها بالحلول الناجعة 
لقضاياها ومشكلاتها » في ضوء أحكام الإسلام » حتى تعيش إسلامها » ودينها » وعقائدها » 
ومثلها 000 كيف يمكن أن يضطلع المجتهد بمهمته » ويواجه مشاكل أمته مواجهة حقيقية › 
ويجتهد في تدبير شؤونها_ء وإمدادها بالحلول الشرعية . وتوجيهها إلى حقائق الدين - وهو 
بمعزل عنها ؟! "0 

5- أن جهل المجتهدين بالواقع وظرأوفه ومشكلاتة -:من.شأنه أن يفضي إلى إقصاء الدين 
عن الحياة » واجعل الفقه الإسلاميٍ بتوقفه.عن مواكبتها. مجرد تراث قديم جامد محفوظ 
في الكتب والمكتبات ؛ وذلك حين ننطور الحياة يوما بعد يوم » والفقه جامد لا يواكب 
تطورها » ولا يقدم الحلول لمشاكلها ؛ وإذا قدم لها الحلول - مع هذا الجهل بها - فهو 
يقدم حلولا لم تراع فيها دراسة محل الحكم » ولا الكيفية التي يتم بها تنزيل الحكم عليه0 

قال الأستاذ عمر عبيد حسنة : " ظن كثير من المجتهدين أن العملية الاجتهادية تكفي لها الرؤية 
النصفية » وهي الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي ٠‏ أما دراسة محل الحكم » والكيفية التي يتم 
بها بسطه على الواقع » وطبيعة هذا الواقع بتركيبه المعقد » وأسبابه القريبة والبعيدة - فلم تأخذ 
الاهتمام المطلوب ؛ فانفصل الدين عن الحياة » وانتهى الفقه إلى تجريدات ذهنية »› وأراجيز 
حفظية لا نصيب لها من الواقع 0 

وقال الدكتور أحمد الريسوني : ' الفقه والاجتهاد الفقهي هو التأطير الشرعي للواقع › واقع 
الأفراد والجماعات » والدول والمؤسسات ؛ فما ينتجه الفقه والفقهاء يسير متفاعلا ومتلائما مع 
ما ينتجه الواقع من نوازل وتطورات ؛ فمثل الفقه والواقع كمثل الحبل المظفور › تكونه خصلتان 
تلتف إحداهما على الأخرى من أوله الى آخره ؛ فإذا التف الواقع بمشاكله ونوازله ومطالبه 

(1) يعني من المعارف التي يحتاجها المجتهد في الاستنباط. 


(2) مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الاسلامي »> ص41. 
(3) تأملات في الواقع الإسلامي » ص21-20. 
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واستفساراته على الفقه » والتف الفقه باجتهاداته وفتاويه وتوجيهاته على الواقع - كانت الحياة 
تسير سيرا مفتولا يعطيها متانة وقوة وتماسكا ؛ فإذا سار الواقع بعيدا عن الفقه > وسار الفقه 
بعيدا عن الواقع » فقدت الظفيرة صفتها » وفقدت بذلك قوتها ومتانتها000 فالفقه أولا إنما ينمو 
بنمو الواقع » ويتطور بتطوره » مثلما أنه ينكمش بانكماشه ويركد بركوده » بل إن الواقع إذا 
كان جامدا ات أصلا إلى فقهاء مجتهدين 00 أما الفقه الحق والاجتهاد الفقهي فإنما 
يحتاج اليهما في حياة متحركة متطورة متجددة » حياة تثير الإشكالات وتلد المستجدات وتضع 
الفقه والفقهاء أمام التحديات '(1). 

6- أن معرفة الواقع شرط لصحة الاجتهاد التطبيقي التنزيلي بتطبيق النصوص والأحكام 
الامو مجر حي ل E‏ 
سلامة تطبيقه إلا إذا Ny‏ وسح ا ع 
أن يسفر عنه التطبيق من تاح ؟ وإل كان نطبيق الأتكاة مع الجهل بظروف الواقع 
الذي تطبق عليه - مفض ولا بد الى تطبيقها على نحو يصادم تلك المصالح والأهداف 
المقسيوةة مها أن يلغنيا ر اا مق اول الأمر وه ما ا ةوقا له مايق انا 
فلا نعيده0) 

ونظرا لهذه الفوائد والثمرات - وغيرها - التي ن تثمرها معرفة الواقع وفهمه ؛ كانت تلك المعرفة 
" واجبا لا بد منه لكل فقيه » ولكل فقه في أي باب من أبوابه ')» وهي " بما تقدمه من نتائج - 
تصبح ضرورة شرعية 00 تقع ضمن إطار الفروض العينية للذي يتصدى لعملية الاجتهاد » 
وبيان المراد الإلهي » وبسطه على واقع الناس » والحكم على مسالكهم ؛ لتتم عملية الموافققة 
والتكيف » بين الحكم ومحله » بدقة 0° 


(1) الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع > ص 60-59. 
(2) الدريني » المناهج الاصولية > ص5. 

(3) انظر ص353. 

(4) القرضاوي » السياسة الشرعية » ص265. 

(5) حسنة » تأملات في الواقع الإسلامي > ص21-20. 
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ولدى الأئمة المجتهدين بعد ذلك » وخصوصا ما يتعلق بالاحكام التي تبنى عادة على مصالح قد 


0 


جيرج 

> أو أعراف قد تتبدل ؛ فما أسرع ما كانت تتبدل فتواهم بتبدل الواقع "؛ ومن ثم ففهم الواقع " 
لم يكن بدعا ؛ فقد استحضره السلف والخلف -بتفاوت من حيث مقدار الفهم ودرجات صوابه 
وملائمته للحقيقة - ورتبوا عليه أحكامهم وفتاواهم وآراءهم » وأبرزوا بجلاء تحقق قاعدة تغير 
الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال » وتبدلها - فيما يقبل التبديل وليس في القواطع - بتبدل 
الواقع الحياتي » ومشكلاته » وظواهره » وحوادثه 000 كما أن هناك الكثير من الشواهد النصية 
السنية » وعديدا من آثار السلف والخلف » وجملة من القواعد الاجتهادية ؛ الدالة على وجوب 
اعتبار الواقع وفهمه فيل الاجتهاد. ؛ مناذلك:قواعد العرزف و العادة » وأتغير الأحكام بتغير الزمان 
والمكان والحال "02 

على أن هذا الذي قدمناهرمن بيان ضبرورة مغرفة الواقع ورعايته في الاجتهاد - لا تعني بحال 
أن يبلغ الاجتهاد في ماع "الوافع>كد نسروی كاج عفريو أ على ما هو عليه » وإن 
كان أبعد ما يكون عن الحق والعدل والمشروعية الدينية ؛ وهو ما نوضحه في الفرع التالي 


فنقول : 


)1( القرضاوي ¢ السياسة الشرعية : ص 265. 


)2( الخادمي » الاجتهاد المقاصدي 2 ج2ص 66-65. 
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الفرع الثاني 
خطورة تسويغ الواقع في الاجتهاد 


انقسم المجتهدون بالنسبة إلى مراعاة الواقع في اجتهادهم على ثلاثة أقسام : 

فقسم غالى فأغفل مراعاة الواقع في اجتهاده جملة » وترك الالتفات إليه بالمرة 0 

وقسم غالى أيضا فسوغه وسوله على علاته ومفاسده » ولم يميز بين واقع صحيح جدير بالإبقاء 
عليه » وواقع فاسد حري بالإبطال والتبديل 0 

وقسم توسط ؛ فراعى من الواقع ما كان منه مشروعا صحيحا » وأنكر ما لم يكن منه كذلك فلم 
يسوغه0 

فأما الفريق الأول من المجتهدين : 

فاجتهدوا " في غفلة عل واقع “هذا العضر “© وأم"يمور” به فن"تيّارات وثقافات » وما تتمخض عنه 
أيامه ولياليه من مطالدك تومشكلات ؛ وذلك لأحدا ثلاثة أسَبَات مي ! 

1- الالتزام بالمذاهب الفقهية المشهورة أو بمذهب منها بعينه ؛ بحيث لا يخرج المجتهد في 
اجتهاده حينئذ عن أقوال علماء هذه المذاهب ٠‏ أو التخريج عليها » أو على أص ولها 
المذهبية المقررة » كما أوضحناه في الكلام على المنهج المذهبي المعاصر 0 

وذلك أن هؤلاء في اجتهادهم لما يستجد من الوقائع إن وجدوا في أقوال علماء المذاهب المتبوعة 
تصريحا بحكم فيها » حكموا به » وإلا خرجوا أحكامها على أقوالهم في الوقائع المشابهة لها › 
فإن لم يجدوا افتوا بالمنعء فأغفلوا بذلك تطور العصر وواقعه » وتركوا حل مشكلاته بالحلول 
الشرعية المتسعة لمستجداته التي لا تخالف الشرع ؛ لمجرد أن مذاهب الأقدمين خلت عن 
التعرض لتلك المستجدات بحكم ؛ فضيقوا على الناس بذلك وعلى أنفسهم » وحجروا ما وسع الله 
> وفي هذه الفئة من المجتهدين يقول الدكتور القرضاوي : " وفئة ثالثة تحرص على أن تبحث 


(0 القوضاري: »"الاجتهاد. المعاصين »صن 63 

(2) على أن من الملتزمين بالاجتهاد المذهبي أيضا من إن لم يمكنه تخريج حكم الواقعة على أقوال إمامه 
خرجه على أصوله أو أصول غيره من الأئمة » كما يفعل المجتهد المنتسب ؛ ومن تم فليس كل 
الملتزمين بالمنهج المذهبي يحكم بالمنع فيما لم يمكنه تخريج حكمه من الوقائع المستجدة على أقوال 
علماء المذهب. 


35 
لكل معاملة جديدة عن نظير قديم تضمنته الكتب والمصنفات » لتخرج على وفقه › 


وتكيف على أساسه ؛ وإلا فهي معاملة مرفوضة "0° 


ويقول أيضا : " وهؤلاء إذا سئلوا عن معاملة جديدة » لا بد أن يبحثوا لها عن نظير في كتب 
المذهب ٠‏ أو المذاهب المتبوعة ؛ فإذا لم يجدوا لها نظيرا » أفتوا بمنعها ؛ كأن الأصل في 
المعاماات الحظر + إلا ما أفتى السايقوق بإناحته * 0 

2- الالتزام بأقوال أئمة المذاهب المتبوعة » فيما يتغير حكمه بتغير الزمان والأحوال 
والأعراف والمصالح » مع الغفلة عما طرأ في هذا العصر من تغيرات عليه تقفضي 
بتغيير أقوال علماء تلك المذاهب فيه 0 

وذلك أن هؤلاء يصرون على الإفتاء بحسب ما يجدون في كتب _التراث » ولو كان هذا حيث 
يمكنهم الافتاء بخلافه أو غيره-؟ جريا اعكَقاعدة تغيّزة.الزمان والمكانٌ والإنسان » التي يجدونها 
في نفس كتب التراث هذه 0 فهو كإفتائهم بمنع:الذبح بالمجزر“الآلي » وإيجابهم أن يكون الذبح 
باليد أو السكين المعتااة,- كما عليه: اقوال علماء المذاهب_المتبويعة © مغفلين في ذلك تغير 
الزمان » وما آلت اليه المكنمعات الكديئة” من الكثر هة 71755915 تيأ صار الإنتاج الحيواني 
بمئات ألوف الرؤوس التي يراد ذبحها للاستهلاك المحلي أو للتصدير الخارجي ؛ مما يجعل 
الحاجة إلى الذبح بالمجزر الآلي ملحة » وأكيدة ؛ للسرعة وتوفير جهد الإنسان ووقته ؛ وهذا مع 
أن المحذور ههنا إن كان عدم التسمية على كل ذبيحة - فيمكن تسجيل شريط يعلن التسمية 
طوال مدة الذبح » وقد يجوز الاكتفاء بالتسمية عند بدء كل مرة تشغل فيها الآلة » كما نسمي عند 
ارسال الكلب أو الصقر أو السهم عند الصيد ؛ وقد نكتفي بتقليد الشافعي في أن التسمية ليست 
شرطا لصحة الذبح رأسا©)0 

3- الجهل بثقافة العصر ومعارفه الأولية » بحيث يفتي هؤلاء ويجتهدون لذلك › بعيدا عن 
مراعاة واقعهم وثقافته ومعارفه ؛ فهم لذلك في واد » وعصرهم في واد ؛ ومن ثم فلا 
ينبغي لهم الحكم على وقائع هذا العصر ولا لها ؛ بما أنهم جاهلون به » بعيدون عنه › 
مع أن الحكم على الشيء فرع عن تصور.ل0 


(6 الاجنياد المعاضسل- كن 7 


(1) الاجتهاد المعاصر » ص88. 
)2( انظر: المرجع نفسه » ص 64. 
)3( انظر: المرجع نفسه » ص 64 وجمال عطية »> تجديد الفقه الاسلامي» ص 253. 
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4- اعتزال المجتمع » وعيش بعض المجتهدين من هؤلاء في دوائر 
خاصة مع من يشبههم من أهل الدين والورع ؛ مغفلين في عزلتهم تلك ما تحفل به 
الحياة من غرائب » وما تلده الليالي من عجائب وما يفرضه التطور السريع من أوضاع 
تذخل إلى بحياة الاين (7)؛ 


ولا شك أن هؤلاء في اجتهادهم إن اجتهدوا » وفي إفتائهم إن أفتوا - يغفلون رعاية هذا 
الواقع الذي اعتزلوه » ويدعون الالتفات إلى ما اطرحوه 0 
وأما الفريق الثاني من المجتهدين : 
" فهؤلاء انساقوا وراء الواقع القائم » واستسلموا لتيارات العصر » وإن كانت دخيلة على 
المسلمين » ومناقضة للإسلام » وحاولوا تبرير هذا الواقع › بإعطائه سندا من الشرع › 
اعتسافا وقسرا ") 
وذلك لأسباب كثيرإة منها : 
1- الخضوع للسلقّلة الحجاكمة!”: التي: تنتدعي |المجتهد الى تونيم ما تريد من الوقائع 
تسويغه » إما بالتختت” بالمناصت والمكافات و عير ها ا بالترهيب والتهديد بالعزل 
وقطع الأرزاق 0 
ولعل هذا السبب من أسباب تسويغ الواقع غير المشروع - هو أولى هذه الاسباب » وأبعدها أثرا 
؛ ولهذا كثر تنبيه العلماء على ضرورة عزل السلطة الحاكمة عن التدخل في الإفتاء » والتأثير 
على المفتين ليفتوا حسبما تريد » وعن استصدار الفتاوى التي تجيز إجراءاتها وقراراتها 
وتصرفاتها غير المشروعة في دين الله سبحانه 0 
يقول الاستاذ محمد بن ابراهيم : " ولكي يكون المجتهد حرا في إبداء اجتهاده » ونشر أفكاره › 
وبثها في الناس - لا بد من توفر شرط آخر مهم هو استقلاله عن السلطة السياسية أو التنفيذية 
على وجه الخصوص ٠»‏ وهو ما يسميه رجال القانون استقلال القضاء » ونسميه استقلال الاجتهاد 
؛ بحيث لا يكون للسلطة السياسية التنفيذية أو التشريعية المدنية أي تسلط على المجتهد › ولا 
يكون رزقه ومعاشه خاضعا لسلطانها وأهوائها ؛ لأن ذلك يؤدي حتما إلى تسليط ضغوط عليه › 


)4( انظر ل القرضاوي > الاجتهاد المعاصر 2 ص 64. 
)1( انظر: القرضاوي» يوسف» (1985)› من مزالق الاجتهاد المعاصرء مجلة الدوحة»› (111)» ص10. 


(2) انظر: المرجع نفسه »> ص8. 


387 
وتهديدات بحرمانه من رزقه المشروع من خزينة الدولة ؛ وبذلك يكون لا مفر للمجتهد 


من أحد موقفين : إما أن يصمد ويثبت على رأيه » ويتعرض للتهديد والحرمان 000 والموقف 
الثاني هو أن يضعف الفقيه المجتهد » وينهار أمام الترغيب أو الترهيب » وينساق في خدمة 
ركاب السلطة التنفيذية أو السياسية ؛ وبذلك يفقد صفته العلمية » وزعامته الروحية » ويصير 
بوقا فارغا يصدر 


الفتاوى المبررة لسلوك السلطة التنفيذية "06 


ورل اكرون بر هان :ليون 4" ود فكل الدولةفئ: السا الديدية +:وكحكنيها فن التسلظات 
والمؤسسات الإسلامية - بشكل أكبر على إثر نشوء الدول الوطنية 000 وأصبحت الحكومات 
تختار من علماء الدين من تطابق صورته تماما الصورة التي رسمتها عنه أجهزتها » من أجل 
تمرير سياساتها » والدإماء لها «توتبجيلا-طتلظلتِهة 600 تمكذةاضّارت الأللطة السياسية هي الطالب 
الأول للفتاوى » والآمر بها لتغطيّة القرازات :الفايتدة !)0 

ويقول الشيخ محمود الشرقاوي : ".ومن أفدخ المحن!» وأعوج.العوت الذي نراه في الفكر الديني 
قديما وحديثا - أن أكثر رجالة وتوا انفسهم في حدمة” الملوك والسلاطين من الجبابرة والفجرة 
والظالميخ ؛ فكانوا. غونا لهم :+ ونننذا على ظلمهم "0 

2- الاستخذاء للفكر الغربي في نظمه وسلوكياته والافتتان بالحضارة الغربية؛ بحيث ينظر 
المجتهد إلى تلك النظم الحضارية حينئذ على انها نظم متطورة راقية جديرة بالاقتباس 
أو الاستبقاء في واقع المجتمع الإسلامي › ولو بتكلف التخريجات والواهية › وتلمسس 
التأويلات البعيدة الساقطة » في سبيل استدخالها في حيز الجواز الشرعي لذلك0 

وفي هذا يقول الدكتور منير شفيق : ' 00 الجديد الذي نشأ كان الدعوة إلى التجديد الذي يجيز ما 
حملته حضارة التغريب من نظم وأفكار وقيم وأخلاق ومناهج ؛ فاتخذ التجديد عند بعض المثقفين 
مفهوم فصل الدين عن الدولة » أو مفهوم إباحة سفور النساء » أو الإقرار بالربا في معاملات 
المصارف ٠‏ أو تسويغ موالاة الكفار » أو حتى التنازل عن سيادة الأمة على أراضيها أو بعض 

Ae E لخن اذو‎ 

(1) غليون » برهان » (1991) » فلسفة التجدد الاسلامي » في : مركز دراسات العالم الإسلامي ( محرر ) 
» الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر (ص105-69) » مالطه » مركز دراسات العالم 
الإسلامي » ص 84-83. 


(2) الشرقاوي » محمود » التطور روح الشريعة » ط]1» 1م » المكتبة العصرية » بيروت» ص137. 
)03 انظر: القرضاوي > من مزالق الاجتهاد المعاصر »> ص9. 
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أراضيها » بكلمة أخرى كان المطلوب من التجديد أن يسوغ الاستسلام الحضاري للغرب 


بفتاوى إسلامية تطلق تحت شعار التجديد 0 

ونظرا لهذا السبب والسببين اللذين بعده ننبه ههنا إلى أن من هؤلاء المجتهدين المسوغين " من 
يفعل ذلك مخلصا » مقتنعا » لا يبتغي زلفى إلى أحد » ولا مكافأة من ذي سلطان » ولكنه واقع 
تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب » وفلسفاته » ومسلماته » أو مستسلم لواقع 


ضاغط راسخ مستصعب التغيير » أو متوهم في التسويغ دفاعا عن الإسلام وشريعته في وجه 
3- الاستسلام للواقع » والخضوع لضغوطه » والتأثر به(!)» مهما كان واقعا دخيلا غير 
شرعي ؛ وذلك جين يكون واقعا مكرسا . مزمنا شاعا ىعم البلوى2؛ بحيث 
يستصعب المجتهد إزالته وتغييرة لذلك ؛ فيستسلم آله“» وينحو نحو تسويغه وتقريره » 
اعتبارا بأن ذلك أيسر من: إزالته و بديل٠عنها‏ 0 
4- توهم الدفاع عن.الإسلام ٠بحين‏ يتواهم المجتهد في تسوييغ.ببعض الوقائع مما لا يجوز 
أو واقعيتها ومواكبتها لتطورات العصر وحضارته 0 
5- اتباع الهوى وقضاء الشهوات » وله صور » منها : 
أ- البحث بالمخالفة عن الشهرة والظهور ٠‏ وذلك من قبيل خالف تعرف060 
ب-التطلع إلى المناصب المرموقة » بوصفها مكافأة على تسويغ ما تريد السلطة 
وين الوقع :رفون فرعا 0 
ت-استرضاء العامة والتمدح لهم » والتودد اليهم » بتسويغ ما في تسويغه تيسير 
عليهم » وتسهيل لحوائجهم 0 
(4) شفيق » منير » ( 1991) » اولويات أمام الاجتهاد والتجديد » في : مركز دراسات العالم الاسلامي › 
العالم الاسلامي »> ص57. 
(5) القرضاوي ٠‏ الاجتهاد المعاصر »> ص90. 
)1( انظر: القرضاوي > من مزالق الاجتهاد المعاصر »> ص9. 
(2) وذلك كشيوع التعامل مع البنوك الربوية في هذا العصر؛ فهو واقع مكرس ومزمن وشائع وعام البلوى. 
(3) انظر : القرضاوي › معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم »> ص8 ومحمد اديب الصالح » مصادر 


التشريع الاسلامي 2 ص 449. 
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يقول الدكتور محمد أديب الصالح : " وكم فعل الهوى وحب الظهور من الأفاعيل في 


عصرنا هذا » فأنت ترى كل يوم ناعقا حول مسألة من مسائل هذه الشريعة : فيوما تأويل لبعض 
مسائل الطلاق » وتعدد الزوجات » وبعض الأحكام المتعلقة بالمرأة على وجه العموم ؛ ويوما 
كلام حول إباحة الفطر في رمضان » وفي يوم آخر كلام منمق حول الربا » لتحليل ما حرم الله 
؛ ناهيك عن سوء التأويل الذي قد يبلغ حد إلغاء النص في شؤون الجهاد وأحكامه » والعلاقات 
مع غير المسلمين 0 يجري كل هذا في بحران من التأويلات التي قد لا ترضي الله ولا ترضى 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وإن كانت ترضي شهوة» وتجلب لقائلها بعض الخير في الدنيا". 
على أن مراعاة الواقع في الاجتهاد إذا كانت لها مزايا وفوائد جليلة » فإن للاجتهاد في تسويغ 


الواقع على مساوئه وعلاته - محاذير ودواهي خطيرة جدا » يمكن اختصار أخطرها وأسوءها 
1- أن هذا الواقع |المخالفٍ للشريعة! والاسلام: - ل“ لم:يضنعه الإملللام بعقيدته وشريعته 
وأخلاقه » ولم يصنعه. المسلمون.بآرزائهم وعقولهم وأيديهم ء إلا هو واقع صنع لهم › 
وفرض عليهم نجس :“ر صد ر نفك سنح ٠رز‏ تعن 'قوة ويقظة وتمكن من 
عدوهم المستعمر "؛ ومن ثم فالاجتهاد في تسويغه بافتعال الأدلة لإضفاء الشرعية 
عليه » واستبقائه على حاله التي هو عليها - تقوية لأعداء الامة » وتحقيق لمرادهم فيها 
؛ ولو لم يكن له من الخطر إلا هذا لكفى وكفى0 
يقول الدكتور محمد أديب الصالح في هؤلاء المسوغين الذين ذكرهم آنفا : " 00 وما دروا 
أنهم قد يخدمون بذلك - راضين أو كارهين - من لا يريدون لهذه الأمة الخير » ويترقبون 
بشريعتها كل سوء » وودوا لو أن كل ما يربطها بكتاب الله أو سنة نبيها - مزق كل ممزق 
> وراح في متاهات الضياع "02 
2- أن في الاجتهاد في تسويغ الواقع السيء بمستندات موهومة من الشرع - استدخالا له 
فيه » مع أنه ليس منه » واعترافا بنسبه » مع أنه دعي زنيم؛ وفي هذا - اضافة الى 
خطأ استدخال ما ليس من الشرع فيه - تحميل للإسلام وشريعته وزر الأخطار 


(1) القرضاوي » معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم » ص 9. 
)2( مصادر التشريع الاسلامي ¢ ص 450. 


عا ا المشروع الذي سوغه من سوغه › 
واستدخله في الشرع من استدخله ؛ وذلك - مثلا - كما في تسويغ الفائدة الربوية 
وتجويزها » مع ما في تجويزها من الأضرار والأخطار التي يتحملها الإسلام وشريعته 
المجيزة لها حينئذ » على مذهب هؤلاء 0 

3- أن الله سبحانه جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس » ولم يرض لنا أن نكون ذيلا 
لغيرنا من الأمم ؛ فلا يسوغ لنا أن نلغي تميزنا » ونتبع سنن من قبلنا شبرا بشبرء 
وذراعا بذراع "7) حين نجتهد في تسويغ ما نقتبس عنهم من انظمة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية فاسدة » ونجعلها بديلا عن نظام الإسلام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 


البالغ الروعة باعتراف علمائهم " وأدهى من ذلك أن نحاول تبرير هذا وتجويزه 


بأسانيد شرعية »أي أنت”نحاولا الخزو ج على الشراع: بمستنداك من الشرع » وهذا غير 
مقبول 17) 

4- أن هذا الواقع|الببيء غير .المشروع لما.لم يكن مشروعا. »تف ثبت بذلك أنه ضار لا 
نفع فيه ؛ لان الفاصل في معرقة” الصار والنافح إنما هو التتتراع » وأن " كل عصر من 
العصور فيه الصلاح وفيه الفساد » فيه ما يقبل » وفيه ما يرفض ؛ والمقياس هنا هو 
الحكم الشرعي القائم على صحيح الدين» المستمد أساسا من القرآن والسنة الصحيحة© ؛ 
ومن ثم فالاجتهاد في تسويغ ما ليس على الحقيقة مشروعا » اجتهاد في تسويغ ما فيه 
على الأمة الضرر الفاحش العظيم › والشر الكثير العميم » وهو ما لا يجوز للعامي من 
المسلمين » بله أن يجوز لمجتهد عليم !0 

ونظرا إلى هذه المحاذير والأخطار - وغيرها - الناشئة عن الاجتهاد في تسويغ ما لا يجوز من 
الواقع تسويغه - فقد حذر بعض العلماء من هذا النوع من الاجتهاد » وأكدوا على ضرورة تجنبه 


واطراحه 0 


)2( التويجري > الاجتهاد والمجتمع الاسلامي المعاصر 3 ص 10-9. 
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قال الدكتور القرضاوي : ' ينبغي أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم في 


مجتمعاتنا المعاصرة 000 فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع على ما به » وجر 
النصوص من تلابيبها لتأييده » وافتعال الفتاوي لاضفاء الشرعية على وجوده "©0 

وقال الدكتور عبدالعزيز التويجري في تحديد معنى الاجتهاد المعاصر : "00 هل هو الاجتهاد 
الذي يساير العصر ؟ أم هو الاجتهاد الذي يفهم روح العصر › ويقدر ضروراته حق قدرها ؟ 
هل هو الاجتهاد الذي يخضع لهذه الضرورات ؛ وذلك بتحريك النص الثابت على الواقع المتغير 
؛ لمجرد أنه واقع متغير ؟ أم هو إنزال حكم النص على الواقع في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية وبمقتضاها ؟ إن الحق الذي لا مراء فيه أن العصر كل عصر لا يجوز لنا أن نسايره 
مطلق المسايرة » ونواكبه محض المواكبة 000 وإنما نريد بالاجتهاد المعاصر أن يعبر عن 
مصالح الجماعة الإسلامية » وأن براعي هذه المصالح مراعاة دقيقة فلا يخرج عنها » وأن يلبي 
احتياجات الناس بما يفي بالقصد-. بحيث يمهد لهم الستبيك إلى الحياة السوية والمستقرة والعيش 
الكريم "0 

وأما الفريق الثالث من المجتهدين : 

فراعى الواقع في اجنهاك>>7التقتت“قية إلى نفافة العصر ر معار ق ٣‏ لكنه لم يسوغ منه ما ليس 
مشروعا » ولا صحح منه ما ليس صحيحا ؛ فلا هو أغفل الواقع ومعطياته » ولا هو استسلم له 
على علاته ؛ بل كان وسطا بين ذلك ٠‏ يأخذ من الواقع حسنه ويبين جوازه » ويطرح منه سيئه › 
ويبين منعه ؛ وهذا ما ليس ينبغي للمجتهد الحق غيره » ولا أن يسعه سواه 0 

وعلى هذا "فلا ينبغي أن نجعل أكبر همنا مقاومة كل جديد » وإن كان نافعا » ولا مطاردة كل 
غريب وإن كان صالحا » وإنما يجب أن نفرق بين ما يحسن اقتباسه » وما لا يحسن » وما يجب 
مقاومته » وما لا يجب » وأن نميز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد » وما تقبل فيه المرونة 
والتطور "0 

قال الدكتور القرضاوي في هذا الفريق المتوازن من المجتهدين : " والاتجاه الثالث هو اتجاه 
مدرسة الوسط » أو الاتجاه المتوازن ٠»‏ الذي يجمع بين اتباع النصوص ؛ ورعاية مقاصد 


الشريعة 00 ويراعي مصالح البشر » بشرط ألا تعارض نصا صحيح الثبوت » صريح الدلالة » 


(3) معالم وضوابط » ص 9. 
(4) الاجتهاد والمجتمع الإسلامي المعاصر » ص 10-9. 
(1) القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص95. 
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ولا قاعدة شرعية مجمعا عليها ؛ فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر ؛ 


وهذا الاتجاه هو الاتجاه السليم 000 وهذا هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال 0 

وقال الدكتور الدريني : " التشريع الإسلامي » بفضل الاجتهاد بالرأي - أصلا مستقرا عتيدا - 
لا يعمل في فراغ › وإنما هو من الواقع بسبب وثيق وقوي ؛ ولهذا اتسمت أصوله وأحكامه 
وقواعده الكلية » ومفاهيمه ذات السعة - إنسانية » وعالمية »> وموضوعية - بالمرونة والواقعية 
0 مما يجعل للاجتهاد بالرأي مجالا واسعا يقدره على مسايرة الأحوال المتطورة » بالفكر 
المتجدد المبدع ؛ ولكنها مرونة أو سماحة غير متميعة ولا سيالة - على حد تعبير الأمام 
الشاطبي - أو بعبارة أخرى : هي سماحة أو مرونة مقيدة بالجريان على أصول الشريعة › 
منضبطة بمقاصدها التي تتجه جملة تكاليف الشريعة إلى تحقيقها 00 فقضيتنا إذن تجديد ء لا 


تبديد !1 !1 00 


(2) الاجتهاد المعاصر » ص91. 
(3) مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي » ص 26-25. 
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المطلب الثالث 


لعل من نافلة القول أن ۱۰۰۶ع" ج" جات رل معاصر هو منهج فاسد لا 
يتصور أن يكون مشرؤعا ولا من وجه » وإن تتائجه المترتبة عليه نائج باطلة لا تعتبر »ولا 
يعتد بهاء ولا يعول عللها ؛ وذلك أن هذا المنهج يتضمن أخطاء منهجيلة وشرعية تتمثل فيما يلي: 
أولا : أن هذا المنهج له منهجا علمَتَا صحيحا > من_جهة أنه يفص نتيجة البحث » قبل القيام 
به » ويحددها سلفا » قبل النظر في النصوص والأدلة الأخرى ؛ لأن غاية ما يقصده المجتهد في 
هذا المنهج إنما هو تقرير النتيجة التي حددها سلفا » والتماس التأويلات والتخريجات البعيدة 
الفاسدة في تقريرها » حين لا يجد في سبيل ذلك دليلا صحيحا » ولا مستندا صالحا ؛ وفي هذا 
من فساد المنهج » ومجانبة الأساليب العلمية في البحث والاجتهاد - ما فيه مما لا يخفى0 

ثانيا : أن الاجتهاد في هذا المنهج يقوم على تكلف الأدلة » والتمحل في استجلابها وتقريرها› 
والاعتساف في تأويل النصوص7'والأدلة المخالفة ؛ بما هو اجتهاد لا يكون إلا في مقابلة النص 
» أو الاجماع » أو القواعد الشرعية العامة المقررة باتفاق المسلمين؛ ولا شك أن هذا من 
الفساد ومجانبة المنهج العلمي الصحيح - بمكان لا يخفى » ومحل لا يرتضى0 

يقول الدكتور محمد أديب الصالح فيما مثل له بتأويلات المسوغين المعاصرين للواقع غير 


المشروع : " 00 أما أن يفتح باب التأويل على مصراعيه » بعيدا عن مفهومات الشريعة 


(2) كما هو ظاهر في أمثلة هذا المنهج التي يأتي ذكرها وبيان أدلتها ص. 


ومقاصدها ومدلولات الخطاب فيها 00 00-8 النزول على حكم الهوى ٠‏ والسير وراء 
الشهوة » والانقياد للنزعات التي قد تشقي صاحبها » أو تؤدي به إلى مهاوي الضلال 0° 

ثالثا : أن البواعث على الاجتهاد في هذا المنهج من مناهجه » لما كانت في أغلبها بواعث 
مغرضنة » وأهذافا مشيوهة © واشاغا للشهوات: ح كما اوخاه قر ا = فق ضار نذا الأعتبان 
اجتهادا محرما غير مشروع » ولو كانت نتيجته صحيحة مقبولة » فكيف ونتيجته مخالفة للنص 
والإجماع والقواعد العامة ؟!0 


وأما البواعث الأخرى من التأثر بالنظم الغربية المخالفة للشريعة » والانتهزامية النفسية في 


مواجهتها » وتوهم ما لا وجود له من المصلحة أو الضرورة » بموهم من التأثر بتلك النظم - 
فأقل ما يقال فيه إنه من موانع( الموضوعية ٠)‏ من خصائص_التفكير العلمي الصحيح وشروطه 
رابعا : أن الاجتهاد في هذا المنهوج-لما كات ”على تلك الضوار ة من مجاقبة أصول البحث العلمسي 
الصحيح » وكان الباعك عليه.في الغالب-غير:.مشروع ولا مقبول - فقد صارت نتيجته لذلك 
باطلة لا يؤخذ بها » ولا.يعول عليها...ولا تكون حجة فيما.بين. العبد وربه ؛ اعتبارا بذلك منها » 
وبأنها في هذا المنهج أيصا واقحة “انما فى مقابلة التصن أو الإتتاخ“” أو القواعد العامة المقررة 
» المتفق عليها0 

ونذكر في هذا الصدد أن الدكتور البوطي سئل عن فتوى شيخ الأزهر بإباحة ربا البنوك )هل 
يندفع بها الوزر عن العامل بها ؟ يعني بما هي فتوى عالم مسلم - فأجاب بقوله : " فتوى شيخ 


(3) مصادر التشريع الإسلامي »ص 448. 

(4) انظر: ص382. 

(1) والمقصود بالموضوعية : أن يدرس الباحث الظاهرة كما تحدث في الواقع » دون أن يتدخل في مجرى 
أحداث الظاهرة التي يدرسها 0 وهذا يعني ضرورة أن ينحي الباحث ذاته عن الظاهرة » وألا يصبغها 
بآماله الذاتية » وأمانيه الشخصية › والمؤثرات الذاتية المختلفة التي تؤثر في تفكيره ونظره 0 
والموضوعية من خصائص العلم أو التفكير العلمي »› وعدمها فيه يجعل الاستدلال والنتيجة 
خاطئين(انظر: مهران » محمد » العلم وخصائص المعرفة العلمية »> محاضرات ألقيت على طلبة 
الماجستير في مادة مناهج البحث العلمي الحديث» جامعة آل البيت » المفرق » 1999م > ص 0). 

(2) انظر: الفتوى وتفصيلات أدلتها والردود عليها ص511. 


35 
الأزهر في ذلك باطلة » وبطلانها مما هو معلوم » أو مما يجب أن يكون معلوما لكل 


مسلم ؛ ومن ثم فإن الاعتماد عليها لا ينجي العامل بها من الوزر 0° 

خامسا : أن الاجتهاد في هذا المنهج في حقيقته - خروج عن الشرع » بمستندات متكلفة من 
الشرع نفسه“؛ وهو بذلك أقبح جدا من الخروج على الشرع ٠‏ بغير تكلف ذلك فيه ؛ لان في 
الخروج على الشرع بمستندات منه »> ضم معصية إلى معصية أخرى أيضا هي ذلك التلاعب 
بالشرع والدين » في سبيل تسويغ المعصية الأولى 0 

وبالجملة فالاجتهاد في هذا المنهج من مناهجه المعاصرة لا نقول إنه ليس بحجة في الفتقوى 
والعمل بمقتضاه وحسب » بل نقول إنه غير مشروع رأسا » بله أن يكون حجة أو غير حجة › 
والله تعالى أعلم 0 


(3) البوطي » محمد سعيد رمضان > مشورات اجتماعية » ط1 › آم » دار الفكر . دمشق › 201 › 
ص 69-68. 
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المطلب الرابع 


الأمثلة على هذا المنهج ,التسويغي من مناهج الاجتهاد المعاضر كثيرءاء وفي شتى أبواب الفقه 
الأمثلة - نكتفي في التمثيل لهذا المنهج بالأمثلة التالية : 


أولا : الاجتهاد فى تسويغ الفائدة الربوية فى معاملات البنوك : 

فقد ذهب إلى إباحة الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك لمن تقترض منهم - كل من الشيخ محمد 
عبده!'. وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضاء والدكتور عبد المنعم النمر عضو مجمع البحوث 
الإسلامية» والدكتور معروف الدواليبيء والدكتور جمال الدين محمود الامين العام للمجلس 


(1) انظر: النمرء عبد المنعم » الاجتهاد » ط بلا » 1م » الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » 1987م 
> ص 234-233 وقد ذكر الدكتور النمر أن أول من قال بهذا القول الشيخ محمد عبده (انظر: المرجع 
نفسه » ص 0)235 

(2) انظر: المرجع نفسه » ص235 والزحيلي » وهبه » الفقه الاسلامي وادلته (المستدرك) » ط 1 » 9م » 
دار الفكر » دمشق » 1996 ج9ص345)» وننبه إلى أن هذين الشيخين أباحا الاقتراض بالفائدة الربوية 
عند الضرورة أو الحاجة » لا مطلقا » وذلك خلافا للدكتور طنطاوي وغيره ممن أباحوا ذلك مطلقا0 

(3) انظر: النمر » الاجتهاد »> ص 235-234 والسالوس » على احمد » أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
النار » ط بلا » مطابع الدستور » عمان » بلا تاريخ نشرء ص5 و15. 
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الأعلى للشؤون الاسلامية» والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر » وقليل من 


غيرهم من المعاصرين0 
على أن هؤلاء - فيما عدا الدكتور طنطاوي - فرقوا بين ربا القروض الاستهلاكية - وهي التي 
يقترضها ذوو الحاجة الملحة -اقحرموها »> وربا القروضالإنتاجية - وهي التي يقترطبها 


الموسرون ليستثمروها في مشروعات انتاجية صناعية أو تجارية أو زراعية - فأباحوها؛ خلافا 
للدكتور طنطاوي الذي أباح الفائدة الربوية مطلقا في كل أقطار الأرض0 
استند هؤلاء في إباحة ربا البنوك إلى شبه من الأدلة أشهرها : 

1- أن الربا لا يكون إلا حيث يكون الضرر واستغلال حاجة المقترض ؛ ولا يتحقق هذا في 
الفوائد البنكية التي تدفعها البنوك للمودع الذي تقترض منه.ما أودعه ؛ لأن البنك جهة 
قوية ماليا فلا ُخشى علجها من الفائدة التي تدفغها أن تخرب ميزانيتها وأن يكون المودع 
استغلها بذلك أ ولأنها حتى.لو خسرات»في استتماراتها بما اقثؤضته فإن لها عوضا فيما 
تربحه من استقمار اتها, الأخرزئ بالمبالغ.الأخرى التي ,اقترضتتها من مودعين آخرين!!)0 

ويجاب من أوجه : 
الأول : أن منع الاستغلال والظلم هو الحكمة من تحريم الربا ؛ والحكم الشرعي إنما يربط بعلته 
لا بحكمته 0 وبفرض جواز التعليل بالحكمة فهذه حكمة مضطربة غير منضبطة ؛ لاختلافها بين 


داه وآخر )02 


(4) انظر: الزحيلي ٠‏ الفقه الاسلامي وأدلته > ج9 ص345 وقد أعلن الدواليبي رأيه هذا في مؤتمر باريس 
عام 1951 في فرنسا التي منحته الدكتوراه (انظر : السالوس » أجرؤكم على الفتيا > ص 0)183 

(5) انظر: السالوس » أجرؤكم على الفتيا > ص 143. 

(6) انظر:الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ج9وص336 والسالوس» أجرؤكم على الفتياء ص138و68و94. 

(7) نشير ههنا إلى أن ممن عد الأوراق النقدية سلعا لا نقودا من أجاز الربا فيها لذلك » ولو كان ربا 
البنوك ؛ إلا أن من هؤلاء أيضا من لم يجز فيها الربا وإن عدها سلعا لا نقودا ؛ اعتبارا بأن الربا في 
اقتراضها ممنوع من جهة أنه نفع جره القرض(انظر: الاشقر » محمد سليمان › (1988) » النقود 
وتقلب قيمة العملة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » (5) > ص 001689 


(1) انظر: النمر » الاجتهاد » ص124والزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته » ج9ص346 والسالوس » 
أجرؤكم على الفتيا > ص20. 
(2) انظر: الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته > ج9ص345 والسالوس » أجرؤكم على الفتيا ء ص20. 
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والثاني : أن الربا محرم » ولو لم يؤد إلى ضرر أو ظلم أو استغلال ؛ وكثير من ربا 


الجاهلية لم يكن يؤدي إلى ضرر واستغلال ؛ فمعظم القروض كان يستخدم في التجارة الدولية - 
بالمفهوم الحديث - حيث كان التجار الكبار يذهبون الى الشام والى اليمن » يتسعون في تجارتهم 
عن طريق القروض إن لم يرغبوا في القراض؛ وعلى هذا قد نجد صاحب الملايين يقترض من 
صاحب المئات» وقد يكسب اضعاف اضعاف الفوائد الربوية التي يدفعونها ؛ ومع هذا فقد حرم 
الإسلام هذا الربا0 

والثالث: أن أل في قوله تعالى: ' وحرم الربا " البقرة /275 لام الجنس؛ فيكون المحرم بها جنس 
الربا“ الذي هو كل زيادة في الدين» في نظير الأجلء وهو ربا القرآن الذي لا يشك فيها)؛ 

سواء كان ربا قروض انتاجية » أم ربا قروض استهلاكية 0وكذا لو كانت أل فيه استغراقية 0 


العباس كان موسر( 4 يقترض بالربا © ويقوّضن به © وتستثمر أمواله بالربا » بإقراضها لمن 
يستثمرها من الموسريل/؛ فهل كان العباس وهو الذي يتحمال.السِقَايّة ويطعم الحجيج ويقري 
الضيف - يستغل حاجة المحتاج الففير ؟ ! بل إن آلبيئة العربية كان يندر أن يوجد فيها قرض 
لفقير محتاج(0° 
والخامس: أن مفاسد الربا تتحقق بتمامها حتى في هذا النوع منه أعني ربا قروض الموسرين 
والقروض الانتاجية » كما يأتي تفصيله تاليا0 
2- أن الفائدة في القروض الانتاجية - أي التي يكون المقترض فيها موسرا لا يخشى عليه 
الاستغلال » سواء كان البنك أم المقترض منه قرضا انتاجيا - تقتضيها مصلحة متحققة 
للطرفين » دون خوف من الحاق ضرر بهما أو بأحدهما ؛ فتجوز تلك الفائدة لذلك » ولو 
عارضت المصلحة التي اقتضتها مفسدة ؛ لأن القاعدة أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة 


(3) انظر: السالوس ٠‏ أجرؤكم على الفتيا > ص20 والقرضاوي » يوسف » (1985) » مأزق الاجتهاد 
المعاصر بين نصوص الدين ومصالح الدنيا > مجلة الدوحة 2 (112) 2 ص8. 

(4) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وأدلته » ج9ص345. 

(5) انظر: القرضاوي » مأزق الاجتهاد المعاصر » ص7. 

(1) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وأدلته »> ج9ص345. 


(2) انظر: القرضاوي » مأزق الاجتهاد المعاصر » ص7. 
)3( انظر: السالوس 2 جرؤكم على الفتيا 2 ص 81 و160. 
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وا اا و اة وتتمثل هذه المصلحة هنا في توظيف 


الاموال لمضاعفة الدخل القومي › وفتح مجالات العمل أمام العممال في المشاريع 

الاستثمارية التي لاجلها كان الاقتراض بالفائدة » واستفادة كل من المقرض 

والمقترض: المقرض يستفيد الفائدة » والمقترض يستفيد أرباح تلك المشاريع 0 
ويجاب من وجهين : 
الأول : أن المقصود بالمصلحة التي تقدم على المفسدة : المصلحة الراجحة عليها فقط . أما إن 
كانت المصلحة مساوية للمفسدة » أو مرجوحة عنها - بأن كانت المفسدة أرجح منها - فدرء 
المفاسد حينئذ أولى من جلب المصالح ؛ ولا شك أن مفاسد الربا العامة الفاحشة إن لم تكن أرجح 
من مصلحة الفائدة الربوية الانتاجية » فلا أقل من أن تكون مساوية لها ؛ وفي الحالين يكون درء 
تلك المفاسد أولى من جلب تلك المصلحة » وأما دعوى أن مفاسد تلك الفائدة مرجوحة » وان 
المصلحة فيها هي الراجحة --فدعوى اعريضة لا تضنح. بحال › وقائل هذا جاهل بالمخاطر 
الحقيقية للربا على المختمعات واقتصادياتها », وحدود تلك .المخاطر ؛ لأن مفاسد القروض 


الانتاجية - والاستهلاكية- م واب-أو او أكذك و اخط> من التتدالتح“الموهومة المذكورة آنفا ؛ 
لأن المنتج يضيف مقدار الفائدة إلى تكاليف الإنتاج فيرفع بذلك سعر السلعة المنتجة » ولا شك 
أن في ارتفاع سعر السلع مضرة بمجموع الناس ؛ ولأن الفائدة الربوية تسخر العمل لخدمة رأس 
المال دائما ؛ ولأن إقراض الموسرين يحصر الثروة في أيديهم » ويؤدي إلى التضخم النقدي › 
والتفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء » بل إن الاقتراض بالربا الذي تتولاه الدول - لا 
الأفراد الموسرون فقط - قد أوقعها في مصائب عظيمة ما تزال تحت وطأتها إلى الآن »حتى أن 
رئيس جمهورية مصر صرح قائلا : " إننا نقترض أربعة مليارات أو خمسة مليارات » وندفع 


اثنين وعشرين مليارا "0 ولذلك فإن أقساط الديون ست ماک أكثر من نصف جميع دخل 7 ,02 


(4) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وادلته» ج9ص346 والنمرء الاجتهاد» ص235 والقرضاوي › مأزق 
الاجتهاد المعاصر »> ص8. 

(1) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وادلته »> ج#9ص364. 

(2) انظر: السالوس ٠»‏ أجرؤكم على الفتيا > ص 93. 
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وقال الرئيس الفرنسي : " إن الدول الفقيرة تقترض في العام خمسين مليارا » وتدفع 


تسعين مليارا " ولهذا قال : " إن الدول الفقيرة تنفق على الدول الغنية "0 
والثاني : أن من شرط العمل بالمصلحة ألا تعارض نصا ولا اجماعا - كما فصلناه في هذه 
الرسالة سابقا) - وهذه المصلحة تعارض قوله تعالى " وحرم الربا " البقرة /275 وكثيرا من 
نصوص السنة النبوية التي تحرم جنس الربا » وتعارض أيضا إجماع الأمة على حرمة ربا 
القرض بأنواعه » وفي جميع الأموال ؛ مع أن هذه المصلحة ليست قطعية فتخصص تلك 
النصوص بها » ولا هي حتى ظنية » بل هي مصلحة موهومة لا أكثر 0 

3- أن الفائدة تشمل تعويضا عن القيمة التي يفقدها النقد في مدة تسديد القرض الربوي › 
بسبب التضخم المالي» وبدلا عن نفقات توثيق الدين ومتابعته؛ فكانت لذلك عادلة 
وجائزة 0 

وأجيب: بأن من مشموالات الفائذة أيضا ٠‏ ربخا على القراضن هو الرإيح الحقيقي للمقرض › 
وتعويضا عن مخاطر اعدم سداد المبلغ المقتراضن في ابعضن الحالات ؛ فإذا كنا نجيز التعويض 
عن نقص قيمة مبلغ القرض ٠»‏ وبدل نفقات تواثيق..الدين ومتابعته < لأنة تغطية لتك لفة فعلية - 


فإننا لا يمكن أن نجيز ربح القرض والتعويض عن مخاطر عدم السداد؛ لأن هذا باق على أصله 
من الربا المحرم؛ بما هو زيادة بلا مقابل0 

وأيضا فإن الفائدة في حقيقتها هي سعر استعمال النقدية مع مرور الزمن » وليست تعويضا عن 
فقد قيمة النقد 0 

كما أن الربا والفوائد الربوية هي من أسباب التضخم المالي » وليست نتيجة له أو تعويضا 


عنه » وذلك على ما قرره الاقتصاديون من المسلمين وغيرهم0 


(3) أنظر: المرجع نفسه » ص93. 

(4) انظر ص256. 

(5) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وأدلته » ج9ص347. 
(6) انظر: الاشقرء النقود وتقلب قيمة العملة > ص1690. 


)1( انظر: الاشقرء النقود وتقلب قيمة العملة » ص1690 . 
)2( لان المال في الربا يلد مالا » ومن ثم فالمال فيه لا يقابله انتاج ؛ فيصير المال بذلك أكثر من البضائع 


والمنتجات ؛ فتغلو تلك البضائع والمنتجات » ويرخص المال » وهذا هو التضخم في حقيقته(انظر: 


4- أن الفائدة عبارة عن ربح ناتج 0 استثمار المبلغ المقتترض بوصفه 
رأس مال في شركة مضاربة بين المقترض المضارب » والمقرض رب المال » وأما 
أن ربح رب المال في هذه الشركة محدد بالقدر أو بنسبة من رأس المال - فهذا لا 
ضير فيه ؛ لأن منع كون الربح معينا محددا إنما هو شرط شرطه الفقهاءء ولم يأت به 
الكتاب ولا السنة؛ وإنما شرطوه خوفا على المقترض المضارب ألا يكسب هذا الربح 
المشروط عليه لرب المال ؛ فيكون خسر عمله » وخسر ما يدفعه لرب المال من هذا 
الربح المشروط له ؛ فإذا جاءت حالة نسبة الخوف فيها على عدم ربح المقتترض 
المضارب قليلة أو معدومة - كما هو الغالب في حال كون المقترض المضارب هو 
البنك ٠‏ أو الموسر الذي يقترض من البنك لتشغيل ما يقترضه في مشروعات انتاجية 
مدروسة الجدوى سلفا - جاز لنا أن نجتهد ونلغي هذا الشرط الذي اشترطه الفقهاء 
اجتهادا منهم ٤‏ والاجتهاد يلغى | باجتهاد تمه : 

ويجاب من أوجه : 

الأول : أن البنك لا يإتثمر ».بل يتاجر بالديون ؛ فهو يقترضن بفائدة أإمددها » ليقرض بفائدة 
أكبر حددها ايضا » ويفستع>ودجك- فيح لفدف>بين>هانين>الفافدفين>؟>- رميق ثم فالبنك والمودع هما 
في حقيقة الحال شريكان في إقراض الأفراد بالربا ؛ فكيف يقال إن البنوك تستثمر الأموال › 
وفي أعمال جائزة شرعا ؟! والواقع أن البنوك التي تستثمر مال المودع هي البنوك الاسلامية 
فقط لا البنوك الربوية 0 

والثاني : أن بفرض البنك يستثمر أموال المودعين ٠»‏ فيبقى أن البنك - أو الموسر المقترض من 
البنك - يحدد نسبة معينة من الربح بمقدار رأس المال » لا بمقدار الربح الفعلي ؛ فيجعل ربحه 
مثلا %9 من رأس المال » لا من الربح الفعلي ؛ فيكون اشترط ربحا مقطوعا معينا بالقدر › 
وهو ممنوع شرعا ؛ ويجعل المعاملة في حقيقتها ربا نسيئة لا مضاربة ؛ لأن في المضاربة لا 


الحريري » محمد علي بن حسين ۰ (1987) » مجلة النور > (43) > ص 39-38 والسالوس 0 


(3) انظر: النمر » الاجتهاد »> ص234. 
(1) انظر: السالوس » أجرؤكم على الفتيا > ص 22-21 36و 71. 
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الربح يؤدي إلى قطع الاشتراك بالربح؛ إذ المضارب قد لا يربح إلا هذا القدر المعين0 
وأيضا فإن في المضاربة لابد من إن تكون الخسارة على رب المال وحده » وهو ما لا يكون 
في هذه المضاربة المزعومة مطلقا ؛ لان الخسارة فيها إنما يتحملها المضارب المقترض 0 
كما أن هذه المضاربة المزعومة بين المقرض والمقترض لا يجري فيها كثير من أحكام 
المضاربة في الإسلام ؛ وهو ما يؤكد حقيقة أن هذه المعاملة في حقيقتها ربا لا مضاربة ؛ ومن 
ذلك أن المضارب - المقترض- شريك لرب المال - المقرض - والشريك لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التقصيرء حين أن المضارب في هذه المضاربة المزعومة - سواء كان البنك 
المقترض من المودع » أم الموسر المقترض من البنك - يضمن لرب المال على كل حال » ولو 
لم يتعد أو يقصر في حفظ مال المضاربة المقترض », وهو ضامن له بالشرط والاتفاق » لا 
تبرعا منه 0 كما أن الينك حينت”يكوون مقترضا:مضاندبا:فقد يقرض أنأسا من الأموال المودعة 
لديه ؛ فيكون أقرضهم امن رأس مال: هذه المضيازبة المزعومة » مع اأن المضارب في الشرع 
ليس له أن يقرض أحدا من رّأس مال المضازبة“0 

والثالث : أما دعو ی أن اكنعال كسار لتتتتتاتتج س سر ۶١‏ كان لبت آم الموسر المستثمر - 
ضعيف أو معدوم ؛ فإنما اجمع الفقهاء على منع تحديد الربح بقدر معين مقطوع على كل حال » 
نظرا لوجود غرر في العقد حينئذ ؛ لأن احتمال انقطاع الاشتراك في الربح بسبب هذا الشرط › 


يجعل وجود الربح مترددا بين الوجود والعدم ؛ فقد يوجد - حين يكون ما ربحه المضارب 


يربح المضارب شيئا » أو يكون ما ربحه أقل من القدر المحدد المشروط - وهذا غرر فاحش » 
وليس يسيرا ؛ ومن ثم فامتناع هذه المعاملة حينئذ إنما كان لوجود هذا الغرر الفاحش فيه » وأما 


أن الخسارة معدومة أو مستبعدة الوقوع في القروض الانتاجية غالبا ؛ فتكون لذلك غررا يسيرا 


(2) هي ما يساوي قيمة النسبة المعينة من رأس المال وهي مبلغ 900 دينار إن كان المبلغ المقتترض 
0 دينار مثلا وكان ربحه - أي نسبة الفائدة عليه - هي %9 ؛ وهذا بالتالي تحديد للربح بالقدر 
لا بالنسبة » وإن كان مقياس تحديده بالقدر هو النسبة من رأس المال. 

(3) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وأدلته »> ج9ص348. 

(4) انظر: المرجع نفسه » ج9ص348. 


مغتفرا - فالكلام في مقدار ا ل ندرة وقوعه أو عدم وقوعه » ولا شك أن 
الغرر هنا فاحش وليس يسيرا ؛ لأن الخسارة إن وقعت - ولو على بعد - فهي فاحشة عادة » 
وليست يسيرة ؛ نظرا لأن هذه حال الخسارة في المشاريع الإنتاجية غالبا 0 
5- يزعم المبيحون للفائدة الربوية أن البنوك في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا 
يستغنى عنها؛ وهم يرددون القول الشائع:"لا اقتصاد بغير بنوك» ولا بنوك بغير ربا"0)2 
ويجاب : بأن هذا تمويه وخداع ؛ فإن النظام الاشتراكي لا يقر نظام الفوائد المصرفية » ولو كان 
ضرورة » لما استغنى عنه 0 كما أن نجاح المصارف الاسلامية التي زادت عن تسعين مؤسسة 
في عصرنا » في عضون ثلاث عشرة سنة فقط برهان واضح على إمكان قيام نظام اقتقصادي 
خال من الفوائد البنكية أو البنوك الربوية! وقد وفق الله بعض البلاد الاسلامية مثل باكستان 
لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك اسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء » كما طلبت من 
النبوك الاجنبية أن تغيلا نظامها "جما يتفق مع-اتجّاه الدؤلة:."وإلا فلا مكّان لها)0 
بل إن العديد من البنوك الأوروبية الغربية”اليؤم«قد أحدثت” فروعا لها لأُعمل على نظام البنوك 


البنوك الإسلامية ؛ نظرا لنجاح هذا النظام أو لا ٠‏ ولقبال الكترة من المسلمين على التعامل به 
ثانيا ؛ وذلك كالبنك البريطاني للشرق الأوسط » وبنوك مريل لينش » وغولدمان ساكس › 


ومورغان ستانلي » ومجموعة سيتي غروب القائمة على سيتي بنك ويوبي أس التي انشأت بنوكا 


(1) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وأدلته » ج9ص349-348. 

(2) انظر: القرضاوي ءمأزق الاجتهاد المعاصر » ص”7! وقرار المجمع الفقهي الاسلامي في : السالوس » 
أجرؤكم على الفتيا > ص 213 ومن أمثلة هذا القول الشائع : قول عبد الهادي بو طالب في دعوته 
المجتهدين إلى إباحة ربا البنوك : " ينبغي استحضار المجتهدين حقيقة أصبحت تفرض نفسها » وهي 
أن لا غنى لاقتصاد المسلمين عن التعامل مع هذه البنوك التي يدعوها البعض بالربوية والتي توفر 
لزبائنها خدمات لا تتوفر لهم بدونها 00والاقتصاد الذي يتحاشى التعامل مع هذه البنوك ويتباعد عنها 
يجمد ولا ينمو » والبنوك الاسلامية تبدو غير قادرة على تعويض هذه البنوك "(بوطالب » عبدالهادي » 
(1998) » الاجتهاد والمجتمع الاسلامي المعاصرء مؤتمر الحوار بين المسلمين » الندوة السادسة » 
وزارة الاوقاف » مسقط »> ص0)34 

(3) انظر: الزحيلي » الفقه الاسلامي وادلته > ج9ص347 وقرار المجمع الفقهي الاسلامي في: السالوس › 
أجرؤكم على الفتيا > ص 213 والقرضاوي » مأزق الاجتهاد المعاصر »> ص8. 

(4) انظر: قرار المجمع الفقهي الاسلامي في : السالوس » أجرؤكم على الفتيا > ص 213. 


اسلامية في البحرين تعتبر من أكبر كد" ارت الاسلامية في العالم » ويتوقع أن 
يزيد عدد البنوك الغربية التي تقدم خدمات مصرفية اسلامية0 

هذا وحرمة ربا القرض أو الفوائد الربوية مما ذهب اليه جماهير علماء المسلمين من الأقدمين 
والمعاصرين » وعلى هذا فتوى كل من مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجده من 16-10 ربيع الثاني 1406ه الموافق 28-22 ديسمبر 
5م » والمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة 
في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406ه الى يوم السبت 19 رجب 
6ه - وذلك بإجماع اعضائهما2)- ومجمع البحوث الاسلامية سنة 1965م بإجماع كبار 
العلماء من خمس وثلاثين دولة إسلامية؛ وتحريم الفائدة الربوية هو ما قرره أيضا المؤتمر 
العالمي الأول للاقتصايبالاسلامم_سنة1976م بحضور- الكثررة.الكاثرية من فقهاء الشريعة ورجال 
الاقتصاد والقانون وغيرهمء وباتقاقهم جميع0/7ومنذ ربع فر إلى يونا هذا وكل المجامع 
الفقهية والمؤتمرات المتخصصنة قد انتهت"بالإجماع غلى ”أن هذه الفوإيد من الربا المحرم 
والدكتور طنطاوي هوانفسه ابت هذا التخريم بالكتاب والسسنة والإجملاع » وبين أن هذه الفوائد 
من الربا المحرم في جميع الأديان » وذلك قبل فتواه الباطلة بالحل بأربعة أشهر فقط › حيث 
اتجهت الدولة الى إصدار فتوى تحل هذه الفو ائد(0 

والواقع أن اجتهاد من اجتهد في تسويغ الفائدة الربوية وإباحتها - خلافا لجماهير علماء المسلمين 
من الأقدمين والمعاصرين - إنما كان لأسباب منها : 


1- الخضوع لتوجهات الدولة إلى استصدار فتوى بإباجة الفائدة الربوية(“0 


2- والتأثر بضغط الواقع الاقتصادي المقتبس عن النظام الرأسمالي الغربي » وشيوع هذا 
النظام الربوي في كثير من أقطار المسلمين وبلادهم » وتوهم بعض هؤلاء المصلحة » 


(1) انظر: مروان الأسمر » البنوك الغربية تختطف التمويل الإسلامي ٠‏ الغد » عمان » ع 98 › 6 تشرين 
الثاني » 2004م و وليام واليس ٠‏ المصارف الإسلامية تزدهر حول العالم » الغد » عمان » ع 93 ٠»‏ 1 
تشرين الثاني » 2004م. 

(2) انظر القرارين في : السالوس ٠‏ أجرؤكم على الفتيا > ص13 214-2. 

(3) انظر: السالوس » أجرؤكم على الفتيا > ص 49. 

)4( انظر: المرجع نفسه » ص 171. 

)5( انظر: المرجع نفسه » ص138. 


405 
أو تحقق الضرورة » أو الحاجة » في التعامل مع تلك البنوك الربوية » من 


حيث لا مصلحة» ولا ضرورة » ولا حاجة على التحقيق 0 

3- والتأثر بالنظريات الرأسمالية » وبالفكر اليهودي الذي أوجد نظام الفائدة الربوية 
الحديث!!)؛ والتأثر على وجه الخصوص بالبابا إنوسنت الرابع » الذي كان أول من فرق 
في تحريم الربا بين الفائدة الانتاجية والفائدة الاستهلاكية 02 

4- واسترضاء الدولة الغربية العلمانية التي منها أخذ بعصض هؤلاء المسوغين درجة 
الدكتوراه ؛ وقد ذكر الدكتور علي السالوس أن من هؤلاء المبيحين للفائدة الربوية 
الدكتور جمال مرسي بدر أستاذ الشريعة في جامعة نيويورك › والدكتور ابراهيم 
الناصر الحاصل على الدكتوراه في القانون من امريكا » والدكتور الدواليبي الحاصل 
عليها من فرنسا!»0 

5- أن هذه المدرشة تجاهلت ”أن حكم الأصل المتكنوض” أو المع عليه لا ينظر إلى علته 
بقيت أو زالت ؛ لأن الحكم “الذي يدور ممع اعلته وجودا وعدم هو حكم الفرع لا حكم 
الأصل ؛ اعتباردابأن حكم بالفزع:لما .كان إنما ثبث-فئ:الفرغ إيعلة حكم الأصل ؛ فقد دار 
حكم الفرع مع تلك العلة لذلك » وأما حكم الأصل فلا يثبت آلا بالنص أو الإجماع » ولا 
يثبت بعلته ؛ فلا يدور لذلك معها ؛ ومن ثم فلو زالت علة حكم الأصل وعدمت › فلا 
يستوجب ذلك زوال ذلك الحكم وعدمه » بل يبقى قائما أبدا ؛ بما أن وجوده ليس متوقفا 
على وجود علته » ولا هي المثبتة له ؛ ولهذا حصر العلماء فائدة تعليل حكم الأصل في 
بيان حكمة تشريعه » والتمكين من القياس عليه فقط ؛ فأما إزالته عند زوال علته تلك 
فليس من فائدة هذا التعليل مطلقا)0 

يقول الدكتور القرضاوي في رده على جملة أدلة المسوغين للفائدة الربوية : " ومن فضل الله أن 
هذه التبريرات المختلفة التي ظهرت في وقت أصيب المسلمون فيه بالهزيمة النفسية أمام طغيان 


النظام الرأسمالي الغربي وسيطرته على معظم العالم - لم تلبت أن ظهر عوارها» وانكشف 
وهنها وتهافتها في مواجهة النقد العلمي الموضوعي الذي قام به رجال مسلمون منصفون كثير 


)1( انظر: الزحيلي ¢ الفقه الاسلامي وأدله. ج 9ص 346 والسالوس ¢ أجرؤكم على الفتيا ¢ ص 93و140. 
(2) انظر: السالوس » أجرؤكم على الفتيا > ص80. 

(3) انظر: المرجع نفسه »> ص183و23. 

(4) كتبه الدكتور عبد الملك السعدي في تعليقه على هذه الرسالة 0 


406 
منهم من رجال الاقتصاد الوضعي ذاته 000 وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية المحض أن 


الربا لا يحمل في طيه أية مصلحة للبشر » مادية أو معنوية » بل وراءه الفساد والشر على 
خف اة اقتصباديا + فاع تيان “لان 

وبالجملة فإنما أطلنا في استعراض مستمسكات هؤلاءء لبيان أنها لا تعدو أن تكون من شبهة 
الدليل» لا الدليل» وأن المقصود الأول من فتواهم تلك إنما هو تسويغ الواقع غير الشرعي 
بإخضاع الإسلام له»حين كان الواجب أن يخضعوا الواقع للإسلام» كما قال الدكتور السالوس*ء 
والله تعالى أعلم 0 


ثانيا : الاجتهاد فى إباحة التماثيل والتصوير بكل أنواعه وأشكاله : 

حيث ذهب الشيخ محمد عبده. وقليل من_المعاصرين_أيضا منهم_الدكتور عبد المنعم النمرا° - 
إلى إباحة التصوير كلق ولو كان تطبويرا ضما عل جهة تحت التملآثيل) وعرضها واقتنائها. 
واستدلوا لذلك : 

بأن معنى العبادة » وتقظيم التمثال.بؤالصورة.-.قد محي امن الأذهاق أي هذا العصر ؛ وأن علة 
تحريم التصوير والتمائيل المفهومة من النصوص المحرمة لها » قد زالت بذلك ؛ فوجب من ثم 
أن يزول التحريم » بزوال علته0 

وأما الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تنهى عن التصوير وترتب عليه العذاب الشديد - 
فمحمولة على زمن ورودها فقط › حين كانت الوثنية شائعة متمكنة» فأما وقد زال هذا العارضء» 
وقصدت الفائدة من التصوير والتمثيل » فقد صار تصوير الأشخاص كتصوير النبات والشجر 
في الحل0 

وبالجملة " فالشريعة أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم » بعد تحقق ألا خطر منها 
على الدين » لا من جهة العقيدة » ولا من جهة العمل ؛ فلا خوف من أن يتحول الناس لعبادتها › 


(1) القرضاوي » مأزق الاجتهاد المعاصر »> ص8. 

(2) أنظر: السالوس » أجرؤكم على الفتيا » ص87. 

(3) على أن الدكتور النمر قيد جواز ذلك بألا يكون في بلاد ما تزال على الوثنية وعبادة التماثيل» كالهند 
وبعض بلاد آسيا وافريقيا (أنظر: النمر › الاجتهاد > ص 241). 

)4( انظر: النمر > الاجتهاد » ص239-238 والقرضاوي »> من مزالق الاجتهاد المعاصر 2 ص8. 
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كما كان الأمر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » وكانوا حديثي عهد بعبادة الاصنام 


المصورة من الحجارة ؛ فالتحريم مرتبط بعلة » وقد زالت العلة “0 

وأجيب عن هذا : 

بأنه تأويل " مردود كله ؛ فالنصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علته » وهي مضاهاة 
خلق الله » وليس مشابهة الوثنية " ؛ ولا شك أن مضاهاة خلق الله متحققة في صنع التماثييل › 
والصور غير الفوتوغرافية ؛ اعتبارا بأن المثال أو المصور بيده مضاه في تصويره وتمثيله هذا 
خلق الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه يصور صورة بيده يضاهي بها صورة ما خلق الله سبحانه من 
ذي الروح » ويحاكي بها هذا الخلق ؛ مبارزا الله سبحانه فيما يصور ويخلق » وموحيا بأنه يخلق 
كما يخلق الله > ويصور كما يصور؛ ولهذا فإن الله سبحانه يتحدى المصورين يوم القيامة أن 
ينفخوا الروح - إن استطاعوا - في هذا الذي صوروه ء لتتم حقيقة المضاهاة فيما بين ما 
صوروا بلا روح » وما صور-الله.ونفخ فيه.الرؤج 0 

وإذا كانت العلة في النألي عن, التضوير امنصوصنا عليها فني.النصوص]) الواردة بذلك النهي - فلا 
يسوغ الاجتهاد في فرق العلل » والتكلف واالتمحل. في مقابلة, تلك :اة المنصوصة بعلل 
اجتهادية مستنبطة لا مكل لها من الاعتتات و النطر + با هي في تك ' النص 0 

“وأا قحرن العفرل في القن الشتريق + لاقت :كاحت هذا الان الى اد ونا كر ةق 
آسيا وأفريقيا » ليرى أن الوثنية لا زالت معششه حتى في رؤوس كبار المتعلمين ! 0° 
والواقع أن الفتيا بإياحة التضوين كله وبخاضة التمائيل مت إنما'كانت لتسويغ :واقع خضري 
شاع فيه هذا النوع من الفنون » وعظمت مكانته بينها > وصار ينظر اليه نظرة إجلال وتعظيم0 
بل إن الشيخ محمد عبده رحمه الله إنما أصدر فتواه هذه بحل التصوير والتماثيل - بعد زيارة 
قام بها إلى جزيرة صقلية - وكان مفتي مصر آنذاك - شاهد فيها صورا منقوشة وتماثيل 
منحوتة » ورأى غرام الناس هناك بهذا النوع من الفن التعبيري ؛ فكتب بعد عودته مقالة عن 
رحلته تلك » أبان فيها عن إعجابه بما رأى من ذلك وتأثره به » وبالغ في وصف تلك التماثيل 
التصاوير » ثم فرض سؤالا عن حكم الصورة في الشريعة » مجيبا عنه بما أوردناه من حكاية 
مذهبه في هذه المسألة“ء والله تعالى أعلم0 


(1) النمر » الاجتهاد »> ص 239. 

)2( القرضاوي »> من مزالق الاجتهاد المعاصر 2 ص8. 
(3) المرجع نفسه » ص 8 . 

)4( انظر: النمر» الاجتهاد» ص 239-238. 


الفصل الثالث 
مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار صورته 


وفيه : 
المبحث الأول : المنهج القانوني في الاجتهاد المعاصر 
المبحث الثاني : المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 
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المبحث الأول 


المنهج القانوني في الاجتهاد المعاصر 


قدمنا فيما سبق تعريف المنهج والاجتهاد » ونأخذ الآن بتعريف القانوني فنقول : 

القانوني : نسبة إلى القانون › والقانون لغة هو : مقياس كل شيء وطريقه 0 والأصل0)!7 
واصطلاحا هو : أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه0)2 

أو : " مجموعة قواعد السلوك » العامة » المجردة » الملزمة » التي تنظم الروابط الاجتماعية في 


المجتمع » والمقترنة بجزاء مادي حال » وتقسر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الحاجة 
00 


(1) الزيات › احمد حسن وآخرون > المعجم الوسيط › ط بلا » 2م > دار الدعوة » استانبول > بدون تاريخ 
نشر»› ج2ص 769 
(2) الزيات ٠»‏ المعجم الوسيط › ج2ص 769 


410 
فهذا تعريف المنهج القانوني بما هو مركب وصفي » فأما تعريفه بما هو لقب على منهج 


بعينه من مناهج الاجتهاد المعاصر فلم أجد له تعريفا فيما قدرت على النظر فيه من المراجع 
والمصادر » إلا أنني لما وجدت تعاريف لما يدخل تحت هذا المنهج من مباحث قانونية يأتي 
تفصيلها تاليا » فقد أمكنني أن أعرف هذا المنهج لذلك بأنه : 

" بذل الجهد في استنباط المفاهيم الكلية من الجزئيات الفقهية التفصيلية » على نحو مخصوص ؛ 
أو جمع تلك الجزئيات على نحو مخصوص وصورة مخصوصة › ؛ أو تطبيقها على الوقائع في 
محل مخصوص " 0 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : ( بذل الجهد ) : لأن هذا شرط الاجتهاد الصحيح 0 وإنما سكتنا عن تسمية باذله » لأنه 
أعم من أن يكون المقنن فقط ء أو المنظر » أو القاضي فقط 0 

وقولنا : ( في استنباط | المفاهيم-الكلية من الجززئيات الفقهية ”التفصبلية ) : هو استنباط تصورات 
كلية مجردة تحكم كل ها يدخل تحتها.من-جزئيات فرغية:استخلصت للك التصورات منها 0 
وهذه التصورات تشمل) مقاصد. الشبريعة > والقواعد:الأصولية ». والقوّاعد الفقهية » وغير ذلك 
من تصورات ومفاهيم كلية 0 والمقصود بالجرتتاتت” ههنا الا حكام القفهية الفرعية 0 

وقولنا : (على نحو مخصوص ) : قيد في إخراج كل ما عدا التنظير الفقهي من عموم المفاهيم 
الكلية التي يمكن استنباطها 0 وأما هذا النحو المخصوص الذي به تخرج المفاهيم الكلية الأخرى 
فيأتي بيانه في تعريف التنظير الفقهي من مشمولات المنهج القانوني في الاجتهاد0 

وقولنا : (أو جمع تلك الجزئيات ) : هو جمع الأحكام الفقهية » وهو يشمل جمعها بتقليد أو 
باجتهاد » وبتلفيق أو بغير تلفيق 0 كما يشمل جمعها في صورة مواد فقهية قانونية » أو متون 
ومختصرات » أو منظومات شعرية أو غير ذلك من صور الجمع المختلفة 0 

وقولنا : (على نحو مخصوص ) : قيد في إخراج جمعها بتقليد لا باجتهاد » وبتلفيق في التقليد › 
لا بتلفيق في الاجتهاد » وهو ما يأتي تفصيلة في الكلام على تعريف التقنين الفقهي!! من 
مشمولات المنهج القانوني 0 


)003 الداودي ¢ غالب علي 3 المدخل إلى علم القانون وخاصة الاردني > ط4 3 آم > مركز حماد للطباعة 3 
اربد 3 6م 0 ص9 


(1) انظر ص416 . 
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وقولنا : (وصورة مخصوصة ) : قيد في إخراج جمع الأحكام الشرعية على أية صورة 
غير صورة المواد القانونية الفقهية 0 وأما هذا النحو المخصوص الذي به تخرج صور الجمع 

الأخرى فيأتي بيانه في تعريف التقنين الفقهي من مشمولات المنهج القانوني في الاجتهاد 0 
وقولنا : ( أو تطبيقها على الوقائع ) : يعني الاجتهاد أو بذل الجهد في تطبيق تلك الجزئيات أو 
الأحكام الفقهية » على الوقائع والقضايا التي يتحقق فيها مناط تلك الأحكام » وهو المسمى 
الاجتهاد التطبيقي أو التنزيلي 0 

وقولنا : ( في محل مخصوص ) : هو محل القضاء والفصل في الخصومات ؛ فيخرج به 
الاجتهاد التطبيقي فيما عدا ذلك من المحال ؛ كالذي يكون - مثلا - في محل الفتوى والوقائع 
المعروضة على المفتي لا القاضي 0 

هذا ويؤخذ من هذا التعريف للمنهج القانوني في _الاجتهاد أنه دائر علي ثلاثة أنواع من الاجتهاد 
القانوني هي الاجتهاد قي التنظيك الفقهئ-الإسلامي والاجتهاد في التقنين الإسلامي » والاجتهاد 
القضائي 0 وفيما يلي اتفصيل:الكلام.على-مفهوم.كل نوع من هذه الأتراع ومشروعيته وبععمض 
أمثلته 0 


412 


المطلت الاوك 
التنظير الفقهي الإسلامي 
الفرع الأول 


أولا : مفهوم التنظير الفقهى الإسلامي : 

التنظير لغة : مصدر للفعل نظر - بتشديد الطاء المعجمة وفتحها - بمعنى أوجد النظرية 0 
واصطلاحا هو : صياغة مواضيع الفقه العامة - كالعقد والملكية وغير ذلك - في صورة 
نظريات 0 

والنظريات : جمع نظرية » وهي لغة : قضية تثبت ببرهان 0 وهي كلمة مولدة“0 
واصطلاحا : هي في تعريف الدكتور جمال عطية لها : " التصور الجامع للقواعد العامة › 
الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية "0 


)1( الوسيط › ج2ص940. 
(2) عطية » جمال الدين » التنظير الفقهي » ط1 ¢ آم » بلا معلومات نشر > 1987م » ص9. 
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وقد شرحه بقوله : " فهي تصور يقوم بالذهن » سواء استنبط بالتسلسل الفكري المنطقي » أو 


استمد من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية 0 

ويتصف هذا التصور بالتجريد ؛ إذ يحاول أن يتخلص من الواقع التطبيقي » لينفذ إلى ما وراءه 
من فكرة تحكم هذا الواقع 0 

وهو تصور جامع يحاول أن يحيط بجميع جوانب الموضوع › ويبحث كافة مستوياته وأبعاده 0 
وهو في هذا الصدد يقف عند كل ظاهرة أو حكم يتعلق بها » ملاحظا الصفات المشتركة بين 
كافة الظواهر والأحكام التي يبحثها » دون تلك التي تختص بها ظاهرة معينة أو حكم محدد ؛ 
وذلك مهيا وزاء القعرتك إلى القواعد. العامة الشركة 0 

وعرف الدكتور عمر الأشقر النظرية بأنها : " المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة - 
نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا.في_الفقه الإسلامي ٠‏ ومتحكما.في_ كل .ما يتصل بموضوعه )0 
وعرفها الدكتور فتحي|الدريني”/أنهاه : '-متفهؤم أكلي قؤآمنه "أركان وشرائط وأحكام عامة يتصل 
بموضوع عام معين ؛ الحيث يتكون من اكل أولئك نظام ,تنتريعي ملزم» يشمل بأحكامه كل ما 
يتحقق فيه مناط موضواعه "0 

وأضاف : ' ومناط كل نظرية هو مصمونها الموضوعي” الذي هص به أركان معينة وشرائط 
لهذه الأركان 0 وأما ما يبنى على ذلك من أحكام تترتب على تحقيق هذا المناط!)- فهي 
آثار ها( "0 


(3) التنظير الفقهي » ص 9. 
(4) الاشقر » تاريخ الفقه الإسلامي » ص208. 
(1) النظريات العامة » ص 140. 


e)‏ وكيا 

(3) يعني بحيث إن وجدت تلك الأركان متحققة بشروطها فقد وجد حينئذ موضوع النظرية ومضمونها الذي 
هو مناط آثارها وأحكامها المنوطة به ؛ فإن وجدت - متلا - أركان العقد من العاقدين والصيغة › 
وكانت متحققة بشروطها من أهلية العاقدين » وسلامة الصيغة من عيوب الرضا » وغير ذلك من 
شروط تلك الأركان - فقد وجد حينئذ موضوع نظرية العقد ومضمونها الذي هو مناط آثارها وأحكامها 
المنوطة به ؛ بحيث تترتب على هذا العقد لذلك آثار العقد وأحكامه من إفادة التمليك وثبوت حقوق 
المتعاقدين » وغير ذلك من نحوه. 

(4) يعني : تحقيق مضمون النظرية في الجزئيات والوقائع التي تحقق فيها ذلك المضمون » بأن وجدت 
فيها أركانه وشروط تلك الأركان. 

(5) النظريات العامة > ص140: 


والمختار من هذه التعاريف للنظرية ا الدكتور الدريني رحمه الله ؛ رعاية 
لكونه أكثر دقة وشمولا » وأبين لما تتألف منه النظرية » وأصرح بما يرتبه تحقق مناط 
موضوعها في الجزئيات » وما إلى ذلك من متعلقات وأوصاف للنظرية 0 

شرح التعريف المختار وبيان محترزاته: 

قوله : ( مفهوم كلي ): يعني أن النظرية العامة لا تتعلق بمسألة بعينها خاصة تفصيلية جزئية 
معينة بالذات ؛ بل هي مفهوم كلي يندرج تحته وقائع - وقعت وستقع - لا تحصى كثرة » وهي 
الوقائع التي يتحقق فيها موضوع ذلك المفهوم الكلي » حين يتحقق فيها مناطه الذي تنهض به 
أركان ذلك الموضوع وشروطها 0 

وقوله : (قوامه أركان وشرائط وأحكام عامة) : قيد في إخراج القاعدة العامة ؛ فإن النظرية 
ليست " قاعدة عامة " ؛ لأن القاعدة ليست ذات أركان » كما أنها ذات_حكم واحد لا أحكام 0 
والمقصود بهذه الأركال : الأركان-التي بوجودها:يوكجدمنوضوع النظرّية » ويتحقق مناطها0 
والمقصود بالشرائط : إشرائط:تلك الأزكان-0 


والمقصود بالاحكام العامة : ما يثرنب على تحدق مناط نلك النطرية في الوقائع من أحكام هي 
آثارها 0 وإنما كانت تلك الأحكام عامة ؛ لترتبها على تحقق مناط النظرية في كل الوقائع التي 
وعلى هذا فالنظرية تخالف القاعدة العامة في أنها تقوم على أركان وشرائط لتلك الأركان › 
حين أن القاعدة العامة ليس ذات أركان رأسا ؛ ولهذا فمن الممكن أن تقوم النظرية العامة على 
عدة قواعد كلية2)(© 0 

العامة » كالتعسف في استعمال الحق ٠»‏ والعقد » والضمان » وغير ذلك من مواضيع فقهية عامة 


لا تختص بمسألة جزئية بعينها » بل تعم طائفة كثيرة من المسائل والفروع الجزئية الفقهية 0 


(6) انظر هذا الشرح في: الدريني » النظريات الفقهيةء ص141-140 حيث نقلناه عنه بتصرف وزيادة 
يسيرة. 

)1( انظر: الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج1[ص 329. 

(2) كالقواعد الكلية المتعلقة بالظروف الطارئةء مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة:؛ ودر المفاسد أولى من جلب المصالح ؛ فهي قواعد تقوم نظرية الظروف الطارئة عليها كلها 

)03 انظر: الزرقا » المدخل » ج1ص330 


وعلى هذا فإذا تحققت أركان هذا ال د وو جزئية ما » فقد تحقق في تلك 
الجزئية حينئذ مناط ذلك الموضوع» وترتب عليه بالتالي الحكم المناسب من الأحكام والآثار 
المنوطة به0 

وإنما قيل : الحكم " المناسب " ؛ لأن للنظرية أكثر من حكم أو أثر يترتب على تحقق مناط 
موضوعها فيما تحقق فيه من الجزئيات ؛ ومن ثم فالحكم الذي يترتب في أية جزئية حينئذ إنما 
هو الحكم المناسب الذي يقتضيه العدل فيها » من مجموع أحكام النظرية وآثارها“0 

وقوله : ( نظام تشريعي ملزم ) : يعني أن التشريع الذي تتضمنه النظرية إن تحقق مناطها - 
هو تشريع ملزم ؛ لأن النظرية يتظافر على إثباتها أحكام شرعية تفصيلية - استخلصت تلك 
النظرية منها - جد كثيرة ؛ بحيث ارتقت أحكامها لذلك إلى مستوى القطعية » أو غلبة الظضن 
على الأقل ؛ وكلتاهما توجب الإلزام ووجوب العمل 0 ولأن غلبة_الظن بالحكم الاجتهادي في 
فرع معين توجب العمل بهذا الخكم.في ذلك الفرّع #فلآن يجب العملا بما تشهد له فروع شتى 
من باب أولى 0 

وبالجملة فالتنظير في لته يكون؛ بجمبع المسائل أو :الجزئيات, ,الفرعيةافي موضوع عام معين 


من مواضيع الفقه الإسلامي » ثم استنباط المفهوم الكلي الأكبر الذي يسلك تلك المسائل أو 
الجزئيات بحكم واحد › نظرا لاتحاد الهدف والغاية فيها جميعا!!)؛ ثم بعد أن تتحدد بذلك النظرية 
التي تكمن وراء هذه المسائل وتحكمها - نبين فيها التعريفات » والخصائص ٠»‏ والأركان › 
والشرائط » والآثار » وغير ذلك من الأمور العامة التي تأتي تلك المسائل الجزئية كأمثلة تطبيقية 
لها( . 

فمثلا نجمع مسائل البيوع والإجارة وغيرها من أبواب الفقه التي يدخلها العقد » ثم نستخلص من 
النظر في تلك الفروع والمقارنة بينها - نظرية العقد » بأن نستخلص منها : تعريف العقدء 
وخصائص العقد » وشرائطه » وأركانه » وآثاره » وغير ذلك من الأمور العامة التي تتعلق به » 


)4( فمثلا الأحكام التي تترتب على تحقق مناط موضوع نظرية الظروف الطارئة - هي فسخ العقد ء أو 
إنقاص قيمة الالتزام » أو إرجاء تنفيذه » أو توزيع عبء الخسارة على الطرفين ؛ ولكل جزئية يتحقق 
فيها مناط هذه النظرية حكم هو الأنسب لها » والمحقق للعدل فيها ؛ فإن كان فسخ العقد حكمنا ببهء 

(1) انظر: الدريني ٠»‏ مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الاسلامي » ص13. 


)2( انظر: عطية ¢ التنظير الفقهي ¢ ص186. 
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وذلك مع ملاحظة الفروق - إن وجدت - بين تلك المسائل » وسببها » والجوامع بينها » ثم 


الإتيان بتلك المسائل الفرعية الجزئية كأمثلة تطبيقية على تلك النظرية 0 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا : " ونريد من النظريات الفقهية الأساسية » تلك الدساتير والمفاهيم 
الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا » منبثا في الفقه الاسلامي كانبثاث 
أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني » وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل 
بموضوعه من شعب الأحكام ؛ وذلك كفكرة الملكية وأسبابها » وفكرة العقد وقواعده ونتائجه » 
وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها ٠»‏ وفكرة النيابة وأقسامها » وفكرة البطلان والفساد 
والتوقف ٠‏ وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي » وفكرة الضمان وأس بابه 
وأنواعه » وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات ٠‏ إلى غير ذلك من النظريات الكبرى 
التي يقوم على أساسها صرح الفقه بأكمله 0° 

هذا ويطلق على النظرهة الفقهية”أحيانا اسم .النظام *-::.كالنظام الماليافي الإسلام » ونظام الحكم 
في الإسلام ؛ وهو ما فال إليه بعض:اللعاصرين". |منهم الدكتور عمل الأشقر“ء نظرا لما في 
التسمية بالنظريات من إعتقاد. صدورهها عن:اعقول: البشر؛ .مع أن الأحكام الفقهية المنصوصة 
بخلاف ذلك0 


يقول الدكتور الأشقر : " وهذه التسمية : النظريات الفقهية - تحتاج إلى إعادة نظر ؛ فالنظرية 


وليدة الفكر الإنساني › والأحكام الشرعية كثير منها منزل منصوص عليه » وليس نتاجا للفكر 
الإنساني ؛ ولذلك كان الفقهاء أدق عندما سموها أحكاما » وكل مجموعة متجانسة من الأحكام 
عقدوا لها بابا 0 وبعض المعاصرين يميلون إلى تسمية هذه النظريات ب" نظم الإسلام " » وهذا 


أقرب 0 


ثانيا : صلة التنظير الفقهى الإسلامى بالاجتهاد : 
إذا كان التنظير الفقهي يقوم على استنباط المفاهيم الكلية الكبرى » باستقراء الجزئيات والمسائل 


(3) المدخل الفقهي العام 2 ج1ص 239. 
)1( تاريخ الفقه الإسلامي 3 ص 208. 
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لتلك المفاهيم من تلك الجزئيات ؛ وهو - ولا شك - من أصعب أنواع الاجتهاد وصوره ؛ 


نظرا لتشعب الجزئيات أو المسائل المستنبط منها وكثرتهاء وخفاء الجوامع والفوارق بينها أحيانا 
؛ ولهذا فقد " نص عدد من العلماء على الصعوبة التي تواجه الفقيه عند اشتقاق النظرية من 
الفقه "© » ولعل مما يوضح شيئًا من هذه الصعوبة قول الدكتور جمال عطية : " أن البحث 
عن النظريات الفقهية ليس من السهولة بالصورة التي نبحث بها عن الأحكام الفرعية للمسائل 
الفقهية ؛ فكتب الفقه زاخرة بأحكام الفروع » وقلما تجد فيها بحوثا عن نظريات فقهية ؛ إذ إن 
هذه النظريات متناثرة بين العديد من المصنفات » وهي بحاجة إلى اكتشاف وتجميع وترتيب » 
وقد يسهل الاكتشاف أحيانا إذا اقتصر على الوجود المادي » ولكنه في أحيان كثيرة يحتاج إلى 
جهد علمي لاستخراجه من الأحكام الفرعية التي تختفي وراءها النظريات ")0 

هذا وفي بيان صلة التنظير الفقهي بالاجتهاد يقول الدكتور الدريني معددا صور الاجتهاد فيما لا 
نص فيه : " استقراء الأجزئياتالتي. اختلفت.موتضوعاتها + ليستنبط مها ' مفاهيم كبرى ٠"‏ 
يسلك كل مفهوم منها غديدا من هذه الجزئيات > بحكم“واجد ؛ لوحدة الهدف والغاية المتصلة 
بمفهوم العدل » وهذا هو شأن. ' النظريات العامة " المستنبطة من الجزئيات » ولا ريب أن هذا 
المنهج من الاجتهاد بالك فرت“ نندد مر أدفوب موحد اليه العقل البشري في الاجتهاد 
التشريعي ؛ لأنه يتعامل مع الكليات ضبطا لمفاهيم التشريع › ولأن هذا النظر الكلي العام › لا 


يمكن أن يتيسر إلا حين يبلغ الاجتهاد بالرأي أكمل معانيه » وأسمى مبالغه 0 
ويقول أيضا : " إن الشارع الحكيم إذ شرع تلك الأحكام التفصيلية نصا » أو اس تنبط بعضها 
المجتهدون من معقول النص ٠‏ أو أدلة الأحكام » ثم استخلصت منها النظرية العامة اجتهادا - 


فقد شهد لها بالاعتبار شواهد كثيرة 0 


(0) النحافيد» مبيرة الققة الالامي لاص + ضن516. 
(3) وهذا وجه الاجتهاد في التنظير الفقهي. 

(4) التنظير الفقهي» ص10. 

(1) مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي » ص13. 
(2) النظريات الفقهية »> ص142. 
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ويقول العلامة الزرقا واصفا استخلاصه النظريات بالاجتهاد : " وس نجتهد في 


استخلاص تلك النظريات الأساسية » وتجريدها » وجمع شتات عناصرها من شتى الأبواب 
الفقهية المنبثة فيها ؛ لتبرز كل منها في صورتها النظامية الكاملة 0 

هذا وإنما كان التنظير من قبيل الاجتهاد القانوني أو المنهج القانوني في الاجتهاد » ولم يكن 
منهجا برأسه » لسببين : 

أولهما : أن التنظير في طوره الحالي الذي بلغه - إنما بدأ بالنظريات القانونية الوضعية » ثم 
تلته النظريات الفقهية المقابلة لها » أو الزائدة عليها 0 

والثاني : أن التنظير - كما هي الحال في التنظير القانوني الوضعي - إنما يراد في أول ما يراد 
له » لإيجاد النظريات الممهدة للقانون ؛ بما هي شارحة له » ومفسرة لموضوعاته وقواعده ؛ 
ولعله لهذا نبه الدكتور القرضاوي على أهمية التنظير الفقهي للتقنين » بقوله في بيان ما ينبغفي 
التمهيد به له: 

" وإنما يتم ذلك إذا سبق عملية آلتقنين ما:ذكرناه:من ضجروزة الدرايلة المقارنة للفقه 00 
وضرورة إحياء الاجتهاجٍ -جزئيا وكليا > وفزديا وجماعيا ج والعميل على " تنظير" الفقه 
وتاصيله؛ ولهذا قدمت ٨3#‏ لطر مع كاج لشب بج دريب كدي 011 


() المدخل › ج1[ص330. 


(4) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد » ص32. 
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الفرع الثاني 
مشروعية التنظير الفقهي الإسلامي 


قدمنا في بيان صلة التنظير الفقهي بالاجتهاد!!)- أن التنظير في جملته لا يعدو أن يكون مجرد 
استنباط واستخلاص للمفاهيم الكلية الكبرى » من الجزئيات الفرعية الفقهية التي تحكمها تلك 
المفاهيم ؛ ومن ثم فمشروعية هذا النوع من الاستنباط والاجتهاد المسمى تنظيرا - مما لا شك 
ولا خلاف فيه ؛ كلما خلا عن المحاذير التي قد تعرض فيه » فتمنعه لغيره ؛ وذلك كما لو كان 
القائم بهذا النوع من الاجتهاد غير أهل له » أو تكلف صياغة النظرية على نحو يوافق النظرية 
القانونية الوضعية المقابلة لها » ولو بإغفال بعض الأحكام الشرعية التي تكدر عليه تلك الموافقة: 
وهو مما لا يجوز في الشرع ولا يصح 0 

ولعل مما يؤكد مشروعية هذا النوع من الاجتهاد المسمى تنظيرا » أن كثيرا من العلماء الأقدمين 
تولوا هذا النوع من الاجتهاد أو ضربا منه يعد التنظير مجرد تطوير له - حين اجتهدوا في 


(1) انظر ص407. 
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مجردة تحكم كل ما يدخل تحتها من جزئيات فرعية استخلصت تلك التصورات منها » وتوضح 

للمجتهد طريق الاجتهاد في الجزئيات المستجدة المماثلة لها0 ومن ذلك - مثلا - اجتهادهم 

في(: 

1- استنباط نظرية مقاصد الشريعة الكلية 0 

2- واستنباط القواعد الكلية الأصلية التي يدور عليها الفقه الإسلامي كله › بفروعه 
وقواعده؛ كقاعدة " جلب المصالح ودرء المفاسد " » وقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " » 
وقاعدة " المشقة تجلب التيسير " » وقاعدة " الضرر يزال "» وقاعدة " العادة محكمة(6 " 

3- واستنباط قواعد فقهية يدخل تحتها جزئيات أو فروع فقهية : 

أ- من أبواب فقهية مختلفة_:كقاعدة.' الضروررات تبيح_المحظورات " 

ب- من أيؤاب فقهية من قسم واخد: كقاعدة ' ما لا يكور عبادة لا يحتاج إلى نية " 
في بالك العبادات ».و قاعدة ”كل 'عقد فن فسد فيه المُسمى ورجع إلى أجرة 
المثل أ في المغاملابت؛ وقاعدة '-البيئة لإثبات' خلافة الظاهر واليمين لإبقاء 


الأصل " و "الأمين مصدق باليمين" و" القول للقابض في مقدار المقبوض " في القضاء 0 

ت-من باب فقهي واحد : كقاعدة " كل عقد يجب الضمان في ص حيحه يجب 
الضمان في فاسده " في باب الضمان 0 
4- واستنباط القواعد الأصولية ؛ كقاعدة " الأمر للوجوب " و" إعمال الكلام أولى من إهماله 
' و" القياس حجة " و" الاجتهاد لا ينقض بمثله "0 

وإذا كان هؤلاء الأقدمون رحمهم الله قد اجتهدوا على هذا النحو من الاجتهاد الذي لا يخرج 
التنظير الفقهي عن كونه تتميما له » وشيئا مطورا عنه ؛ بلا نكير عليهم من العلماء - فقد أمكن 
لذلك أن يعد هذا إجماعا على مشروعية هذا الضرب من ضروب الاجتهاد الاستخلاصي › كلما 


لم يلحقه ما يمنع مشروعيته » لأي اعتبار آخر خارج عن ماهيته وحقيقته من حيث هو 0 


(2) انظر تطور النظرية الفقهية عن القواعد الأصولية والفقهية وغيرها من الكليات - في : عطية » 
(3) وقد حصر بعضهم تلك القواعد الكلية الأصلية في قاعدة واحدة هي جلب المصالح ودرء المفاسد »› 
وحصر ها بعضهم في خمس قواعد» وحصرها بعضهم في ست(انظر : عطية» التنظير الفقهي.ص 0)78 
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عبقرية النظريات الفقهية الإسلامية وكمالها > وضرورة السعي إلى استنباطها أيضا › وذلك قوله 
: " في هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها »> لصنعت منها نظريات 
ومبادىء لا تقل في الرقي وفي الشمول وفي مسايرة التطور - عن أخطر النظريات الفقهية التي 
نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث 0 وآتي بأمثلة أربعة اضطررت إلى الاقتصار عليها 
لضيق المقام » يدرك كل مطلع على فقه الغرب أن من أحدث نظرياته في القرن العشرين : 
نظرية التعسف في استعمال الحق » ونظرية الظروف الطارئة . ونظرية تحمل التبعة » 
ومسؤولية عديم التمييز0 ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع أساس في الشريعة الإسلامية لا 
يحتاج إلا للصياغة والبناء » ليقوم على أركان قوية » ويسامت نظريات الفقه الحديث “0 

على أن مما نأكده - مع هذا - ونزيد في_التنبيه عليه في مقام الكلام على مشروعية التنظير 
الفقهي ههنا › أنه ينبغلي الأمتناع عن مجارتاة النظرتّات+القانوانية الوطّعية إلى حد مجاراتها في 
نظرياتها الوضعية المتلفة في جوهزها أو بعض تفصتيلاتها عن الأحكام الشرعية الإسلامية ؛ 
بحيث نتكلف في التنظّر_الفقهي لذلك ,أن. نصو غ النظرية على الوجه الموافق للنظرية الوضعية 
المقابلة لها » ولو بتجاوتكتكعصتارذككات > الاصتجاكات"الففهجة“النككية › في بعض حالات 
التنظير الفقهي الإسلامي ؛ وهو ما أكده الدكتور جمال عطية بقوله في الكلام على مقارنة الفقه 
بالقانون الوضعي : 

" واستخدام المنهج المقارن في هذا المجال يؤدي في معظم الأحوال إلى التقيد بالنظام أو النظرية 
محل المقارنة » مع أن الفروق بينها وبين الإسلام قد تكون من الجذرية بحيث تصبح المقارنة 
متكلفة » ويكون الأولى بناء النظرية الإسلامية بناء أصيلا متميزاء دون تقيد بالنظرية 
الأخرى 0 وقد نجحت بعض الدارسات في التخلص من هذا الأثر السلبي» وبناء نظرية 
EES‏ 


(1) مقاله في مجلة نقابة المحامين بدمشق » السنة الأولى › العدد السابع > ص 506 نقلا عن : الزحيلي » 
وهبة » جهود تقنين الفقه الاسلامي › ط 1 » م آم » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1987م > ص31. 


(1) التنظير الفقهي » ص192. 
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التعتلج"التاتح 
الفرع الأول 
مفهوم تقنين الفقه الإسلامي وصلته بالاجتهاد 


أولا : مفهوم تقنين الفقه الإسلامي : 
التقنين لغة : مصدر قنن : إذا وضع القوانين0 وهي كلمة مولدة : أي غير عربية الأصل(0/1 
والقوانين جمع قانون » وقد قدمنا2) معناه لغة واصطلاحا » فلا نعيده 0 

والتقنين اصطلاحا : 

عرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه : " جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من 
مجالات العلاقات الاجتماعية » وتبويبها » وترتيبها » وصياغتها بعبارات آمرة » موجزة › 


(1) انظر: المعجم الوسيط » ج2ص769. 
(2) انظر ص401. 
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واضحة » في بنود تسمى مواد . ذات أرقام متسلسلة » ثم اصدارها في صورة قانون أو 


نظام تفرضه الدولة » ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس "0° 
وعرفه الدكتور وهبه الزحيلي بأنه : " صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات 
ممهدة لها جامعة لإطارها » في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع اليها "01 
وعرفه الدكتور شويش المحاميد بأنه : " صياغة الأحكام الفقهية » ذات الموضوع الواحد » التي 
لم يترك تطبيقها لاختيار الناس ٠‏ بعبارات آمرة » يميز بينها بأرقام متسلسلة » ومرتبة ترتيبا 
منطقيا » بعيدا عن التكرار والتضارب "0° 
وعرفه نور الدين بوثوري بأنه : " إخراج الفقه الإسلامي في صورة قوانين موحدة مضبوطة 
وملزمة » تستقى مادتها من التراث الفقهي › بانتقاء ما يشتمل عليه من القواعد الصالحة والقادرة 
على سد حاجات الناس في_عصرنا "01 
ويؤخذ على هذه التعاريف : 
1- أن لفظ " قانورٌ " و ""“قانؤنية:" و“قوانين: " الؤارد في هذه الت#اريف - تعريف للقانون 
بلفظه وبنفسه ‏ وهو :دور .فلا :يطح .0 
2- يؤخذ على تعريف الرحيلي أنه جعل التنظير من النفنين » مع أن التنظير وإن كان داخلا 
في المنهج القانوني بما هو تمهيد للقوانين وتفسير لها › الا انه ليس تقنينا ؛ لأن النظرية 
لا تصاغ في صورة مواد قانونية متسلسلة 00الخ0 
كما يؤخذ على تعريفه أيضا أنه حصر التقنين في أحكام المعاملات وحسب ؛ بما أن ما 
عداها مما هو من الأحكام محل التقنين أيضا » كأحكام العقوبات وبعض قضايا أحكام 
الأسرة - ليس داخلا في قوله : " أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات " ؛ إذ 


ليس هو من أحكام المعاملات » ولا من سائر العقود » ولا من النظريات 0 
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(0] خان الها امن 6ة 

(5)"ممووة النقد الاك لعافو »اصن 361 

(6) بوثوري » نور الدين » مقاصد الشريعة : التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور 
BEDS OOF + A el AN‏ 

5 2 فعا رة ایک 36 


3- يؤخذ على تعريف المحاميد e.‏ فيه : " ذات الموضوع الواحد " يشمل 
العبادات أيضا ؛ بما أنها ذات موضوع واحد » مع أن أحكامها ليست مما يدخله التقنين 
0 
كما أن قوله فيه : " بعيدا عن التكرار والتضارب " لا تعلق له بتعيين حقيقة المعرف ؛ 
إذ التكرار لا ينافي تحقق خصائص التقنين فيما تضمن من التقفين تكرارا › ولا أن 
يكون المكرر مواد مقننة » كلما كانت متحققة بحقيقة القانون وخصائصه ؛ ومن ثم فهذا 
القيد في التعريف يجعله غير جامع ؛ لأنه قيد في اخراج التقنين المتضمن تكرارا أو 
تضاربا في بعض مواده ؛ مع أن هذا التقنين حينئذ متحقق بحقيقة التقنين وخصائصه › 
وإن تضمن تكرار أو تضاربا في بعض مواده 0 

4- يؤخذ على تعريف بوثوري أن قوله فيه : " الفقه الإسلامي " شامل للعبادات منه أيضا 
> مع أن أحكاظّلها - بصتتويح قواله < ليست ”خلا للتقنين 0 
كما يؤخذ عليه أيضا.أنه حضرا الانتقاء .للتقنين.من التزاث الققهي - في انتقاء القواعد 
القادرة على سد حاجات الناس ؛.مع'أن. الانتقاء اللتقنين.من: الّراث يكون أيضا بانتقاء 
أقوال العلماء اتل -السدك نلان الاتتقا ن القواعد إذا كان لأجل 
الاجتهاد في استنباط أحكام المستجدات مما يراد تقنين أحكامه- فإن الانتقاء لأجل تقنين 


أحكام غير المستجدات من ذلك أنما يكون من الأقوال والمذاهب › لا من القواعد 0 


على أن هذا إن لم يكن بوثوري قصد بالقواعد المواد القانونية ذاتها ؛ اعتبارا بأنها تسمى قاعدة 
أيضا ؛ بما أنها تتصف بالعمومية والتجريد 0 

وبالجملة فالظاهر أن أدق تعريف من هذه التعاريف هو تعريف الشيخ الزرقا رحمه الله » وهو 
الذي نختاره ههنا مع تعديل طفيف جدا نخرج به ما أخذ من المأخذ عليه ؛ بحيث يصير تعريف 
التقنين بذلك على النحو التالي : 


(2) انظر: بوثوري » مقاصد الشريعة > ص 129. 


)1( انظر: الداودي » المدخل إلى علم القانون » ص17. 

(2) فالمادة القانونية الخاصة بالتاجر مثلا تتصف بالتجريد والعمومية ؛ لانها تخاطب التاجر بوصفه المجرد 
عن ذاته » بحيث تنطبق لذلك على كل من يتصف بأنه تاجر انطباقا كليا عاما لا على التعيين ؛ فلا 
تنطبق لذلك على فلان وفلان وفلان من التجار بذواتهم وأعيانهم » بل على كل من يتصف بأنه تاجر » 
بغض النظر عن ذاته وعينه (انظر: الداودي » المدخل إلى علم القانون » ص17). 
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" جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية» 


وتبويبها » وترتيبها » وصياغتها بعبارات آمرة » موجزة » واضحة » في بنود تسمى مواد » ذات 
أرقام متسلسلة » ثم فرضها من جهة الدولة » وإلزام القضاة بتطبيقها بين الناس "0 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قوله رحمه الله : ( والقواعد ): يعني أن التقنين لا يختص بتقنين الأحكام » بل يتتاول أيضا 
القواعد التشريعية » سواء كانت قواعد أصولية - كقاعدة القياس حجة » أو العرف شريعة 
محكمة - أم قواعد فقهية - كقاعدة الضرر يزال - وذلك نظرا للحاجة إلى تلك القواعد في 
القضاء وتشريع الأحكاء 0 

وقوله : ( بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية ) : يشمل كل ما يرجع من الأحكام الشرعية 
إلى تنظيم علاقة الإنسان بغيره ؛ وهو قيد في إخراج ما يرجع منها إلى علاقة الإنسان بربه» 
وهو مجال العبادات .افلا يكون محلا للتقنين. * وما“يزجع منها الى غلاقة الانسان بنفسه »› لا 
بغيره » ولا بربه » فلا يكون مجلا للتقنين أيضِ!0 

وقوله : ( وتبويبها » وترتيبها.» وصياغتها ,بعبارات آمرة > موجزة ) واضحة » في بنود تسمى 
مواد » ذات أرقام منسلسسلة )”ن كل ك٠‏ فير وج عاج" الققتالتكتآن لا على هذه الصورة 0 
وقوله : ( الآمرة ) : قيد في إخراج ما كان مجرد بيان للأحكام بلا إلزام ؛ إذ الإلزام من 
خصائص القانون 0 


وقوله : ( ثم فرضها من جهة الدولة ) لأن هذا الفرض من هذه الجهة تحديدا هو مصدر الإلزام 
بتلك الأحكام المقننة ؛ مع أن الإلزام بها هو من اخص خصائص القانون 0 

وقوله : ( وإلزام القضاة بتطبيقها بين الناس ): يعني سواء وافقت مذهب القاضي - إن كان من 
أهل الاجتهاد - أم خالفته ؛ ووافقت مذهب الخصم › أم خالفته ؛ لان فرضها لما كان من جهة 
الدولة فقد صار تطبيقها والحكم بها لازما للقضاة والناس!!)؛ ولأن تطبيقها والحكم بهاهو 
المقصود الأول من التقنين0 


(3) فمثلا جاء في المادة 4 و61و62و63و64 و 95من القانون المدني الأردني القواعد المتوالية بحسب هذا 
الترقيم : 'ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه " و" الجواز الشرعي ينافي 
الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر "و" ل اضرر ولا 
ضرار والضرر يزال " و ' الاضطرار لا يبطل حق الغير " و" درء المضار أولى من كسب المنافع " 
و "لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا "0 

(1) انظر: المراغي »> الاجتهاد » ص 56-53. 
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هذا ونشير ههنا إلى أن علماء السعودية يفضلون كلمة نظام ؛ نفورا من كلمة قانون/2, 


التي يراد بها غالبا القوانين الوضعية » كما يفضل بعضهم كلمة تدوين بدل تقنينء والمدونة 
بدل القانون0 إلا أن المحمصاني - وغيره - يفضل كلمة قانون ؛ لأن هذا اللفظ استعمل من 
قبل كثير من الفقهاء 0 

ثانيا : صلة تقنين الفقه الاسلامى بالاجتهاد : 

تتلخص صلة تقنين الفقه بالاجتهاد في أن التقنين : 

إما أن يكون بتقنين أحكام مسائل للفقهاء من الأقدمين أو المعاصرين أقوال فيها - سواء كانت 
أقوالا في المذهب الواحد » أم في المذاهب المختلفة - وإما أن يكون بتقنين أحكام مسائل ليس 
للأقدمين ولا للمعاصرين فيها أقوال : 

فإذا كان بتقنين أحكام مسائل للفقهاء من _الأقدمين أو المعاصرين أقوال فيها : 


فالمقنن في تقنين تلك الأحكام.حينئذ محتاج إلى«الاجتهاد فتي الانتقاء مل أقوال هؤلاء الفقهاء - 
اجتهادا انتقائيا ترجيحيا خالصا ٠‏ حين!يرجج بين تلك الأقوال » ثم ينتقي ما يراه الراجح منها - 


أو اجتهادا انتفائيا إنشاتيا > كين ير سح ف متها مع رباد ة في أو تفن منه» كما فص ننا 


كيفيته ووجه الاجتهاد فيه » في الكلام على المنهج الانتقائي الإنشائي سابق“0 

يقول العلامة الزرقا في بيان صلة التقنين بالاجتهاد : " وفي تقنين الفقه أو التقنين منه » عندما 
تتعدد الآراء والأقوال الفقهية في المسألة الواحدة - يختار منها للتقنين ما هو الأصلح بحسب قوة 
الدليل الشرعي ٠‏ ويسر التطبيق » والقرب من مقاصد الشريعة وعدالتها 0وهذا الاختيار عمل 


(2) انظر: الزحيلي » جهود تفنين الفقه »> ص1 5. 

(3) انظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > (1412) » تدوين الراجح من أقوال الفقهاء » مجلة 
البحوث الإسلامية » (33) »> ص 29. 

(4) انظر: بوثوري » مقاصد الشريعة »ص 131 الهامش. 

)5( انظر : المحمصاني > فلسفة التشريع 2 ص16. 

(6) كما وقع في تقنين قانون الوصية الواجبة (انظر: القرضاوي > الاجتهاد المعاصر » ص 39-36) وفي 
تقنين التفريق للحبس» حين زاد القانون قيودا لم يذكرها أحد من الفقهاء (انظر: صمادي › كمال علي » 
(2003) » اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في 
قانون الأحوال الشخصية » رسالة ماجستير غير منشورة › جامعة اليرموك › اربد > ص0)12-11 


(1) انظر ص118 فما بعدها. 


اجتهادي يتطلب - فوق المعرفة الشرعية ا زمنية بأحوال الناس العملية » وأنواع 
المشكلات التي يصادفونها » والمخالفات التي يقعون فيها 0'00 
ويقول الدكتور القرضاوي في بيان هذه الصلة أيضا » تحت عنوان " الاجتهاد في صورة 
التقنينات الحديثة " : " ظهر الاجتهاد المعاصر جليا في عدد من التقنينات الحديثة . وكان لا 
يعدو في أول أمره أن يكون اجتهادا انتقائيا من داخل المذهب الحنفي أولا » ثم من داخل 
المذاهب الأربعة المتبوعة لأهل السنة » ثم من خارج المذاهب الاربعة » ثم تطور الاجتهاد الى 
أن غدا اجتهادا إنشائيا في بعض القضايا الحديثة » والمسائل الجديدة 0° 
ويقول الدكتور الزحيلي منبها على ميزة انتقاء الراجح من الأقوال الفقهية من مزايا التقفين : " 
ضبط الأحكام الشرعية » وبيان الرأي الراجح ؛ إذ الخلافات الفقهية بين المذاهب ٠»‏ وفي المذهب 
الو اعد ك كر ة وم ة0 
ولا شك أن بيان الراجيّح عمل اتجتهادي +-لآن الترجتح: يحتاج إلى قر كبير من الموازنة 
والمناقشة لتلك الأقوال]ء حتى. يفضي: هذا إلى ترجيحأجدها ليكون هئ المختار » وهذا الجهد في 
الترجيح بين الأقوال »اهو نوع من الاجتهاد؛'0 
كما أن المجتهد في نفدي طط ۳ل كام تحت كتاج "ال لعجا في الانتقاء منها بصورتيه 
وحسب » بل في تغيير ما كان منها مبنيا على ما تغير مبناه من المصلحة أو العرف أو الزمان 
أو المكان أو الحال أيضا ؛ وهو الاجتهاد على قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان ؛ وذلك 
اعتبارا بأن المقنن لا بد له في الأحكام التي يقننها أن تكون مناسبة للعصر الذي يقنن له › 
ومسايرة له في مصالحه وأعرافه وظروفه 0 
على أن المقنن- مع هذا كله - قد يحتاج أيضا إلى ترك تلك الأقوال كلهاء وإحدث قول جديد 
فيما اختلف فيه هؤلاء على تلك الأقوال » ثم تقديمه في التقنين عليهاء وهو الاجتهاد الانشائي 
الخالص» في صورة التلفيق في الاجتهاد » فيما فصلنا سابقا(ا) كيفيته» ووجه الاجتهاد فيه أيضا0 
وإذا كان بتقنين أحكام مسائل ليس للفقهاء من الأقدمين ولا المعاصرين أقوال فيها : 

(2) المدخل الفقهي العام » ج1 ص14 3. 

(3) الاجتهاد المعاصر » ص41. 

(4) جهود تقنين الفقه الإسلامي » ص28. 

(5) الشرفي »عبد المجيد السوسوة » الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي › ط1 » وزارة الأوقاف » 

الدوحة » 1998م > ص111. 
(1) انظر ص142. 
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فالمقنن حينئذ محتاج الى الاجتهاد في استنباط أحكامها › اجتهادا انشائيا خالصا ء لكن لا 


على صورة التلفيق في الاجتهاد » نظرا لعدم الأقوال في تلك المسائل رأسا0 

على أنه في اجتهاده الانشائي هذا قد يجتهد اجتهادا مذهبيا يلتزم فيه مذهبا بعينه » وقد يجتهد 
اجتهادا لا مذهبيا » بل من نصوص الشرع مباشرة » وأصوله العامة 0 

وهذا كله إن كان المقنن مجتهدا ولو متجزئا - سواء كان فردا أم جماعة » وهو الأغلب في 
مقنني الفقه وتقنينه - فأما إن كان مقلدا : فإنما يتصور قيامه بتقنين الأحكام على جهة التقليد فيه 
> فيما للفقهاء الأقدمين أو المعاصرين من المسائل أقوال فيه ومذاهب ؛ فأما ما لم يكن لهم فيه 
من ذلك أقوال ولا مذاهب - فلا يتصور فيه تقليد مقلد حينئذ » لا في التقنين » ولا في غيره ؛ 
نظرا لعدم المقلد فيه رأسا0 

والواقع إن التقنين لا مفر من الاجتهاد فيه لاعتبارين : 

الأول : أن التراث الفقهي القديمخاك من منعظم ما تحثاج :اليه حياتنا المعاصرة » في أبواب 
المعاملات التي هي مؤضو ع التقتين الأول ».وهو ما٠‏ أكده الاشتاذ محمد عبد الجواد من أعضاء 
لجان تقنين الشريعة العاصرين؛ وما لا بدا فيه ج بالتالي ا من الالجتهاد الإنشائي الخالص 0 
والثاني : أن التقنين على ك التفايد إ١‏ سكن فى فين أشكام ا للففتهاء الاقدمين أو المعاصرين 
من المسائل أقوال فيه - فليس هو بممكن فيما ليس لهم فيه من المسائل أقوال ؛ فينقطع التقنين 
على جهة التقليد لذلك عند كثير مما تلح الحاجة إلى تقنين أحكامه من هذا النوع من المسائل ؛ 
وهو ما يستلزم حينئذ أن يكون القانون المقنن على جهة التقليد - ناقصا » ومختلا0 

وبالجملة فالصلة بين التقنين والاجتهاد لهذا الذي أشرنا اليه - وثيقة وقوية › والحاجة الى 
الاجتهاد في التقنين ملحة ودائمة القيام في كثير من محالهء وبخاصة أحكام مستجدات المسائل 


والنوازل من محال التقنين تلك ؛ ولهذا » وبالنظر إلى ضرورة الاجتهاد في التقنين » وإلى أن 
الاجتهاد الانتقائي أو الإنشائي أو الانتقائي الإنشائي » في كل مسألة من المسائل المراد تقنين 
أحكامها - مما يشق جدا على المجتهد الواحد » أو العديد القليل من المجتهدين - فقد ظهرت 


(2) انظر : بوثوري » مقاصد الشريعة ص130 والهامش. 

(3) ولعله لهذه الحاجة الملحة إلى الاجتهاد في تقنين الفقه الاسلامي » ودورانه عليه - سمى الامام 
المراغي كتابه في تقنين الفقه الاسلامي - بالاجتهاد (انظر: المراغي » الاجتهاد » والمحاميد » مسيرة 
الفقه الاسلامي المعاصر » ص371) » ولم يسمه بغير ذلك من الأسماء المفيدة معنى التقنين. 
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الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي في التقفين» بحيث يكون التقنين بذلك اجتهاديا لا تقليديا ؛ 


اعتبارا بضرورة الاجتهاد فيه - وجماعيا لا فرديا ؛ اعتبارا بمشقة استقلال المجتهد الواحد أو 
القلة من المجتهدين به 0 

وفي تأكيد ضرورة الاجتهاد في التقنين » وإلى أن يكون جماعيا لا فرديا - يقول العلامة أحمد 
شاكر : " 00 الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين » بل يكاد يكون محالا أن يقوم به 
فرد أو أفراد ؛ والعمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الجماعي 00 فالخطة العملية - فيما أرى - 
أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة » لتضع قواعد التشريع الجديد › 
غير مقيدة برأي أو مقلدة لمذهب . إلا نصوص الكتاب والسنة » وأمامها أقوال الأئمة » وقواعد 
الأصول ٠‏ وآراء الفقهاء » وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم » ثم تستنبط من الفروع ما 
تراه صوابا » مناسبا لحال الناس وظروفهم > مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم 
نصا ء ولا يخالف شیئ معلوما”قن-الدين تالضراورة*27) 

ويقول الشيخ مصطفى| الزرقا في التقثين :“ وغالبا منا'يُعهد بهذا العمل الاجتهادي إلى مجموعة 
من الخبراء الثقات» وللّْما.يتركِ لراأئ.شخصن واحد؛ :فهو اجتهاد.جماعلة » وليس اجتهاد فرد(00 
ويقول القرضاوي : ' لا بد أن يعرص أي قأنون يوضع - على مجمع علمي إسلامي يقول فيه 
كلمته » ويحسن أن يكون مجمعا عالميا غير خاضع للسلطة المحلية التي ترجى وتخشى "0 
ويقول واصفا جماعة واضعي القانون بأنهم " جماعة من العلماء الثقات المتبحرين في فقه 
الشريعة » والمطلعين على حاجات العصر » وأحوال الناس » مستعينين بالأقوياء الأمناء من أهل 
الأختصاص في القانون والإدارة والاقتصاد وغيرها "0153 

ويقول الدكتور عبدالناصر العطار: " التقنين عبارة عن اختيار وترجيح يتأتى من العلماء » وليس 


عن طرق فرد كقاض أو غيره "0 


(1) انظر الإشارة إلى هذه الدعوة في أهمية الاجتهاد الجماعي » ص 471. 

(2) شاكر » احمد » الشرع واللغة » ط بلا » دار المعارف » القاهرة » 1941م » ص 96-95. 

(3) المدخل الفقهي العام 2 ج1ص314. 

(4) الاجتهاد المعاصر » ص44. 

(5) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد »> ص 39. 

)6( العطارء» عبد الناصر ¢ تطبيق الشريعة الاسلامية في العالم الإسلامي 3 مطبعة السعادة القاهر »ص47 
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الفرع التاني 
مشو عي تعن رن لفق الالام 


ينظر إلى مشروعية تقنين الفقه الإسلامي من جهتين : 

الأولى : من جهة كونه جمعا لأحكام الفقه وقواعده التشريعية » وتبويبها » وترتيبها » وصياغتها 
بعبارات آمرة » موجزة » واضحة » في بنود تسمى مواد » ذات أرقام متسلسلة 0 

والثانية : من جهة قيامه على الاجتهاد الانتقائي » أو الإنشائي » أو الانتقائي الإنشائي » إن كان 
مقننه مجتهدا 0 وقيامه على التقليد في الانتقاء » إن كان مقننه مقلدا 0 

فأما مشروعيته من جهة كونه جمعا لأحكام الفقه على نحو مخصوص : فيأتي تاليا تفصيل 
الكلام عليها » وخلاف العلماء فيها 0 

وأما مشروعيته من جهة قيامه على الاجتهاد الانتقائي أو الإنشائي أو الانتقائي الإنشائي › أن 
كان مقننه مجتهدا : 

فكل ما قلناه في تفصيل الكلام على حجية المنهج الانتقائي الإنشائي من مناهج الاجتهاد 
المعاصرا') - نقوله في مشروعية التقنين على وفق هذا المنهج ههنا 0 


(1) انظن هن 160 فادها 
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وكل ما قلناه في حجية المنهج المذهبي» نقوله في مشروعية التقنين على وفق هذا 


المنهج أيضاء حين يجتهد المقنن في تقنينه اجتهادا إنشائيا مذهبيا0 

فعلى هذا فإن من أوجب التزام مذهب بعينه من المذاهب الفقهية في الاجتهاد(" والتقليد » ومنع 
التزام غيره - فهو يمنع لذلك التقنين » إذا كان قائما على الانتقاء من المذاهب المختلفة » ويجيزه 
إن كان قائما على الالتزام بما أوجب التزامه بعينه من تلك المذاهب. 

وإن من منع إحداث قول جديد فيما اختلف فيه على أقوال بأعيانها()- وهو المسمى بالتلفيق في 
الاجتهاد - فهو يمنع من الأحكام المقننة لذلك ما كان مستنبطا على هذه الصورة 
من صورتي!!) الاجتهاد الإنشائي الخالص 0 

وأما مشروعية التقنين من جهة قيامه على التقليدا في الانتقاء » إن كان مقننه مقلدا : 

فإنما يكون مقننه مقلدا ,جين ايكون بلغ رتب ة_الاجتهاد حولىمتجزئل - في المسائل التي ينتقي 
أحكامها للتقنين ؛ أو بللها متجزّيّا:ء”ولكن قلنا بمفع تَجَرَيٍ الاجتهاد رألا » أو عول هو على هذا 
القول حين شق عليه الاجتهاد“'وخده.في 'الكثرة-الكاثرة من مسائل الفقه ]التي يقنن أحكامها ؛ 
فصار إلى التقليد في التقائها + تعويلا على اهذا ءالقول » أو-تعويلاغلل القول بجواز أن يقلد 
المجتهد مجتهدا أعلم منه أيضا 0 


(2) انظر ص93 فما بعدها. 

(3) بحيث يجب أن يكون في اجتهاده المذهبي متقيدا بذلك المذهب الواجب الالتزام. 

(4) وبناء على هذا المذهب المانع من التلفيق أو التنقل بين المذاهب في المسائل المختلفة - لا في المسألة 
الواحدة فقط - فقد قام مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر بتقنين أحكام الفقه الإسلامي في كل مذهب 
من المذاهب الأربعة على حدة » بحيث وضع لذلك قانونا على كل مذهب برأسه(انظر: القرضاوي » 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد > ص 0)34-33 

(5) انظر المسألة ص141. 

(1) اعنى صورة إحداث قول جديد لم يسبق إليه احد فيما اختلف فيه من المسائل على أقوال بعينها » وهي 
الصورة الأولى » وأما الصورة الثانية فأن يحدث هذا القول في مسألة لم يسبق فيها خلاف البتة » انظر 
التفصيل ص137و 156-155. 

(2) ننبه ههنا إلى أن التقنين على هذا النحو القائم على التقليد- لا يكون مشمولا بهذا المنهج القانوني من 
مناهج الاجتهاد المعاصر؛ نظرا لعدم الاجتهاد فيه رأسا حينئذ» ولا من وجه ؛ ولهذا فإننا نضرب عن 
العرض لمشروعية هذا النوع من التقنين القائم على التقليد » والله تعالى اعلم . 
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وعلى هذا فالانتقاء في التقنين إن كان انتقاء بتقليد لا باجتهاد : فإما أن يكون انتقاء مجردا 


عن التلفيق بين المذاهب فيه » وإما أن يكون مع التلفيق بينها فيه : 

فإن كان انتقاء مجردا عن التلفيق بين المذاهب فيه » بل كان انتقاء من أقوال الفقهاء في المذهب 
الواحد فقط : فيجري فيه حينئذ الخلاف المتقدم في حكم التزام مذهب بعينه ؛ بحيث إن من 
أوجب التزام مذهب بعينه - في الاجتهاد والتقليد - فهو يمنع لذلك التقنين من غيره مطلقا ؛ 
ومن حرم التزام مذهب بعينه فهو يمنع لذلك تقنين مذهب بعينه مطلقا 00 وهكذا بالنسبة الى 
سائر المذاهب في هذه المسألة0 

وإن كان انتقاء مع التلفيق بين المذاهب المختلفة بأن كان انتقاء من أقوال الفقهاء في المذاهب 
المختلفة لا في المذهب الواحد فقط : فإما أن يكون التلفيق بين المذاهب فيه - في المسائل 
اة الكل 0 ت يقي ر أن كر ن ف المنتالة اة ان المُسائل الى ا اتدل 
فإن كان التلفيق بين اللأذاهب فية في المسطائل. القختلقة التي لا: اتصال [لينها : فيجري فيه حينك ذ 
الخلاف السابقفي ولجوب التزآم مذهب.بعينه.أو لا.ؤجوبه. 4 بحيث إن من أوجب التزام مذهب 


بعينه فهو يمنع لذلك التقبين من غيره مطلقا؛؛ ومن لم يوجب التزام:مذهب بعينه فهو يجيز لذلك 


التقنين من المذاهب المختلفة » كلما كان تلفيقا في المسائل المختلفة التي لا اتصال بينها. 
وإن كان التلفيق بين المذاهب فيه - في المسألة الواحدة » أو المسائل التي بينها اتصال : فيجري 
فيه حينئذ خلاف العلماء في حكم التلفيق بين المذاهب في المسألة الواحدة » أو المسائل التي بينها 
اتصال0 

فهذه خلاصة القول على مشروعية تقنين الفقه » بقي للفراغ منه أن نعرض تاليا لمسألة 


مشروعية تقنين الفقه من جهة كونه تقنينا له0 


(3) انظر ص54 
(4) انظر ص54. 
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اختلاف العلماء في 


اختلف العلماء المعاصرون في مشروعية تقنين الفقه الإسلامي من جهة كونه جمعا لأحكام الفقه 
الإسلامي وقواعده التشريعية على نحو مخصوص - على قولين هما : 

القول الأول : أن تقنين الفقه الإسلامي جائز مشروع 0 وهو قول جمهور المعاصرين » منهم : 
عبد العزيز آل الشيخ/!)» وصالح بن غصونء وراشد بن خنين » وعبد الله بن منيع» ومحمد 
المراغي“ء ومحمد أبو زهرة » وعلي الخفيف » وحسنين محمد مخلوف » وأبو الأعلى 


(1) آل الشيخ»عبدالعزيز بن محمدء (1393)ءأحكام الشريعة بين التطبيق والتدوين» مجلة أضواء الشريعةء 
(4)» ص 13. 

(2) اللجنة الدائمة » تدوين الراجح » (33) > ص28. 

(3) حيث تحفظا على قرار هيئة كبار العلماء في : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء. (1411)» 
تدوين الراجح من أقوال الفقهاء » مجلة البحوث الإسلامية » (31) > ص65. 

(4) الاجتهاد » ص35. 


المودودي(» وأحمد شاكرا»ء ويو a‏ ضاوي» وعبد الناصر العطاراء 
ومصطفى الزرقاء ووهبة الزحيلي'ء وغيرهم0 
القول الثاني : أن تقنين الفقه الإسلامي غير جائز ولا مشروع 0 وهو قول بكر أبي زيد› 
وعطية سالم!!!'؛ وهيئة كبار العلماء في السعودية!*'). وغيرهم('. 
الأدلة : 
استدل القائلون بمشروعية تقنين الفقه بما منه : 

1- أن المصلحة قاضية بإجازة تقنين الفقه الإسلامي ؛ لما لتقنينه من فوائد ومزايا كثيرة 

وأكيدة وعامة ؛ مع أن المصلحة التي لم يرد نص بالغائها ولا باعتبارها - وهي 


(5) انظر: المحاميد »مسيرة الفقه الاسلامي المعاضر “صن .362: 
(6) الشرع واللغة » ص 95. 

(7) الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجديد » ص 29. 

(8) تطبيق الشريعة الاسلامية * ص46. 

(9) فتاوى الزرقا > ص 373. 

(10) جهود تقنين الفقه الإسلامي > ص29. 

(11) انظر: المحاميد » مسيرة الفقه الاسلامي المعاصر » 362. 

(12) اللجنة الدائمة » تدوين الراجح » (31) > ص65 و(33) » ص 52. 

(13) وننه ههنا إلى أن الشهيد سيد قطب ' رفض رحمه الله في إصرار وصلابة أي عرض لأسس النظام 
الإسلامي » أو تقديمه في صورة نظريات وتشريعات '(القرضاوي ٠‏ الاجتهاد المعاصر » ص102) و" 
قسا في حكمه على الذين يرون عرض النظام الإسلامي أو النظريات الإسلامية أو = 
- التشريعات الإسلامية والاجتهادات الإسلامية » ورماهم بالجهل بطبيعة المنهج الاسلامي الواقعي 
حينا » وبالهزيمة الروحية أمام أنظمة الغرب حينا آخر '(القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص128)؛ 
إلا أن رفضه هذا - فيما أرى والله تعالى أعلم - لم يكن رفضا للتقنين والتنظير الفقهيين من حيث هما 

في نفس الأمر › وإنما كان رفضا لهما حين يراد " من الإسلام أن يصوغ نظريات » وأن يصوغ 

قوالب نظام » وأن يصوغ تشريعات للحياة » بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم 
شريعة الله وحدها " (القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص102)؛ فإن هذا في نظره حينئذ يشبه " أن 
تجيء لقاض تطلب حكمه » وأنت تخرج له لسانك » وتعلنه ابتداء أنك لا تعترف به قاضيا »› ولا 
تعترف له بسلطان '(القرضاوي ٠‏ الاجتهاد المعاصر » ص110)؛ ولهذا فقد اخترنا في هذه المسألة 


ههنا ألا نجعل مذهب سيد قطب مذهبا فيها » والله تعالى أعلم0 
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المرسلة - حجة في العمل › وبخاصة ا العامة الو فة جح 


تتضمن وضع ولاة الأمور القوانين التي تسير شؤون الناس » والزامهم بها0 

وأما ما في التقنين من مساوىء قليلة فمساوىء عدمه أعظم منها ؛ نظرا لمصالحه 
وفوائده الكثيرة ؛ والقاعدة أنه يرتكب أهون الشرين؛ فيعمل بالتقنين لذلك » ولو تضمن 
تعفن اسان 0 

فأما تلك الفوائد والمصالح والمزايا في تقنين الفقه فمنها : 

أ- التيسير على القضاة والمتقاضين في معرفة الحكم الشرعي الواجب التطبيق في 
الواقعة امغر وك ع القضياء ا وانتقاضية أن اكع الها لار 
يتيسر لهم معرفة ذلك الحكم الشرعي أو فهمه » وأن وقت المحاكم يضيق عن 
النظر والبحث_لاستخلاص الحكمء وأن_الآراء_الفقهية في الوقائع كثيرة يتيه 
فيها القاضي وتار بل قد يخشى عليه احينئذ من تأثير العواطف والأهواء ؛ 


فيحك كلم برأئ.في قضية:لشبخص»: ويحكمم بغيرة في ذات القضية لشخص 
اک 
كما أن ترك استنباط أحكام المستجدات للقضاة - ليس من الحكمة في شيء ؛ 
نظرا لضيق وقتهم عن البحث والنظر في استنباط أحكامها)» وكون أكثرهم 
اليوم ليسوا أهلا للاجتهاد ولو متجزنا(0 
وأجيب : بأن هذا وغيره من سلبيات عدم التقنين » يمكن تجازوه بإعداد القضاة المؤهلين 
للاجتهاد القادرين على فهم الأحكام الشرعية المبثوثة في كتب التراث الفقهي » واستنباط أحكام 
المستجدات التي لا نص على حكمها فيه 0 وأما ضيق وقت المحاكم عن اس تنباط الأحكام 


(1) انظر: المحاميد » مسيرة الفقه الاسلامي المعاصر » ص363. 

(2) انظر: اللجنة الدائمة » تدوين الراجح » (33) > ص46 والزحيلي › جهود تقنين الفقه » ص27. 

(3) انظر: الزحيلي» جهود تقنين الفقه > ص 28 والزرقا » المدخل الفقهي العام »> ج1 ص14 3و320-319 
والاشقر » تاريخ الفقه الإسلامي » ص201. 

(4) انظر: العطارء تطبيق الشريعة الاسلامية » ص49. 


(1) انظر: القرضاوي ٠‏ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد » ص37. 
)2( انظر: المحاميد 2 مسيرة الفقه الاسلامي المعاصر 3 ص 364. 

(3) انظر: اللجنة الدائمة» تدوين الراجح» (33) » ص46. 

(4) انظر: العطار › تطبيق الشريعة الإسلامية »> ص45. 
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للمستجدات فالمستجدات التي يحتاج إلى بحث ونظر في معرفة أحكامها - قليلة أو كالقليلة ؛ 


وهذه لا يضيق وقت القضاة عن بحثها » ولا يضير تأخير الفصل فيها إلى حين الفراغ منه › 
وبخاصة مع إمكان الاستعانة بالاجتهاد الجماعي في تلك المسائل » ومسارعة المجامع الفقهية 
إلى بحثها عادة بمجرد أن تستجد 0 

ب- العمل بمبدأ هو من بديهيات أصول الشرائع الإلهية المصدر › أو الوضعية 
على حد سواء » وهو مبدأ " علنية النظام " ؛ وهو ما يعني أن كل نظام يراد 
تطبيقه على المكلفين - يجب أن يكون معلنا اليهم بجميع قواعده وأحكامه قبل 
سريانه عليهم ونفاذه فيهم ؛ لأن علم المكلف بالنظام الذي تطلب منه طاعته › 
شرط لصحة التكليفء وأن تكليفه بطاعة نظام غير معلن » بل هو في ضمير 
الحاكم » هو تكليف بما لا يطاق » وهو_ممتنع شرعا وعقلا ؛ ومن ثم فإذا كان 
علم المكلف بما“يكلف به شرطا لصتحة تكليفه به - فإن علنية النظام هي وسيلة 
تحقيق ذلك العلم له ؛ بحيث ,إن مجرد' إعلان:النظام قلي الجريدة الرسمية - بعد 
تقنينه ميلا -.كاف في تمكين المكلف من العلم بماكلف به » سواء علمه بعد 


ذلك فا ودر« را ناچا ج الدع دعت ر اجع إلى تقصيره ؛ 


لإمكان أن يعلم به بعد الإعلان إما بنفسه » وإما بالسؤال من أهل العلم » فلا يعذر بهذا الجهل حينئذ 
لذلك ؛ وإذا كان هذا كذلك فإن العلنية اليوم تتحقق بالنشر في جريدة رسمية تصدرها الدولة » وهو 
ما لا يكون إلا بالتقنين الذي ينشر فيها020 
وأجيب : بأن الواقع يشهد بان معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي من الأحكام تفصيلا - ليس 
بضروري »› ولا هو شرط لقبول حكم القاضي ونفاذه » لا شرعا ولا قانونا > وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم - كانوا يحكمون بين الناس في الخصومات » ولم 
يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم فيما يرفع اليه من القضايا بما فهمه من الكتاب والسنة » كما 
أن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من 


(5) وهو ما يعبر عنه في شروط المكلف به - أو المحكوم فيه - بأن يكون معلوما للمكلف علما تاما ؛ 
)1( انظر: الزرقا » المدخل الفقهي العام 2 ج1ص315-314. 
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القوانين ؛ ولذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم ؛ ومن ثم فلا يكون التقنين 


ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضروريا 0 

ومع هذا فالأحكام الشرعية مدونة » ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتها » ومع معرفته 

لها فإنه لا يأمن أن يخالفه القاضي في فهمها وتطبيقها على قضيته » سواء في ذلك من يرجع 

في تحاكمه إلى الشرع » ومن يرجع إلى القانون الوضعي ؛ لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها 

ذكر جميع الجزئيات من القضايا » وإنما يجتهد كل قاض في تطبيق النص على القضية التي 

ترفع إليه)0 

وأيضا فإن التقنين اليوم لم يتعين طريقا لإعلان النظام ؛ والا لزم أن تكون الأحكام الصادرة في 

عصرنا هذا والعصر القريب منه قبل تدوين الفقه - غير صحيحة ؛ لعدم علم المكلفين بها 0 

ت- أن التقنين يقطع دابر_التضارب في الأحكام ؛ لأنه لو ترك للقضاة اختيار الحكم 

المناسفٍ من المراجع الفقهية: لاختلفت أحكامهم باختلااقف الآراء في تلك المراجع 
؛ فيؤدائي هذا .إلى التشكيك فئ.سمعة ,القضداء ٤‏ مع أن التقنين إضافة الى درئه 
هذه الشبهة عن القضاء فإنه؛يؤدي إلى توحيد ؛الأحكام أفي الدولة » وقطع اختلاف 
الأحكام ي القكتج” ه061 

وأجيب : بأن المحاكم المدنية في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية قننت قوانينها » ومع ذلك 

اختلفت أحكام قضاتها » ووقع في بعضها التناقض والخطأ » واستؤنف بعض أحكامها فنقض في 


محاكم الاستئناف ؛ فلم يكن ذلك التنظيم والالزام به مانعا من الخطأ والتناقض ٠‏ واتهام القضاة » 
ونقض الأحكام ؛ ما دام القضاة متفاوتين في الأفكار » والأفهام » وبعد النظرء والقدرة على 
تطبيق الأحكام على الوقائع والقضايا!!؛ ومن ثم فالتقنين لا يرفع اختلاف أحكام القضاة ؛ نظرا 
لاختلافهم في فهم النصوص المدونة وتطبيقها0 

وبالجملة فدعوى المصلحة في التقنين لا تسلم لمدعيهاء لهذا الذي أورناه في الجواب عن مزاياه؛ 
ولأن ما ذكروه وما قد يذكرونه من محاسن التقنين ومزاياه - معارض بما ينتجه التقفين من 
مضار ومثالب في مقابلة تلك الفوائد والمزايا 0 وأما دعوى أن فوائده أكثر من مضاره » فلا 
تسلم أيضا ؛ اعتبارا بكثرة تلك المضار في مقابلة كثرة تلك الفوائد 0 

(2) انظر: اللجنة الدائمة » تدوين الراجح» (31) > ص62. 


)3 انظر: العطار »1 تطبية الشريعة ¢ ص 49 واللجنة الدائمة » تدوين الراجح ¢ (33 ¢ ص 47. 
)1( اللجنة الدائمة » تدوين الراجح 2 (31) 3 ص 61-60. 
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2- أن إلزام القاضي بأن يحكم بالرأي الذي يختاره ولي الأمر ويقننه - أمر 


جائز » وراجع إلى أن القاضي مأمور بطاعة ولي الأمر التي أمر بها الكتاب والسنة › 
وإلى أن القاضي مقيد بما يقيده به الإمام ؛ بما أنه وكيل عنه » وقاض بإذنه » مع أن 
الوكيل مقيد بما يقيده به موكله ؛ ومن ثم فلا مانع من تقنين أحكام مختارة يأمر الأمام 
القكباة بالق اناكم مها مح ااي و أن ر كوا لها كيار و هاا الشخصية: 
ولو كانوا أهلا للاجتهاد)؛ بل إن هذا ما تقتضيه المصلحة اليو0 

3- :أن فقن الفقه لا كان هر شان ن الفا المحتينين اختهاذا جفاعيا ااا اا 
فيه الراجح الأصلح لتطبيقه والعمل به - فقد رجع العمل به إلى أن يصير عملا 
بالشورى المأمور بها019 


ويجاب : بأن الشورى على الراجح غير ملزمة ؛ فكان ينيغي على هذا أن يكون التقنين أيضا 


غير ملزم » وهو ما لاإ يقول به.مجيزو االتقنين ».فافتراق لذلك.الأمران!ء وبخاصة أن الاعتراض 
على الإلزام برأي بعينةه.من آراء الفقهاء :هوا الباعث الأول على.مِنِع التقنين » وهو ما لا جواب 


عنه في هذا الدليل 0 


4- أن تخصيص القضاء زمانا ومكانا ونوعا وموضوعا - جائز مشرو ع؛ فإذا خصص 
الإمام لقاض العمل برأي معين - هو المقنن - فقد وجب عليه الالتزام به لذلك 0 
5- أن تولية المقلد القضاء » على أن يعمل باراء ألم جتهدين لا برأيه - جائز 3 وع2؛ 


فيدل على جواز التقنين أيضا ؛ لأنه عمل للقاضي برأي معين غير ر أيه 0 


(2) يلاحظ ههنا أن أدلة الأقوال في هذه المسألة منقسمة على قسمين : قسم لإثبات جواز تقنين الأقوال 
الفقهية أو الراجح منها » وقسم لاثبات جواز إلزام القضاة بالحكم بها » ولو خالفت اجتهاداتهم وآراءهم 
الشخصية ؛ وذلك نظرا الى أن التقنين يتضمن هذين الأمرين » أعني تدوين الأقوال أو الراجح منهاء 
ثم الزام القضاة بها. 

(3) انظر: المراغي الاجتهاد »> ص 58-55 والمحاميد » مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر » ص364. 

(4) لكن يلاحظ ههنا أن القاضي إنما يلتزم بما الزمه الامام به من الآراء الفقهية - في القضاء بين الناس 
فقط » أما في العمل لنفسه فيجب عليه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده ؛ لأن الأصل في المجتهد أن 
يعمل بما يؤديه اليه اجتهاده › إلا فيما الزمه الإمام بالقضاء به فانه يقضي فيه بما الزمه الإمام به ؛ 
نظرا لكونه وكيلا عنه ؛ فيبقى ما عدا ذلك على هذا الأصل » ومنه ما يعمل به القاضي من الأحكام 
لنفسه لا للقضاء به(انظر: المراغي » الاجتهاد > ص 0)38-37 

)65( انظر: الزرقا › المدخل › جاص 317-316. 

(6) اللجنة الدائمة للبحوث» تدوين الراجح » (32) » ص 45-44. 


(1) انظر: المراغي › الاجتهاد »> ص 56. 
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واستدل المانعون من تقنين الفقه الإسلامي بما منه : 

1- أن صياغة الأحكام بأسلوب معين» سواء صاغها فرد أم لجان - تتأثر ولا بد 
ببشريتهم)؛ ونسبة تلك الصياغة من ثم إلى الله سبحانه ليست دقيقة ؛ حين أن صياغة 
نصوص الشرع ربانية معجزة يمكن نسبتها إلى الله سبحانه » بحيث يقال : أحكام الد . 

ويجاب : بأن صياغة الأحكام في التقنين لا تنسب إلى الله سبحانه » بل إلى مقنني تلك القوانين › 
و نلق سيق EAN‏ هر ودين > نهارن ATES‏ اد ل 
ينسب إلى الله منها إلا ما كان منصوصا في الكتاب أو السنة » وليس اجتهاديا مقولا باجتهاد 0 
وأيضا فإن صياغة الأحكام في التقنين هي كصياغتها في كتب الفقه ومختصراته » ومنظوماته › 
Es‏ هونن لق انين عقي لمعو LS‏ راك اقرف حي 
الصياغتين إلا أن الصلاغة التقتّنية“تزيد على الصياغة:التي.في كتب الفقه ومختصراته ونحوها 
- بالترتيب والترقيم الهتسلسلءللأحكام » وهو« ما يسه الرزجوغ إلى الأحكام » ولا ينفي أن تكون 
صياغتها كما عليه الصيلاغة في كتب الفقه 0 
2- أن حصر الاختائقات الففهية لمعرقة لر جح منها مر صعب لکثر ته 

ويجاب : بأن التقنين لا يتوقف على تدوين الراجح » بل يتوقف على الأصلح الأنسب للحكم به › 
بحسب المصلحة الزمنية ؛ ولهذا فقد يتضمن التقنين الأقوال الضعيفة » أو المرجوحة 0 

3- أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم - كانوا يحكمون بين الناس 
في الخصومات ٠‏ ولم يكن الفقه مدونا؛ فلا ضرورة من ثم للتقنين ؛ إذ يمكن ممارسة 


)2( انظر: ابن الهمام 2 شرح فتح القدير › ج7 ص256 


)03( انظر: المحاميد » مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر » ص364. 

لك اوبخاضة أن النضاء سرون تصرومن. القااون لوعي كا بعرو سوه الاب Se‏ 
توي انط إن E A‏ هذا اللدكرن دفي" لتقن عبر الها کے کی طفور ها 
کک کا + کرای حال المداعة في القراين فرش مايا :0 خد ل 1 مسن فاون 
المدني الاردني ما نصه : " يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه 
الإسلامي "0 

)5( انظر: المحاميد » مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر » ص365. 


(1) انظر: العطار» تطبيق الشريعة الإسلامية» ص46 والمحاميد» مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر »ص368. 


(2) أنظر: المحاميد » مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر » ص365. 
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القضاء بدونه » وهو المعمول به في عدد من الدول غير الإسلامية التي لم 


تدون قوانينها الى يومنا هذا » كبريطانيا!)0 
ويجاب : بأن كلامنا لا في ضرورة التقنين » ولا في وجوبه » وإنما في مشروعيته وحسبء 
وترك النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم التقنين لا يدل على منعه وعدم مشروعيته › 
بل لا يدل على أكثر من جواز تركه » وهو ما يقوم حجة أن لو قلنا بوجوب التقنين لا بجوازه 
ومشروعيته وحسب 0 
وهذا مع أن الحاجة الى التقنين حينئذ لم تكن قائمة البتة ؛ نظرا لأن النبي عليه السلام » 
وصحابته رضي الله عنهم - ما كانوا محتاجين الى ما يحتاجه قضاة اليوم من تسهيل مآخذ 
الأحكام عليهم » وتيسير معرفتهم بأحكام الوقائع والقضايا » وبخاصة المستجدات منها0 
4- أن في القنين تبليدا للفكر ء وجمودا عن البحث والاستقصاء› وقعودا عن الاجتهاد 
واستثمار الملكات المقتذرة.» وفضلا:للقضاة عن الكتاب والسثلة » وعن التراث الفقهي 
الذي يتعطل بِؤُلك!016 
كما أن في التقنين جمودا؛ على النصوص_المقننة' ..ولو.معةتظور الحياة واقتضاء هذا 
التطور تطوير الاحكام المقتتة ونعيير ها ؟ و حينند ينص القائون بالجمود » ولا يعود 
متفاعلا مع مسيرة التطور والتغييرء وهذا أمر ملموس في واقع تطور الحياة الإنسانية؛ 
وبخاصة في القرن العشرين“0 
وأجيب : بأن تقنين الفقه لا يمنع الإجتهاد في تطبيقه وتنزيله - وهو باب عظيم من أبواب 
الاجتهاد - ولا في استنباط أحكام ما يستجد من الوقائع والنوازل » مما ليس في القانون نص فيه 
؛ ولهذا فإن القوانين تنص عادة على القواعد التي يرجع اليها القاضي في اجتهاده فيما لا نص 


من القانون فيه/0 


(3) انظر: اللجنة الدائمة » تدوين الراجح » (31) > ص62. 

(4) انظر: المرجع نفسه »> ص62 والاشقر » تاريخ الفقه الاسلامي »> ص202. 

(5) انظر: اللجنة الدائمة» تدوين الراجح» العدد 33> ص50 والزحيلي» جهود تقنين الفقهء ص26 
والقرضاويءالفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد»عص7-36 3والاشقرءتاريخ الفقه الإسلامي»ص201. 

(6) انظر: اللجنة الدائمة»تدوين الراجح:(31)»ص61-60 والأشقرء تاريخ الفقه الإسلامي»ص 202-201. 

(1) انظر :الزحيلي»جهود تقنين الفقهءهص26 والقرضاوي»الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد »ص37-36. 

(2) انظر: القرضاوي » الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد > ص39-38. 


5- أن إلزام القضاة بأن ت اختير لهم من الأقوال - يقتتضي أن 
يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد ويرى - ولو في بعض المسائل - وهذا غير جائز » 
ومخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي عليه السلام » وخلفائه الراشدين » ومن 
بعدهم من السلف الصالح» بل إن من العلماء من صرح بالإجماع على عدم إلزام 
الناس بقول واحد)؛ وهو ما نصث عليه عدة من الكتب الفقهية()0 

ويجاب من وجهين: 

الأول : أن هذا إنما يصح أن لو كان القضاة مجتهدين » أما والقضاة في أغلبهم اليوم ليسوا أهلا 
للاجتهاد ولو اجتهادا متجزيا- فلا يمتنع الزامهم برأي بعينه لذلك ؛ بما أنهم مقلدون إنما جاز 
تعيينهم قضاة للضرورة ؛ نظرا إلى أن عدد من تحتاج الدولة اليهم من القضاة أكثر بكثير من 
عدد المجتهدين فيها ؛ فتضطر_لذلك_إلى_تعيين من ليس مجتهدا من_القضاة أيضا0 

والثاني : أن بفرض القضاة كلهم متجتهدين © فتبقى أن هذا الإجماع لى عدم إلزام الناس بقول 
واحد إنما هو في حق العمل لأنفسهم لا فئ حق»ما يقضي:به القاضي هنهم ؛ وذلك أن بين الناس 
والقاضي اختلافا في ذلك هو :أن القاضي :لما كان وأكيلا غن-اإلإمام في قضائه فقد صار لذلك 
مقيدا بما يقيده به الإمام ٥‏ جما آنه موگله 53717557 فی فاته برآي بُعينه اختاره للقضاء به › 
فقد لزم القاضي لذلك أن يتقيد بهذا الرأي دون غيره ؛ وهو بخلاف عمل القاضي لنفسه » فهو 
فيه كسائر الناس من جهة بقائه على أصل عدم الزامه برأي DEA SES‏ 


بعينه!!)؛ وعلى هذا فما يقال في عدم الزام الناس بقول واحد » فهو محمول على ما عدا إلزام 
الإمام القاضي برأي بعينه 0 

على أن المسألة مع هذا مختلف فيها حتى في حق العمل ؛ فإن من الفقهاء - مع هذا - من 
أوجب إلزام الناس بقول واحد بعينه » على ما هو مفصل في حكاية مذاهب العلماء في هذه 


(3) انظر: اللجنة الدائمة » تدوين الراجح » العدد 31 » ص60 والمحاميد » مسيرة الفقه الإسلامي 
المعاصر» ص366. 

(4) انظر تصريح بعض العلماء بذلك ص62. 

(5) أنظر أقوال الفقهاء في عدم الزام الناس بقول أحد بعينه من الفقهاء ص108-107. 

(6) انظر: القرضاوي » الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد > ص39. 

(1) انظر: المراغي » الاجتهاد > ص38-37. 
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المسألة التي عرضنا لها سابقا)؛ وعلى هذ فإذا جاز إلزام الناس بمذهب بعينه حتى في 


العمل لأنفسهم » ولو لم يلزمهم الإمام به - فأولى أن يجوز إلزام القاضي بقول بعينه في حق 
القضاء وحسب دون العمل لنفسه أيضا » وبما ألزمه به الإمام فقط » دون ما لم يلزنمه من 
الأقوال به 0 

يقول الشيخ الزرقا : " وأما الظن بأن القاضي يجب شرعا أن يترك لاجتهاده يقضي بحسبه » 
وأنه لا يجوز تقييده بقول شرعي واحد يلزم بالقضاء به - فهذا ليس له سند متين من الفقه » وإن 
المضلحة تورجب خلافه "0 

6- أن الأحكام المدونة إذا ما عدلت - وهذا من طبيعة كل عمل بشري - فإنه يؤدي إلى 
زعزعة الثقة بأحكام الشريعة الإسلامية » وكثرة التعديلات التي تجري على القوانين › 
تبعدها عن أصلها الشرعي . كما هو مشاهد في قوانين الأجوال الشخصية“0 

وأجيب : بأن هذا معاراض بجر از تغيرا اجتهاد ' القاضّتئ. ولو عند عم التقنين؛ وتعديل القوانين 
لا يعدو أن يكون تغير] للاجتهاد. + أو كثغيير دالاجتهاد؛ فإذا.كان تغييرٌ القاضي اجتهاده جائزا » 
ولم يكن سببا في زعزاعية الثقة بالأجكام .الشزعية ؛ فكذلك ,تعديل. القؤالين بين مدة وأخرى ؛ 
نظرا لتغير الزمان أو المصالح أو الاعر ات" أو الطروفت والاحرال؟ وهذا زيادة على أن منع 
تعديل القوانين » مع ظهور المصلحة في تعديلها - مناف لقيام الشريعة على رعاية المصالح › 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان0 

7- أن اختلاف الأئمة رحمة » وعلى هذا فإذا صدر قانون آخذا برأي واحد حسبما رؤي من 
المصلحة الآنية - فلربما وقع الناس في ضيق وحرج(. 

ويجاب : بأنه ليس كل الأحكام المقننة مبنيا على المصلحة الآنية » بل منها الأحكام الثابتّة 


المبنية على المصالح الثابتة التي لا تتغير بين زمن وآخر ؛ وأما ما بني من تلك الأحكام على 
المصالح الآنية المتغيرة فلا مانع من تغيرها وتعديل القانون الصادر بها » كلما تغيرت المصلحة 


(2) انظر: ص61-60. 
SITE ENG)‏ 
)4( انظر: المحاميد 3 مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر 2 ص366. 
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الآنية التي ابتنيت عليها » بل إن هذا هو الواجب حينئذ ؛ عملا بقاعدة تغيير الأحكام 


بتغير الزمان والمصالح والأحوال 0 


الاختيار والترجيح : 

الذي أختاره وأرجحه » هو القول بجواز تقنين الفقه الإسلامي ومشروعيته ؛ نظرا لقوة أدلة 
المجيزين » وضعف أدلة المانعين » فيما فصلنا بيانه في أثناء مناقشتها وإيراد الجوابات عليها ؛ 
وهذا زيادة على أن تقنين الفقه يكاد يكون في عصرنا هذا هو السبيل الوحيدة لتطبيقه والعمل به 
بعد تطور النظم القضائية والقانونية المعاصرة »› والله تعالى أعلم 0 

يقول الشيخ الزرقا رحمه الله : " التقنين من الفقه الإسلامي هو الطريق الوحيد لحياته » وليس له 
محاذير ؛ فهو الوسيلة الوحيدة لوضع الفقه موضع العمل والتطبيق › وإخراجه من حيز 
النظريات إلى حيز العليات »-فالفقه أخكامه,كللها بتثانة,.نضؤص تشرّيعية » والقانون الذي لا 


يطبق هو في حكم الميك 0/1 


(1) الفتاوى » ص373. 
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الفر ع الثالث 


أما أمثلة التقنين الفقهى المعاضر : 
فقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية في مصر مشروعا متكاملا لتقنين المعاملات على المذاهب 
الأربعة في ستة عشر جزءا صغيرا » قرنت فيه كل مادة بتذييل توضيحي بين المراد منهاء 
ولكل فيا رة جرا 0 
ثم صدر قانونان مدنيان مستمدان من الفقه الإسلامي › هما القانون المدني العراقي عام 1951م 
والقانون المدني الأردني عام 1976م » ثم صدر قانون مدني في الكويت مستمد من الفقه 
الإسلامي عام 1981م » وقانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات » الذي صار نافذا عام 
5م ٠»‏ وأعد مشروع قانون الحدود والتعزيرات في الإمارات أيضا مستمدا من الشريعة 
الإسلامية » وبدىء في مصر بوضع مشاريع قوانين مدنية وجزائية مستمدة من الشريعة 
الإسلامية » غير ملتزمة مذهبا فقهيا معينا » وإنما تأخذ من مجموع أحكام المذاهب الإسلامية 
السنية والشيعية - ما يناسب ظروف العصر 0 
وأما الأمثلة على الأحكام الفقهية المقننة في صورة مواد موجزة » فمنها : 

(1) انظر: الزحيلي » جهود تقنين الفقه الاسلامي > ص32 

(2) انظر: المرجع نفسه » ص32 


445 
ما جاء في القانون المدني الأردني مما منه : 


المادة (93) : 

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس 
EE,‏ الدالة ARS NE EE a E a E‏ 
دلالته على التراضي . 

المادة (94) : 

1 - يعتبر عرض البضائع مع بيان تمنها إيجاباً . 

2 - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو 
بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبرعند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض. 
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المطلب الثالث 
الأحتهاة القضائي 
الفنرع الأول 
مفهوتمةالاجفهاه القساللاي وضتوره 


تقدم فيما مضى١'!‏ تعريت الاجتهاد لعة ر اصطااحا ؟ فيبفى تعربت الف ضائي ؛» ثم تعريف 
الاجتهاد القضائي من حيث هو لقب على نوع مخصوص من أنواع الاجتهاد وصوره : 

فأما القضائي : فنسبة إلى القضاء » وهو لغة : الحكم والفصل » وعمل القاضي(0 

والقاضي هو : من يقضي بين الناس بحكم الشرع › وتعينه الدولة للنظر في الخصومات 
والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقا للقانون » ومقره الرسمي إحدى دور القضاء00 
وأما الاجتهاد القضائي اصطلاحا : 

فعرفة الدكتور محمد سلام مدكور بأنه : " المسلك الذي يتبعه القضاة في أحكامهم » سواء منها 
ما يتعلق بنصوص القانون » أم باستنباط الحكم الواجب تطبيقه عند عدم النص "0 

وعرفه الباحث كمال الصمادي بأنه : " المسلك الذي يتبعه القضاة في استنباط الأحكام الشرعية 
في النوازل المعروضة عليهم » وتطبيق النصوص الشرعية والقانونية على الوقائع والحوادث › 


(1) انظر ص7. 

(2) الزيات » المعجم الوسيط ج2ص749. 

(3) المرجع نفسه » ج2ص749. 

(4) مناهج الاجتهاد في الإسلام » ج2 ص338. 
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حتى صدور الحكم "0 

ومن هذا التعريف يتضح أمران : 

الأول : أن الاجتهاد القضائي محصور في محل واحد هو الدعاوى والوقائع والنوازل التي 
تعرض على القضاة في المحاكم فقط؛ فليس هو اجتهادا عاما في الدعاوى وغيرها من محال 
الاجتهاد الفقهي المطلق0 

والثاني : أن الاجتهاد القضائي يننوع إلى أربعة أنواع ھی : 

النوع الأول : الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعى للقضايا والوقائع التي تعرض على القضاة › 
وليس في القانون نص على حكمها : وهذا النوع على قسمين : 

القسم الأول : الاجتهاد_الاستنياطي_. وهو على_ثلاثة_أفرع.: 

الفرع الأول : الاجتهاد في استنتّاط تحكم ؤاقعة اليس قيئ-القانون نص جلى حكمها › ولا سبق 
لفقهاء المذاهب الفقهيةااجتهاد.فيها. ..ولكن-لها .أصلا فقهيا:يمكن استنباقظ حكمها منه : كمالو 
طلبت الزوجة التفريقالهجر :زوجها: إياها ٠‏ وقد.تركت بيت الزوجيّة الكونه غير شرعيء فمل 
يجوز لها طلب التفريق للهجر حيتت ؟ 0 

والفرع الثاني : الاجتهاد في استنباط حكم واقعة ليس في القانون نص على حكمها » ولا سبق 
لفقهاء المذاهب اجتهاد فيها » ولا لها أصل فقهي يمكن استنباط حكمها منه » إلا أن القانون أقر 


(5) الصمادي » اجتهاد محكمة الاستئناف » ص8. 

(6) يلاحظ ههنا أن الاجتهاد القضائي لا ينقطع أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ؛ لأنه - في أغلبه - 
اجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع والنوازل التي تعرض على القضاة » وهو المسمى 
تحقيق المناط الخاص ٠‏ مع أن الوقائع التي تعرض على القضاة لا تتناهى › ولا تنقضي حتى قيام = 
=الساعة » ولهذا صرح الإمام الشاطبي بأن الاجتهاد في صورة تحقيق المناط » لا ينقطع أبدا » وهو 
باق حتى يرتفع أصل التكليف (انظر : الشاطبي ٠‏ الموافقات » ج4ص89 والصمادي » اجتهاد محكمة 
الاستئناف » ص8 )0 

)1( انظر: محمصاني» صبحي» المجتهدون في القضاء ¢ ط1 ¢ آم ¢ دار العلم للملايين ¢ 0م ¢ ص8. 

(2) استفدت تفصيل هذه الأنواع من بحث الشيخ الصمادي وبعض مراجعه فيه » مع اختصار وتتصرف 
يسير (انظر : الصمادي » اجتهاد محكمة الاستئناف » ص 18-11(. 

(3) المقصود بالاستنباط فيما لا نص فيه ههنا - ما لا نص قانونيا فيه » وإن وجد فيه نص شرعي أو 
فقهي غير مقنن0 والمقصود بالقانون هنا ليس هو القانون الوضعي » بل الأحكام الفقهية المقننة التي 
صارت بذلك قانونا0 

(4) انظر تفصيل المسألة في أمثلة الاجتهاد القضائي ص 445. 
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موضوعها على الجملة : وذلك كإقرار القانون حق الزوج في رفع دعوى التفريق للشقاق 


والنزاع » حين أن فقهاء المذاهب الفقهية لم يقولوا بهذا الحق للزوج رأسا » فإذا عرضت واقعة 
في هذا الموضوع استجد فيها حيثية لم ينص القانون على حكمها » وليس للفقهاء - بحكم إنكار 
موضوعها رأسا - كلام فيها ؛ فإنه لا بد للقاضي حينئذ من الاجتهاد في استنباط حكمها 0 

والفرع الثالث : الاجتهاد في استنباط حكم واقعة لها أصل فقهي » إلا أن القانون قيدها بقيود لم 
يذكرها الفقهاء » وقد استجد بالنسبة إلى تلك القيود أمور لم ينص عليها القانون » ولا تكلم عليها 
الفقهاء ؛ نظرا لسكوتهم عن تلك القيود جملة : وذلك كاشتراط القانون صدور حكم نهائي 
بالحبس على الزوج مدة ثلاثة سنوات فأكثر » وقضائه سنة في السجن - لجواز طلب الزوجة 
التفريق للحبس ؛ وحينئذ قد تستجد أمور بالنسبة إلى هذه القيود لم ينص عليها القانون » ولا 


ذكرها الفقهاء » كما لو صدر قانون. عقو عام يخفضتن- خكم.غقوبة السين لمدة أقل من ثلاث 
سنوات » وطلب الزوج لذلك رد دعوى ,التفريق. المقامة ضده ؛ فيجتهد القاضي في قبول طلبه أو 
عدم الالتفات إليه(!)0 

القسم الثاني : الاجتهافءلتددياكلتطجيفي جإدن ان السك الففهح الواجب التطبيق على الوقائع 
المعروضة على القاضي : 

والوقائع في هذا القسم قد بين فقهاء المذاهب الإسلامية أحكامها » من حيث لم ينص القانون 
عليها ولا تعرض لها ؛ فيكون على القاضي حينئذ أن يجتهد في معرفة الآراء الفقهية الواردة في 
تلك الواقعة ؛ ليتبين منها الرأي الأكثر موافقة للقانون » ثم يصير إلى تنزيله وتطبيقه على 
الواقعة ؛ فيكون اجتهاده هذا استنباطيا ؛ باعتباره اجتهادا عند عدم النص القانوني ؛ ويكون 
تنزيليا تطبيقيا ؛ باعتباره اجتهادا في تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة0 

النوع الثاني : الاجتهاد فى تفسير نصوص القانون ٠‏ وتطبيقها على القضايا والوقائع التي 
تعرض على القضاة : وذلك أن تطبيق النص القانوني على الواقعة مرتب على فهمه وتفسيره 
أولا » ولا شك أن النص القانوني قد يكتنفه خطأ مادي » أو خفاء في العبارة » أو إجمال في 


(1) انظر تفصيل المسألة في أمثلة الاجتهاد القضائي ص 445. 

(2) يعني لا القانوني أو الفقهي المقنن ؛ لأن فرض المسألة في هذين القسمين هنا عدم النص القانوني على 
الواقعة ؛ حتى سمي تصرف القاضي حينئذ استنباطا نظرا لعدم النص القانوني » وإن كان في حقيقته 
مجرد تنزيل لنص شرعي على الواقعة » نظرا لوجود ذلك النص الشرعي. 


اللفظ » أو نقص في التركيب ؛ وحينئذ ود ا أن يجتهد في تفسير هذا النص › 
لإزالة الإبهام مما اكتنفه من ذلك » بتصحيح الخطأ المادي » أو إزالة الخفاء » أو بيان المجمل » 
أو تكميل النقص()0 

وعند وجود نص قانوني بحاجة إلى تفسير يرجع القاضي في تفسيره إلى أحكام المذهب الفقهي 
الذي استمد ذلك النص القانوني منهء ويستعين على تفسيره أيضا بعلم الدلالاات من مباحث 
أصول الفقه » وبمعاني ألفاظ اللغة العربية » وبمصطلحات الفقه » وبالمذكرة الإيضاحية إن 
وجدت 0 
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النوع الثالث : الاجتهاد في تطبيق النصوص القانونية على الوقائع التي تعرض على القضاة » 


حين توجد أمور تقديرية وأوصاف عامه لم ينص الفانون على حكم كل جزئية منها على حدتها ؛ 
مع أن لكل جزئية منها| خصوصية ليّست في غيرهاا: وذلك نحو : 

أن ينص القانون على إإعدم قبول شهادة من بينه وبين المشهود عليه غُدَاوة دنيوية » ثم تعمرض 
واقعة يطعن المشهود غليه فيها في_الشاهد بوجود_عداوّة دنيوية_بينهما | حملته على الشهادة ضده؛ 
فههنا لا بد أن يدعي الطاعن سببا لهذه العداوة وحوادث تدل عليها » مع أن للعداوة حينئذ طرفا 
أعلى يدل قطعا على وجودها - كما لو قتل أحدهما ابن الآخر- وطرفا أدنى خارجا عن أن 
يكون سببا للعداوة قطعا - كأن يكون أحدهما طلب حقه من الأخر » ولو برفع دعوى عليه - 
وفيما بين هذين الطرفين أسباب كثيرة يمكن الادعاء بأنها سبب للعداوة » تحتاج إلى أن يجتهد 
القاضي في تقدير كونها سببا للعداوة أو لا » بحيث إن أداه اجتهاده إلى أنها سبب للعداوة طبق 
النص القانوني على هذه الواقعة » وإلا لم يطبقه » لعدم العداوة التي هي مناط حكمه أصلا 0 
النوع الرابع : الاجتهاد فى إجراءات السير في الدعوى » منذ رفعها وحتى إصدار | 
وذلك أن القانون في نصه على إجراءات التقاضي وكيفية السير بالدعوى - قد يجيء بكليات 
وعمومات تنطبق على كل الدعاوى » مع أن لكل دعوى خصوصيتها وعناصرها » وأن كثيرا 


)03 انظر:فرج» توفيق حسن» المدخل للعلوم القانونية» ط1+1م» الدار الجامعية؛ بيروت» 8 مءص390. 
)4( انظر :العبد الله» محمد» المدخل ائ علم القانون» ط7 آم منشورات جامعة دمشق» 6م ءص 145. 
(1) انظر: الشاطبي › الموافقات » ج4 ص92-90. 
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من الأمور قد تركه القانون لاجتهاد القاضي ؛ فيجتهد القاضي في إجراءات السير في 


الدعوى لذلك » مراعيا في كل دعوى خصوصيتها » وعناصرها » وغير ذلك من مثله0 

وذلك مثل أن القانون نص على أن القاضي لا يسأل الخصم عن الدعوى إلا بعد أن يقرر أنها 
واضحة ؛ وهو لا يقرر أنها واضحة أو غامضة أو متناقضة أو ناقصة - إلا باجتهاد وننظفر 
وتقدير 0 وكذلك إجابة الخصم على الدعوى ؛ فإنها قد تكون إقرارا بها › أو إنكارا لهاء أو دفعا 
> وتصنيف إجابته بأنها إقرار » أو إنكار » أو دفع - يعد اجتهادا من القاضي 0 

فهذه بالجملة صور الاجتهاد القضائي المعاصر التي تضمنها تعريف الباحث الصمادي بإيجاز » 
وذلك تناولها بشيء من البسط والتفصيل ؛ نخلص منها إلى تقرير أن الاجتهاد القضائي يكاد 
ينحصر في تطبيق نصوص القانون والفقه » وتفسيرها » واستخراج حكم الواقعة من كتب الفقه 
عند عدم النص القانوني ء والاجتهاد في إجراءات التقاضي ؛ وأما الاجتهاد باستنباط حكم الواقعة 
من نصوص الشرع مهاشرة » غند_عدم النصن القانوتي: والفقهي عليه ؛ فغالبا ما لا يكون » وقلما 
يقع » والله تعالى أعلم 0 
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الفرع الثاني 
مشروعية التنظير الفقهي الإسلامي 


قدمنا في بيان صلة التأظير الفقهي بالاجتهاد!!>-أن' التنظير في جملتم لا يعدو أن يكون مجرد 
استنباط و استخلاص لللإغاهيم :الكلية,الكبرى ».من- الجزئيات الفرعيةة الفقهية التي تحكمها تلك 
المفاهيم ؛ ومن ثم فمشروعية هدا اللو ع من الاستتباط والاجتهاد المسمى تنظيرا - مما لا شك 
ولا خلاف فيه ؛ كلما خلا عن المحاذير التي قد تعرض فيه » فتمنعه لغيره ؛ وذلك كما لو كان 
القائم بهذا النوع من الاجتهاد غير أهل له » أو تكلف صياغة النظرية على نحو يوافق النظرية 
القانونية الوضعية المقابلة لها » ولو بإغفال بعض الأحكام الشرعية التي تكدر عليه تلك الموافقةء 
وهو مما لا يجوز في الشرع ولا يصح 0 

ولعل مما يؤكد مشروعية هذا النوع من الاجتهاد المسمى تنظيرا » أن كثيرا من العلماء الأقدمين 
تولوا هذا النوع من الاجتهاد أو ضربا منه يعد التنظير مجرد تطوير له - حين اجتهدوا في 
استنباط قواعد كلية أصولية وفقهية يجمعها مع التنظير الفقهي الحالي أنها تصورات كلية مجردة 
تحكم كل ما يدخل تحتها من جزئيات فرعية استخلصت تلك التصورات منها » وتوضح للمجتهد 
طريق الاجتهاد في الجزئيات المستجدة المماثلة لها0 ومن ذلك - مثلا - اجتهادهم في(: 

5- استتباط نظرية مقاصد الشريعة الكلية 0 


(4) انظر ص407. 
(5) انظر تطور النظرية الفقهية عن القواعد الأصولية والفقهية وغيرها من الكليات - في : عطية › 
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6- واستنباط القواعد الكلية الأصلية التي يدور عليها الفقه الإسلامي كله › 


بفروعه وقواعده؛ كقاعدة " جلب المصالح ودرء المفاسد " » وقاعدة " اليقين لا يزول 
بالشك " » وقاعدة " المشقة تجلب التيسير " » وقاعدة " الضرر يزال "» وقاعدة " العادة 
محكمة(6 0 
7- واستنباط قواعد فقهية يدخل تحتها جزئيات أو فروع فقهية : 
أ- من أبواب فقهية مختلفة : كقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " 
ب- من أبواب فقهية من قسم واحد : كقاعدة " ما لا يكون عبادة لا يحتاج إلى نية " 
في باب العبادات » وقاعدة " كل عقد فسد فسد فيه المسمى ورجع إلى أجرة 
المثل " في المعاملات» وقاعدة " البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء 


الأصلا)" و "الأمين مصتدق باليمين" و" القوّل:للقابض“في مقدار| المقبوض " في القضاء 0 
ت-من باي فقهي-واحد: كقاعدة-""كل غقد يجب الضمالل في ص حيحه يجب 
الضمال*في فاښده “في باب الضمان؛ 0 
8- واستنباط القواعد الأصولية ؛ كقاعدة " الأمر للوجوب " و" إعمال الكلام أولى من إهماله 
' و" القياس حجة " و" الاجتهاد لا ينقض بمثله "0 
وإذا كان هؤلاء الأقدمون رحمهم الله قد اجتهدوا على هذا النحو من الاجتهاد الذي لا يخرج 
التنظير الفقهي عن كونه تتميما له » وشيئا مطورا عنه ؛ بلا نكير عليهم من العلماء - فقد أمكن 
لذلك أن يعد هذا إجماعا على مشروعية هذا الضرب من ضروب الاجتهاد الاستخلاصي › كلما 
لم يلحقه ما يمنع مشروعيته » لأي اعتبار آخر خارج عن ماهيته وحقيقته من حيث هو 0 
على أن الدكتور السنهوري رحمه الله نبه لا على مشروعية التنظير الفقهي فقط . بل على 
عبقرية النظريات الفقهية الإسلامية وكمالها > وضرورة السعي إلى استنباطها أيضا › وذلك قوله 
: " في هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها »> لصنعت منها نظريات 
ومبادىء لا تقل في الرقي وفي الشمول وفي مسايرة التطور - عن أخطر النظريات الفقهية التي 
نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث 0 وآتي بأمثلة أربعة اضطررت إلى الاقتصار عليها 
لضيق المقام » يدرك كل مطلع على فقه الغرب أن من أحدث نظرياته في القرن العشرين : 


(6) وقد حصر بعضهم تلك القواعد الكلية الأصلية في قاعدة واحدة هي جلب المصالح ودرء المفاسد » 
وحصرها بعضهم في خمس قواعد» وحصرها بعضهم في ست(انظر : عطية» التنظير الفقهي.ص 0)78 
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نظرية التعسف في استعمال الحق » ونظرية الظروف الطارئة » ونظرية تحمل التبعة › 


ومسؤولية عديم التمييز0 ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع أساس في الشريعة الإسلامية لا 
يحتاج إلا للصياغة والبناء » ليقوم على أركان قوية » ويسامت نظريات الفقه الحديث 0 

على أن مما نأكده - مع هذا - ونزيد في التنبيه عليه في مقام الكلام على مشروعية التنظير 
الفقهي ههنا › أنه ينبغي الامتناع عن مجاراة النظريات القانونية الوضعية إلى حد مجاراتها في 
نظرياتها الوضعية المختلفة في جوهرها أو بعض تفصيلاتها عن الأحكام الشرعية الإسلامية ؛ 
بحيث نتكلف في التنظير الفقهي لذلك أن نصوغ النظرية على الوجه الموافق للنظرية الوضعية 
المقابلة لها » ولو بتجاوز بعض الأحكام أو الاعتبارات الفقهية الشرعية » في بعصض حالات 
التنظير الفقهي الإسلامي ؛ وهو ما أكده الدكتور جمال عطية بقوله في الكلام على مقارنة الفققه 
بالقانون الوضعي : 

" واستخدام المنهج المقارن في-هذا_المجال يؤدئ في“مغظم- الأحوال إلى التقيد بالنظام أو النظرية 
محل المقارنة » مع أن الفروق بَيّنها:وبين: الإسلام قد.تكون من الجذراهة بحيث تصبح المقارنة 
متكلفة » ويكون الأولئ بناء النظرية الإسلامية بناء أصبيلا متميعوًا » دون تقيد بالنظرية 
الأخرى 0 وقد نجحف تناد ارسحاتنجاانخاس ندنم الان آل سلبي» وبناء نظرية 
إشلاسية اة 00 


(2) مقاله في مجلة نقابة المحامين بدمشق » السنة الأولى ٠»‏ العدد السابع »> ص 506 نقلا عن : الزحيلي » 
وهبة » جهود تقنين الفقه الاسلامي › ط 1 » م 1م » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1987م > ص1 3. 


(2) التنظير الفقهي » ص192. 
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الفرع الثالث 


أمثلة الاجتهاد القضائي 


1- الاجتهاد في افمتنباط حكم واقعة .ليل في القانؤن!!) نض على حكمها » ولا سبق لفقهاء 
المذاهب الفقهيلة. اجتهاد فيها, »| ولكن الها أصلا فقهيا يمكن اقباط حكمها منه : وذلك 
كما لو طلبت 'التككة"التفكيف جکر رو چا ياسوق ركت بيت الزوجية لكونه غير 
شرعي» فهل يجوز لها طلب التفريق للهجر حينئذ؟ علما بأن الأصل الفقهي لهذه الواقعة 
هو إجازة المالكية والحنابلة التفريق بين الزوجين للهجر والضرر. 

اجتهدت محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في هذه المسألة فرأت في قرارها رقم (24701) 
تاريخ 1984/5/16م وقرارها رقم (24933) تاريخ 1984/9/1م أن ترك الزوجة بيت 
الزوجية » لا يحرمها الحق في طلب التفريق للهجر » إلا إن كان تركا بدون عذر شرعي ؛ وأن 
من الأعذار الشرعية التي لا تفوت حق الزوجة في طلب التفريق للهجر مع خروجها من بيت 
الزوجية - أن يكون ذلك البيت غير شرعي » أو أن يطردها الزوج منه0 

2- الاجتهاد في استنباط حكم واقعة لها أصل فقهي » إلا أن القانون قيدها بقيود لم يذكرها 
الفقهاء » وقد استجد بالنسبة إلى تلك القيود أمور لم ينص عليها القانون » ولا تكلم عليها 


(1) والمقصود به هنا قانون الأحوال الشخصية الأردني. 

(2) انظر القرارين في : داود » احمد محمد علي › القرارات الاستثنافية في الأحوال الشخصية » ط1 » 2م 
> مكتبة دار الثقافة للنشر » 1999م » ج1ص236. 

(3) انظر: الصمادي » اجتهاد محكمة الاستئناف » ص54. 
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الفقهاء ؛ نظرا لسكوتهم عن تلك الود خم رلك كار اط القاتون 


صدور حكم نهائي بالحبس على الزوج مدة ثلاثة سنوات فأكثر » وقضائه سنة في 
السجن - لجواز طلب الزوجة التفريق للحبس ؛ وحينئذ قد تستجد أمور بالنسبة إلى هذه 
القيود لم ينص عليها القانون » ولا ذكرها الفقهاء » كما لو صدر قانون عفو عام يخفض 
حكم عقوبة السجين لمدة أقل من ثلاث سنوات ٠»‏ وطلب الزوج لذلك رد دعوى التفريق 
المقامة ضده ؛ فيجتهد القاضي في قبول طلبه أو عدم الالتفات إليه 0 
اجتهدت محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في هذه المسألة» فرأت في قرارها رقم(12439) 
تاريخ 1962/12/8 أن العقوبة إن نزلت بالعفو العام حتى أصبحت أقل من ثلاث سنوات 
- قبل أن تقيم المدعية عليه دعوى التفريق للسجن » فلا تقبل دعواها حينئذ ؛ وأما إن نزلت 
بالعفو العام بعد إقامة المدعية الدعوى ء فتقبل دعواها > ولا يقبل دفع المدعى عليه للدعوى بهذا 
التخفيض الحادث بعد فعها 0 
وقد صدر هذا الاجتهاداذاته وبالنتيجة ذاتها عن»المخاك, الشزرغية المطلرية0)2 
كما أن فقهاء القضاء المصِريئءقد بحتواا هذه المسألةن واختلفو ١‏ فيهاة على قولين“ : 
فرأى بعضهم أن الدعوى إن إقبمت قبل رول العفربة مالع ر العام “ققد أقيمت وهي مستوفية 
لأركانها وشروطها المقررة في القانون ؛ أي أقيمت بعد مضي سنة من تاريخ الحبس في عقوبة 
مدتها ثلاث سنوات ؛ وما دامت أقيمت مستوفية لأركانها وشروطها فقد لزم أن يكون الضرر 
اللاحق بالزوجة من سجن زوجها قد تحقق» ولو أفرج عنه قبل مضي ثلاث سنوات › فتكون 
دعواها لذلك مقبولة لا تدفع بهذا النزول في المدة 0 
ورأى بعضهم الآخر أن نزول العقوبة بالعفو العام حتى تصير أقل من ثلاث سنوات - مانع من 
قبول دعوى التفريق للسجن قبل إقامتها » وبعد إقامتها ؛ لأن الدعوى حينئذ تكون فقدت أحد 
شروطها - وهو الحبس ثلاث سنوات - ولأن الحبس ثلاث سنوات إنما هو قرينة على تحقق 
الضرر للزوجة ؛ فإذا كان يفرج عن الزوج لسبب مشروع قبل انقضائها - لم تعد هذه القرينة 


(4) انظر: داود » القرارات الاستثنافية > ج1ص326 » وعمرو » عبدالفتاح عايشء القرارات القضائية- 
حفي الاحوال الشخصية » ط1 » آم » دار يمان » 1999م » ص67. 

(1) انظر: الصمادي › اجتهاد محكمة الاستئناف »> ص122-121. 

(2) انظر: المرجع نفسه > ص122. 

(3) انظر القولين وأدلتهما في : المرجع نفسه > ص122. 
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بخروج الزوج قبل تلك المدة ؛ كما أن سبب هذه الدعوى وموجبها ليس هو صدور الحكم 


بالسجن ثلاث سنوات » بل الضرر اللاحق بالزوجة من جراء غياب الزوج عنها طوال هذه 


المدة 0 


وفيه : 

المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


لمبجث الثاني 


المنهج الجماعي في الاجتهاد الفقهي-المتعاصر 


: علاقة المنهج الجماعي بالشورى والإجماع 
: كيفية الاجتهاد الجماعي وشروط القائمين به 


: أهمية المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 


المطلب الخامس : حجية المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 
المطلب السادس : أمثلة على المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 
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المبحث الثاني 


المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 
المطلت اول 


قدمنا تعريف المنهج اة واصطلاحا فيم مضى _وننتقلى الان إلى التعريف بالجماعي على هذا 
النحو أيضا فنقول : 

الجماعي لغة : نسبة إلى الجماعة » وهي : الثلاثة من الناس فصاعدا0 

الاصطلاح الشائع بالاجتهاد الجماعي » وهو فيما عرفه به الدكتور العبد خليل أبوعيد : 

" اتفاق أغلب المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم 
وقد بينه بقوله : " وبيان ذلك أن يجتمع هؤلاء العلماء الأعلام في مجمع فقهي فتعرض عليهم 
الوقائع والأحداث المستجدة التي تواجه المسلمين اليوم ؛ فيبذل كل منهم جهده في استنباط الحكم 


(1) انظر: الجوهري » اسماعيل بن حماد(ت393ه/1003م)» الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » 
ط4 > 6م » دار العلم للملايين » بيروت » 1407ه »ء ج5 ص1797. 
(2) خليل » العبد (1987) » الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث » دراسات » 4 (10) » 215. 
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الشرعي للمسألة المطروحة ؛ وما يتوصل إليه هؤلاء المجتهدون بعد تشاور بينهم يكون هو 
الحكم الشرعي الذي يجب العمل » سواء أجمع العلماء على هذا الحكم أم قال به أغلبيتهم 0° 
وعرفه الدكتور توفيق الشاوي بأنه : " تخصيص مهمة البحث واستنباط الأحكام بمجموعة 
محدودة من العلماء والخبراء والمتخصصين ٠»‏ سواء مارسوا ذلك بالشورى المرسلة » أم في 
مجلس يتشاورون فيه ويتداولون » حتى يصلوا إلى رأي يتفقون عليه » أو ترجحه الأغلبية › 
ويصدر قرارهم بالشورى » ولكنه يكون في صورة فتوى ). 

وعرفه الدكتور عبد المجيد السوسوة الشرفي بأنه : " استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن 


بحكم شرعي » بطريق الاستنباط » واتفاقهم جميعا أو اغلبهم!!) على الحكم بعد التشاور 0 
وقال في شرحه : 

" قوله : ( اغلب الفقهاك ) : قيد"لبيان أنْ-الاجتهاد. الجماعي يختلف عل الاجتهاد الفردي في كونه 
جهد جماعة وليس جه فرد ».وأن هذه الجماعة.تكون:اغلب.العلماء الألجتهدين أو أكثرهم 0 
وقوله : ( واتفاقهم جميعا أو .أغلبهم ,على الحكم .) : قيد لبيان !أن الإجتهاد الصادر من جماعة لا 
يكون جماعيا بالمعنى التتقكتت>- و« ج سكم تنو علي من ميع أولئك المجتهدين » أو 
من أغلبهم ؛ أما إذا لم يتفقوا وظل كل مجتهد محتفظا برأيه واجتهاده - فلا يتحقق الاجتهاد 
الجماعي » وإنما تكون النتيجة مجموعة من الاجتهادات الفردية المختلفة0 

وأيضا قوله : اتفاقهم جميعا أو اغلبهم : فيه بيان للفرق بين الاجتهاد الجماعي والإجماع ؛ 
فالإجماع يشترط فيه اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي 
بينما الاجتهاد الجماعي يكفي فيه اتفاق مجموعة من العلماء المجتهدين » أو أكثر العلماء 
المجتهدين 0 


(3) العبد خليل » الاجتهاد الجماعي وأهميته > ص 215. 

(4) الشاوي » توفيق » فقه الشورى والاستشارة »> ط2 › دار الوفاء » المنصورة » 1992م » ص 242 
وانظر » سانو » قطب مصطفى »في الاجتهاد الجماعي المنشود . موقعه على الانترنت : 
http://www.drsano.net/papers/muri.html#_ftn4‏ )0 

(1) الظاهر- والله أعلم - أن مراد المعرف ههنا هو اتفاق جميع الفقهاء › أو اتفاق أغلبهم » وليس يريد 
اتفاق جميع الأغلب » ولا اتفاق أغلب الأغلب ؛ ولكن خانه التعبيرء فوقعت في عبارته هذه الركة. 

(2) الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي » ص46. 
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وقوله : ( بعد تشاورهم ) : فيه بيان بأن الاجتهاد الجماعي لا بد أن يكون الحكم 


الصادر عنه قد أتى بعد تشاور 00 أما إذا حدث توافق بين آراء مجموعة من العلماء في حكم 
شرعي ٠‏ وكان ذلك دون سابق تشاور بينهم حول ذلك الحكم - فإن هذا ليس اجتهادا جماعيا » 
وإنما هو توافق في الاجتهاد0 

وأيضا في قوله بعد تشاورهم : وصف يتبين به الفرق بين الاجتهاد الجماعي والإجماع ؛ 
فالجماعي يلزم أن يكون مبنيا على الشورى › أما الإجماع فلا يشترط فيه تشاور المجتهدين ؛ إذ 
لو حدث اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي دون أن يسبق ذلك تشاور -صح 
الإجماع 0067 

وقد قرر المشاركون في ندوة الإجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي تعريفه بأنه : " اتفاق أغلبية 
المجتهدين في نطاق مجمع أو _هيئة أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي_الأمر في دولة إسلامية - 
على حكم شرعي عملي » لم يرك به«نط قظعي الثبوتت.والذلالة » بعدابذل غاية الجهد فيما بينهم 
في البحث والتشاور 0/17 

وعرفه الدكتور قطب أمصطفى سانو بأنه "٠:‏ العملية العلمية؛ المنهجية المنضبطة التي يقوم بها 
مجموع الأفراد الحائزين على ”ر تجة تجا فج عص رالسور من أجل الوصول إلى مراد 
الله )في قضية ذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأمة » أو من أجل 
التوصل إلى حسن تنزيل لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقع المجتمعات 
والأقاليم والأمة . 

ر لخدن مح افر الى اتدل عا هذا الكو ف ر 

القيد الأول : تحديد طبيعة الاجتهاد الجماعي» وذلك بوصفه عملية علمية منهجية منضبطة 
وموجهة › مما يعني كونه هما فكريا توجيهيا بالدرجة الأولى › كما يعني كونه شأنا ضروريا 
لقند يحركة"الياة وتر خا وقق المفيج- المراه لبجل ”فاته :د.ويناة على هذا + قان الاما 


(3) الشرفي » المرجع نفسه » ص 47-46. 

(1) مجموعة مؤلفين » (1996) » ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي » جامعة الإمارات العربية » 
كلية الشريعة والقانون» في الفترة 23-21 ديسمبر 1996م » ج2ص1079 نقلاعن :سانو 2 في 
الاجتهاد الجماعي المنشودءفي http://www.drsano.net/papers/muri. htm1#_f(¬14‏ 

(2) كان الأحسن لو قال في التعريف : الوصول إلى ظن بمراد الله 0 لان مراد الله سبحانه لا يمكن 
الوصول إليه على وجه القطع » فيما هو ظني يجوز الاجتهاد فيه لذلك. 

(3) في الاجتهاد الجماعي المنشود « في : 4¬زhttp://www.drsano.net/papers/muri.htm1#_f.‏ 
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الجماعي ليس استفراغا آليا للطاقة أو الجهدء ولكنه تفاعل علمي منهجي منضبط بين النص 


الشرخي والعقل البشزي والواقع الإنساني سغيا إلى إخداث تكامل وترابظ بين هذا الثالوت .: 
القيف'الثادئ :+ تحديد وط الجهة التي لها الحق في القيام "بهذه العملية العللية :وذلك من خلال 
التتصيص على ضرورة صدور هذا العمل العلمي الفكري من مجموعة من أهل العلم » حائزين 
على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور 00 ومقتضى هذا القيد تجاوز الطرح التقليدي 
المكرور الذي يرى الاجتهاد الجماعي عملية تكامل بين علماء الشريعة (- فقهاء النص) 
والمتخصصين في المعارف الحياتية المختلفة (= فقهاء الواقع) ؛ والحال أن الاجتهاد الجماعي 
المنشود لا ينبغي له أن يتأسس على هذا الأساس» وذلك لما يمكن أن ينتج عن ذلك من خلل 
متمثل في عدم وجود أرضية يمكن لهذين الصنفين من العلماء (= فقهاء النص وفقهاء الواقع) أن 
يقفوا عليها ويتحاوروا من خلالها . 

القيد الثالث : تحديد وإضبط المجالات التي ينبغي لهذا. النواع:من الاجتهاد أن يقتحمها ويوسعها 
توجيها وإرشادا وتحديقًا » فلئن تجاوز معظم ,أولئك ,الذين ,عنوا بمحاولة وضع تصور للاجتهاد 
الجماعي- هذا البعد الهم » فإن هذا التعريف حاول.أن يؤكد القول بأل الاجتهاد الجماعي ينبغي 


له أن يتمركز ويتمحور حول المسائل التي تعم فيها البلوى» وهي المسائل والنوازل التي تمس 
حياة أفراد المجتمع؛ أو حياة أهل إقليم من الأقاليم الإسلاميةء أو حياة الأمة الإسلامية برمتهاء 
مما يعني أنه لا حاجة إلى استجرار الاجتهاد الجماعي في المسائل والقضايا التي لا تعم فيها 
البلوى ولا تتجاوز الفرد إلى غيره من أفراد المجتمع › كما أن هذا يعني أن الاجتهاد الفردي لا 
ينبغي له أن يلج المسائل والقضايا التي تعمّ فيها البلوى حفاظا على نظام الأمة ودوام صلاح 
المجتمع وصيانته من التضارب والتخالف والانشقاق000 

على أنه من الحري بالتقرير قبل أن ننتقل إلى القيد التالي» هو أننا تجاوزنا عمدا الإشارة إلى 
كون المسائل العامة مسائل منصوصا عليها نصًا قاطعًا أو غير منصوص عليها مطلقاء وذلك 
لإيماننا بأن الاجتهاد الجماعي المنشود يغشى بدرجات متفاوتة سائر المسائل » سواء نص عليها 
نصا قاطعا أم لم ينص عليها مطلقا ؛ فالمسائل المنصوص عليها نصا قاطعا » يلجها الاجتهاد 
الجماعي على مستوى تنزيل مراد الشارع منها » وأما المسائل المنصوص عليها نصا ظنيا › 
أو غير منصوص عليها مطلقاء فإن الاجتهاد الجماعي يغشاها على مستوى تحديد مراد الله منها 


من جهة » وعلى مستوى تنزيل مراد الله منها من جهة أخرى ؛ وبالتالي» فما من مسالة إلا 
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ويشملها هذا الاجتهاد إما بتحديد المراد الإلهي منها ثم تنزيل ذلك المراد في الواقع» أو 


بتتزيل المراد الإلهي منها على واقع المجتمعات والأقاليم وعموم الأمة 000 

القيد السادس : عدم ربط الاجتهاد الجماعيّ بالمسائل المستجدة دون سواهاء ذلك لأن كون غايتي 
هذا الاجتهاد متمثلتين في التوصل إمّا إلى المراد الإلهي في قضيّة تعم فيها البلوى أو التوصل 
إلى حسن تنزيل للمراد الإلهي في الواقع القطري والإقليمي والأممي ؛ لذلك» فإنّه ينبغي أن 
يفسح المجال أمام ممارسيه للاجتهاد في سائر المسائل والقضايا التي تعم فيها البلوى بغض 
النظرعن أن تكون للمجتهدين السابقين آراء أو اجتهادات في تلك المسائل والقضايا مادامت 
المسألة مما تعم فيها البلوى وتمس حياة عموم المجتمع والأمة 000 وانطلاقا من هذا المبدأء 
يمكننا الخلوص إلى القول بأن ما يتخيله بعض الباحثين من كون هذا النظر الاجتهادي الجماعي 
منصبًا على القضايا والمستجدات والنوازل المعاصرة فقطء فإن هذا التخيل ينبغي أن ينبذ ولا 
يعتد به بتاتا » وبدلا نه فإنه”ينبغي أن يفسخ .له“المجاك لتبني أفهلام جديدةٍ لنصوص الوحي 
مغايرة ومختلفة عن الأفهام الموروثة!!'؛ كما ينبغتي أن'يفبح .له المجال لمراجعة جملة حسنة من 


الاجتهادات والفتاوى ألت> بده ففجم فاج نج كعد العتكائة' دونما تمييز وتفريق بين 
المسائل ذات الطبيعة القطرية أو الإقليمية أو الأممية » ودونما اعتبار في كثير من الأحيان 
بأحوال وعادات وتقاليد البلدان والأقاليم الإسلامية المختلفة » وإنما صدرت عنهم تلك الآراء 
والفتاوى في أكثر الأحيان متأثرين بالظروف والأحوال التي كانوا يعيشون فيها "0 

فهذه جملة تعاريف الاجتهاد الجماعي يتخلص من النظر فيها الملاحظات التالية : 

أولا : يؤخذ على من عرف الاجتهاد الجماعي ب (اتفاق) جميع المجتهدين أو أغلبيتهم - أنه 
خلط بين حقيقة الاجتهاد الجماعي ٠‏ وحقيقة الإجماع الذي يرى بعض الأصوليين انعقاده باتفاق 
الأكثرية ؛ والواقع أن بينهما فرقا كبيرا ؛ اعتبارا بأن حصول الاجتهاد الجماعي في حقيقته لا 
يتوقف على وقوع الاتفاق بين أكثرية المجتهدين » أو لا وقوعه ؛ لأن هذا الاتفاق أو عدمه هو 


نتيجة ذلك الاجتهاد » وليس جزء من حقيقته0 


(1) قلت : ينبغي أن يكون هذا محصورا فيما كشفت معارف العصر عن خطئه . أو ما اختلفت فيه 
الأعراف والمصالح فيما بين عصرنا وعصورهم » وهو ما يشير إليه قول المعرف التالي لهذا القول 0 

(1) سانوء أدوات النظر الاجتهادي المنشود» ص157-155 والاجتهاد الجماعي المنشودء في : 
http://www.drsano.net/papers/muri.html#_ftn4‏ 

(2) انظر: سانو » الاجتهاد الجماعي المنشود » في http://www.drsano.net/papers/muri.ht1#_f(¬4:‏ 
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ثانيا : كما يؤخذ على من عرف الاجتهاد الجماعي باتفاق( أغلب الفقهاء ) أنه اخرج 


بهذا القيد اتفاق جميع الفقهاء » مع أن وقوع الاجتهاد منهم جميعا » على سبيل التشاور فيما بينهم 
- هو في حقيقته اجتهاد جماعي أيضا › وإن كان ما نتج عنه حينئذ إجماعا » لا اتفاق الأغلبية 
منهم وحسب 0وأما القصد بهذا القيد الى تمييز الاجتهاد الجماعي عن الاجماع الحاصل باتفاق 
جميع المجتهدين » فناشىء عن الخلط في التعريف بين حقيقة هذا الاجتهاد من حيث هواء 
ونتيجته المتحصلة منه بعد وقوعه » سواء كانت اتفاق جميعهم › ام اتفاق أكثرهم » أم عدم 
اتفاقهم رأسا ؛ إذ ليس شيء من هذه النتائج يمنع أن يكون منتجها اجتهادا جماعيا » كلما كان 
متحققا بحقيقته » بما هو اجتهاد واقع من جماعة من المجتهدين » على تشاور بينهم في حكم ما 
يجتهدون فيه0 

ثالثا : ويؤخذ على من عرفه بأنه عملية علمية يقوم بها (مجموع )© الأفراد الحائزين على رتبة 
الاجتهاد - أنه أخرج إذلك ما لق.قام بهذه العمليّة أكثراهم ٠‏ أو أقل مل أكثرهم » لا مجموعهم ؛ 
مع أن الاجتهاد الجماغّي يقع.بالنسبة: إلى.-عدد.المجتهذين:فيه::- باجتهاد الأكثر أو الأقل مما لا 
ينقص عما يسمى في الغة جماعة 0 

رابعا : ويؤخذ على من كتك تكن كناد لنحتتاعج“فتت“الواقاتة“المستجدة الحادثة » أو التي 
لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة لا غير - أن من مجالات الاجتهاد الجماعي أيضا 


المسائل القديمة التي افتى فيها الأقدمون بحكم بناء على العرف أو المصلحة المتغيرة » ثم تغير 
ذلك العرف او تلك المصلحة في عصر من العصور ؛ بحيث صار اللازم حينئذ الاجتهاد في 
تغيير ذلك الحكم بناء على تغير ذلك العرف وتلك المصلحة » على نحو يناسب العرف الحادث › 
ويحصل المصلحة الجديدة ؛ عملا بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال 0 

كما أن من محل هذا الاجتهاد أيضا المنصوصات الشرعيةء من جهة النظر في تفسيرها وتنزيلها 
تفسيرا وتنزيلا مقاصديين» يتحقق بهما تحصيل المصالح المقصودة للشارع من تلك 
النصوص» وضمان عدم تطبيقها تطبيقا يصادم ذلك المقصود منها ويلغيه ؛ ومن ثم فهذا التقييد 
بالمسائل المستجدة - في بعض التعاريف - أو بتحصيل ظن بحكم شرعي - في بعض 


(3) هذا إن كان يقصد بالمجموع الجميع لا البعض المنضم إلى البعض؛ والا لم يخرج به الأقل من الجميع 


(1) انظر: سانو » في الاجتهاد الجماعي المنشود في4¬زft_#|http://www.drsano.net/papers/muri.h‏ 
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التعاريف الأخرى - مخرج لهذا المحل أوالمجال من مجالات الاجتهاد المقاصدي 


الجماعي » مع أهميته البالغة » وضرورته القصوى أحيانا(0 

وكذلك فإن من مجالات هذا الاجتهاد الجماعي أيضا انتقاء الراجح من أقوال المجتهدين الأقدمين 
في المسائل الفقهية المختلفة » وفق معايير الترجيح المقررة - وبخاصة المعايير العصرية منها 
- من أجل تقنين الفقه الإسلامي في صورة مواد قانونية على نحو ما عليه القوانين المعاصرة › 
أو من أجل غير ذلك من الغايات الأخرى؛ ومن ثم فهذا التقييد بالمسائل المستجدة في بعض 
التعاريف » أو بتحصيل ظن بحكم شرعي » في بعض آخر منها - مخرج لهذا المجال من 
مجالات الاجتهاد الجماعي ٠»‏ على أهميته وضرورته ؛ وتوقف حصوله على هذا النوع من 
الاجتهاد ؛ بما أن آحاد المجتهدين يعجزون عنه0 

خامسا : كما يؤخذ على من جعل الاجتهاد الجماعي عمل ( الفقهاء ) أو ( العلماء ) - أنه لم 
يحدد صفة هؤلاء الفقهاءء أعنتي_أهم اممن بلغ رتبة“الاجتهاد - ولو |المتجزي في مسالة البحث 
- أم من المقلدين أيضيًّا ؟ والواقع أن الشرط.فيمن يشارك في الاجتهاد الجماعي أن يكون في 
الأقل بالغا رتبة الاجتهاد, المتجزي في مسألة البحث التي يجتهد, فيها؛ ألما أن هذا النوع من 


الاجتهاد هو في أول الأمر وآخره- اجتهادء يشترط لمتوليه أن يكون من أهله» ومتحققا برتبته 0 
على أن كلمة ( الفقهاء ) هنا يمكن حملها على معنى الفقيه مجازا » وهو المتهيء للفقه وتحصيل 
الحكم الشرعي باجتهاده » بما هو قادر على الاجتهاد » ومتحقق بشروطه » كما قدمنا بيانه في 
شرح تعريف الاجتهاد فيما سبق/!)؛ وحينئذ لا يبقى محل للاعتراض على لفظ الفقهاء في تعريف 
الاجتهاد الجماعي هذا 0 


(2) ولعل من ابرز الأمثلة على هذا النوع من الاجتهاد والحاجة اليه في هذا العصر الى حد الضرورة 
أحيانا - قيام الحاجة فيما مضى إلى الاجتهاد في تنزيل النصوص الواردة بجواز الاستعانه بغير 
المسلمين » على واقعة الاستعانة بالامريكان وغيرهم من غير المسلمين في حرب الخليج الثانية ؛ حين 
أن النبي عليه السلام بفرضه استعان بغير المسلمين فإنما استعان بهم وهو في موقع القوة والسلطان 
عليهم والأمن منهم » كما يدل عليه تخريج المناط في تلك النصوص. 

(4) مثل وضع موسوعة فقهية يحكى فيها الأقوال في المسائل » مع ترجيح ما يراه المجتهد من تلك الأقوال 
راجحا (انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (11) بشأن مشروع الموسوعة الفقهية في : الزحيلي » 
الفقه الاسلامي وأدلته > ج9 ص 545). 

(5) انظر: سانو » في الاجتهاد الجماعي المنشود « .http://www.drsano.net/papers/muri.htm1l#_ft¬4‏ 

(1) انظر ص7. 
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سادسا : ويؤخذ على من أخلى تعريف الاجتهاد الجماعي عن قيد أن يكون ذلك مع 


التشاور فيما بين المجتهدين فيما يجتهدون من المسائل فيه - أنه أدخل في التعريف اجتهاد 
جماعة من المجتهدين في مسألة من المسائل » على حدة وانفراد » بدون تشاور فيها بينهم › 
سواء توافقوا في اجتهادهم في تلك المسألة » أم لم يتوافقوا فيه ؛ فلم يكن التعريف لذلك مانعا0 
سابعا : يؤخذ على هذه التعاريف كلها أنها أغفلت بيان العدد الذي تحصل به حقيقة الاجتهاد 
الجماعي ٠»‏ واكتفى المعرفون بالتنصيص على ( الأغلبية ) » أو(الكثرة )» أو (عدد محصور )0 
كما أن من نص على الأغلبية أو الكثرة لم يبين أهي أغلبية مجتهدي الأمة أم أغلبية المجتهدين 
من أعضاء المجمع الفقهي فقط ؟ 

والواقع أن التنصيص على الأغلبية أو الكثرة إنما كان بلحاظ الاحتجاج باتفاقهم في اجتهادهم 
الجماعي ؛ بما هو إجماع » عند من يجعل اتفاق الأغلبية أو الكثرة إجماعا ؛ أو حجة ظنية › 
عند من يجعل اتفاقهم كذلك ؛ ومن ثم فهذا التنضيص»ءغلى «الأغلبية أو الكثرة إنما سيق لبيان عدد 
المجتهدين الذي لا بد هنه ليكون اتفاقهم: إجماعا + أو.خجة ظنية ؛ لاالبيان عدد المجتهدين الذي 
لا تحصل حقيقة الاجتهّادٍ الجماعي إلا يه والله تعالي أعلم:0 

ثامنا : ويؤخذ على مكفيك اسنا الجاع بكوه “في فدات طابع عام تمس حياة أهل 
قطر أو أقليم » أو عموم الأمة - أنه اخرج بذلك الاجتهاد الجماعي فيما يكون من القضايا خاصا 
بفرد من أفراد المسلمين دون غيره ؛ مع أن الاجتهاد الجماعي كما يكون في القضايا العامة » 
يكون في القضايا الخاصة”ولو بفرد واحد من المسلمين أيضا › حين يحتاج في قضيته إلى 
تشاور مجموعة من المجتهدين في حكمها » نظرا لصعوبتها » أو لخطورة شأنها وأثرهاء أو 


لندرتها مثلا ؛ كما لو كان شخص برأسين > أو شخصان ملتصقان أبدا » فاحتيج إلى معرفة 
الأحكام الشرعية الخاصة بهم » من حيث هم كذلك 0 
واهذا امع أن تين شكال الاجتهانا الجماغي ومجالاتة لا مدحل له في تعريفة > بها أن ذلك لين 


من ماهيته وحقيقته في شيء 0 


(2) انظر أمثلة الاجتهاد الجماعي في الإجابة على الأسئلة الفردية في بعض قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في : الزحيلي » الفقه الاسلامي وادلته > ج9ص515-506 القرار رقم 
(10) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الاسلامي بواشنطن. 
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تاسعا : يؤخذ على الدكتور سانو في شرحه لما عرف به الاجتهاد الجماعي - أنه حمل 


ألفاظ التعريف ما لا تحتمله ؛ وذلك - مثلا - كجعله معنى قوله في التعريف : " العملية العلمية 
المنهجية المنضبطة ' أن الاجتهاد الجماعي هم فكري توجيهي بالدرجة الأولى » وشأن ضروري 
لتسديد حركة الحياة وتوجيهها وفق المنهج المراد لله » وأنه ليس استفراغا آليا للطاقة أو الجهد 0 
ولا أدري كيف دلت تلك العبارة على هذا المعنى » ولا كيف أخرجت الاستفراغ الآلي للطاقة أو 
الجهد » مع أن استفراغ الجهد في الاستنباط لا يتصور أن يكون آليا لا تفكير فيه البتة - وذلك 
معنى كونه آليا - وأن بفرض تصور كونه أليا فليس هو بخارج عن كونه عملية علمية منهجية 
منضبطة حينئذ ؟! 

فهذه جملة المآخذ على تعاريف الاجتهاد الجماعي » يمكن باستفادة ما لا مأخذ عليه منها » مع 
تحاشي ما عليه منها مأخذ من المأخذ - أن نستخلص تعريفا للاجتهاد الجماعي هو أنه : 

' استفراغ الوسع من ماعة المجتهدين 'أؤ,جفاعة-منهم +افي درك إإحكم شرعي نقلي أو عقلي 
> أو ترجيحه ٠‏ أو تطلليقه على نحو:يتبصر ,فيه بمآلات تطبيقه » ويقق مقاصد الشارع منه » 
مع التشاور بينهم في ذلك " 

شرح التعريف وبيان محتوؤاته: 

قولنا : ( استفراغ الوسع 00 في درك حكم شرعي نقلي او عقلي ) : هو تعريف الاجتهاد 
الاستنباطي من حيث هو » بغض النظر عن كونه جماعيا » أم فرديا ؛ وقد قدمنا في الكلام على 
مفهوم الاجتهاد شرح هذا التعريف وبيانه » فلا نعيده ههنا لذلك0 

وقولنا : (من جماعة المجتهدين ) : أي كلهم ؛ وذلك باجتماع كل من تحقق برتبة الاجتهاد من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم 0علما بأن اتفاق هؤلاء على حكم في المسألة يجعل نتيجة هذا 
الاجتهاد الجماعي حينئذ هي الإجماع المتفق عليه 0 

وقولنا : ( أو جماعة منهم ) : يشمل كل من يصدق عليهم اسم الجماعة» وهم الثلاثة فما فوقهم ؛ 
وهو قيد في أن الاجتهاد الجماعي يتحقق بالنسبة الى عدد المجتهدين فيه - باجتهاد الأككفر 


والأغلب » أو باجتهاد الأقل ممن لا ينقص عددهم عما يسمى في اللغة جماعة ؛ ومن ثم فليس 
من شرطه ألا ينقص عدد المجتهدين فيه عن الأكثر أو الأغلب » أو عن الكثرة أو الكثير 0 
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على أن تفاوت عدد المجتهدين كثرة وقلة وإن لم يكن له مدخل في تحقق الاجتهاد الجماعي 


» ما لم ينزل عن أقل ما يسمى جماعة - إلا أن له مدخلا في تقدير حجية هذا الاجتهاد » بما أن 
اتفاق المجتهدين فيه إن كان اتفاق جميعهم فهو إجماع متفق عليه » وان كان اتفاق أكثرهم فهو 
إجماع عند من يرى اتفاق الأكثرية كذلك » وحجة ظنية عند من يرى اتفاق الأكثرية كذلك ؛ فأما 
إن كان اتفاق الأقل من الأكثرية ٠‏ أو لم يكن اتفاق بين هؤلاء المجتهدين رأسا - فلا يكون له 
من الحجية حينئذ إلا ما يكون منها لاجتهاد الواحد والاثنين0 

وقولنا : ( المجتهدين ) : عام يتناول المجتهد المطلق الذي يفتي في كل أبواب الشرع ومسائله › 
والمجتهد المتجزي الذي يفتي في باب دون باب » أو مسألة دون مسألة فقط ؛ وذلك لأن العبرة 
في هذا الاجتهاد - وبخاصة في عصرنا هذا الذي ندر فيه المجتهد المطلق - إنما هي بالقدرة 
على الاجتهاد في المسألة المبحوث عن حكمها » باجتماع أدلتها والنصوص المتعلقة بها » مع 
القدرة على دراسة تلكا الأدلة والنصيوض: واستتباط “الحكم ممَنها » حين البحث عنه ؛ ومن ثم فلا 
يضر ألا يكون المجتهد قدر على الاجتهاد في المسألة على :هذا النخّو إلا بعد جمع أدلتها من 
مظانها والبحث عن النتصوص المتعلقة بها » ودراستها دراسة, استنباطية دقيقة » من حيث لم يكن 
عالما بتلك الأدلة والنصوكد-قوع>ذلك-6 

قولنا : ( في درك حكم شرعي نقلي أو عقلي ) : يصدق على قضايا المسلمين العامة والخاصة 
> والقضايا الفقهية العملية » والتوجيهية الإرشادية ؛ بما أن حاصل الاجتهاد في كل ذلك أنما هو 
بيان الحكم الشرعي فيه » نقليا كان أم عقليا0 

وقولنا : ( أو ترجيحه ) : لأن من وظائف الاجتهاد الجماعي في هذا العصر ومجالاته - الانتقاء 
الترجيحي الاجتهادي من أقوال المجتهدين الأقدمين في المسائل الفقهية المختلفة » وفق المنهج 
الانتقائي الإنشائي المتقدم تفصيله!!)؛ وذلك من أجل غايات أهمها وأولاها - تقنين الفقه الإسلامي 
> أو التمكين من تقنينه ؛ بما أن تقنينه أشق من أن يقوم به آحاد المجتهدين دون الجماعة الكثيرة 


منهم؛ ولأن اختيار القول الراجح في المسألة - وفق معايير الترجيح المذكورة سابق(۴- 


(1) انظر: ص 119 فما بعدها. 
)2( انظر :احمد شاكرء الشرع واللغة؛ ص95 والشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع ¢ ص 111. 
)03( انظر: ص 124. 
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اجتهاد فيها ؛ وهو ما لا يجوز أن يقوم به إلا المتحقق بوصف المجتهد وشرطه ؛ وإذا كان 


هذا كذلك فلا شك أن الاجتهاد في جملة أبواب الشرع ومسائله - كما في التقنين - مما يعجز 
آحاد المجتهدين عن الاستقلال به 0 وأما الانتقاء في التقنين على جهة التقليد لا الترجيح » فإنه 
وإن أمكن أن يستقل به هؤلاء - وغيرهم- إلا أنه مما لا يجوز في حق المجتهد » ومما يضر 
بالمصلحة العامة(!)؛ بما هو اعتباطي اتفاقي » لا ترعى فيه لذلك معايير ترجيح عصرية » ولا 
غير عصرية0 

وقولنا : (أو تطبيقه على نحو يتبصر فيه بمآلات تطبيقه » ويحقق مقاصد الشارع منه) :هو 
تعريف الاجتهاد التطبيقي التنزيليء ويعني أن الاجتهاد الجماعي لا يقتصر على استنباط 
الأحكام الشرعية فيما لا نص على حكمه وحسب - وهو المسمى الاجتهاد الاستنباطي- بل 
يشمل أيضا تفسير النص وتطبيقه تفسيرا وتطببقا مقاصديين) _ .وهو المسمى الاجتهاد التطبيقي 
- بتنقيح مناطه من المصالح“المقضودة للشنار ع مته أؤ ”تخريجه »ثم تحقيق ذلك المناط في 
الواقع أو الوقائع » بحيث يضمن بذلك تطبيق الحكم' عليها ».على نحو يحقق مقاصد الشارع منه 
> ولا يؤول في تطبيقة ,الى مصادمة تلك المقاصد :أو ألغائها.؛.وهوأ|ما فصلنا بيانه في الكلام 
على التفسير والتطبيق المفاصديين فى مبحت الاجتهاد الطاهر ي 0 

على أن مما يدخل أيضا في تطبيق الحكم تطبيقا يتبصر فيه بمآلات تطبيقه » ويحقق مقاصد 
الشارع منه - الاجتهاد الجماعي في مجال تغيير الأحكام المبتناة على المتغيرات من المصالح 


والأعراف والأحوال» كلما تغيرت واقتضى تغيرها تغيير ما ابتني من الأحكام عليها » إلى ما 


(1) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي » ص 112. 

(2) انظر هذا التعريف في : ابن مولود » الاجتهاد التنزيلي »> ص36. 

(3) ومن صور الاجتهاد الجماعي في تفسير النص تفسيرا مقاصديا : اجتهاد جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم في تفسير نهيه عليه السلام لهم عن صلاة العصر إلا في بني قريظة ؛ حيث تشاورت هذه 
الجماعة في تفسير هذا النص فيما بينها » ثم ذهبت فرقة منها الى تفسيره تفسيرا مقاصديا وأوضحت 
ان مقصوده عليه السلام هو الإسراع والعجلة لا تأخير الصلاة ؛ وذهبت الفرقة الاخرى منها الى 
التمسك بظاهر هذا النص وتفسيره تفسيرا ظاهريا(انظر: شعبان » محمد اسماعيل » الاجتهاد الجماعي 
ودور المجامع الفقهية في تطبيقه » ط1 » 1م » دار البشائر الاسلامية » بيروت » 1998م » ص80 
والفضلي ٠‏ الاجتهاد » ص56-55 وانظر التفصيل ص347 من هذا البحث )0 

(4) انظر ص 294-289و345. 

(5) انظر: الشرفي ٠‏ الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص124-115. 
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يليق بالعرف الحادث » والمصلحة الجديدة » والحال الطارئة ؛ عملا بقاعدة تغير الفتوى بتغير 
الزمان والمكان والأحوال 0 

وقولنا : (مع التشاور بينهم في ذلك ) : قيد في إخراج ما كان من اجتهاد جماعة المجتهدين 
اجتهادا فرديا يجتهد فيه كل منهم على حدة وانفراد » لا على اجتماع وتشاور » سواء توافقت 
اجتهاداتهم الفردية تلك بعد ذلك أم اختلفت ؛ وهو ما يفيد أن التشاور بين المجتهدين في الاجتهاد 
الجماعي المعرف ؛ شرط في تحققه وحصوله » بحيث إن لم يوجد هذا التشاور فيه - لسبب أو 
لأخر- لم يكن لذلك اجتهادا جماعيا » بل كان اجتهادا فرديا وحسب ؛ وهو ما يرتب من ثم أن 
هؤلاء المجتهدين لو توافقوا جميعا في اجتهاداتهم الفردية تلك » لكان هذا حينئذ إجماعا ؛ نظرا 
لهذا التوافق والاتفاق بينهم جميعا » وإن لم يكن اجتهادا جماعيا ؛ نظرا لعدم التشاور بينهم فيه0 
فهذا مفهوم المنهج الجهاعي فيّالاجتهاد المعاضر ©-ننبه:إلىَ أننا أغفلنا في بيانه وتعريفه ذكر 
اتفاق جماعة المجتهدينٌ في المسالة أو اختلافهم. فيها ؛*اعتبارا:بأن ذلك لا مدخل له في التعريف 
بحقيقة الاجتهاد الجماڳي ٠»‏ بما أنه راجع في الواقع إلى حجيته ٠وإمدى‏ الزاميته - كما نبهنا 
عليه أنفا - لا إلى حقيقة>-وودامودت- داع0 


المطلب: الكالك 


كيفية الاجتهاد الجماعي وشروط القائمين به 
الفرع الأول 


كيفية الاجتهاد الجماعي 


تتحدد كيفية الاجتهاد الجماعي بمجرد تشاور جماعة المجتهدين فيما بينهم » في حكم ما يجتهدون 
فيه من المسائل » بلا اعتبار بعد ذلك لأي شيء آخر ؛ فلا اعتبار فيه - متلا - لكون هذا 
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مدد متعاقبة وفق برنامج زمني معين » أو في مدة واحدة اتفق وقوع هذا التشاور فيها 0 

إلا أن الاجتهاد الجماعي - مع هذا - غالبا ما يكون في عصرنا هذا على الكيفية التالية : 

أولا : يؤسس مجمع للفقه الإسلامي/!). على غرار مجمع اللغة العربية مثلا » يضم اليه أشهر 
علماء العصر الراسخين » أو أغلبهم » أو كثرة منهم » ممن يأتي وصف شروطهم تاليا ؛ بحيث 
يكون هذا المجمع لذلك عالمي التكوين » يضم هذه الفئة من العلماء من مختلف الأقطار 


والجنسيات7!'» ويختارهم بناء على فقههم وورعهم » وليس بناء على مناص بهم الرسمية › أو 
ولائهم لحكومة أو نظام سياسيء أو بناء على عصبية مذهبية أو جنسية أو اقليمية!)0 


5 
عت 


(1) وقد تأسست بالفعلل في هذا-العصر ملجامع للفقة الإمتلامي أشهرها : 


-1 


-4 


مجمع البحوث الإسلامية في مصر » وقد انشىء عام1961م 0 ولكن يؤاخذ عليه عدم تفرغ نصف 
أعضائه » وتباعةٌ دوراته » واشتغاله بأمور ليس الاجتهاد الجماعي الأ واحدا منها ء ومراعاته 
للنزعات المذهبية في التشرّيع(انظر:.شعبان"» الاجتهاد الجماعي »> ص 139 ) » و" وقوعه منذ تأسيسه 
تحت نفوذ النظام الحاكم وتوجيهه "(الرزقا > مصطفى احمد » (1985) » الاجتهاد ودور الفقه في حل 
المشكلات » مجلة الدراسات الإسلامية » 20ء (4) > ص0)52 

والمجمع الفقهي الإسلامي الذي انشأته رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة عام 1978م 0 ويؤخذ 
عليه أن أعضاءه غير متفرغين » بل يجتمعون في دورة انعقادية مدتها عشرة أيام في كل عام(انظر : 
الزرقا » الاجتهاد » ص0)52 

ومجمع الفقه الإسلامي بجدة الذي انشىء بناء على قرار منظمة المؤتمر الإسلامي عام1981م 0 
ويؤخذ عليه أن قرائن الحال لا تدل على جدية في تنفيذه فكرة الاجتهاد الجماعي » على الصورة 
المنشودة الصحيحة(انظر: الزرقا » الاجتهاد »> ص52) » وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الاسلامي الذي أنشأه احتفظت لها بسلطات كبرى على المجمع وتعيين أعضائه » وحصرت حق 
المجمع في اختيار ما لا يزيد على ربع عدد الأعضاء فقط ؛ وهذا لكي تضمن تلك الدول توجيه 
قرارات هذا المجمع لمصلحة سياساتها(انظر: الشرفي ٠‏ الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي » 
ص 140 وشعبان » الاجتهاد الجماعي » ص 0)199 

ومجمع الفقه الإسلامي الذي انشىء في الهند عام1989م. 


(1) انظر: الزرقا » الاجتهاد »> ص 50 والزحيلي › الاجتهاد في الشريعة »> ص189 والعبد خليل » 


الاجتهاد الجماعي واهميته » ص233 والشرفي > الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي > ص 125 
و128-127. 
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ثانيا : ينضم إلى هؤلاء العلماء القائمين بالاجتهاد الجماعي - علماء مسلمون موثوقون 


في دينهم » من مختلف التخصصات العلمية العصرية » كالاقتصاد » والاجتماع › والقانون » 
والطب » وغير ذلك من التخصصات الفنية التي يحتاج في الاجتهاد اليها ؛ وذلك ليكون هؤلاء 
العلماء خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات العلمية غير الفقهية » بحيث تكون الأحكام 
الفقهية بذلك مبنية على فهم وإدراك لواقع الحال في موضوع المسالة » ولا يرمى فقهاء المجمع 
بأنهم حكموا بالحل أو الحرمة في أمور اختصاصية لا يعرفون حقيقتها ولا واقع الحال فيها0 


على أن وظيفة هؤلاء الخبراء محصورة في تكييف الوقائع غير الفقهية » وتبيينها للمجتهدين؛ 
فلا يكون لهم بعد ذلك حق النظر مع المجتهدين في الاجتهاد الفقهي في حك م المسألة ء 
ولا أن يصوتوا على الأحكام القترعية!!/0 


(2) انظر: القرضاوئ ب معالم.وضبوابط لاجتهاد معاصن قديم؛ ء-ص.10. 

(3) انظر: الزرقا ٠‏ الاجتجاك> تح 50 -تتخاافت>>تتتتتادت“الننتةج"الاتتلؤتق 'فيما لا نص فيه » ص17 
والبري » الاجتهاد في الشريعة > ص254 ونادية العمري » الاجتهاد في الاسلام »> ص265 والعبد 
خليل» الاجتهاد الجماعي واهميته > ص 233 والشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي » 
ص128 والجمالي » محمد فاضل ٠‏ (1984) » رأي في تكوين المجتهد في عصرنا هذا » مجلة المسلم 
المعاصر » (39) > ص136-135 وقد جاء في المادة الثامنة من نظام المجمع الفقهي التابع لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي : " للمجمع أن يضم إليه أعضاء مراسلين ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق 
أغراضه» ويجوز لهم حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشات › بدعوة من المجمع » دون 
أن يكون لهم حق التصويت '(انظر: شعبان » الاجتهاد الجماعي » ص 0)199 وننوه ههنا بما ذهب اليه 
الدكتور جمال عطية من أن بعض الاختصاصات غير الفقهية » كالاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس 
ونحو ذلك من العلوم الإنسانية التي تختلف عن العلوم التطبيقية البحثة في الغاية والمنهج - الطب مثلا 
- ينبغي أن تكون من العلوم التي يتقنها المجتهد بعد أسلمتها من قبله أو من قبل غيره من المجتهدين » 
ولا يقتصر في تعرفها أو تعرف ما يحتاج الى معرفته منها - على الخبراء المنضمين الى فقهاء 
المجمع الفقهي ؛ وأن معرفتها بواسطة هؤلاء الخبراء ينبغي أن يكون حلا مرحليا مؤقتا إلى أن تتاح 
أسلمة تلك المعارف والعلوم » ويتعلمها المجتهد عند تكوينه كما يتعلم العلوم الفقيهة(انظر: عطية » 
تجديد الفقه الإسلامي » ص 252-251 والشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي » ص 91- 
2 وسانو » أدوات النظر الاجتهادي المنشود ء ص 131-130). 

(1) انظر:الشرفيءالاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص30 1وشعبانء الاجتهاد الجماعي؛.ص 199 
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ثالثا : تطرح المسألة التي يراد الاجتهاد فيها - على أعضاء هذا المجمع › ويزودون 


بتكييفاتها العلمية غير الفقهية » إن كان لها تعلق بذلك أيضا - وهذه وظيفة الخبراء الفنيين) 
الذين أشرنا إليهم - بحيث يصير عند كل منهم حينئذ تصور صحيح ودقيق للمسألة 0 

رابعا : يكلف أعضاء المجمع من الفقهاء المجتهدين بالاجتهاد والبحث في حكم المسألة 
المعروضة عليهم ٠»‏ اجتهادا فرديا يتولاه كل منهم بمفرده ؛ ويستكتب كل منهم حينئذ بحثا في 
المسألة يذكر فيه ما يؤديه اليه اجتهاده الفردي فيها(2, وأدلته عليه » وجوابه على آراء غيره 
وأدلته فيها إن وجدت)0 ثم يمهلون لهذه الغاية مدة من الزمن محددة » هي - عادة - المدة 
الفاصلة بين الدورة والتي تليها0 

خامسا : في الموعد المضروب يجتمع أعضاء المجمع من الفقهاء مرة ثانية » وتطرح المسألة 
التي كلفوا بالاجتهاد الفردي فيها في الدورة السابقةء فيدلي كل منهم پر أيه فيهاء وأدلته عليه» ثم 
يتباحثون في آرائهم وإدلتهم» وبتناظرون» ويتناقشون»“ويتشاؤرون7”الإلى أن يفرغوا من البحث 
والمشورة فيها » ويجدؤا بعد ذلك أن المستألة الا*تختاج إلى مزيد البح والاجتهاد 0 

سادسا :إن وجدوا بعداتلكِ المباحثة.والمشاورة أن-المسألة منا.تزال. بَحللجة إلى بحث واجتهاد» في 
ضوء ما ظهر من معطيات بك المباحنة- كلف الففهاء الاعضاء بمزيد البحث والاجتهاد 
فيها » مع أخذ ما دار في تلك المباحثة بعين الاعتبارءثم اجل الحكم في المسألة وإعطاء القرار 
فيها إلى الدورة التالية ؛ وهكذا في كل مرة يحتاج فيها الى مزيد البحث في المسألة0 


سابعا : بعد الفراغ من البحث والمباحثة والتشاور بين أعضاء المجمع في المسألة - ينظر فيما 


(2) انظر: قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم 7 بشأن اجهزة الانعاش » حيث كلف المجمع أعضاءه بالرجوع 
إلى ما تقدمت به جمعية الطب الإسلامي في الكويت من دراسة طبية وافية لهذا الموضوع(انظر القرار 
في : الزحيلي » الفقه الاسلامي وادلته » ج0ص 485). 

(3) انظر مثلا قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم 6/79/ د 8 بشأن قضايا العملة » حيث نص فيه على 
استكتاب الاعضاء بحوثا في بعض المسائل المعروضة على المجمع (انظر القرار في : الزحيلي » 
الفقه الاسلامي وأدلته » ج9ص 626-625 )0 

)4( انظر: الفضلي »> الاجتهاد » ص50. 

)3( انظر: المرجع نفسه 8 ص50. 

(6) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 91/6/93 بشأن قضايا العملة » في : الزحيلي » الفقة الاسلامي 
وادلته › ج9ص 652-650. 
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انتهوا إليه » فإن اتفقوا جميعا على حكم واحد فيهاءصدر قرار المجمع بهذا الحكم دون 
غيره. 
وإن اختلفوا في حكم المسألة واتفقت الأكثرية على حكم واحد فيها > صدر قرار المجمع برأي 
تلك الأكثرية من أعضائه(003(2 


ثامنا: بعد تقرير الحكم في المسألة»واتخاذ القرار به » تتم صياغة القرار بصورة مادة قانونية 
من أجل تسهيل الاستفادة منه في التقنيين الفقهي الواقع» أو المتوقع؛ تم تنشر القرارات 
الصادرة عن المجمع بواسطة وسائل الإعلام المختلفة » وبعد ذلك تتحول بحوث أعضاء 
المجمع التي صدر القرار بعد دارستها - إلى مصادر أصيلة في موضوعاتها وأبوابها » تتم 
طباعتها في كتب »وتوزع على بلدان العالم الإسلامي › بعد نشر القرارات الصادرة عن 
المجمع بواسطة وسائل الإعلام المختلفة(° 


(1) بغض النظر حينئذ عما إن كان اتفاقهم هذا اجماعا متفقا عليه بما هو اتفاق كل المجتهدين من الأمة › 


(2) 


5) 


متسر 


او اجماعا مختلفاافيه بما هو اتفاق الأكثرية منهم » أو ليس اجماعا رأسا لأنه اتفاق الأقل من أكثرية 
مجتهدي الأمة ؛اوبغتض النظر أيَضَا_عما إن اختار ه الإمام وألزم الْمْشَلمين به وصار ملزما من هذا 
الوجه » أم لا)(انظر: القرضاوي › الاجتهاد المعاصر » ص10 والعبد خليل » الاجتهاد الجماعي 
وأهميته في العصر الحديدث » ص234 وشعبان» الاجتهاد الجماعي » ص202 والشرفيء الاجتهاد 
الجماعي في التشريع الاسلامي > ص130). 


انظر: القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص10 والبري » الاجتهاد في الشريعة »> ص254 والزرقا » 
الاجتهاد » ص52 وشعبان » الاجتهاد الجماعي » ص202 ونادية العمري » الاجتهاد في الاسلام » 
ص 265 والشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي 2 ص130. 

وإن لم تتفق أكثريتهم على حكم واحد فيها- فههنا إشكال بالنسبة الى ترجيح الرأي الذي يصدر به قرار 
المجمع؛ لان من يرجح من هؤلاء الأعضاء - بمن فيهم رئيس المجمع - رايا ليصدر القرار به: فبما 
أنه.من أهل الاجتهاد فترجيحه لرأي من تلك الآراء:حينتذ يسين رايا له».ويصير الرأي المحتاز ب ذلك 
هو رأيه » دون أراء سائر المجتهدين؛ وهذا إن لم يسبق له البحث معهم في المسألة ذاتهاء أما إن بحثها 
معهم وانتهى فيها الى رأي فالأصل أنه لا يجوز له أن يرجح فيها إلا رأيه هذا الذي انتهى اليه؛ لأن 
ترجيحه غير رأيه إن كان باجتهاد ونظر في الأدلة فهو حينئذ تغيير لاجتهاده؛ فيؤول إلى ترجيحه لرأيه 
أيضاء وإن كان بغير اجتهاد ونظر في الأدلة فهو حينئذ تقليد لغيره من المجتهدين» مع أن المجتهد لا 
يقلد مجتهدا مثله» والله تعالى أعلم. 

انظر: الشرفي > الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي 2 ص130و137 والعبد خليل » الاجتهاد 


انظر: الشرفي »> الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي > ص 130 والعبد خليل » الاجتهاد الجماعي 


وأهميته > ص235). 


)6( انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 3 ص130. 
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تاسعا : استحسن كثير من العلماء أن يأمر أئمة المسلمين بالقرارات الصادرة عن المجمع - 
وخصوصا في القضايا الاجتماعية العامة - لتكتسب بذلك صفة الإلزام» وتصير ملزمة من 
جهة أمر الإمام بها » حين لا تكون ملزمة من جهة كونها إجماعا منعقدا إما باتفاق كل 


المجتهدين من الأمة » وإما باتفاق أكثريتهم عند من يقول بذلك 0 


الفرع الثاني 
زط ان ا داف 


تتلخص شروط القائمين بالاجتهاد الجماعي من أعضاء المجامع الفقهية أو غير أعضائها - بما 
يلي: 


أولا : أن يكون مجتهدا|(!): 


(1) انظر: البري » الاجتهاد في الشريعة » ص 255 والشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي › 
ص130 ونادية العمري » الاجتهاد في الاسلام > ص266 والفضلي » الاجتهاد » ص50 والعبد خليل » 
الاجتهاد الجماعي وأهميثه » ضن235. 

(1) القرضاوي » معالم وضوابط » ص1 1والعبد خليل» الاجتهاد الجماعي واهميته > ص233. 


والمقصود بهذا الشرط أن يكون - في الأقل الأدنى AS‏ بشروط الاجتهاد المتجزي في المسألة محل 
اجتهاده؛ لأنه بأقل من هذا القدر من شروط الاجتهاد » يعد مقلدا لا مجتهدا » فلا يعتبر بنظره في المسألة » ولا 
يعتد ببحثه 0 

وأما شروط هذا الاجتهاد المتجزي وما يتحقق به » فأن يكون الفقيه بحيث حصل له في مسألة 
البحث » أو في بابها - ما هو من العلم والأدلة مناط الاجتهاد فيها فقط » أو في بابها فقط » وإن 
لم يحصل له ذلك في سائر المسائل أو الأبواب أيض(0 

وإذا كان هذا هو الشرط الأقل الأدنى الواجب تحققه في الفقيه المشارك في الاجتهاد الجماعي - 
فإن هذا لا يمنع أن يشترط فيه أكثر من هذا القدر » عند توفر المتحققين من الفقهاء بذلك الأكثر 
؛ لأننا أنما قصرنا هذا الشرط على هذا القدر ؛ وقوفا عند الحد الأدنى الذي لا يتحقق وصف 
الاجتهاد إلا به » والذي هو لذلك شرط صحة في الاجتهاد لا شرط كمال ؛ ومن ثم فلو وجد 
المجتهد المطلق -المسؤّقل أو المفيد - القادر على الإجتهاد في كل الأيواب والمسائل أو أغلبها . 
فهو أولى من المتجزىء الذي ليس “بمطلق › ولا يقدر على الاجتهاد إلا في مسألة دون مسألة › 
أو باب دون باب فقط إ؟ ولهذا فقد صرح كثير من العلماء بأن الشرطافي العضو المشارك في 
الاجتهاد الجماعي - أن يكون : 

" من أكابر العلماء "ء و" حائزا لمؤهل علمي عال من الجامعات أو المعاهد المهتمة بالدراسات 
الأسلامية » وأن يكون له إنتاج علمي بارز في العلوم الإسلامية » أو مارس مهمة القضاء ٠»‏ أو 
الإفتاء فترة من الزمن "0 


أو أن يكون " الحد الأدنى للمستوى العلمي المطلوب للانتماء لهذا المجمع هو دكتوراة الدولة › 
أو ما يعادلها » أو البروز في العبقرية والانتاج بدرجة لا تقل - إن لم تفق - عن حملة دكتوراة 
الدولة ". 


)2( انظر: الشرفي > الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي 2 ص 73. 

(3) انظر :الشوكاني» ارشاد الفحول» ص452 ومدكورء مناهج الاجتهادءج2 ص366 . 
)4( الزحيلي > الاجتهاد » ص159. 

)5( العبد خليل > الاجتهاد الجماعي وأهميته 2 ص 233. 


(1) الجمالي » رأي في تكوين المجتهد » ص135. وقد أضاف إليه الأستاذ الدكتور عبدالملك السعدي قوله 
في تعليقه على هذه الرسالة بخط يده : " أو أن يكون " لازم المشايخ الموسوعيين في المدارس » 
ودرس عليهم جملة من الفنون والعلوم الشرعية واللغوية " 0 
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أو " أن يملك أدوات الاجتهاد - وهي مذكورة في أصول الفقه - فليس كل من اشتغل بالفقه 


أو الف فة أو خف بحموعة من الأحاديت: »بعد هة 0 

وقد جاء في المادة السادسة من نظام المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي : " يكون 
أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة 0° 

وفي المادة التاسعة منه : " يشترط أن يتوفر في عضو المجمع ما يلي : " 000 سعة الاطلاع 
وعمقه في العلوم الإسلامية عامة » والشريعة منها بوجه خاص ”0 

وفي المادة 17 من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها » ومنها مجمع البحوث 
الاسلامية : " يشترط في عضو المجمع 00 أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من 
الأزهر ٠‏ أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الإسلامية » وأن يكون له انتاج 
علمي بارز في الدراسات الاسلامية أو اشتغل بالتدريس لمادةمن مواد الدراسات الاسلامية في 
كلية أو معهد من معا التعليم آلعالتي ؛“لمذة#ادناها خن اسنات » أو شغل إحدى الوظائف 
الاسلامية في القضاء | أو الافتاء با التشترايتع»»المذة أدناهاءخمس سات .6١‏ 

وقال العلامة الزرقا في :المجمع الفقهني المنشود :0" 00 ويضم هذاالمجمع من كل قطر إسلامي 
أشهر فقهائه الراسخين 000 

قد أكد الدكتور الدريني أن الاجتهاد الجماعي " يجب أن ينهض به علماء متخصصون على أرقى 
مستوى من التخصص العلمي الدقيق › يؤهلهم للاضطلاع بهذه المهة الكبرى بما تمتاز به من 


دقة وحساسية » وان تتوافر فيهم شروط المجتهد الكفي » في ضوء مستويات ثقافة عصرنا 0177 


وة أل ا ار اننا عاو فل ر مق رة نكال مولا التتضوطن تا 
على شروطهم » وصفاتهم0 وبالجملة فعلى القول بوجود المجتهد المطلق - المستقل أو المقيد - 
في عصرنا هذا » فهو أولى بالمشاركة في الاجتهاد الجماعي » وبكونه عضوا في المجامع 
الفقهية الاجتهادية - ممن دونه من المجتهدين؛ وحينئذ فالشرط فيه إن كان مستقلا » أو مقيداء 


(2) القرضاوي » ضوابط ومعالم »ص 11. 

)003 انظر: شعبان » الاجتهاد الجماعي »> ص 199. 

(6) الاجتهاد »> ص50. 

)0 مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الاسلامي > ص 46. 
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هو بحسب ما فصلنا بيانه في مراتب المجتهدين وشروط كل مرتبة من مراتبهم › 
سواء كانوا مستقلين أم مقيدين ؛ وسواء - ان كانوا مقيدين - كانوا متنسبين » ام مخرجين » أم 
مرجحين 0 

يقول الدكتور قطب سانو : " وأما العضوية والتمثيل في هذه المجامع فإنها ينبغي أن تقوم على مراعاة الأمثل 
فالأمتل "021 

على أن هذا كله بناء على ما رجحناه في غير هذا الموضع من البحث( من جواز تجزؤ الاجتهاد؛ وإلا لم يكن بد 
ينلد من كحقق: الصو المشارقافي الاجفهاد الجماعي, بشروط الاجنهاد المطلق المستقك أو المفيد وهر ما ذهب 
اليه الشيخ عبد الوهاب خلاف » حين اشترط في كل عضو من أعضاء الاجتهاد الجماعي أن يكون مجتهدا مطلقا 
قادرا على الاجتهاد في كل أبواب الشرع ومسائله لا متجزيا لا يقدر على الاجتهاد الا في باب أو مسألة لا غير0 


قال الشيخ خلاف : " الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات 
الاجتهادية التي قررها علماعالشريع-الاسلامي'(07 


ثم بين مقصوده بشرائط الاجتهاد ومؤهلاته بما هو جملته الشروظ ذاتها التي ذكرناها سابقا)في شروط المجتهد 
المطلق المستقل أو المنتسي؛ مع قوله فئ: منع-تجزاؤ:الاجتهاد : '" إن الاجتهاد لآ يتجزأ ؛ أي انه لا يتصور أن 
يكون العالم مجتهدا في أحكام الطلاق » وغير مجتهد في أحكام البيع» أو مجتهدا في أحكام العقوبات » وغير مجتهد 
في أحكام العبادات ", 


وفي مقابل هذا الرأي لخلاف » وعلى طرف النقيض منه - ذهب الدكتور توفيق الشاوي إلى أنه 


لا يلزم في أعضاء الاجتهاد الجماعي توفر شروط الاجتهاد0)7 


والصحيح - فيما أرى والله تعالى أعلم - أن في كلا الرأيين غلوا : 

فأما الأول : فلأن فيه تشديدا مفضيا إما إلى إبطال الاجتهاد الجماعي جملة - على القول بعدم وجود المجتهد المطلق 
في هذا العصر) - وإما إلى أن تصير عدة المتأهلين للاجتهاد الجماعي - أقل جدا من عدتهم لو لم نشترط في كل 
منهم شروط المجتهد المطلق ؛ وحينئذ يضعف هؤلاء عن الاستقلال بالاجتهاد الجماعي فيما أنيط به من مستجدات 
وافرة كاثرة » وتنوء كواهلهم بما ألقي عليها من وظائفه المختلفة» ومهامه المتشعبة 0 


(1) أدوات النظر الاجتهادي » ص 179. 

(2) انظر ص40. 

(5) انظر: مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه » ص17-13. 

)6( علم اصول الفقه » ص 220. 

(7) انظر: الشاوي » فقه الشورى والاستشارة > ص 186و 188و152 والشرفي ٠‏ الاجتهاد الجماعي في 
التشريع الاسلامي » ص73 والهامش. 

)1( انظر هذا القول في : النووي ¢ المجموع 2 ج 1ص 43. 
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وأما الثاني : فلأنه مؤد إلى أن يشارك في الاجتهاد الجماعي من ليسو أهلا له ؛ بما هم غير متحققيز 


بشروطه ء ولا متأهلين بمؤهلاته ؛ وحينئذ لا يكون لاجتهادهم قبول » ولا لقولهم اعتبار ؛ ويكون لذلك کعدمه0 

ثانيا : أن يكون تقيا صالحا حسن السيرة ملتزما بالاسلام عقيدة وسلوك(©: 

يقول القرضاوي في شروط مجتهد هذا العصر : ' أن يكون عدلا » مرضي السيرة » وهو ما 
يطلب في قبول الشاهد في معاملات الناس ؛ فكيف بقبول من يفتي باجتهاده في شريعة الله "0 
ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في شروط العضو من أعضاء الجماعة التشريعية : " يجب أن 
يكون عدلا » أي كاملا في دينه وخلقه » لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة » ولا يخشى 
في الحق لومة لاثم » ولا بأس ذي سلطان » ولا يبغي إلا المصالح الحقيقية العامة "0 

وقد جاء في المادة التاسعة من نظام مجمع الفقه الإسلامي في جدة : " يشترط أن يتوفر في 
عضو المجمع ما يلي : الالتزام بالدين الإسلامي عقيدة وسلوكا 000 ألا يكون قد صدر ضده 
حكم مخل بالشرف أو إلأمانة "06 

وجاء في المادة 17 مل قانون إعادة'تنظيم: الأزءهر والهيئات. التي يشطلها » ومنها مجمع البحوث 
الاسلامية : " يشترط فلي_عضنو المجمع 00 أن.يكؤن معزوفا ,بالورةغ|والتقفوى في ماضيه 


وحاضره 07 


كما اشترط الشيخ الزرقا في عضو المجمع الفقهي " 00 صلاح السيرة » والتقوى 0 

ثالثا : أن يكون عالما بواقع عصره وظروفه©: 

فقد نصت المادة التاسعة من نظام المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي على أنه : " يشترط أن يتوفر في 
عضو المجمع ما يلي : " 000معرفته بواقع العالم الإسلامي "0 


(2) انظر: الشرفي > الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي > ص 73. 

)3( انظر: العثماني» منهجية الاجتهاد في العصر الحاضرء ص50 ونادية العمري» الاجتهاد في الاسلام ¢ 
عن 263 لا الاحتياد سافن و فصتي طن 298 اک واي كن :كزين اعد من 
5. 

(4) ضوابط ومعالم » ص 11. 

(5) مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه » ص7 1. 

(6) انظر: شعبان » الاجتهاد الجماعي » ص200. 

(7) انظر:المرجع نفسه » ص139-138. 

(1) الاجتهاد »> ص50. 


)2( انظر : الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي 2 ص 70. 
(3) انظر: شعبان › الاجتهاد الجماعي » ص200. 
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تتلخص أهمية المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر في المزايا التالية : 

أولا : أنه من أجل محال الشورى ومجالاتها : 

وذلك أن المجتهدين في الاجتهاد الجماعي يتشاورون بينهم فيما يجتهدون من المسائل في 
حكمه!') ؛ فيتباحثون ويتعرف كل منهم رأي الآخر ودليله » قبل أن يحكم في المسألة بما يؤديه 
إليه اجتهاده ؛ وقد قدمنا في التعريف بمفهوم الاجتهاد الجماعي - أن الشورى جزء من حقيقة 
هذا الاجتهاد وماهيته » بحيث إن خلا عنها لم يعد ذلك مسماه 0 

وإذا كانت صغائر الامور من مجالات الشورى ومحالها » بما هي مندوب اليها حتى في تلك 
الصغائر - فجلائل الأمور وعظائمهاء وما تعلق من المسائل والقضايا بعامة المسلمين وسوادهم؛ 
هي - ولا شك - من أجل مجالات الشورى ومحالها › إن لم تكن أجلها على الإطلاق ؛ نظرا 
لتعلق هذا المحل بشؤوان عامة-المسلمين-وكافتهة ٠‏ لا:بشأن آحادهم وأفرادهم 0 

ثانيا : أنه يجعل نتيجة الاجتهاد أقرب: من الإصباية : 

لأن مشاركة جماعة عقليمة من المجتهدين والخبراء. الفنيين :في الاجتهاد في مسألة بعينها » مع 
تقليب وجوه النظر فيها وتويك احج ناسسن« اداج ايز هذا الاجتهاد الجماعي 
عن الاجتهاد الفردي الذي قد تغيب عن المجتهد فيه بعض الأدلة أو الملابسات » أو بعض ما 
قد يؤثر في اجتهاده لو علمه » وقد يخضع فيه لهواه أو لهوى غیره » من حيث يدري ولا 
يدري ؛ ولهذا كان " رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد مهما علا كعبه في العلم ؛ 
فقد يلمح شخص جانبا في الموضوع لا يتنبه له آخر » وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره › 
وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية » أو تجلي أمورا كانت غامضة » أو تذكر بأشياء كانت 
منسية ؛ وهذه من بركات الشورى » وثمار العمل الجماعي )0 

ونظرا لهذه الميزة من ميزات الاجتهاد الجماعي كان ما اتفقت عليه أكثرية المشاركين فيه هو 


(1) انظر: شعبان » الاجتهاد الجماعي » ص27. 

(2) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي » ص 79. 

(3) انظر: خلاف » مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه > ص 103 والعبد خليل ‏ الاجتهاد الجماعي 
وأهميته » ص 229. 


)4( القرضاوي > الاجتهاد المعاصر 97. 


الراجح في المسألة » ما لم يظهر مرجح ا ا الكثر ة0 

ثالثا : أنه يوطىء السبيل إلى الإجماع > أو يعوض عنه( : 

وذلك أن تحرير محل النزاع في المسألة » وتعرف ملابساتها وظروفها الواقعية » وتحقيق مناط 
الحكم فيها » ثم المباحثة بين المجتهدين في أدلتها ومدارك حكمها » بعد استقصاء تلك الأدلة 
بتعرف كل منهم ما عند غيره منها - كل ذلك من شأنه أن يقرب أوجه النظر والاستدلال بين 
المجتهدين في المسألة ؛ بحيث يصير إجماعهم على حكم واحد فيها حينئذ أمرا ممكنا وقريباء 
بعد أن كان بعيدا وأشبه بالمستحيل ؛ بسبب انتشار المجتهدين في الأقطار» واستقلال كل منهم 
بنظره ودليله » وخفاء بعض الأدلة على بعضهم 0 

وهذا إن قلنا بان الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق كل المجتهدين من الأمة » فإما إن قلنا بانعقاده أيضا 
باتفاق الأكثرية منهم وحسب » فإمكان_انعقاد هذا الإجماع حينئذ أقرب وأيسر من امكان انعقاده 
باتفاق الكل ؛ وفيه عن إجماع الكل لذلك-بدل: واعوضق .و بخاصة إن لنا بتعذر انعقاد الاجماع 
باتفاق الكل0, مطلقا42 أو بعد عص الصحابةرَضديئ الله غنهء 05 

على أن الاجماع بفرضللهِ لا ينعقد باتفاق الأكثرية + فيبقى؛ أن_اتفاق_الأكثرية معوض عن هذا 
الاجماع حيث لا ينعفد کا ان ر ای ۳ كنك لسا كات ار شح من رآ الأقل فقط صار لذلك أشبه 
بالاجماع » وإن لم يكنه0 

هذا ويلحق بهذه الميزة أيضا أن الاجتهاد الجماعي يقلل الخلاف بين المجتهدين في المسائل 
الاجتهادية ؛ نظرا لتمحص الأراء فيه بطريق الشورى » ووجود خصائص فيه تتيح لا مجرد 
تقليل الخلاف في المسألة » بل الإجماع على حكم واحد فيها » باتفاق الكل من المجتهدين » أو 
باتفاق أكثريتهم » كما أوضحناه آنفا 0 


(1) انظر: ص 498. 

)2( انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي 2 ص80. 

)3( انظر: العبد خليل » الاجتهاد الجماعي واهميته » ص 229. 

(4) وهو ما ذهب اليه النظام من الأقدمين (انظر: السبكي وابنه » الابهاج » ج2ص352 )» وذهب اليه من 
المعاصرين الشيخ محمود شلتو ت(انظر: شلتوت › محمود » الإسلام شريعة وعقيدة ء ط بلا ء آم » 
دار القلم » القاهرة » بلا تاريخ نشرء ص559-558 والشيخ عبد الوهاب خلاف » إلا انه قيد عدم 
إمكان انعقاده حينئذ بما إذا لم تتول أمره الحكومات (انظر: علم اصول الفقه > ص 0)49 

(5) وهو ما ذهب اليه من الأقدمين الظاهرية (انظر: السبكي وابنه ء الابهاج » ج2ص 352 )» ومن 
المعاصرين الشيخ تقي الدين النبهاني (انظر: النبهاني › الشخصية الاسلامية » ج3 ص294)» وغيره0 

)6( انظر: شعبان » الاجتهاد الجماعي 2 ص 28. 

(7) انظر: عبد الكريم الخطيب » سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه > ص 74 والعبد خليل » الاجتهاد 
الجماعي واهميته في العصر الحديث 2 ص 229. 
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رابعا : أنه ينظم الاجتهاد ويمنع سد بابه : 

لأن القول بسد باب الاجتهاد إنما كان في أول أسبابه!!)- من أجل منع أدعياء الاجتهاد ممن 
ليسوا من أهله - من أن يفتوا بالتشهي وبغير علم » بعد أن استدخلوا أنفسهم في جملة المجتهدين 
> رغم عدم كفايتهم » وقلة ورعهم 0 

وإذا كانت معالجة هذا الأمر بسد باب الاجتهاد قد أدت إلى أن يشيع التقليد والتعصب والجمود › 
ويروج في الناس أن المقصود بسد بابه منعه مطلقا) وليس استبعاد الدخلاء عليه فقط - فإن 
معالجته بتنظيم الاجتهاد لذلك » وجعله في يد الجماعة لا في يد الأفراد » هي الطريقة المثلى/02 
خامسا : أنه سبيل إلى الاجتهاد فيما لا ينبغى للمجتهد الواحد الاجتهاد فيه : 

وذلك أن مستجدات هذا العصر في أغلبها قضايا عامة تدرك في أثرها جمهور الأمة» وتلحق 
أكثر أفرادهاءوما كان من المسائل والقضايا كذلك فلا بد فيه من _الإجتهاد الجماعي لا الفردي(“ 
؛ تقية من أن يقصر نظر المجتهد .الق احد عن؛ أذر اك تعض" جو انبها وكللابساتها ؛ فيؤديه ذلك الى 
الخطأ الفاحش في اجتهاده ؛ بما هو تخطأ عام يلحق أ غأمة" السنلمين ومهور ه0 

كما أن المستجدات في هذا العصر.كثيرة ومتشعبة » وكثير- منهارقة بيط به ملابسات خفية 
ويتعلق بالعلوم الفنية غير الشرعية ؛ وهو مما لا يفوم به وبعبء معرفة متعلقاته المجتهد 
الواحدء مهما كان راسخا في العلم » وعالي الكعب فيه ؛ فيكون الاجتهاد الجماعي حينئذ س بيلا 
إلى الاجتهاد فيها)؛ وطريقا إلى رفع الضرورة إلى الإفتاء بحكمه ؛ بسبب ما يجتمع في هذا 


(1) انظر: الزرقا » الاجتهاد »> ص46 ومحمد تقي الحكيم » الأصول العامة > ص 599 . 

(2) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي » ص85 

() انظر: الزرقا » الاجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات »> ص 49. 

(4) انظر: القرضاويء الاجتهاد المعاصر » ص97 ومحمد تقي العتماني » منهجية الاجتهاد في العصر 
الحاضرء ص51 والزرقا » الاجتهاد »> ص50 وشعبان › الاجتهاد الجماعي » ص119 والشرفي › 
الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي »> ص91 وسانو » أدوات النظر الاجتهادي المنشود »> ص 152 
والفضلي ٠‏ الاجتهاد »> ص49 والجمالي » محمد فاضل » رأي في تكوين المجتهد »> ص 129 

(5) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي » ص87 

(6) انظر: الشرفي ٠‏ الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي »> ص88-87 والسرطاوي » مناهج البحث 
عند العلماء المسلمين »> ص11 والعبد خليل » الاجتهاد الجماعي واهميته »> ص226 وشعبان » الاجتهاد 
الجماعي »> ص120 وزعيرء محمد عبدالحكيم» (1997)» الاجتهاد الجماعي في المجال الاققصادي 
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الاجتهاد من ثقافات المجتهدين ومعارفهم المختلفة » مع انضمام ذوي الاختصاصات العلمية 
والفنية الأخرى اليها0 

وكذلك فقد يقوم الاجتهاد الجماعي بما يعجز المجتهد الواحد عن القيام به من تقنين الفقه 
الإسلامي/!) في كافة الأبواب والمسائل الفقهية القديمة والمعاصرة ؛ لأن القيام بهذه المهمة مما 
ينوء به المجتهد الواحد والمجتهدان » ويحتاج ولا شك إلى جماعة كثيرة من المجتهدين يجتهدون 
في ترجيح الأقوال المناسبة للعصر في كل مسألة من تلك المسائل » وفق المنهج الانتقائي › 
والانتقائي الإنشائي المتقدم تفصيلهما؛ بل إنه لهذا - كما اشرنا إليه آنفا - كانت صياغة 
القرارات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية المختلفة - صياغة قانونية في صورة مواد يسهل 
استعمالها في التقنين الفقهي_المنشود0 

هذا ويلحق بهذه الميزة أيضا أن”الاجتهاد-الجماغي متبيك:إلى الاجتهاد أفيما يكون الاجتهاد الفردي 
فيه خطرا » وذلك متلا : 

أنه " قد يكون للضغوط السياسية أثر على اجتهاد المجتهد؛ .وبخاصة ي هذه الأيام التي كثر 
فيها التسلط والإرهاب من دوي التتلكتات > كيت اصح العام في تقض الأقطار لا يستطيع 
ممارسة التفكير العقلي الحر » وبخاصة في مسائل معينة ؛ كمسألة حكم الصلح مع إسرائيل » 
ومسائل الشورى في السياسة والحكم » وهل تجب الزكاة فيما يستخرج من الأرض من معادن 
وثروات » كالبترول والذهب "؛ ولا شك أن الاجتهاد الجماعي من جماعة المجتهدين من كافة 
الأقطار والجنسيات من شأنه أن يعدم هذه الضغوط السياسية المؤثرة على الفقوى › أو- في 
الأقل - يحد منها 0 


والمصرفي » مجلة الاقتصاد الإسلامي»ء (192) » ص43 والفضلي » الاجتهاد » ص49 والجميلي » 
رأي في تكوين المجتهد »> ص135-134. 

(1) وفي هذا يقول العلامة احمد شاكر : ' إن الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين » بل يكاد 
يكون محالا أن يقوم به فرد أو أفراد ؛ والعمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الجماعي ؛ فإذا تبودلت 
الأفكار » وتداولت الآراء » ظهر وجه الصواب إن شاء الله " احمد شاكر . الشرع واللغة › دار 
المعارف » مصر » 1941» ص95. 

(2) انظر ص109. 

(3) العبد خليل › الاجتهاد الجماعي واهميته » ص227. 
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كما أن من الاجتهاد الفردي ما يكون بقصد إصدر الفتاوى والأحكام التي تخدم أعداء 


الشرعية من 


أصدروا كتبا وفتاوى غرارة تدل على أن أصحابها قد وضعوا علمهم تحت تصرف أعداء 
الإسلام في الداخل والخارج ؛ ليهدموا دعائم الإسلام تهديما لا يستطيعه أعداؤه » تحت ستار 
الاجتهاد وحرية التفكير "؛ ومن ثم ففي الاجتهاد الجماعي قطع للطريق على هؤلاء المفتين 
المغرضين77» وبيان للحق فيما أفتوا من المسائل فيه0 

سادسا : أنه يتيح المرجعية للمسلمين في القضايا الاجتهادية : 

وذلك أن الاجتهاد اذا اأتظم » ضار فِيْ-القضايًا .العامة .فئ يذ جماعة المجتهدين لا آحادهم - 
فإن هذا يجعل من هذه الجماعة خينئذ مرجغية.للمسلمين في قضاياهم تلك › تقطع فوضى 
الاجتهاد فيهاء وتجمع ناس على رأي|إواحد» بدل تفرقهم فيها! على مختلف المذاهب والآراء“0 
سابعا : أنه بديل عن الاكتج>" لجعلا د ”درک٠‏ 22“ 

وذلك أن ندرة المجتهد المطلق الذي يفتي في كل أبواب الفقه - أو فقده في عصرنا هذا ؛ يمكن 
أن يعوض عنه باشتراك جماعة كثيرة من المجتهدين المتجزين تقدر بمجموعها على الاجتهاد 
في الأبواب والمسائل الفقهية كلهاء أو أكثرها ؛ بما أن ما يعجز بعضهم عن الاجتهاد فيه من 
الأبواب الفقهية فإن بعضهم الأخر- في الغالب - قادر عليه » وماهر فيه 0 


(1) ومن هذا كتاب الاسلام وأصول الحكم » الذي وضعه الشيخ علي عبد الرازق من خريجي الأزهر › 
ونفى فيه أن يكون الإسلام دين دولة وسياسة » كما هو دين عبادة أيضا . 

(2) الزرقا » الاجتهاد » ص 49. 

(3) انظر: العبد خليل » الاجتهاد الجماعي وأهميته > ص229. 

(4) انظر: سانو » أدوات النظر الاجتهادي المنشود » ص 153. 

(5) لا المسألة الواحدة ؛ لان الفرض في المتجزي أنه في المسألة الواحدة التي يجتهد فيها - كالمطلق 
تماما؛ ومن ثم فالفرق بين المطلق والمتجزي في حقيقته هو أن المطلق يفتي ويجتهد في جميع أبواب 
الشرع ومسائله » حين أن المتجزي لا يفتي ويجتهد الا فيما يقدر من الابواب أوالمسائل على الاجتهاد 
المتجزي فيه ؛ ومن ثم فإذا وجدت جماعة من المجتهدين كل منهم قادر على الاجتهاد المتجزي في 
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ومن المعلوم أن من المجتهدين المتجزين في المجامع الفقهية اليوم من هو ماهر في باب 
المعاملات والاقتصاد الإسلامي » دون باب المواريث أو الأحوال الشخصية مثلا ؛ حين أن منهم 
من هو ماهر في باب الاحوال الشخصية » دون غيره من الأبواب الأخرى؛ وإذا كان هذا كذلك» 


فيمكن باجتماع هؤلاء المجتهدين المتجزين المختلفي القدرات والمعارف بالنسبة الى أبواب الفقه 


- أن يحصل المجتهد المطلق القادر على الاجتهاد في تلك الأبواب كلهاء ويعوض بذلك عن 
فقده أو ندرته0 

هذا وقد بلغ من اهمية هذا المنهج من مناهج الاجتهاد ؛ نظرا لهذه المزايا وغيرها فيه - أن كان 
هو المنهج الذي اتبعته الصحابة وبعض تابعيهم رضي الله عنهم ؛ وأن كثرت دعوة ابرز علماء 
هذا العصر اليه : 

فأما انتهاج الصحابة وإلعض التابعين هذا المد 

فقد ثبت أن أبا بكر ومر رضي الله:عنلهما كانا ينتهجان هذا المنهج الأجماعي في الاجتهاد© ؛ 


فقد روى ميمون بن مهران +" أن أبا بكر رضي الله عنه كان ,إذا ورم عليه الخصم نظر في 


كتاب الله › فإن وجد ف>ت«يفضعج بجدجع“ نفج ٣ر‏ ناح یکن فج الكتاب وعلم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة - قضى بها » فإن أعياه » خرج فسأل المسلمين وقال : 
أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فيقول أبو 
بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا 0 فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله 


باب بعينه من أبواب الفقه فقد حصل بهم المجتهد المطلق القادر على الاجتهاد في كل ابواب الفققه 
ومسائله. 

(1) انظر: شعبان » الاجتهاد الجماعي » ص120 والشرفي ٠‏ الاجتهاد المعاصر في التشريع الاسلامي » 
ص90 و الفضلي» الاجتهاد » ص 50-49. 

(2) انظر: الزرقا » الاجتهاد » ص48 والزحيلي » الاجتهاد » ص190 والبري » الاجتهاد في الشريعة » 
ص256 والقرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص97 وانظر أمثلة هذا الاجتهاد الجماعي في عصر 
الصحابة في : شعبان » الاجتهاد الجماعي » ص93-84. 
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صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم » فاستشارهم » فإن اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به 0٥"‏ 
ثم كان عمر رضي الله عنه إذا لم يجد في القضية كتابا » ولا سنة » ولا قضاء من أبي بكر - 
دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم » فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به0)4 
ولهذا فقد كان " كثير من الاجماعات المحكية في الفقه > مصدرها هذا الاجتهاد الجماعي 


الشوري في عهد الشيخين رضي الله عنهما 7)؛ فقد اخبر المسيب بن رافع عن الصحابة رضي 


الك عه كان 21 * 11 و لخم بيد قضية لن ها مق رول ال ملي ا عة ول أمن + 
الحو لان ا ا 

ولا شك أن جمع رؤوس الناس أو المسلمين ٠‏ ثم استشارتهم فيما_لاإنص فيه - هو حقيقة 
الاجتهاد الجماعي وعيأله ؛ ولميكن»أحل من الضّحابة نكر هدًا المنهم في الاجتهاد مطلقا ء لا 
من المشاركين فيه » والا من غير هم٠‏ فكان هذا.منهم: إجمناعا على مشروعيته ١‏ وإقرارا بفضله 
وأهميته 0 

وقد اقتفى أثر الصحابة قي العمل بهد المته الماع هجتا الخليفة الراشد وخامس 
الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ؛ فقد روي أنه لما ولي أمر المدينة دعا 
عشرة من كبار فقهائها » ثم اخبرهم انه لا يريد أن يقطع أمرا إلا برأيهم » أو برأي من حضر 


0 .30 
منھہ 0۳ 


(3) اخرجه الدارمي في سننه » باب الفتيا وما فيه من الشدة (الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن »(ت 
5ه/869م)» سنن الدارمي » ط1 » 2م » (تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي )» دار الكتاب العربي 
> بيروت » 1407ه » ج1ص 69) » وأورده ابن القيم في اعلام الموقعين » ج1ص62. 

(4) انظر: ابن القيم » اعلام الموقعين » ج1ص62. 

(5) القرضاوي » الاجتهاد المعاصر » ص98-97. 

(1) أخرجه الدارمي في سننه » باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة (الدارمي » سننه » 
ج1ص0)61 

(2) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي » ص49-48. 

(3) انظر: البري » الاجتهاد في الشريعة »> ص256 والشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي › 
ص51 وشعبان » الاجتهاد الجماعي » ص25. 
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كما أن هذا ما كان عليه العمل أيضا في بعض عصور الدولة الأموية في الأندلس في 


القرن الثاني الهجري › حين أنشأ قاضي قضاتها الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله - مجلسا 


للشورى متألفا من ستة عشر عضوا أحيانا » ينظر في المشكلات الفقهية التي تعرض عليه“( 


وأما كثرة دعوة أبرز علماء هذا العصر إلى هذا المنهج(“: 

فمن ذلك لا حصرا : 

قول الشيخ الطاهر ابن عاشور : " وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبدأوا به 
من هذا الغرض العلمي هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره من أكبر العلماء بالعلوم 
الشرعية في كل قطر إسلامي » على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار » ويبسطوا بينهم 
حاجات الأمة » ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه » ويعلموا أقطار الإسلام 
بمقرراتهم » فلا احسب] أحدا ينقرفت نا اتباعي "0 

وقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله !:." لا.بد:لناا اليّوم.من:أسلوب إجديد للاجتهاد » وهو 
اجتهاد الجماعة المنظم ۽ ليحل مجل. الاجتهاد الفردي في القبضايا :الكبرى ؛ وبذلك نرجع 
بالاجتهاد إلى سيرته الأول حت سلون 

وقول الشيخ عبد الوهاب خلاف : " الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين 
توافرت في كل فرد واحد منهم المؤهلات الاجتهادية التي قررها علماء الشرع الإسلامي ؛ فلا 
يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب » واستكمل من المؤهلات© 4 0 


(4) انظر: خلاف» علم اصول الفقه > ص50 والبري › الاجتهاد في الشريعة » ص256. 

(5) ثم بعد عصر الصحابة وبعض الدولة الأموية أحجم العلماء عن الاجتهاد الجماعي » أو عن إنشاء هيئة 
له لأسباب لعل منها : شعور العلماء بعدم الحاجة الى هذا المنهج من مناهج الاجتهاد 0 أو شعورهم 
بأن الاجتهاد الجماعي يقلل من حركة الاجتهاد الفردي وإبداعاته ؛ بطريق التعويل على الاجتهاد 
الجماعي في البحث والافتاء 0أو حرص السلاطين على تعطيل هذا المنهج وعدم قيامه ؛ كيلا يجتمع 
العلماء في هيئة علمية كبرى تضعف من هيمنة هؤلاء السلاطين واستبدادهم » والله تعالى اعلم(انظر: 
الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي »> ص53 )0 

(6) وقد أثمرت هذه الدعوات في قيام المجامع الفقهية القائمة اليوم » وله الحمد. 

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية » ص 141. 

(2) الاجتهاد > ص50. 


)3( الواقع أن الحجر على الاجتهاد الفردي غير مقبول من فضيلة الشيخ رحمه الله ؛ لان الاجتهاد الفردي 
إضافة إلى أنه مما لا بد منه - فإنه ضروري لتحقق الاجتهاد الجماعي نفسه » بما أن الاجتهاد 
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وقول الدكتور القرضاوي : " ينبغي في القضايا الجديدة أن ننتقل من الاجتهاد الفردي 


الى الاجتهاد الجماعي الذي يتشاور فيه اهل العلم في القضايا المطروحة » وخصوصا فيما يكون 
له طابع العموم » ويهم جمهور الناس "0 

وقول الدكتور وهبة الزحيلي : ' تشتد الحاجة اليوم إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي » عن 
طريق إبداء المشورة العلمية من أكابر العلماء في مختلف البلاد » ومن مختلف المذاهب 
الإسلامية » في صورة مجمع علمي › أو مؤتمر فقهي ؛ للنظر في قضايا العصر › وما تحتاجه 
الأمة "016 

وقول الدكتور محمد سعيد البوطي : إن دراسة المشكلات والأوضاع الحديثة يجب دراستها 
دراسة اجتهادية بجد وإخلاص 00 ومن الخير الاستنجاد بالاجتهاد الجماعي » كالما اشتدت 


المشكلة » وتغلبت عو الل الإلتجائن. والتشاجه-"(0 

وقول الدكتور فتحي اللآريني :-"-00لما للاجتهاد بالراأي من أثر بالغاقي تكوين الشخصية 
العلمية الاسلامية » وبقاي الأضالة » والتمكين من_تدبير شؤونناوقضأايانا السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بأيدينا » شان سائر الامم والدول في العالم من حولت = رى ضرورة إقامة مرفق 
الإجتهاد الجماعي الذي يجب أن ينهض به علماء متخصصون على أرقى مستوى من التخصص 
العلمي الدقيق » يؤهلهم للاضطلاع بهذه المهمة الكبرى "02 


الجماعي إنما يقوم في أساسه على ما يقدمه المجتهدون من أبحاث أصيلة في المسألة باجتهاداتهم 
لفرت » ثم يتشارون فيها ويتباحثون حتى يخلصوا الى رأي واحد أو إلى رأي الأكثرية » أو يبقى كل 
على رايه واجتهاده الفردي (انظر : القرضاوي 3 معالم وضوابط 3 ص 11-10). 

(5) معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم » ص10. 

)6( الاجتهاد ¢ في الشريعة ¢ ص159. 

(1) الاجتهاد في الإسلام » ص25. 


(2) مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي » ص46. 
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المطلب الرابع 


حجية المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 


ينظر إلى حجية هذا المنهج من جهتين : 

الأولى : من جهة مشروعية الاجتهاد الجماعي في نفسه بما هو اجتهاد جماعي 0 

والثانية : من جهة إلزامية نتيجته للمجتهد ولسائر المسلمين أيضا › بما هي إما اتفاق جميع 
المجتهدين » وإما اتفاق أكثرهم » وإما اتفاق من دون أكثرهم » وإما عدم الاتفاق رأسا 0 

وذلك أن تقدير حجبة [55557ت 510571137557725 جي أو لا إلزامهم بها ؛ إنما 
يتوقف على معرفة حية نتيجته أولا ؛ بما أن نتيجته إن كانت اتفاق إإجميع المجتهدين - مثلا - 
فهذا حينئذ إجماع متفق) عليه » وهو حجة ملزمة للمسلمين كافة0 وان أكانت نتيجته غير ذلك 
فلكل نتيجة حكمها حينذ “من جهة حجيتها » وَإِلزْآم الهسلمين بها أو لا إلزامهم بها 0 

وفيما يلي نبحث حجية الاجتهاد الجماعي من هاتين الجهتين فنقول : 

فأما حجية الاجتهاد الجماعي من جهة مشروعيته 


489 
فالأمة مجمعة على مشروعية الاجتهاد من حيث هو ء كلما كان واقعا من أهله وفي محله 


؛ وإذا كان هذا في الاجتهاد الفردي فهو في الاجتهاد الجماعي أولى ٠»‏ بما أن الشورى بين 
جماعة المجتهدين فيه منضمة إليه » ومقربة له من الصواب أكثر جدا مما لو كان عريا عنها0 
كما أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على مشروعية هذا المنهج الجماعي في الاجتهاد 
بانتهاجهم إياه في كثير من مسائلهم وقضاياهم التي وقعت لهم ؛ إذ لا شك أن جمع أبي بكر 
وعمر رؤوس الناس من الصحابة رضي الله عنهم » واستشارتهم في النوازل - هو عين 
الاجتهاد الجماعي ؛ وإذ لم ينكر أحد من هؤلاء الصحابة هذا المنهج في الاجتهاد- فقد صار ذلك 
منهم إجماعا على مشروعيته » وإقرارا بجوازها')؛ وهو ما ذكرنا نقله عنهم في هذا المبحث 
قريبا”)؛ فلا تبقى بنا حاجة إلى الكلام على إثبات مشروعيته بأكثر من هذا لذلك » والله أعلم0 
وأما حجية الاجتهاد الجّماعى من جهة الزامية تتيجتة»: 

فينظر اليها من جهتين : 


الأولى : من جهة الزالجهككتتجد> لاتجتج> 02 

والثانية : من جهة الزامية نتيجته للمسلمين كافة 0 

فأما حجية الاجتهاد الجماعي من جهة إلزامية نتيجته للمجتهد نفسه : 

فإن النتيجة التي يتوصل إليها المجتهد من اجتهاد نفسه - تكون حجة ملزمة له » ويجب عليه 
العمل بها » ويحرم عليه مخالفتها إلى نتيجة مخالفة من اجتهاد غيره"؛ لأن في ذلك حينئذ تقليدا 
لغيره من المجتهدين » مع أن المجتهد ليس له أن يقلد غيره فيما يقدر على الاجتهاد فيه بنفسه › 
إلا إذا اقتنع بحجة غيره» ورآها أرجح من حجته؛ فعدل عن اجتهاده لذلك إلى اجتهاد ذلك الغير؛ 
مما ليس هو في حقيقته تقليدا له » بل هو اجتهاد جديد منه » وتغير في اجتهاده الأول 02 

وأما حجية الاجتهاد الجماعى من جهة الزامية نتيجته للمسلمين كافة : 


(1) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي > ص 49-48. 
(2) انظر ص477-476. 


(1) انظر: الآمدي ٠‏ الإحكام »> ج4ص210. 

)2( انظر: الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي› ص 93 والزحيلي» وهبه» تغير الاجتهادء ط٬‏ 
c1‏ دار المكتبي» دمشق» 00م »> ص 18 والغزالي» المستصفى» ج1[ص152 والآمدي» الإحكام 2 
ج1 ص320 حيث قال: " لا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده؛ وإلا كان الاجتهاد مانعامن 
الاجتهاد» وهو ممتنع " 0 
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فلا تخلو نتيجته أن تكون إما اتفاق جميع المجتهدين » وإما اتفاق أكثرهم » وإما اتفاق 


من دون أكثرهم » وإما عدم الاتفاق رأسا : 

فإن كانت نتيجة الاجتهاد الجماعى اتفاق جميع المجتهدين : 

ينظر : فإن كان هذا الجميع من المجتهدين هو جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في 
عصر هذا الاجتهاد الجماعي الذي اجتهدوه وأنتج اتفاقهم - فهذا حينئذ إجماع صريح » متفق 
عليه بين جمهور الأصوليين7؛ وهو ملزم لكافة المسلمين/امن مقلدين ومجتهدين » من 
المجمعين وممن يأتي بعدهم في العصور التاليةء وسواء في هذا أألزم أمام المسلمين الأمة بهذا 
الاتفاق أم لم يلزمهم به ؛ إذ هم ملزمون به لمجرد كونه إجماعا ؛ فلا يتوقف إلزامهم به لذلك 
على أمر الأمام وحكمه 0 

وإن لم يكن هذا الجميع من المجتهدين هو جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم - 


ينظر أيضا : فإن كان هذا الجميع هو أكثر امجتهدي ,أمة محمد صلى|الله عليه وسلم : ففي كون 
اتفاقهم حينئذ إجماعا ملزما ».أو حجة ظنية ملزمة ».أو ليس ملزما أا كرأي الواحد والأشين 
- خلاف بين الاصولییں تعر کں ددمت" إن "ا٥0‏ 

وإن لم يكن هذا الجميع هو أكثر مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحجية اتفاقهم 
والزاميته حينئذ هي كحجية رأي الواحد باجتهاده» وإلزاميته؛ فلا يكون على الجملة!!) 
ملزمال؛ وإن كان أرجح من رأي الواحد والأثنين ؛ بما هو أحرى بالصواب منه » وأقرب إليهء 


مالم يغلب هذا الترجيح بالكثرة حينئذ مرجح آخر أقوى منه 0 


(3) انما قلنا جمهور الاصوليين لا جميعهم لأن منهم من خالف في حجية الإجماع ولو كان باتفاق الكل» 
وهم الشيعة والنظام من المعتزلةء والظاهرية فيما عدا اجماع الصحابة رضي الله عنهم(انظر حجية 
الاجماع والخلاف فيها في: ابن امير الحاج» التقرير والتحبير»› ج3ص 09 1و السبكي وابنه» 
الإبهاج»ج 2ص 352 وابو الحسين البصري» المعتمد» ج 2«ص 0)4 

(4) انظر: القرضاوي ٠‏ الاجتهاد المعاصر » ص98. 

(5) يعني كلما لم يكن الاجماع مبنيا على المصلحة المتغيرة » وإلا جاز للمجتهدين في العصور التالية 
مخالفته والاجماع على خلافه ؛ نظرا لتغير المصلحة ( انظر: الزحيلي » اصول الفقه »> ص46). 

(1) يعني أما على التفصيل فمن العلماء من عده ملزما ؛ وذلك كمن الزم برأي الواحد إن كان هذا الواحد 
أبا حنيفة مثلا أو الشافعي أو أحد الاربعة أو عليا رضي الله عنهم جميعا » أو كان هو المذهب في 
مذهب أحد هؤلاء » وهو ما فصلناه في الكلام على حكم التزام مذهب بعينه ص113. 

)2( انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص 473 والآمدي 2 الإحكام 2 ج4 ص 244. 
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فأما كون رأي الواحد وكل من دون الأكثرية من المجتهدين - ليس ملزما » ولو نشأ عر 


اجتهاد جماعي شوري لا فردي ؛ فلأن ما توصل إليه المجتهد من نتيجة إنما كان بغلبة ظنه 
وليس بنص قطعي الدلالة والثبوت » ولا بإجماع لا يحتمل المخالفة ؛ فلم يكن ملزما لذلك0 

ولأن استنباط تلك النتيجة لما كان بطريق الأمارات التي نصبها الشارع للاهتداء بها فإن هذا مما 
يختلف باختلاف الأفهام والمناهج ؛ فلا يكون فهم أولى من فهم لذلك ولا منهج أولى من آخر“0 
ولأن هذا أيضا هو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء فيما قدمنا تفصيله وبحثه في الكلام على 
مسألة وجوب التزام مذهب بعينه أو لا وجوبه؛ بحيث إن من لم يوجب من الأصوليين - وهم 
الجمهور- التزام مذهب بعينه من المذاهب الإسلامية » فقد ذهب إلى أن رأي الواحد باجتهاده 
من أئمة هذه المذاهب - وغيرهم من المجتهدين - ليس ملزما لغيره ؛ فلا يجب على غيره 
التزامه لذلك 0 وأن من_أوجب_التزام مذهب بعينه - كمذهب_أبي_حنيفة أو الشافعي مثلا - فقد 
ذهب إلى أن رأي إماغ ذلك القةهت المعين.:ملزّم للمَسشَلميق © بحيث وجب عليهم لذلك التزامه 
0 وهكذا بالنسبة إلىاسائر الأقؤال:في المسألة.؛ مع أن ما.جرى مل الخلاف فيها بالنسبة 
إلى إلزامية آراء أئمة |المذاهب الإسلامية +اجار_بعينه أيضا.في.الزآي المخرج في عصر من 
العصور على نص إمام متهم أو أصولة ؟ وقي ر آي الراحد فصاع إلى من دون الأكثرية من 


المجتهدين في عصر من العصور أيضا › في الاجتهاد الجماعي أو غيره ؛ إذ لا خصوصية في 


الإلزام!!) وعدمه - لآراء الأئمة على آراء غيرهم من المجتهدين ؛ بما أن كل تلك الآراء اجتهاد 
لا غير » وأنه ليس اجتهاد أولى من اجتهاد » وأن من لم يلزم أحدا باجتهاد إمام من هؤلاء الأئمة 
فهو بأولى لا يلزم أحدا باجتهاد غيره من المجتهدين 0 

وإن كانت نتيجة الاجتهاد الجماعي اتفاق أكثر المجتهدين : 

فإن كانت هذه الأكثرية هي أكثرية مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم - ففي كون اتفاقهم 
حينئذ إجماعا أو حجة ظنية أو غير ذلك - خلاف بين الاصوليين نعرض له تاليا إن شاء الله 0 


(3) انظر: الشرفي ٠‏ الاجتهاد الجماعي »> ص93 والزحيلي › تغير الاجتهاد > ص18-17. 

(4) انظر: الشرفي » الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي» ص 93. 

(5) انظر المسألة ص54. 

(1) يعني إلا عند من الزم الناس بمذهب إمام بعينه من أئمة المذاهب ؛ فهو بذلك يجعل لرأيه ومذهبه 


خصوصية على رأي غيره ومذهبه » من اجلها ألزم الناس به. 


وإن لم تكن هذه الأكثرية هي أكثرية 00000 محمد صلى الله عليه وسلم - فحجية 
اتفاقهم والزاميته حينئذ هي كحجية رأي الواحد باجتهاده » وإلزاميته ؛ فلا يكون على الراجح 
ملزما » وإن كان أرجح من رأي الواحد والأثنين ؛ بما هو أحرى بالصواب منه » وأقرب إليه › 
ما لم يغلب هذا الترجيح بالكثرة مرجح آخر أقوى منه 0 

وإن كانت نتيجة الاجتهاد الجماعى اتفاق من دون الأكثر » أو لم ينتج اتفاقا رأسا : 


فحجية اتفاق هؤلاء والزاميته حينئذ هي كحجية رأي الواحد باجتهاده » وإلزاميته ؛ فلا يكون 
على الراجح ملزما » وإن كان رأي الثلاثة فصاعدا إلى ما دون الأكثر أرجح من رأي الواحد 
والاثنين » ما لم يغلب هذا الترجيح بالكثرة مرجح أخر أقوى منه0 

وما يقال في اتفاق هؤلاء يقال بعينه أيضا فيما لو لم ينتج الاجتهاد الجماعي اتفاقا بين المجتهدين 
رأسا من أول الأمر ؛ إلا أن ترجيح رأي على رأي بالكثرة حينئذ - لا يكون ممكنا ؛ نظرا لعدم 
الاتفاق رأسا » والله تعالى أعل0 

على أن مما ينبغي التنقّه اليه.ههنا أن ما لم؛يكن.من نتائج الاجتهاد اللإماعي ملزما - إما لعدم 
كونه إجماعا » وأما لم كونه حجة + فإنه يصير/ملزما؛ للمسلمين .كاقة من مجتهدين ومقلدين ؛ 
إن ألزم أمام المسلمين لجسو كانهو داج لذج توتكحتاتآليه أكثرية المجتهدين » أو 
بعضهم ؛ وسواء أكانت تلك الأكثرية أكثرية مجتهدي الأمة » أم لا > وسواء أكان الإلزام برأيها 
حينئذ من قبيل أن اتفاقها إجماع » ام لا » أو حجة أم لا؛ وذلك لأن من المقررات الأصولية 


الثابتة أن حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف ظاهرا وباطنال!). 

فهذه جملة القول على حجية الاجتهاد الجماعي من جهة نتيجته والزاميته » بقي أن نبحث فيها 
خلاف العلماء في أن اتفاق الأكثرية من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهو في حجيته 
والزامية المسلمين به - إجماع » أم حجة ظنية » أم كرأي الواحد باجتهاده فقط ؟ هذا ما نبحثه 
تاليا فنقول : 


(2) انظر: العبد خليل» الاجتهاد الجماعي وأهميته» ص 225 والشرفي ٠‏ الاجتهاد الجماعي في التشريع 
الاسلامي > ص 103و 105. 


)1( انظر: الزركشي ¢ المنثور في القواعد 2 ج2ص 69. 
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حجية اتفاق الأكثرية من مجتهدي الأمة 


اختلف العلماء في حجية اتفاق الأكثرية من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسله!!)على حكم 
شرعي في عصر من العصور » وفي أنه - بالتالي - ملزم للكافة من المسلمين أم ليس ملزما ؛ 
على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول : أن اتفاق الأكثرية من مجتهدي الأمة ليس إجماعا قطعيا » ولا ظنياء ولا هو حجة 
قطعية ولا ظنية ؛ فلا يجب لذلك العمل به(0)2 


وبه قال جمهور الأصوليين من الاقدمين والمعاصرين/ء واختاره الآمدي: والإمام 


(6) 


الرازي)» وابن أمير الحاج»ء وغيرهم 0 


(1) أي لا الأكثرية من مجتهدي أعضاء المجمع الفقهي مثلا » إن لم يكونوا هم كل مجتهدي الامة. 
(2) يعني فهو كاجتهاد الواحد في انه لا يلزم المسلمين العمل به. 


494 
إلا أن من هؤلاء الجمهور من نص خلافا لسائرهم - على أن اتباع الأكثرية أولى › 
وإن جاز خلافه » وهو ما حكاه الصفي الهندي» وصححه الغزالي في حق المقلد دون 

المجتهد )0 
والقول الثاني : أن اتفاق الأكثرية ليس إجماعا قطعيا ولا ظنيا » لكنه حجة ظنية كالقياس 


وخبر الواحد » يجب العمل به » وتجوز مخالفته بالأقوى0 وبه قال ابن الحاجب من المالكية9!), 


وابن بدران من الحنابلة(!2» ونسبه محمد الخضري إلى كثير من الأصوليينء وممن اختاره من 
المعاصرين الدكتور العبد خليل أبو عيداء والدكتور عبد المجيد الشرفي“ 0 


(3) انظر: ابن بدران|» المدخل > ص280 والآمدي » الإحكام » ج1 ص 294 وابن قدامة » روضة الناظر » 
ص 142 والبصراي » أبو الحسين محمد بن علي » (ت436هام)» المعتفد في اصول الفقه » ط1 » 2م 
> ( تحقيق خليل إلميشس ) .دار الكتب_العلميّة » بيروت » 2-1403 2ص 29 والشوكاني » إرشاد 
الفحول » ص160 والشيرازي ٠؛‏ اللمع > ص91 والغزالي » المستصفى » ج1ص146 وعبد الوهاب 
خلاف » علم اصول الفقه» ص46 والزحيلي ٠‏ اصول الفقه > ص43 والقرضاوي › الاجتهاد المعاصر 
> ص98 والسرطاوي » مناهج البحث عند العلماء المسلمين في الاجتهاد > ص 11. 

(4) الإحكام » ج [اص294. 

(5) انظر: الاسنوي » نهاية السول » ج2ص427. 

(6) انظر: ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير »> ج3ص126. 

(7) انظر : الشوكاني » إرشاد الفحول »> ص161. 

(8) انظر: المستصفى » ج1 ص 147. 

(9) انظر: الغزالي » المستصفى » ج1ص116 والآمدي » الإحكام » ج1ص294. 

(10) انظر : الآمدي » الإحكام » ج1ص294 وابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص126والاسنوي » 
نهاية السول + ج2ض427 والشوكاني » إرشاد الفحول ؛ صن160. 

(1) وذلك قوله : " والحق أن اتفاق الأكثر حجة يجب العمل به على أهله » لكنه ليس في رتبة الإجماع › 
بل هو في رتبة القياس وخبر الواحد "(المدخل > ص 281). 

(2) انظر: الخضريء اصول الفقه» ص271. 

(3) انظر: العبد خليل ٠‏ الاجتهاد الجماعي وأهميته »> ص 223و 225. 

(4) انظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي »> ص104. 
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والقول الثالث : أن اتفاق الأكثرية إجماع ٠»‏ إلا أنه إجماع ظني وليس قطعيا؛ فيجب 


العمل به لكونه إجماعا » وتجوز مخالفته بدليل أقوى منه لكونه ظنيا0 


وهو قول محمد بن جرير الطبريء وأبي بكر الرازي7/من الحنفية » وابن خويزمنداد من 
المالكية » وأبي محمد الجويني من الشافعية)» وابن حمدان من الحنابلة» وأبي الحسين الخياط 


من معتزلة بغداد1/19!)؛ وقول بعض المعاصرين أيضا » منهم محمود شلتوت02!2 


وهو مقتضى كلام الأمام أحمد بن حنبلء وإحدى الروايتين عنه » فيما يقع من اتفاق الأكثرية 
بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم » لا فيه 0على أن من هؤلاء من شرط لانعقاد الإجماع 
باتفاق الأكثرية شروطا : 


(5) انظر: ابن أمير الحاج › التقرير والتحبير » ج3ص124 وقال: الصفي الهندي : ' والقائلون بأنه إجماع 
مرادهم أنه ظني| لا قطعي '(انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» ص161). والواقع أن الفرق بين القولين 
الثاني والثالث إنما هو في أن اتفاق الأكثرية أيسمى اجماعا ام لا ؟ والأافلا خلاف بينهما في أنه حجة 
ظنية » يجب العمل بها لكوأنها حجة » _وتجوزء مخالفتها_لكونها ظنية ل قطعية 0 

(6) انظر: الرازي » المحصول » ج4ص257 وابن السمعاني » قواطع الأدلة »> ج2ص12 والآمدي › 
الإحكام » ج1ص294 والسبكي وابنه » الإبهاج » ج2ص383 وابن حمدان » المدخل » ص281 وابن 
قدامة » روضة الناظر »> ص142 وابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص124 والاسنوي » 
نهاية السول » ج2ص4287 والشوكاني » إرشاد الفحول » ص160. 

(7) انظر: الرازي » المحصول » ج4ص257 والآمدي › الإحكام » ج1ص294 والسبكي وابنه » الإبهاج › 
ج2ص383 وابن بدران » المدخل » ص281 وابن قدامة » روضة الناظر » ص142 وابن أمير الحاج 
> التفرير والتحبير »> ج3ص124 والاسنوي » نهاية السول » ج2ص427. 

(8) انظر: الشوكاني » إرشاد الفحول »> ص160 وأبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين الجويني. 

(9) انظر: ابن حمدان » المدخل »> ص 281. 


(10) انظر: ابو الحسين البصري » المعتمد » ج2ص 29 والرازي »> المحصول › ج 4ص 257 وابن 
السمعاني » قواطع الأدلة »> ج2ص12 والآمدي » الإحكام > ج1ص294 والسبكي وابنه » الإبهاج » 
ج2ص383 وابن بدران » المدخل »> ص281 وابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص124 
والاسنوي » نهاية السول » ج 2ص 427 والشوكاني > إرشاد الفحول » ص160. 

(11) ونسبه الشوكاني الى الغزالي خطأ 0 انظر : الشوكاني » إرشاد الفحول » ص160 والغزالي » 
المستصفى 2 ج1ص146. 

(12) انظر: شلتوت ٠‏ الإسلام شريعة وعقيدة »> ص 559-558. 

(1) حين قال إن من ادعى الإجماع فهو كاذب › يعني لتعذر الاطلاع على اتفاق الكل بعد عصر الصحابة 


(انظر: ابن بدران » المدخل »> ص280 وابن قدامة > روضة الناظر » ص142). 
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فمنهم من شرط : أن يكون المخالفون للأكثرية أقل من عدد التواتر؛ وإلا اعتد 


بخلافهم » واندفع الإجماع به 0 وهو ما قيل : إنه الذي يصح عن ابن جرير0 وذكر ابن أمير 
الحاج أنه معزو إلى كثير من الأصوليين ”0 

ومنهم من شرط : أن يكون المخالفون للأكثرية مجتهدا واحدا فقط ؛ فإن كانوا أكثر من واحد 
اندفع الاجماع بخلافهم ولم ينعقد. وهو ما حكاه الزركشي©. 

ومنهم من شرط : أن يكون المخالفون للأكثرية مجتهدا واحدا » أو مجتهدين اثنين فقط ؛ فإن 
كانوا ثلاثة فأكثر اندفع الاجماع بخلافهم ولم ينعقد 0 وهو ما حكاه الزركشي أيضا0)7 

ومنهم من شرط : أن يكون المخالفون للأكثرية أكثر من ثلاثة مجتهدين ؛ فإن كانوا أربعة 
فصاعدا اندفع الإجماع بخلافهم » ولم ينعقد0)8 

ومنهم من شرط لانقؤفاده : أن تنكر الأكثرية اجتهاد من خالفها ولا تكله سائغا)؛ فأما إن سوغته 


ورأته مقبو لا" » قيندفع به الإجَمّاع ولا ينعقد 0 وهو ما شرطه كن الحنفية أبو بكر 


الرازي!!» وأبو عبد ا0ا الگ ر کا2 > ر س نت الأمتة الس ر مسي 00 


)2( ابن بدران » المدخل »> ص 280 والآمدي 2 الإحكام 2 ج1[ص 294 وابن السمعاني 2 قواطع الأدلة› 
ج2ص12 وابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص124. 


)03 انظر: الآمدي 2 الإحكام 2 ج1[ص 294 والغزالي 2 المستصفى 2 ج1[ص146 والشيرازي 2 اللمع > ص 91 
وابن أمير الحاج > التفرير والتحبير » ج3ص 124 والشوكاني > إرشاد الفحول »ص 161. 


(4) انظر: ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير > ج3ص124 والشوكاني » إرشاد الفحول .ص1 16. 
(5) انظر: ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير »> ج3ص124. 

(6) انظر: الشوكاني » إرشاد الفحول» ص161. 

(7) انظر: المرجع نفسه » ص161. 

(8) أنظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص126. 


)9 ومثلوا لذلك بإنكار الأكثرية على ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاده المخالف لها في مسألة ربا الفضل 


(10) ومثلوا لذلك بتسويغ الأكثرية اجتهاد ابن عباس المخالف لها في مسألة العول في الفرائض (انظر: الآمدي 
2 الإحكام 2 ج1[ ص 294 والشوكاني » إرشاد الفحول» ص161 (. 


)1( انظر: ابن أمير الحاج 2 التقرير والتحبير 3 ج3ص 124 والشوكاني » ارشاد الفحول 3 ص 161. 
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الأدلة 


استدل الجمهور لمذهبهم بما منه : 


1- أن من أدلة الاجماع قوله تعالى : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى " النساء/115 ولفظ المؤمنين فيه عام يتناول المؤمنين 
كلهم ؛ فيكون المقصود بالآية لذلك سبيل كل المؤمنين لا أكثرهم ؛ ولو خالف واحد لم يكن 
سبيل كل المؤمنين التي يجب اتباعها0 


وأجيب : بأن لفظ المؤمنين يصدق على الأكثر كما يصدق على الكل ؛ فهو كقولنا " بقرة سوداء 
" وأن كان فيها شعرات بيض 015 

ورد : بأن صدق هذا على الأكثر مجاز؛ لأن ألفاظ العموم - كلفظ المؤمنين هنا - موضوعة 
في اللغة لاستغراق الكل ؛ فيكون تناولها للكل لدلك جفيفة فيها » وبگون تناولها للأكثشر من ثم 
مجازا لا حقيقة7)؛ (إإذا كان هذا كذلك فاستعمال لفظ المؤمنين في الأكثر استعمال له في مجازه؛ 
فلا يصار اليه الا عفد تعذر استعماله في حقيقته » وهو الكل » ولي س|أهو متعذرا0 


وأما أن ألفاظ العمومموضوعة في حقيقتها للكل_لا-للأكثر._:ن_فلان4يجوز أن يقال لما عدا الواحد 
من المؤمنين : ليسوا كل المؤمنين 0 ولو كان لفظ المؤمنين يتناول الأكثر على الحقيقة لما جاز 
أن يقال انهم ليسوا كل المؤمنين 0 

كما أن استثناء الواحد من لفظ المؤمنين صحيح ؛ ولو لم يكن هذا اللفظ متناولا في حقيقته كل 
المؤمنين لما صح استثناء الواحد منهه )0 


2- أن الله سبحانه أنما أثبت العصمة لجميع الأمة ؛ فدل - بالمفهوم المخالف - على جواز 


)2( انظر: الآمدي» الإحكام» ج 1ص 294وابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج3ص 24 1 والشوكاني» ارشاد 
الفعول 1 
)3( انظر: ابن أمير الحاج 2 التقرير والتحبير 3 ج3ص 124 والشوكاني » إرشاد الفحول» ص 161. 


(4) انظر: السبكي وابنهء الابهاج »ج2ص383 وابن السمعاني » قواطع الأدلة »> ج2ص13. 

(5) انظر: السبكي وابنه » الابهاج » ج2ص 383 والرازي » المحصول » ج4ص258 وابن السمعاني » 
قواطع الأدلة > ج2ص12 والآمدي › الإحكام » ج1ص 296 والغزالي » المستصفى » ج1ص146. 

(6) انظر:السبكي وابنه » الابهاج » ج2ص383 وابن السمعاني » قواطع الأدلة > ج2ص14. 

(7) الرازي » المحصول » ج4ص261 وابن قدامة » روضة الناظرء ص142. 

(8) انظر: الرازي » المحصول » ج4ص261 وابن قدامة » روضة الناظرء ص142. 
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الخطأ على بعضهم')ء والأكثرية بعض الامة ؛ لانهم ليسوا كلها؛ فجاز عليهم الخطأ ؛ 
ولم يكن اتفاقهم لذلك اجماعا ولا حجة 0 

وأيضا فإن النص أثبت عصمة الأمة عن الخطأ » وهو أمر غير معقول المعنى ؛ وما ثبت 
غير معقول المعنى » وجبت رعاية جميع أوصافه التي في النص عليه ؛ والنص يتناول كل 
أهل الإجماع لا أكثرهم ؛ فوجب لذلك رعاية الكلية في عصمة الأمة عن الخطأ » وعدم 
الاكتفاء بالأكثرية02/7 


وأجيب : بأن اسم الكل يصدق على الأكثر #)» كصدقه على الكل0 


ورد: بما سبق من أن صدق اسم الكل على الأكثر مجاز؛ فلا يصار اليه الا إن تعذرت الحقيقة0 


-3 


أن الصحابة أجمعرا على تجويز خلاف:آحادهم:لأكثرايتهم في بعض المسائل المشهورة ؛ 
ومن ذلك مثلاا: أن أكثرية الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ترك قتال مانعي الزكاة » 
وخالفهم فيه أب بكر وحده رضي اللم,عنه ».ولم يقل أحد منهم إلى خلافه غير معتد به » بل 
لما ناظروه رجعوا إلى قوله0 

كما أن ابن عباس أيضا خالف سائر الصحابة رضي الله عنهم في مسألة العول في 
الفرائض » وقد أقروه وسوغوا خلافه ولم ينكروا عليه» وخلافه باق إلى الآن7©)؛ فلو كان 
اتفاق الاكثرية اجماعا لما جاز للصحابة رضي الله عنهم أن يسوغوا خلاف من خالفه027 


وأجيب : بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ابن عباس مخالفته أكثريتهم بتجويزه متعة 
النكاح » وربا الفضل مثلا)؛ ولو لم يكن اتفاق الأكثرية إجماعا ما جاز إنكارهم عليه ؛ لأن 
المجتهد لا ينكر على المجتهد 0 


(1) 
2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7 


(8) 


انظر الشيرازي 5 اللمع 3 ص 91. 

انظر: الغزالي » المستصفى › ج1[ص146 وابن قدامة » روضة الناظر» ص 142. 

انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج 3ص 6 . 

انظر: ابن قدامة » روضة الناظر» ص142. 

انظر: الغزالي > المستصفى » ج1[ص147. 

بل لعل مذهبه في العول هو الارجح الاقوى ٠‏ حتى قال الامام الزهري فيه : " لولا أنه تقدم ابن عباس 
إمام عدل فأمضى أمرا فمضى ٠‏ وكان امرأ ورعا - ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل 
العلم'(انظر: الجصاص ٠»‏ أحكام القرآن »ج3ص22). 

انظر: الرازي » المحصول » ج4ص258 وابن السمعاني » قواطع الأدلة » ج2ص13 والآمدي › 
الإحكام » جآص 295 وابن قدامة » روضة الناظر» ص 143. 

انظر: الغزالي »> المسث المستصفي 2 ج1[ص147 وابن قدامة » روضة الناظر› ص 143. 
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ورد من وجهين : 


الأول : أنهم إنما أنكروا عليه مخالفة السنة المشهورة والأدلة الظاهرة'ء لا مخالفة الأكثرية0 


والثاني : أن بفرضهم أنكروا عليه مخالفته للأكثرية فقد أنكر عليهم إنكارهم » وبقي على مذهبه 
في تلك المسائل كلها ؛ فلا يكون انكارهم بذلك إجماعا على انعقاد الاجماع بالاكثرية ؛ لمخالفة 


ابن عباس لهم فيه ؛ وإذا لم يكن اجماعا لم يكن حجة0(2 


-4 


اندز دت تسوس قل طن قلة آمل الدق وک اکر ین 0 کو ا ل اک 
لا يعقلون " العنكبوت/63 وقوله سبحانه : " وقليل ما هم " ص/24 وكقوله صلی الله عليه 
وسلم : " بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا » فطوبى للغرباء 0 فثبت بذلك أن قلة 
العدد لا تمنع طن الإصابه » وأن كثرة العدد لا تؤمن من الخطا)ء وبطل لذلك اعتبار القلة 
والكثرة”. 


واستدل القائلون بأنتفاقالاكذرية"اجتاع"تتا"تت-" 


-1 


(1) 


قوله عليه السلام : " عليكم بالسواد الأعظم "0 وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين 


انظر: الآمدي › الإحكام »> ج1ص 299 وابن قدامة » روضة الناظر» ص 143 وابن السمعاني » قواطع 
الأدلة » ج2ص14 والغزالي » المستصفى » ج1ص147. 

يعني لا حجية اجماع » ولا حجية ظنية ؛ لأنه إن لم يكن اجماعا وليس هو نصا ولا قياسا - وهذه هي 
الأدلة المتفق- لم تكن له حجية مطلقا. 

انظر:الغزالي » المستصفى » ج1ص117 وابن قدامة » روضة الناظرء ص 143. 

انظر: الغزالي » المستصفى » ج1ص146 وابن قدامة » روضة الناظرء ص143-142. 

اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الايمان» باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا(مسلم»صحيحهءج1ص130 ). 
انظر: ابن السمعاني » قواطع الأدلة »> ج2ص13. 

انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص124. 

اخرجه احمد في مسنده (احمد » المسند »ءج 4ص278) وابن ماجه في سننه » كتاب الفتن » باب السواد 
الأعظم بلفظ " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ' (ابن ماجه » 
سنن ابن ماجه » ج 2ص 1303) » وقال الكناني فيه : "هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي خلف الأعمى 


واسمه حازم بن عطار 000 وقد روى هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر 
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هم السواد الأعظم' فيقتضي هذا أن القلة المخالفة مأمورة باتباع الأكثر » وإلا كانت مخطئة ؛ 
وهذا هو الاجماع في حقيقته0 


وأجيب من أوجه : 


الأول : أن السواد الأعظم هو كل الأمة لا أكثرها ؛ لأن من عدا الكل فالكل أعظم منه » ولولا 
ذلك لدخل تحته النصف من الأمة إذا زاد على النصف الآخر بواحدا» ولدخل تحته الواحد من 
الأمة أيضا إذا زاد على الواحد الأخر بواحد ؛ كما لو اتفق اثنان وخالفهما ثالث » إذ هما بالنسبة 
إليه السواد الأعظم 0 


ورد : بأن قوله عليه السلام : عليكم بالسواد الأعظم » يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة 
على غيرهم ممن ليش من السواد الاعظم » ودلك لا يتم إلا بأن يكون في أهل العصر مخالف لهم 
؛ ومن ثم فلا يكون السواد الأعظمٌ هو الكل » بل الأكثر فقط(0)4 


وأجيب : بأنه يجوز أن يكون السواد الأعظم هو الكل » ويكون حجةاعلى من يأتي بعدهم » ممن 
هم أقل عددا منهم ؛فيكون السواد الأعظم_ هم كل آهل العصرويكون من ليس من السواد 
الأعظم هم البعض المخالف لهم من أهل العصور التالية لا من أهل ذلك العصر 0 


وأبي نصرة وقدامة بن عبد الله الكلابي » وفي كلها نظر0 قاله شيخنا العراقي رحمه الله " (الكناني › 
أحمد بن أبي بكر (ت840ه/م)ء» مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه » ط2ء 4م » (تحقيق محمد 
الكشناوي) » دار العربية » بيروت » 1403ه » ج4ص 0)169 وضعفه ابن حزم قائلا في روايته إنها 
" لا تصح '(الإحكام » 4ص576) وقال فيه الهيثمي : " رواه عبد الله بن أحمد » والبزار= حوالطبراني 
> ورجالهم تقات '(الهيثمي › علي بن أبي بكرء (ت807ه/1405م).؛ ط بلا » 10م » مجمع الزوائد » 
دار الكتاب العربي » بيروت » 1407ه ؛ ج5ص0)218 والظاهر أن هذا الحديث يتقوى بالشواهد 
التي في معناه » وبكثرة طرقه التي يقوي بعضها بعضا » والله تعالى أعلم. 

ابو الحسين البصريء المعتمدء ج2ص 31 والآمدي» الإحكام» ج1[ص 296 وابن السمعاني» قواطع الأدلة 
> ج2ص12. 

(2) انظر: السبكي وابنه » الابهاج » ج2ص383 والرازي ٠»‏ المحصول » ج4ص 259 وابن قدامة » روضة 
الناظر» ص142. 

انظر: الرازي » المحصول » ج4ص 261 والامدي » الإحكام »> ج1ص297. 

انظر: أبو الحسين البصري » المعتمد » ج2ص 31 والآمدي › الإحكام » ج1ص296. 


1) 


ج 


3) 


ضير 


4) 


ر 
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والثاني : أن الموجب لحمل المقصود بالسواد الأعظم على الكل لا الأكثر هو الجمع 


بين الأدلة السمعية ؛ لأن أدلة الإجماع توجب ألا يحصل إلا باتفاق الكلء وهذا الحديث يوجب 
اتباع الأكثر - إن قلنا بأن المقصود بالسواد الأعظم فيه هو الأكثر - و يوجب لذلك عد اتفاقهم 
إجماعاء أعني نظرا لوجوب اتباعه ؛ فتعارضت بذلك الأدلة » ووجب التوفيق والجمع بينها رفعا 


لهذا التعارض ؛ وهو ما يحصل أن لو جعلنا المقصود بالسواد الأعظم في هذا الحديث هو الكل 

لا الأكثر » وإن كان في الأصل يحتمل الأكثر أيضا0 

جاء في التقرير والتحبير : " والسواد الأعظم : الكل ؛ إذ هو أعظم مما دونه ؛ توفيقا بين الأدلة 

السمعية كلها "011 

والثالث : أن معنى|هذا الحدي ث.أن اعليكم بها اتفقت. عليه الأمة فلي أصول اعتقاداتها » فلا 

تنقضوه وتصيروا إلى خلافه ؛ وكل من قال بقول باطل فقد خالف الجماعة والسواد الأعظم02 

2- أن الصحابة رإضي الله عنهم لما اسستخلفوا أييا بكر انعقدت تخالافته بإجماع الحاضرين » 
ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة » كما أن منهم من خالف الأكثرية » كعلي ابن 
أبي طالب وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ؛ وهذا لم يعتبر مع اتفاق الأكثرين ؛ فدل على 
أن الإجماع ينعقد بالاكثرية » ولا يندفع بخلاف الاقلية ؛ وإلا لم تكن إمامة أبي بكر ثابتة 
بالاجماع 022 


وأجيب : بأن الإمامة العظمى لا يعتبر في انعقادها حصول الإجماع » بل البيعة كافية » ولو 
بمحضر من عدلین ”0 


3- أن الاقلية إن خالفت الأكثرية فيما اتفقت عليه فإن هذا منها حينئذ شذوذ منهي عنه. 


(5) انظر: الآمدي ». الإحكام > ج1ص297 وأبو الحسين البصري » المعتمد » ج2ص31. 
(6) نظرا لعموم لفظ المؤمنين فيها مثلا. 


(1) ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص 6 1. 

)2( انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص125. 

)3( انظر: الرازي 2 المحصول 2 جاخص 259 وابن السمعاني 2 قواطع الأدلة › ج2ص13 والآمدي 8 
الإحكام» ج1ص 296و الشوكاني»ارشاد الفحول» ص61 1و ابن امير الحاج»التقرير والتحبير » ج3ص 126 . 

(4) انظر: الرازي ٠‏ المحصول » ج4ص262 والآمدي 2 الإحكام 2 ج1[ص 298 وابن امير الحاج > التقرير 
e‏ كن 2132116 


502 
وأجيب : بإن الشذوذ إنما يتحقق بالمخالفة بعد الموافقة لا قبلها9)؛ لأنه مأخوذ من شذ 


البعير : إذا توحش بعد أن كان أهليا0 
قال الصيرفي في المجتهد الواحد يخالف سائر المجتهدين : " ولا يقال لهذا شاذ ؛ لأن الشاذ من 
كان في الجملة» ثم شذ 0 كيف يكون محجوجا بهم » ولا يقع اسم الإجماع 


(5) انظر: ابن السمعاني » قواطع الأدلة » ج2ص13-12 ابن قدامة » روضة الناظرء ص142 والغزالي » 
المسث المستصفي 2 ج1[ص147 والشوكاني » ارشاد الفحول » ص 161. 

(6) انظر: ابن السمعاني » قواطع الأدلة » ج2ص15 والآمدي › الإحكام » ج1ص 298 والغزالي » 
المستصفى 2 ج1ص147وابن قدامة » روضة الناظر› ص 142. 

(7) انظر: وابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص126. 

(8) أي موافقا لجملة المجتهدين أولا » ثم رجع عن موافقته لهم وشذ. 
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الايد ع 0 

على أن الشذوذ المنهي عنه أيضا هو ما يشق عصا المسلمين » ويخرج على الامام على وجه 
الفتنة » وليس هو في أحكام الاجتهاد00 بل إن من قال بانعقاد الاجماع باتفاق الاكثرية فقد شذ 
عن أكثرية الأصوليين في اتفاقهم في هذه المسألة على أن الاجماع لا ينعقد باتفاق الاكثرية ؛ 
فيلزم على هذا الذي قالوه ألا يعتبر خلافهم للأكثرية ؛ لشذوذهم“ 0 


4- أن الصحابة انكرت على ابن عباس رضي الله عنهم مخالفته للأكثرية في تجويزه ربا 
الفضل ؛ فدل على أن اتفاق الاكثرية اجماع ملزم لا تجوز مخالفته ؛ وإلا فانه ليس للمجتهد 
أن ينكر على المجتهد 0 

وأجيب : بأن الصحابة رضي الله عنهم ما أنكروا على ابن عباس مخالفته لإجماع الأكثرية » بل 

مخالفته لحديث أبي ٣۱۹۲‏ دزرس اله ساوج تور با الفضل 0 ولو كانوا 

إنما انكروا عليه خالآفه لاجماع الاكثرية لانكروا عليه خلافه لاجماع الأكثرية في مسألة العول 

أيضا » والواقع أنهمالم ينكروا عليه هذا ؛ بسب أنه لم يخالق في اجتّهاده فيه نصا في المسألة » 

ولا إجماعا0 


5- أن في رواية الأخبار يحصل الترجيح بكثرة العدد ؛ فليكن هذا كذلك في أقوال المجتهدين 


وأجيب : بأن الحال فى الرواية تختلف عن الحال فى الاجماءع واقوال المجتهدين ؛ إذ لو كانت 
في : عن هي ع وافو ين ؟ ! 


الحال في الأمرين واحدة لحصل الإجماع بقول الواحد والاثنين » كحصول الرواية بذلك 0 


وأيضا فإن ههنا أجوبة اخرى على هذا الدليل نفصلها في جواب الدليل السابع0 


(1) قلت : كون اسم الاجماع لا يقع الا به هو محل النزاع ههنا ؛ فلا يستدل به - أو بالبناء عليه - على 
أن الواحد لا يكون محجوجا برأي الأكثرية » والله تعالى أعلم. 

(2) انظر: الشوكاني » ارشاد الفحول »> ص160. 

(3) انظر: ابن قدامة » روضة الناظرء ص 144-143 والغزالي » المستصفى » ج1ص147 والشوكاني » 
ارشاد الفحول » ص161. 

(4) أنظر: الشوكاني » ارشاد الفحول »> ص161. 

)5( انظر: الرازي 2 المحصول 2 جاخص 259 وابن السمعاني 2 قواطع الأدلة › ج2ص 13 والآمدي 8 
الإحكام 2 ج1ص297. 

(6) الرازي » المحصول » ج4ص 262 وابن السمعاني » قواطع الأدلة » ج2ص15. 

(7) انظر: الرازي » المحصول » ج 4ص 259 والآمدي 2 الإحكام 2 ج1ص296. 

(8) انظر: الرازي » المحصول » جمص 262 والآمدي 2 الإحكام 2 ج1ص298. 
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6 أننا لو اعتبرنا مخالفة الواحد والإثنير لما انعقد الإجماع قطعاء أو لما أمكن 
عدير والوطين م ع8 و 


انعقاده عادة ؛ لأنه لا يمكننا أن ندعي في شيء من الإجماعات أنه ليس هناك واحد أو اثنان 
لا 


يخالفون فيه!!02 
واجيب من وجهين : 
الأول : أننا إنما نتمسك بالاجماع حيث يمكننا العلم بأنه ليس هناك واحد أو اثنان يخالفون فيه ؛ وذلك كما في 
زمان الصحابة رضي الله عنهم؛ فأما حيث لا يمكننا العلم بذلك فلا إجماع » ولا يضر ألا يوجد(02 
والثاني : أن العلم بعدم المجتهد المخالف إذا لم يكن ممكنا فإن هذا جار بعينه أيضا في العلم باتفاق الأكثر » وأن 
المخالف قلة من الم جت ۴۳3* ٠مم(‏ 
7- أن أهل العصر إلا الواحد أو الاثنين لو اخبروا بشيء - وقع بخبرهم العلماواليقين ؛ فوجب لذلك أن يكون 
اتفاقهم على حكماما مفيدا العلم واليقين به أيضتا0 
وأجيب من أوجه هي : 
الأول : أن هذا قياس لرأيهم الاجتهادي على خبرهم » وهو جمع بين موضوعين بغير علة جامعة بينهما ؛ لأن 
اجتهادهم إنما يكون عن رأي عقلي واستدلال » حين أن خبرهم أنما يكون عن مشاهدة» وحس» ورأي عين(؛ 
فافترق لذلك الأمران» وجاز أن يكون خبرهم مفيدا للعلم» دون اجتهادهم 0 
والثاني : أن التواتر يقتضي القطع بالصدق » ولا يقتضي القطع بالحق » أما الإجماع فيقتضي القطع بالحق ؛ 
فمن أين أنه إذا وجب القطع بالصدق لخبر جماعة التواتر» فإن ذلك يوجب أن يقطع بالحق لقولهم77)؟! 


(1) انظر: الرازي » المحصول » ج4ص 259 والآمدي » الإحكام > ج1ص297 وخلاف » علم اصول الفقه 
> ص 50-49 وشلتوت » الاسلام عقيدة وشريعة » ص 559-558. 

(2) الرازي » المحصول » ج4ص263-262. 

(3) انظر: الآمدي » الإحكام »> ج1ص298. 

(4) انظر: المرجع نفسه » ج1ص2980. 

(5) انظر: أبو الحسين البصري › المعتمد » ج2ص31 وابن السمعاني » قواطع الأدلة » ج2ص13 
والآمدي › الإحكام » ج1ص296. 

(6) انظر: أبو الحسين البصريء المعتمد »> ج2ص31 والآمدي › الإحكام »> ج1ص 298 وابن امير الحاج » 
التقرير والتحبير » ج3ص127. 

(7) انظر: ابن السمعاني » قواطع الأدلة » ج2ص15. 
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والثالث : أنه لو كان كل من أفاد خبره اليقين يكون قوله إجماعا محتجا به - لوجب أن يكون 


إجماع كل أهل بلد محتجا به » مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم ؛ لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم ؛ اعتبارا بأنهم 
جمع تواتر "0 

والرابع : أن صدق الأكثرية أو جمع التواتر وإن أفاد العلم واليقين » إلا أنه ليس صدق جميع الأمة ؛ والحجة 
بحسب أدلة الإجماع إنما هي لاتفاق جميع الأمة لا أكثرها أو جمع التواتر منها فقط ؛ فسقط بذلك الاحتجاج 
باتفاق الأكثرية ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة0 


وأما من جعل اتفاق الأكثرين حجة في غير عصر الصحابة فاستدل : 

بأن الاطلاع على اتفاق الكل في عصر الصحابة ممكن » وبعد عصرهم ليس ممكنا » فلم نكتف لذلك باتفاق 
الأكثر في عصرهم » واكتفينا به بعد عصرهم 0 

وأجيب : بأن العلم باتفاق الكل ممكن منذ عصرنا هذا في الأقل) وحتى العصورا التالية كلها » والله تعالى أعلم 
0 


واستدل القائلون بأن اتفاق الأكثرية ليس اجماعا إلا أنه حجة ظنية : 

1- بأن الاكثرية إذا اتفقت على حكم فيبعد أن يكون الراجح مستمسك المخالف27)؛ ولهذا فالظاهر أصابتهم » 
وخصوصا مع قوله عليه السلام : " عليكم بالسواد الأعظم ", 
ولأنه لو قدر مستمسك المخالف راجحا وأن هؤلاء الأكثرين لم يطلعوا عليه » أو اطلعوا عليه وخالفوه 
غلطا أو عمدا - لكان هذا التقدير في غاية البعد » وإن لم يكن متعذرا » بل إنما لم تكن حجية اتفاق 
الاكثرية قطعية » نظرا لعدم تعذر هذا التقدير ”0 


كما أن اتفاق الأكثرية يدل ظاهرا على وجود دليل راجح أو قاطع استندوا إليه » وإلا لم يقع اتفاقهم على 
مدلوله 0 


(1) والآمدي » الإحكام » ج1اص298. 

,2( انظر: الغزالي 2 المستصفى »جاص 147. 

(3) انظر: ابن بدران » المدخل » ص280. 

)4( انظر: عبدالوهاب خلاف › علم اصول الفقه » ص 50-49 والزحيلي 8 اصول الفقه » ص 51. 
(5) انظر: الشوكاني » ارشاد الفحول » ص161. 

(6) تقدم تخريجه ص490. 

)0 انظر: الخضري 2 اصول الفقه » ص 271 وابن امير الحاج 2 التقرير والتحبير 2 ج3ص 126. 
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وأجيب : بأن اتفاق الأكثرية لما لم يكن إجماعا فقد امتنع أيضا أن يكون حجة ؛ لخروجه عن أن 


يكون دليلا من أدلة الأحكام المتفق عليها - وهي النص والإجماع » والقياس - ولعدم الدليل الذي يدل على صحة 

الاحتجاج به » ولعدم كونه من الأدلة المعتبرة من الأئمة ”0 

وعلى هذا فالقائل بأن اتفاق الاكثرية حجة - متحكم بقوله ؛ لعدم الدليل عليه0»2 

2- "أن مصلحة الأمة تقتضي أن يكون قول الأكثر حجة ملزمة لجميع المسلمين ؛ لأن معالجة القضايا 
والمشكلات الجديدة التي تواجه الأمه بمجموعها وتؤثر عليها - لا يجوز أن يترك أمر الاجتهاد فيها لفرد 
قد يصيب وقد يخطىء › وإنما ينبغي أن يكون الاجتهاد فيها جماعيا ؛ فذلك أضمن للصواب › ولتحقيق 
مصلحة الأمة "(؛ فإذا لم يكن قول الأكثر ملزما فقد جاز لآحاد المجتهدين خلافه ؛ وصار أمر الاجتهاد 
في القضايا العامة حينئذ متروكا لأفراد المجتهدين وآحادهم ؛ وفي هذا من الإضرار بمصلحة الأمة ما فيه 

ويجاب : بأن العصمة لتك 5ه 1ت mY‏ ع أمكن لذلك أن تكون الأكثرية 

هي المخطئة » وأن يكلون الحق في قول الأقليّة حتى في القضًايا العامة ؛ وحينئذ ففي التزام قول الأكثرية 

المخطئة من الضرر أكثر مما في عدم التزامه. 

وأما أن احتمال خطأ الأكثرية مستبعد وان :كان قائما -.فلا يلم ؛ لان العبروة أو الحجة في ترجيح احتمال الخطأ 

أو الصواب إنما هي الذاقعككدد>زايدت لاکن :مدل ج اهجا مرفي باب الرواية والأخبار وحسب » 

لا في باب الاجتهاد والاستدلال أيضا 0 


واستدل القائلون بان اتفاق الأكثرية أولى بالاتباع وإن جازت مخالفته : 
1- بأن الترجيح بكثرة العدد أمر مقرر في الأصول ؛ فتكون كثرة عدد المجتهدين القائلين بالقول الواحد لذلك 
- مرجحا لذلك القول ؛ ويكون اتباعه لذلك أولى0 
وأجيب : بأن الترجيح بالكثرة وإن كان حقا في باب رواية الأخبار ؛ لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخراة) 
- فلا يلزم الترجيح بالكثرة في باب الاجتهاد ؛ لما فيه من ترك ما ظهر للمجتهد من الدليل » لما لم يظهر له فيه 
دليل » أو ظهر إلا أنه مرجوح في نظره©. 


(1) انظر: الآمدي » الإحكام > ج1ص 299 وابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص126-125. 
(2) انظر: الغزالي » المستصفى » ج1ص147. 

(3) العبد خليل » الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث » ص225. 

(4) يعني لأن انضمام ظن الى ظن يجعل الغلبة للظنين على الظن الواحد المقابل لهما. 

(5) انظر: الآمدي » الإحكام > ج1ص 299. 
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وأيضا فإن اتباع الأكثر لم يكن في حق المجتهد أولى ؛ لأن عليه اتباع الدليل دون الأكثر ؛ ولأنه إن 


خالفه واحد لم يلزمه اتباعه ؛ فكذا إن انضم إلى ذلك الواحد مخالف آخر وآخر إلى حد الأكثر - لم يلزمه الاتباع 
یضا0 


واستدل من شرط لاندفاع إجماع الأكثر بالمخالفة أن يكون عدد المخالفين عدد التواتر : 

بأن عدد التواتر مما يحصل به القطع واليقين ؛ ولو كان مخالف هذا العدد إجماعا - والإجماع 
يفيد القطع واليقين أيضا - لوقع القطع بالنقيضين » وهو محال 0 

وأجيب : بأن القطع إنما يحصل من عدد التواتر فيما اخبروا به » مستندين فيه إلى الحس » لا 
فيما قالوه عن رأي واجتهاد » مع مخالفة غيرهم لهم في ذلك ٠‏ ونحن في هذه المسألة هنا فيما 
قالوه لا فيما اخبروا به(06 


ويستدل لمن فرق ابين ما اذا سوغت الاكثرية اجتهاد مخالفها فاندفع به اجماعها , أم لم 
تسوغه فلم يندفع به إجماعها : 

بأن الاجتهاد في محل النص أو الاجماع أو نحو ذلك من الأدلة الظاهرة - لا يسوغ › فلا تسوغه 
الاكثرية لذلك ؛ ومن ثم فما تنكره الأكثرية من اجتهاد مخالفها ولا تسوغه » فلا بد انها إنما 
تنكره لمعارضته تلك الدلائل الظاهرة ؛ فلا يعتد به في دفع إجماعها لذلك0 

ومثاله : إنكار أكثرية الصحابة اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهم في تجويز ربا الفضل ؛ 
وأما الاجتهاد في محله ومجاله » فمقبول سائغ ؛ فتسوغه الأكثرية لذلك ؛ ومن ثم فما تقبله 
الأكثرية من اجتهاد مخالفها وتسوغه › فلا بد أنها إنما تسوغه لوقوعه في محله ومجاله ؛ فيعتد 
به في دفع إجماعها لذلك 0 


ومثاله : تسويغ أكثرية الصحابة اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهم في عول الفرائض ؛ لعدم 
معارضته نصا ولا إجماعا » ولا نحو ذلك من الدلائل الظاهرة 0 


(1( انظر: الغزالي 2 المستصفى 2 جاص147. 
(2) انظر: ابن امير الحاج » التقرير والتحبير » ج3ص127. 
(3) انظر : المرجع نفسه » ج 3ص 127. 
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وبالجملة فصيغة هذا الشرط على التحقيق هي أن الشرط في انعقاد الإجماع باتفاق 


الأكثرية أن 


يكون اجتهاد مخالفها في محل النص أو الإجماع أو نحو ذلك من الدلائل الظاهرة » وإلا اعتد 
بخلافه » واندفع به الإجماع حينئذ 0 

ولعل القائل بهذا الشرط لم يصغه كذلك من أول الأمر؛ لأن مراده بتلك الصيغة الإشعار بأن تلك 
الأكثرية من المجتهدين هي الهيئة المختصة بتقدير ما إذا كان اجتهاد مخالفها في محله ؛ فتسوغه 
لذلك » أم في محل النص وغيره من الدلائل الظاهرة ؛ فلا تسوغه لذلك ؛ فهو إذن من قبيل 
إضافة الشرط لا إلى موافقة اجتهاد المخالف للدلائل أو معارضته لها » بل إلى هيئة المجتهدين 
الحاكمة عليه بهذا أو داك » والله تعالى أعلم 0 


الاختيار والترجيح : 
الذي اختاره وأرجحه في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو قول جمهور الأصوليين بأن اتفاق 
الأكثرية ليس إجماعا قطعيا » ولا ظنيا » ولا هو حجة قطعية ولا ظنية » وأما قول من قال من 
الجمهور بأن الأخذ به أولى وإن جازت مخالفته فهو ما نختاره أيضا ء إلا أن يقوم على خلافه 
مرجح أقوى من الكثرة 0 
وذلك لقوة أدلة هذا القول » وسلامتها عن الاعتراض القوي » وضعف أدلة المخالف › وقوة 
الاعتراضات الواردة عليها » والله تعالى أعلم 0 
فعلى هذا نخلص في حجية الاجتهاد الجماعي وإلزاميته » بعد هذا الذي بحثناه في حجية اتفاق 
الأكثرية - إلى أن الاجتهاد الجماعي : 
إن كانت نتيجته اتفاق جميع المجتهدين » وكانوا هم كل مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم: 
فهو ملزم باتفاق ٠‏ بما هو حينئذ اجماع قطعي متفق عليه بين الجمهور ؛ فيكون لذلك ملزما 
للمجتهدين والمقلدين من المسلمين على السواء » ويكون الالزام فيه للمجتهدين من المجمعين » 
وممن يأتي بعدهم في العصور التالية أيضاءإلا أن يكون مبنيا على المصلحة المتغيرة لا الثابتة0 
وإن كانت نتيجته اتفاق أكثرهم » وكانوا هم كل مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم : 
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فلا يكون ملزما حينئذ إلا عند من يرى اتفاق الاكثرية إجماعا » وعند من يراه حجة ظنية؛ 


فأما من لا يراه أيا من هذين » فلا يكون عنده ملزما0 
والمقصود بكونه ملزما عند من يرى اتفاق الأكثرية إجماعا -ظنيا - أنه ملزم للمقلدين 
والمجتهدين من المجمعين ومن يأتي بعدهم أيضا 0 


كما أن هذا هى النقصيؤة يكوه ملزما أيضنا عند من ر ى اقا الاك ةة ظنية + ل اجماعا؛ 
لأن المجتهد ملزم بالحجج الظنية كالقطعية » إلا أن يدفع الظنية عنده معارض أقوى منها 0 
وإن كانت نتيجته اتفاق من دون أكثرهم » وكانوا هم كل مجتهدي الأمة أو بعضهم : 

فليس هو ملزما باتفاق ء إلا انه حينئذ يكون - عند بعض الأصوليين- أرجح من رأي الواحد 
باجتهاده » حتى يرد بخلافه مرتجح_أقوف-من.:الكثرة 0 

وإذا كنا فيما سقناه نفا رجحنا أنَ>اتفاق الأكثوية اليم إجماغاة ولا ية ظنية - فقد رجحنا 
بذلك أن الاجتهاد الجماعي لا:.يكون_ملزما إلا إن أنتج إجماعا؛ هي افا جميع المجتهدين من امة 
محمد صلى الله عليه وسلا “نت عدا هد٥‏ النجكت“اد یکر ن لرا . إلا انه يكون أرجح من 
اجتهاد الواحد برأيه » حتى يرد بخلافه مرجح أقوى من الكثرة 0 

يقول الدكتور القرضاوي : " وإذا اتفق علماء هذا المجمع على رأي في مسألة من المسائل 
الاجتمادية افر :ذا إجماها من مدي ار ٠+‏ له ةة ر لزانت فى رى والشرري 0 
وإذا اختلفوا كان رأي الأكثرية هو الأرجح » ما لم يوجد مرجح آخر له اعتباره شرعا "0 
على أنه في كل موضع يقال فيه بعدم الإلزام برأي الأكثرية أو الأقل منها - فإنما يقال بذلك أن 
لق لم ك ام المشلميق: دارا مين ها :إن حكم بالق لمهم انه فاته يجن رما ميدتة 
بلا خلاف بين العلماء » والله تعالى اعلم 0 


(1) الاجتهاد المعاصر »> ص98. 
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أمثلة على المنهج الجماعي في الاجتهاد المعاصر 


تدور أمثلة الاجتهاد الجماعي_المعاصس! علىالتنوي هأىلابأنالحكمالذي يصدر المجمع الفقهي 
قراره به - إنما اتخذ إإعد الاطلاع على البخؤث المقدّمّة” في “المسألة # واستشارة الخبراء الفنيين 
فيما احتيج فيه إلى ذلك » وتأجيل سابق لمزيدالتخث في المسألة أحيايا 0 

على أن الملحوظ في قز ارات المجامنع الفقهية-القائممة.بأغلب” الاجقهاك الجماعي في هذا العصر - 
خلو أغلبها عن ذكر أدلة الحكم التي اعتمد عليها في إصدار القرار به » وعدم النص على أنه 
متخذ باتفاق كل أعضاء المجمع أو أكثريتهم » وعدم ذكر أسماء العلماء القائلين به ؛ إلا أن هذا 
إنما هو لمكان الحاجة الى الاختصار في القرارات المصوغة صياغة قانونية دقيقة › واكتفاء 
بنشر البحوث التي على اساس منها كان ابتناء الحكم الصادر » مع ما فيها من ذكر لأدلته 
والقائلين به » والقائلين بخلافه وأدلتهم 0 

وفيما يلي طائفة من أمثلة هذا المنهج الجماعي من مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر ؛ متمثلة في 
بعض القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية الثلاثة القائمة بالاجتهاد الجماعي في هذا العصر : 


(1) قلنا المعاصر لأننا سنقتصر فيما نعرض له من أمثلة الاجتهاد الجماعي ههنا على امثلة الاجتهاد 
الجماعي المعاصر ؛ وإلا فإن من أمثلة الاجتهاد الجماعي أيضا ما وقع من اجتهاد جماعي شوري في 
عصر الصحابة وبعض عصر التابعين ؛ كاجتهادهم في عهد عمر رضي الله عنهم في تقسيم أراضي 
السواد » ومشاركة الاخوة الأشقاء للأخوة لأم في ميراث أمهم - وهي المسألة المشتركة - وهدية ملكة 
الروم لأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » زوجة عمر رضي الله عنهم(انظر هذه الأمثلة في : شعبان » 
الاجتهاد الجماعي » ص 84-83 و0)93-89 
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أولا : بعض توصيات وقرارات مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر(': 


بعض توصيات-مجمع_البحوث_ الإسلاميةفب-مؤتموه الثاني/ الفترة الأولى 
إن المؤتمر الثاني لمجهع البحوث الإسلامية المتعقد بالقآهرة في شهر إإلمحرم سنة 1385هم 
الموافق مايو سنة 1965م والذي يضم ممثلين ومندوبين من خمس وثلاثين دولة إسلامية 000 
يوصي بما يلي : 
أولا : أن تقف الدول الإسلامية صفا واحدا في كل ما يمس مصالح المسلمين في حياتهم الدينية 
والدنيوية » وأن تحكم تعاليم الإسلام في حياتها » وفيما عسى أن يشجر بين المسلمين من خلاف 
> حتى تظل الأخوة الإسلامية قائمة وفعالة 0 
ثانيا : 

أ- يجب الإسراع في تحديد الوسائل العملية لنشر الإسلام والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة في مختلف الدول على كافة المستويات » وبحث طريقة تمويل هذه 
الوسائل حتى يمضي مجمع البحوث الإسلامية في مهمته العظمى التي من أهم أهدافها 
حمل أمانة دعوة الناس كافة إلى الإسلام 0 


ب-تفويض الإمام الأكبر شيخ الأزهر في تأليف اللجان التي يوكل إليها بحث هذه المهمة 


بعض قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني / الفترة الثانية 


أولا : التأمين : 


(1) انظر هذه القرارات في شعبان » الاجتهاد الجماعي » ص162-154 
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قرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلي : 
1- التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما 


يحتاجون إليه من معونات وخدمات : أمر مشروع » وهو من التعاون على البر 0 


2- نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الإجتماعي المتبع في بعض 
الدول » ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى - كل هذا من الأعمال 
الجائزة 0 

3- أما أنواع التأمينات التئ- تقوم بلها“الشركات "أياة.كان وأضعها إمثل التأمين الخاص 
بمسؤولية المملتأمن ».والتأمين الخاضن.يمًا يقع علتى.المستأمن امن غيره › والتأمين 
الخاص بالحوإدث التي لا مسؤول فيها .» زالتأمين_.على_الحياة وما في حكمه - فقد قرر 
المؤتمر الاستمر ار “رامعا ”جر امك عد اسع ”لعا الشر يعة وخبراء اقتصاديين 
وقانونيين واجتماعيين » مع الوقوف - قبل إبداء الرأي - على آراء علماء المسلمين في 
جميع الأقطار الإسلامية » بالقدر المستطاع 0 

ثانيا : المعاملات المصرفية : 
قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي : 

1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم » لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكي وما يسمى بالقروض الإنتاجية ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها 
قاطعة في تحريم النوعين 0 

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : " يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " 0 

3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة » والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا 


يرتفع إثمه إلا إذا دعت اليه الضرورة وكل أمرىء متروك لدينه في تقرير ضرورته( 


(1) كتب الدكتور عبد الملك السعدي معلقا على هذا بقوله : " ليس هو صحيحا ؛ لأن الإنسان قد يرى ما 
هو غير ضروري ضروريا » ولكن الضرورة ما توقفت عليه سلامة نفس محترمة » أو سلامة عضو 
ترم " 
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4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد 


والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل - كل هذا من 
المعاملات المصرفية الجائزة » وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا 0 
تالثا : تربية الشباب : 


بشأن تربية الشباب يرى المؤتمر ما يلي( : 

1- أن التربية الدينية وإشاعة الإيمان والخير في القلوب هي خير ما ينقذ الشباب مما صار 
إليه البعض من انحراف وانحدار 0 

2- وأن انحراف بعض الشباب وتركهم شعائر الدين مرض نفسي يعالج بالرفق والعطصف 
والنصح الذي يصل_ إلى_أعماق_النفين ._وذلك_اتباعا_لأبيلوب القرآن 0 

ويوصي المؤتمر بما يللي : 

1- تعريف الشبادك بالأمجاد التازيخيّة للإشلام 'والغرثوبة: حتى يزإذادوا ثقة بدينهم » وتمسكا 
بمبادئه السمحة القويمة 0 

2- إعداد جيل كامل واسع الثقافة من رجال الدين يتولون تهذيب الشباب وقيادتهم على 
الأساس التربوي السليم 0 

3- جعل التربية الدينية جزءا أساسيا من مناهج التعليم في جميع معاهد المعلمين والمعلمات 
> أيا كانت المواد التي يتخصصون في تدريسها 0 

4- أن يكون لوسائل الإعلام نصيب مثمر في توجيه الشباب › وتكوين رأي عام سليم في 
الإذاعة ومجلات الشباب والندوات العامة والصحف والقصص وغير ذلك من الوسائل 
الإعلامية » حتى يمكن اتقاء الأضرار الناتجة عن دعوات الانحراف والمجون التي 


تظهر في بعض وسائل النشر والإعلام 0 


(2) كتب الدكتورالسعدي أيضا معلقا على هذا الجزء من الفتوى : " ولكن لا تخلو من كراهة ؛ لأن البنك 
يستفيد منها في السيولة النقدية » وفيه مساعدة له على الإثم والعدوان ؛ هذا إن لم يقصد مساعدة البنك » 
فإن قصد ذلك حرم عليه " 

(3) وفي هذا مثال على الاجتهاد الجماعي في القضايا التوجيهية الإرشادية بما هي داخلة في مطلق الحكم 
الشرعي المعرف بحكم الله تعالى في هذه الشؤون › كما قدمنا الإشارة اليه في تعريف الاجتهاد 
الجماعي ص 455 
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5- أن تؤلف للشباب كتب ملائمة لمستواهم وعقولهم : عن أعلام 


الإسلام وقادة العروبة » وفي التاريخ المقارن » تبرز فيها الحقائق التي توضح جوانب 
القوة في الحضارة الإسلامية » وفي الصلة بين العبد وربه » وبين الفرد والمجتمع 0 
كما ينبغي الاهتمام بالرقابة على الكتب التي تنشر الانحراف » سواء كانت مترجمة أم 
مؤلفة » مما يقوم به الأفراد والهيئات » وأن يوضع قانون يحتم عرض هذه الكتب على 


ثانيا : بعض القرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي : 


القراار .رقم (3) 

بشأن 

توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق 
أما بعد 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دروة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية 
الهاشمية من 13-8 صفر1407ه / 16-11 اكتوبر 1986م 0 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع " توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك 
فردي للمستحق " وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه 0 
قرر : 
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب 
الاستحقاق للزكاة › أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها » على أن 
تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين ٠‏ وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر0 
والله أعل 0 


)4( انظر القرار في 9 الزحيلي » الفقه الاسلامي وادلته 2 ج9ص 497 
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قزار رقم (1,1) 
بشأن 

توحيد بدايات الشهور القمرية 
أما بعد 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره 
الثاني بجدة من 10 -16 ربيع الثاني 1406ه /28-22 ديسمبر 1985م 
بعد أن استعرض البحوث المقدمة اليه من الأعضاء والخبراء حول توحيد بدايات الشهور 
القمرية 0 
وبعد أن ناقش الحاضرون العروض المقدمة في الموضوع مناقشة مستفيضة واستمعوا لعديد من 
الآراء حول اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهور القمرية 0 
فرر : 
تكليف الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بتوفير الدراسات العلمية الموثقة من خبراء أمناء في 
الحساب الفلكي والأرصاد الجوية 0 
تسجيل موضوع توحيد بدايات الشهور القمرية في جدول أعمال الجلسة القادمة ؛ لاستيفاء 


البحث فيه من الناحيتين الفنية والفقهية الشرعية 0 
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تكلف الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذكورين ؛ وذلك لمشاركة الفقهاء 


في تصوير جوانب الموضوع كلها » تصويرا واضحا يمكن اعتماده لبيان الحكم الشرعي 0 


فداكدوفم (5) 
بشأن 

توحيد بدايات الشهور القمرية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دروة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الاردنية 
الهاشمية من 13-8 صفر1407ه / 16-11 اكتوبر 1986م0 
بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين : 
الأولى : مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بدايات الشهور 
والثانية : حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي 0 
وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة » قرر : 
في المسألة الأولى : 
إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها » ولا عبرة لاختلاف المطالع ؛ لعموم 
الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار 0 
2- في المسألة الثانية : 


(1) يلاحظ ههنا ذكر بعض دليل الحكم » على خلاف الغالب في القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية 
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وجوب الاعتماد على الرؤية » ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد ؛ مراعاة 


للأحاديث النبوية والحقائق العلمية › والله اعلم 0 
ويلاحظ أن هذا القرار قد جاء - كما هو ظاهر من القرار الذي قبله - بعد تأجيل سابق لمزيد 
البحث في المسألة من قبل الفقهاء والخبراء الفلكيين الفنيين 0 


الخاتمة وأهم: النتائج 


وبعد فهذه جملة ما رأينا الكلام عليه مما له بالنسبة إلى هذا العصر خصوصية من مناهج 
الاجتهاد الفقهي المعاصر » عرضنا له بأوجز ما استطعنا » وبيناه بأيسر ما قدرنا من العبارة 
عليه » وخلصنا منه إلى تقرير أمور من تلك المناهج تبدي منها ما خفي » وتجلي ما غمض › 
وتنوه بما ظهرء مع العرض في أثناء ذلك لبعض ما تعلق بها من قضايا ومباحث › أصولية 
وغير أصولية 0 
فأما تلك الأمور المقررة » والنتائج المحررة » فتتلخص فيما يلي : 
٠‏ أن مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر تدور على سبعة أنواع من المناهج هي المذهبي › 
والانتقاقي ات :+ والامتصاكخدي» و الكذاهوئ وللتفؤيفى ٠‏ و القانو ني + :و الجماعي 0 
٠‏ وأن هذا العصر قد وقعت فيه حركة اجتهاد كبيرة قامت على مناهج خاصة توزعت بين 
مناهج الاجتهاد القديمة ومناهجه الجديدة المحدثة 0 وأن هنالك مناهج من ثم نشأت في 
هذا العصر واستحدثت فيه » لا يكاد يوجد لها مثال سبق » كالمنهج القانوني - أو وجد 


لها مثال لكن على قلة وندرة » كالمنهج الجماعي 0 
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وأن الاجتهاد المعاصر يقوم في أكثره على الاجتهاد المتجزىء » وأن قام 


في بعض الأحيان على الاجتهاد المطلق 0 

وأن الراجح الصحيح بالنسبة إلى المنهج المذهبي من مناهج الاجتهاد المعاصر أنه لا 
يجب التزام مذهب بعينه » سواء كان من المذاهب الأربعة أم غيرها » وسواء كان من 
مذاهب الصحابة » أم تابعيهم رضي الله عنهم 0 وأن هذا المنهج المذهبي لذلك قد انحسر 
في هذا العصر وصار أكثر العلماء إلى استبدال المنهج الانتقائي الإنشائي به 0 

وأن ههنا مؤثرات عصرية ينبغي مراعاتها في الانتقاء والترجيح بالنسبة إلى المنهج 
الانتقائي » وأن الراجح الصحيح بالنسبة إليه أيضا جواز إحداث قول ثالث فأكثر فيما 
اختلف فيه على قولين فأكثر 0 

وأن المنهج ١‏ (9تتتة تك عد ننج نكب داب الاجر اجح » وأن تخصيص 
النص بالمصلكّة جائز على-الراجح “شريطة أن يكون نصا نيا في دلالته أو ثبوته › 


وتكون المصلحة قطعية وغير تحسينية 0 وأن الصحيح من مذهب الإمام الطوفي في 
ذلك أنه لا يرى تقديم المصلحة على النص القطعي دلالة وثبوتا » ولو كانت قطعية 


بفرض إمكان تعارض القطعيات - و إنما يقدم المصلحة القطعية أو الظنية على النص 
الظني وحسب ؛ ومن ثم فلا مستند من مذهب الطوفي - على حقيقته - لمن تعلق به 
في تسويغ تقديم المصلحة على النص مطلقا » ولو كان قطعيا » وكانت موهومة 0 

وان المنهج الظاهري يقوم على مجرد ترك ملاحظة مقصود الشارع من النصوص » 
بلا توقف في ذلك على إنكار تعليل الأحكام بالمصالح المعتبرة أيضا ؛ بحيث إن هذا 
الترك لذلك ربما وقع ممن تستبعد نسبته إلى الظاهرية كل الاستبعاد 0 

وأن رعاية الواقع في الاجتهاد ضرورية بقدر ما أن تسويغه على علاته خطير ومرذول 
> وهو الحاصل في المنهج التسويغي من مناهج الاجتهاد الفقهي هذه 0 

وان من هذه المناهج لذلك ما هو حري بالترك والاطراح ؛ لما يقوم عليه من أخطاء 
منهجية لا يسوغ معها اعتماده ولا التعويل عليه ؛ وذلك كالمنهجين الظاهري والتسويغي 


519 
© وأن من أهم هذه المناهج في مقابلة ذلك وأجدرها بالاعتماد والأخذ 


المنهجان الجماعي والاستصلاحي 0 

» وأن المنهج القانوني من مناهج الاجتهاد المعاصر منهج جائز ومشروع على الراجح من 
قولي العلماء فيه » وأنه بعد ذلك ضروري لوضع الشريعة في محل التنفيذ والامتثال 0 
وأما التنظير الإسلامي من أقسامه فهو أرقى ما وصل إليه المجتهدون المعاصرون في 
استكمال ما بدأه الأقدمون في التقعيد والتأصيل والنظر الكلي العام 0 

٠‏ وأن من أحسن ما وقع للمجتهدين في هذا العصر › وأفضل ما أمكنهم من القدرة على 
مسايرة النوازل والمستجدات المتكاثرة فيه - إحياءهم سنة ميتة في الاجتهاد هي 
الاجتهاد الجماعي الشوري 0 

فهذه أهم نتائج در اموقفادفو- مناه الاجتباد»الفقيبج المتعاصدو»» ولك خلاصة البحث الطويل 

فيها » أوجزتها ههنا فلي نقاط مختضرة » من حيّث هي مفصلة في أثنآاء الدراسة بتفاصيلها › 
ومقررة فيها بأدلتها » صلى الله على سيدنا محمد وآله أوصحبة » والهمد لله رب العالمين 0 


قائمة المصادر والمراجع 


إبراهيم » محمد . (1990) » الاجتهاد وقضايا العصر» تونس » دار التركي 0 

إبراهيم » محمد عقله (1982) » أحكام الزكاة والصدقة . (ط1)» عمان › مكتبة الرسالة الحديثة 
ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . (ت606ه/ 1210م)» النهاية في غريب 
الحديث والاثر › كم › (تحقيق طاهر الزاوي » ومحمود طناحي)» المكتبة العلمية › بيروت › 
9م . 

ابن أرسلان » محمد بن احمد الرملي الانصاري .(ت1004ه/1596م)»: غاية البيان في شرح 
زبد ابن أرسلان » 1م » دار المعرفة » بيروت 0 

ابن أرسلان » محمد بن احمد الرملي الانصاري .(ت1004ه/1596م).: متن زبد ابن أرسلان 


> 1م » دار المعرفة » بيروت 0 
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الإستراباذي » رضي الدين »> (688ه/1290م) » شرح الرضي على 


الكافية » » 4م » مؤسسة الصادق » طهران0 

الأسمر » مروان » البنوك الغربية تختطف التمويل الإسلامي ٠»‏ الغد » عمان » ع 98 › 6 تشرين 
الثاني » 2004م 

الإسنوي » جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن » (ت772ه /1371م) » نهاية السول شرح 
منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي › م3 › دار الكتب العلمية » بيروت0 

الإسنوي » عبد الرحيم بن الحسن» (ت772ه/1371م)» التمهيد » ط1» 1م » ( تحقيق محمد 
حسن هيتو ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1400ه › 

الأشقر » عمر سليمان ٠‏ (1982) » تاريخ الفقه الإسلامي . (ط]) » الكويت › مكتبة الفلاح 
الأشقر » محمد سليمانك-(988--«النقوددو قاس فيد" الت« سجلةرمجمع الفقه الإسلامي › 
الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) . 

آل الشيخ » عبد العزيز بن محمدء (1393)ءأحكام الشريعة بين التطبيق والتدوين» مجلة أضواء 
الشريعة. (4)» ص13۳3 

آل تيمية » عبد السلام وعبد الحليم بن عبد السلام » واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام › 
المسودة في أصول الفقه » 1م » (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) › مكتبة المدني › 
القاهرة 0 


الألباني » محمد ناصر الدين (1409) » تمام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد سابق » 
(ط3)ء الرياض » دار الراية 0 

إمبابي » محمد مصطفى (1983) ¢ الحركة الفقهية الاسلامية ¢ (ط1)» القاهرة 4 مطبعة 
السباعي 0 

الآمدي » ابو الحسن علي بن محمد (ت630ه /1233م). الإحكام في اصول الأحكام › ط1 › 
4م » (تحقيق سيد الجميلي ) » دار الكتاب العربي » بيروت » 1404ه . 

ابن أمير الحاج» محمد بن محمد › ( ت879 ھ/1472م)› التقرير والتحبير »ط1 > 3مء 
(تحقيق مكتب البحوث والدراسات ( »دار الفكر » بيروت » 6م 0 


الأيوبي» محمد هشام » الاجتهاد ومقتضيات العصرء عمان » دار الفكر 0 


بابكر الحسن » خليفة » (1993) » ساف بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين › 
(ط1) » القاهرة » مكتبة وهبة 0 

الباجوري » ابراهيم بن محمد بن أحمدء (ت1277ه/1861م) » شرح جوهرة التوحيد » 1م » 
مكتبة الغزالي » حماة » 1972م 0 

ابن باز » عبد العزيز بن عبد الله » العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام » الرياض › 
مطابع الحميضي 0 

البجيرمي » سليمان بن عمرء حاشيته على شرح الخطيب › 4م › المكتبة الإسلامية» ديار بكر 
البخاري» أبو عبدالله محمد بن اسماعيل الجعفي»( ت256ه/870 م)» الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بصحيح البخاري › 
طق م كع يي ا ا د 

البخاري » علاءالدين بن عبد العزيز » كشف” الأسرار عن أضول فخن الإسلام البزدوي » ط2 › 
دار الكتاب العربي؛ بيللوت 2994 0 

بدران ٠»‏ بدران أبو العينين . (1968)» تاريخ:الفقه الإسلامئ 2212© يروت » دار النهضة 
ر 

ابن بدران » عبد القادر الدمشقي(1346ه/ 1928م).» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
> ط 2» 1م» (تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي )» مؤسسة الرسالة » بيروت » 1401ه 
البرديسي › زكريا » (1985)» اصول الفقه › القاهرة › دار الثقافة 0 


البري 3 زكريا 3 (1401ه 1 الاجتهاد في الشريعة الاسلامية 2 موتمر الفقه الإاسلامي 8 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 1396ه 0 

البزدوي 2 فخر الاسلام علي بن محمد › (ت382ه /993)› أصول البزدوي 2 آم مطبعة 
جاويد بريس كراتشي 0 

البصري 3 أبو الحسين محمد بن علي 3 (ت436ه/1045م)2 المعتمد في أصول الفقه » ط1 › 
2مء ( تحقيق خليل الميس ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 1403ه 0 

البغا »> مصطفى › (1999) > اثر الأدلة المختلف فيها في الفققهالإسلامي . ط3 › آم « 


دمشق » دار القلم 0 
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البههوتي ». منصور بن يونس» (ت1051ه/1642م). الروض المربع 


شرح مختصر المقنع › ٠‏ 3م » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض › 1390ه 0 

البهوتي» منصور بن يونس » (ت1051ه/1641م) › كشاف القناع عن متن الإقناع » 6م › 
( تحقيق هلال مصيلحي ) » دار الفكر » بيروت » 1402ه 0 

بوثوري » نور الدين )2000(٠‏ » مقاصد الشريعة : التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح 
المجتهد وقصور الاجتهاد » (ط]) › ٠‏ بيروت ٠»‏ دار الطليعة 0 

البوطي » محمد سعيد رمضان (2001)» مشورات اجتماعية » (ط1)» دمشق » دار الفكر 0 
البوطي » محمد سعيد رمضان ٠‏ (1984) » اللامذهبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية › 
(ط 3)» » بيروت » مؤسسة الرسالة 0 

البوطي » محمد سعيد رومتصحاج-(1982)>-ضوابط-المصلحة- فج الفيريعة الاسلامية » (ط 4)؛ 
بيروت » مؤسسة الرسالة 0 

البوطيء محمد سعيد رإمضان»ء (1998)ءالاجتهاد في الشريعة » مؤتمزٌ الحوار بين المسلمين» 
الندوة السادسة» وزارة |الاؤقاف. والكتوون.الديتية “مشقط . 

البيهقي » ابو بكر احمد الحسين بن علي» (458ه /1066م)»: سنن البيهقي الكبرى › 10م › 
(تحقيق محمد عبد القادر عطا)» مكتبة الباز » مكة المكرمة » 1994م 0 

البيهقي » ابو بكر احمد بن الحسين » ( ت458ه/1066م) » شعب الإيمان» ط1ء 8م »(تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول) › دار الكتب العلمية » بيروت » 1410ه 0 

الترمذي ٠»‏ أبو عيسى محمد بن عيسىء (ت279ه/593م)» سنن الترمذي ٠»‏ 5م» (تحقيق احمد 
محمد شاكر وآخرون) » دار إحياء التراث العربي » بيروت 0 

توانا »> سيد محمد موسى » الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصرء . القاهرة » دار الكتتب 
الحديثة 0 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم »( ت 728ه /1328م) » كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في 
الفقه » 17م (تحقيق عبد الرحمن محمد العاصمي ) » مكتبة ابن تيمية 0 

التيواجني » مهني بن عمرء (1996) » أشعة من الفقه الإسلامي › (ط1) 0 

جابر» حسن ٠‏ (1996) » الاجتهاد المعاصر ونظرية المقاصد ء مجلة المنطلق › (115)» 
ص 145-141 
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الجرجاني» علي بن محمد بن علي ) ٿت816ھ/1414م)› التعريفات› ط1 آم 


(تحقيق ابراهيم الابياري )» دار الكتاب العربي » بيروت » 1405ه 

ابن جزي » محمد بن احمد » (ت741ه/1341م) › القوانين الفقهية » 1م 0 

الجصاص » ابو بكر احمد بن علي الرازي » (ت370ه/081م) » أحكام القرآن › كم › 
(تحقيق محمد قمحاوي ) » دار احياء التراث العربي » بيروت » 1405ه0 

جلال الدين عبد الرحمن :(1983) » المصالح المرسلة ومكانتها في التشريعء (ط1) › دار 
الكتاب الجامعي 0 

الجمالي » محمد فاضل ٠‏ (1984) » رأي في تكوين المجتهد في عصرنا هذا » مجلة المسلم 
المعاصر . (39) > ص 137-129 

جمعية المجلة » مجلة الاحكاء العدلوةسك ]وك ادهانة-تجادض>كنب 

ابن الجوزي » عبدالرجمن بن علئ..(ت 597ه/1201ء)» التحقيق فقي احاديث الخلاف » ط1ء 
2م » (تحقيق مسعد الملعدني )2 دار الكتب العلمية » بيرقت 6 1415 0 

الجوهري ٠‏ اسماعيل بن ماد (ت393ه/1003م)» الصخاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
> ط4 » 6م » دار العلم للملايين » بيروت » 1407ه . 

الجويني ٠‏ ابو المعالي عبد الملك بن يوسف (ت478ه /1086م) › البرهان في اصول الفقه › 
ط4 » م3 » (تحقيق عبد العظيم الديب ) » دار الوفاء » المنصورة » 1418ه 0 

الجويني » ابو المعالي» عبد الملك بن عبدالله ›» (ت478ه/1086م) › الاجتهاد . ط]1»1م 


(تحقيق عبد الحميد ابو زنيد )» دار القلم » دمشق » 1408ه 0 


ابن الحاجب » أبو عمرو عثمان بن عمر المقري»(ت646ه/1249ء)» منتهى الوصول والأمل 
في علمي الاصول والجدل» ط1ء 1م؛( تصحيح محمد بدرالدين النعساني )» مطبعة السعادة 
القاهرة» 1326ه 0 

الحاكم النيسابوري » ابو عبدالله محمد بن عبد الله »> (ت405ه/1015ء)» المستدرك على 
الصحيحين » ط1 .4م .(تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)ء دار الكتب العلمية »ء بيروت » 
0م »ء ج1ص546 )0 
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لين »عبد الله الهرري . (1993) > الصراط المستقيم 1 (ط 9 »> بيروت » دار 


المشاريع للطباعة والنشر 0 

الحبشي » عبدالله الهرري ٠‏ (1991) › بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب : في الفقه 
الشافعي » ( ط2) » بيروت » دار المشاريع للطباعة والنشر 0 

الحبشي» عبدالله الهرري ٠‏ (1995) » صريح البيان في الرد على من خالف القرآن » ( ط]) › 
بيروت » دار المشاريع 0 

ابن حجر » احمد بن علي» (ت 852ه/1449م).» فتح الباري شرح صحيح البخاري › 13م › 
(تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب). دار المعرفة » بيروت » 1379ه 0 

ابن حجر » احمد بن علي » (ت852ه/1449م) » تلخيص الحبير » 4م » (تحقيق عبد الله 
اليماني)» بلا دار نشر العديفةالصنود64 0-19 

ابن حجرء احمد بن علِّي. (ت 852ه/1449م) › الدراية في تخريج أحاديث الهداية › 2م › 
(تحقيق عبدالله اليماني|المدني ) » دار المعرفة » بيروت 0 

الحجوي » محمد بن الإْحسّن التعالبي الفاسي > (ت1291ه/1957) © الأحكام الشرعية في 
الاوراق النقدية أو إثمد الآفاق بوجوب الزكاة من عين الأوراق » ملحق ب : العلوي » سعيد 
بنسعيد » ( 1992) » الاجتهاد والتحديث : دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب › (ط1) 
> مركز دراسات العالم الإسلامي 0 

الحجوي » محمد بن الحسن التعالبي الفاسي »( ت 1376ه /1957م).» الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي ٠‏ 2م › (تخريج وتعليق عبد العزيز القاري ) » المكتبة العلمية » المدينة المنورة 


٠‏ 1977م 
الحريري » محمد علي بن حسين » (1987) » اثر تغير قيمة النقود على الالتزامات › مجلة 
الور » (0)43 


ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد »(ت456ه/1064ء)» المحلى بالآثارء 11م › (تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي ) » دار الآفاق الجديدة » بيروت 0 

ابن حزم » علي بن أحمد »(ت456/ 1065م) » الإحكام في أصول الأحكام » ط1 › 8م » دار 
الحديث » القاهرة » 1404ه 0 

حسب الله » علي » (1982) » أصول التشريع الإسلامي » (ط0)6 
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حسنه» عمر عبيد '(2)1990 تأملات في الواقع الإسلامي. (ط1)» بيروت » المكتب 


الاسلامي. 
حسين » محمد الخضر )1344( نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم 4 القاهرة ¢ المطبعة 
السلفية 0 


الحطاب الرعيني » محمد بن محمد » (ت954ه/1547ء)» مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
> ط2 » 6م » دار الفكر » بيروت » 1398ه 0 

الحفناوي » محمد ابراهيم (1995)» تبصرة النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق 
والاجتهاد» (ط1)» القاهرة » دار الحديث 0 

الحكيم » محمد تقي › الأصول العامة للفقه المقارن › › دار الاندلس 0 

حماد » نزيه ٠‏ (988 1)--تغيدات«النقوكو الأحكام المتعلقة- بها مجلية مجمع الفقه الإسلامي › 
الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) 0 

ابن حمدان » احمد النمزي » (ت 695ه/1296م) » صفة الفتوى والمفتي والمستفتي › ط3 › 
آم » (تحقيق محمد نار الدين الألتاتي)؛ المكنب الإسلامي » بِيَرَوَتَاإء 1397ه . 

ابن حنبل » احمد .(ت241ه/556م)» مسند أحمد » 6م » مؤسسة قرطبة » القاهرة 0 

الخادمي » نور الدين بن مختار ٠‏ (2000)» المصلحة المرسلة : حقيقتها وضوابطها » (ط1) › 
بيروت » دار ابن حزم 0 

الخادمي» نور الدين بن مختار » (1998) » الاجتهاد المقاصدي : حجيته » ضوابطه. مجالاته › 
(ط1)» قطر . وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 0 

الخادمي» نورالدين بن مختار.(2001)؛ علم المقاصد الشرعية» (ط1)» الرياض › مكتبة 
العبيكان0 

خالد » خالد محمد .(1985). الديمقراطية أبدا » (ط3)» بغداد » مكتبة المثنى0 

خجندي » محمد سلطان المعصومي ٠‏ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين › مكتبة السلام 
العالمية 0 

الخضري » محمد .(1988).: أصول الفقه » بيروت » دار الفكر 0 

الخطيب » عبد الكريم » (1984)ءسد باب الاجتهاد وما ترتب عليه » (ط1)» بيروت » مؤسسة 
الرسالة 0 
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الخفيف 2 علي» (1396ه))2 الاجتهاد في الشريعة الاسلامية 3 مؤتمر الفقه الإسلامي 8 


القت لالت جائعة الانام محند ين سرد الاسلامية + الزياض + 
خللاف »عبد الوهاب (1990)» علم أصول الفقه › (ط1)» الجزائر» الزهراء للنشر 
خلاف »عبد الوهاب (1978) > مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه › (ط4)» الكويت › 


دار القلم 0 
خليل ؛ العبد »(1987) > الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث › دراسات 2 4 (10) 2 
ص 235-209 


الخليلي » احمد بن حمد » إعادة صياغة الأمة : الحلقة الأولى » (ط1)؛ عُمان » مكتبة الجيل 
الواعد 0 

الخن » مصطفى سعيد ودواسة-تاويخية- للفقه- وأصوله-.-الشروكة-الستحدة للتوزيع 0 

الخن » مصطفى سعيد (2000)» أبحاث حول أصضول الفقه الإسلامي : تاريخه وتطوره › (ط])» 
دمشق » دار الكلم الطيكب 0 

الدارمي »عبد الله بن عبد ”الرحمن *(ت_255ه/869م). سنن الدذارمي . ط1 › 2م » (تحقيق 
فواز زمرلي وخالد العلمي )» دار الكتاب العربي › بيروت » 1407ه 0 

داود » احمد محمد علي ٠‏ (1999) » القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية › (ط]) › 
مكتبة دار الثقافة للنشر 0 

ابن داود » سليمان ابن الأشعث السجستاني» (ت275ه/889م) »سنن ابي داود » 4م » (تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد) › دار الفكر 0 

الداودي ٠‏ غالب علي (1996)» المدخل إلى علم القانون وخاصة الاردني › ط4 › اربدء 
مركز حماد للطباعة 0 

الدرديرء ابو البركات احمد بن محمدء (ت1201ه/1786م): الشرح الكبير على أقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك 4م (تحقيق محمد عليش ) » دار الفكر»ء بيروت . 

الدريني » فتحي ٠‏ (1977)» أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي › مطبعة دار 
الكتاب 0 

الدريني » فتحي .(1985)» المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي › 


(ط2)2 دمشق » الشركة المتحدة للتوزيع : 
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الدريني » فتحي ٠‏ (1990) » النظريات الفقهية » (ط2) » دمشق » جامعة دمشق 0 


الدريني » فتحي » (1998)» نظرية التعسف في استعمال الحق .( ط3) » عمان » دار البشير 0 
الدسوقي » محمد » (1987)» الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية » (ط1)»؛ الدوحة › دار 
الثقافة 0 

الدسوقي . محمد بن عرفة » حاشيته على الشرح الكبير للدردير » 4م» (تحقيق محمد عليش) › 
اء اكه الغربية و 0 

الدمياطي ٠‏ أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا » اعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين للمليباري »4م » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ودار الفكر » بيروت0 

دنيا »شوقي» (1405)» تقلبات القوة الشرائية للنقود واثر ذلك الائتمان الاقتصادي 
والاجتماعي» مجلة المسسلم-المعاصد--(41)-0 

الدهلوي » احمد شاه ولي الله ابن عبدالرحيم ٠‏ (ت1176ه/1763م)4 حجة الله البالغة » ط1ء 
2م » دار الكتب العلمية » بيروت © 1995م » 

الدواليبي » محمد معرؤف (1963) المدخل الى" علم..اصول الفقة* (4) . دمشق › مطبعة 
جامعة دمشق 0 

الدواليبي » معروف .(1984). الاجتهاد في الاسلام من خلال قواعده الاصولية العلمية ومقاصد 
الشريعة الاسلامية » مجلة الدراسات الاسلامية 4(19) > ص 22-9 

الدوري ٠»‏ قحطان عبدالرحمن › مناهج البحث الفقهي عند العلماء المسلمين » محاضرات مناهج 
البحث عند علماء المسلمين › اللقاء الحادي عشرء جامعة آل البيت » المفرق 0 

الرازي » محمد بن أبي بكرعبد القادر» (ت666ه/1268م) » مختار الصحاح › م1 › دار 
الجيل » بيروت » 1987م 0 

الرازي » محمد بن عمرء (ت606ه/ 1210ءم)» المحصول في علم الأصول » ط 1ء 5 م » 
(تحقيق طه جابر علواني) » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » 1400ه »2 

ابن رجب ٠‏ عبد الرحمن بن شهاب الدين » (ت795ه/1393ء)» جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » ط1ء م1(تحقيق شعيب الارناؤوط وابراهيم باجس)» 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 1991م0 
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الزرقا » احمد بن محمدء (1989)» شرح القواعد الفقهية » (ط 2) » ( تصحيح وتعليق 


مصطفى الزرقا )» دمشق › دار القلم 0 

الزرقا »> مصطفى أحمد ٠‏ (1985). الاجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات › مجلة الدراسات 
الإسلامية » 4(20) > ص 55-41 

الزرقا > مصطفى أحمد .(1998). المدخل الفقهي العام » (ط1) » دمشق › دار القلم 

الزرقا > مصطفى أحمد »(1988)» الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية 
وأصول فقهها . (ط1)ء دمشق › دار القلم 0 

الزرقا » مصطفى احمد .(1999)ءفتاوى الزرقا » (ط])ء(بعناية مجد مكي)» دمشق › دار القلم 
الرشته» عطاء (1990) ٠‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول 0 

ابن رشد الحفيد » ابو إلوليهمحمعبن- احم (ض-595هه-:212:99) بد اية المجتهد ونهاية 
المقتصد » ط10ء م2»أدار الكتب العلمية » بيزوت» 1988ء0 

رضا » محمد رشيد .[1973)» تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسيرا المنار» (ط2)» بيروتء 
دار المعرفة 0 

زايد » عبدالله » (1406) ء اطوار الاجتهاد الفقهي » مجلة البحوث الإسلامية » (15) 

الزحيلي » وهبة (1985)» أصول الفقه الاسلامي » (ط1)» دمشق » دار الفكر . 

الزحيلي » وهبة » (1401ه ). الاجتهاد في الشريعة الاسلامية » مؤتمر الفقه الإسلامي › 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية » الرياض »› 1396ه » 

الزحيلي » وهبة (1990)» اصول الفقه »( ط1) » طرابلس » منشورات كلية الدعوة الاسلامية 
الزحيلي » وهبة » (1987)» جهود تقنين الفقه الاسلامي › (ط1)»ء بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة 
الزحيلي » وهبه.(1996).» الفقه الاسلامي وادلته (المستدرك) » (ط1)ء دمشق › دار الفكر0 
الزحيلي» وهبه » (2000) › تغير الاجتهاد » دمشق › دار المكتبي 0 

الزرقاني » محمد بن عبد الباقي » (ت 1122ه/1711م)؛ شرحه على موطأ مالك» ط1 » 4م؛ 
دارالكتب العلمية» بيروت» 1411ه 0 

الزركشيء ابو عبد الله محمد بن بهادر.(794ه/1392م) › المنشور في القواعد » ط2ء 3م » 


( تحقيق تيسير فائق احمد محمود ( 3 وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميةء الكويت »> 1405ه 
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مجلة الاقتصاد الإسلامي» (192) > ص51-42 

الزنيدي » عبدالرحمن بن زيد(1998). السلفية وقضايا العصر › (ط1)» الرياضء دار اشبيليا0 
أبو زهرة » محمد » أصول الفقه » › القاهرة › دار المعارف 0 

أبو زهرة » محمد » ابن حنبل › القاهرة » دار الفكر العربي0 

أبو زهرة » محمد » الامام زيد : حياته وعصره آراؤه وفقهه › القاهرة › دار الفكر العربي 
و از القافة الغويية لطبا عدن 

الزيات » احمد حسن وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » استانبول » دار الدعوة 0 

زيدان ٠‏ عبد الكريم » (1995)» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » (ط12)» بيروت» مؤسسة 
ا 

زيدان » عبد الكريم » (1994)» الوجيز في اصول الفقه .. بيروت » مؤسسة الرسالة0 

الزيلعي » عبد الله بن إوسفء. (ت762ه/1361م) > نصب” الراية لتلجريج احاديث الهداية 42م 
> (تحقيق محمد البنورقي)» داز الحديث, القاهرة 1357 0 

زين العابدين » محمد العبد نور التوء (1999) › مقاصد الشريعة » محاضرات ألقيت على طلبة 
RO E EEN‏ 

السالمي » أبو محمد عبدالله بن حميدء (ت1332ه/1914م)» شرح طلعة الشمس» ط2+2م» 
وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط » 1985م0 

السالوس » علي احمد » (1988) » اثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات » مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي ٠‏ الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) 0 

السالوس » على احمد » أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار » عمان » مطابع الدستور › 
سانو » قطب مصطفى (2000).» أدوات النظر الاجتهادي المنشود › (ط1)» دمشق » دار الفكر0 
السايس » محمد علي › تاريخ الفقه الإسلامي › القاهرة » مطبعة محمد علي صبيح . 

سبط ابن الجوزي» ابو المظفر يوسف بن فرغل البغدادي(ت654هم/1257م): الاتتصار 
والترجيح للمذهب الصحيح .(شرح وتعليق محمد زاهد الكوثري).» المكتبة الازهرية للتراث › 
القاهرة» 1995م0 


50 
السبكي » تقي الدين علي بن عبدالكافي (ت1356/756م) وابن السبكي» تاج الدين 


عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت771ه/1370م ) › الابهاج في شرح المنهاج › ط1ء 
3مء (تحقيق جماعة من العلماء) > دار الكتب العلمية » بيروت » 1404ه . 


السدحان » مصطفى :(1998). الحركة الوهابية : قراءة نقدية تحليلية » عمان › مؤسسة 
الوراق 0 

السرخسي ٠‏ أبو بكر محمد بن احمد بن أبي سهل » (ت490ه/1096م) »› المبسوط › 30م › 
دار المعرفة » بيروت » 1406ه 0 

السرخسي » أبو بكر محمد بن احمد بن أبي سهل » (ت490ه/1097م) أصول السرخسي» 2م 
»> (تحقيق أبو الوفا الأفغائ) داك المعوفةت-بيووت---1272هه- 0 

السمرقندي » علاء الديق شمس النظر محمد بن احمد » ميزان الاصول في نتائج العقول » ط1 
> مطبعة الخلود »1987م 0 

ابن السمعاني » منصول بن محمد “(ت1097/489).» قواظع"الأدذلة في الأصول › ط1 › 2م » 
(تحقيق محمد الشافعي ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 1997 0 

السنوسي » محمد بن علي الخطابي الحسني الإدريسي(ت1276ه/1560م)» إيقاظ الوسنان في 
العمل بالحديث والقرآن › ط بلا » دار الكتاب اللبناني» بيروت»ء 1968م 

سويد » ناجي .(2002). فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق ٠‏ (ط1)» بيروت » دار الكتب 
العلمية 0 

سيد » الطيب خضري .(1978) › بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه . (ط])» القاهرة » دار 
الطباعة المحمدية 0 

السيوطي ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت911ه/1506م) » تقرير الاستناد في 
تفسير الاجتهاد » ط1ء 1م (تحقيق فؤاد عبد المنعم )» دار الدعوة » الاسكندرية » 1983م 0 
السيوطي ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت911ه/1506م)ء الرد على من أخلد الى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ٠‏ ط1 » آم » (تحقيق خليل الميس) » دار الكتب 
العلمية » بيروت » 1983م » 
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السيوطي» عبد الرحمن بن ابي بكرء (ت911ه/1506م)» الاشباه والنظائرء 


قن ]م ذال اكت ال بوت 01403 

الشاشي ٠‏ الهيثم بن كليب »(ت335ه/947م)» مسند الشاشيء ط1 » 2م (تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله) » مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » 1410ه 0 

الشاطبي » ابراهيم بن موسى »( ت790ه/1389م). الاعتصام بالسنة » ط1 › 2م » (تحقيق 
محمود خلبي)4 داز المعرفة » بيروت + 1997م 0 

الشاطبي ٠‏ ابراهيم بن موسى اللخمي (ت790ه/1389م) »الموفقات في أصول الشريعة؛. ط 
بلا » 4م (تحقيق عبدالله دراز)» دار المعرفة » بيروت » تاريخ النشر بلا 

الشافعي » محمد بن ادويسع--(ت-204هصا/820-)--الأم--ط8:2مج: دار المعرفة بيروت > 
3ه 0 

الشافعي» ابو عبدالله ملجمد بن اذريسن» (ت 204ه/820م): الرسالةاء ط بلاء 1م» (تحقيق 
احمد شاكر )» القاهر 19395ء0 

شاكر » احمد »(1941)» الشرع واللغة › القاهرة » دار المعارف 0 

الشاوي » توفيق :(1992): فقه الشورى والاستشارة + (ظ2) » المنصورة » دار الوفاء 0 
الشربيني » محمد الخطيب ٠‏ (ت 977ه/1570م) » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج » 4م » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » 1958م 0 

الشربيني » محمد بن أحمدء ( ت977ه/1570م) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ط الاخيرة 
ا مظيعة متلق الي الى + القاهة :1940 

الشرفي »عبد المجيد السوسوة (1998)» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي › (ط1) › 
الدوحة » وزارة الأوقاف 0 

الشرقاوي ٠‏ محمود » التطور روح الشريعة الاسلامية » (ط1) » بيروت » المكتبة العصرية 0 
الشرواني» عبد الحميد » والعبادي احمد بن القاسم (ت994ه/1586م) › حاشيتاهما على تحفة 
المحتاج لابن حجر الهيثمي شرح المنهاج للنووي › ط بلا » 10م » دار الفكر » بيروت 0 
شعبان » محمد اسماعيل (1998)» الاجتهاد الجماعي ودور المحامع الفقهية في تطبيقه.(ط1) 


¢ بيروت» دار البشائر الإسلامية0 
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الشعر اني» أبو المواهب عبدالوهاب بن احمد » الميزان الكبرى»ء 2م دار إحياء الكتب العربية 


> القاهرة 0 

شلتوت » محمود » الإسلام شريعة وعقيدة › القاهرة » دار القلم 0 

شلتوت » محمودء. (1975).» الفتاوى : دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية 
العامه, (ط8) » القاهرة › دار الشروق 0 


شلتوت» محمود » تفسير القرآن» (ط2)» دار القلم 


شمس الدين » محمد مهدي_(999)._الاجتهاد_والتجديد_في_الفقه_الإسلامي » (ط1)» بيروت »> 
المؤسسة الدولية 0 

شمس الدين » محمد مدي ٠‏ (82602, مقاط اش رارش ص فة عبد إجبار الرفاعي (محرر)ء 
آفاق التجديد: مقاصد الشريعة:(صن43-20)» دمشق . دار الفكز"6 

الشنقيطي» محمد أمين .(1999).: مذكرة في اصول الفقه على روضة الناظر لأبن قدامة »(ط1) 
> (تحقيق سامي العربي ) ٠‏ المنصورة » دار اليقين 0 

الشهاب » محمد بن سلامة » (ت454ه/1054م): مسند الشهاب » ط2 » 2م » (تحقيق حمدي 
السلفي) » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1986م 0 

الشوكاني » محمد بن علي (ت1250ه 1835م) » ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم 
الاصول . ط1 ٠‏ م1» ( تحقيق محمد سعيد البدري ) » دار الفكر › بيروت » 1992م 0 
الشوكاني » محمد بن علي ٠‏ (ت 1834/1250م) ٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » 9م › 
دار الجيل » بيروت » 1973م0 

الشوكاني » محمد بن علي » (ت 1250ه/1835م) › فتح القدير» ط بلا » كم » دار الفكر › 
بيروت 0 

الشوكاني » محمد بن علي »(ت1250ه/1835م) › السيل الجرارء ط4؛1م » (تحقيق محمود 
زايد)» دار الكتب العلمية » بيروت » 1405ه 0 


53 
ابن في شيبة 3 ابو بكر عبدالله بن محمد ؛(ت235ه/850م)2 المصنف . ط1 27« ) 


تحقيق كمال الحوت) » مكتبة الرشد » الرياض › 1409ه 0 

الشيرازي » أبو إسحاق إبراهيم بن علي(ت476ه/1084م) » التبصرة › ط1ء آم »( تحقيق 
محمد حسن هيتو) » دار الفكر » دمشق » 1403ه 0 

الشيرازي ٠»‏ ابو اسحاق ابراهيم بن علي ٠(476ه/1084م)‏ › اللمع في اصول الفقه » ط1»1م 
»> دار الكتب العلمية » بيروت » 1985م 0 

الصالح » محمد اديب » (2002)» مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط » (ط]1)» 
الرياض » مكتبة العبيكان0 

الصمادي » كمال علي .(2003) › اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية في مسائل 
التفريق التي لم يرد فيها-نص-فح-قانون-الأحوال-الشخصية-»-وسالةوماجستير غير منشورة › 


جامعة اليرطوك + اا0 


الصنعاني » محمد بن امتمناعيل. » (ت-1152ه-/1769م):ارزشاتد“النقاد الى تيسير الاجتهاد › 
ط1 ء 1م (تحقيق صلاح الدين مقبول )» الدار السلفية » الكويت » 1405ه 0 

الصنعاني » محمد بن اسماعيل » (ت1182ه/1768م) » سبل السلام شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام » ط4 › 4م ٠‏ (تحقيق محمد الخولي) › دار إحياء الثراث » بيروت » 1379ه . 
الصنعاني» محمد بن اسماعيل» ( ت1182ه/1769م)» إجابة السائل شرح بغية الآمل » ط]1ء 
1م تحقيق القاضي حسين بن احمد السياغي وحسن محمد الأهدل)» مؤسسة الرسالة » بيروت 
< 1986م 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جريرء (ت310ه/923م)» تفسير الطبري » ط بلا » 20م » دار 
الفكر » بيروت . 1405ه 0 

الطوفي ٠‏ نجم الدين سليمان بن عبدالقوي ( ت716ه/1317م)؛: شرح حديث لا ضرر ولا 
ضرارء ( تحقيق مصطفى زيد )»> ص19 » ملحق ب : مصطفى زيد .(1954): المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي › القاهرة » مطبعة لجنة البيان العربي . 

ابن عاشور » محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية » تونس , الشركة التونسية للتوزيع › 
والجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب 0 
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ابن عاشور » محمد الطاهرء(1925): نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم › القاهرة 


» المطبعة السلفية0 

العالم » يوسف حامد (1994)» المقاصد العامة للشريعة الاسلامية » (ط2)» الرياض ٠‏ الدار 
العالمية للكتاب الاسلامي 0 

ابن عبد البر» يوسف بن عبدالله .(ت463ه/1071م) » الكافي في فقه أهل المدينة » ط]1» 1م » 
دار الكتب العلمية » بيروت » 1407ه 0 

عبد الرازق » علي ٠‏ (1925)» الإسلام وأصول الحكم : بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام 
> القاهرة » مطبعة مصر 0 

عبد الرزاق » ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (ت211ه/827ءم)» المصنف › ط2 
1 آم » (تحقيق حبيب الدحدن-الأعظمج)» كني الاس ادو بيووضي 1403ه 0 

عبد الله »> محمد » (1996)» المدخل.إلى علم القانون» (ط7)» دمشقإ؛ منشورات جامعة دمشق 


العثماني » محمد تقي › (1405) » منهجية الاجتهاد في العصر الحاضرء مجلة الدراسات 
الإسلامية » 5(19)» ص 57-27 

العجلوني » اسماعيل بن محمد » (ت 1162ه/م )» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الحديث على ألسنة الناس . ط4 › 2م » (تحقيق احمد القلاش)ء مؤسسة الرسالة» بيروت » 
5ه 0 

ابن العربي » ابو بكرء (ت543ه/1149م)» المحصول ٠‏ ط]»ء آم (تحقيق حسين علي البدري) 
» دار البيارق »عمان » 1999م 0 

العز » ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي»(ت660ه /1262م)»: قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام » 2م » دار الكتب العلمية » بيروت 0 

العزء ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميء(ت660ه /1262م).» القواعد 
الصغرى › ط1ء 1م » ( تحقيق اياد خالد الطباع ) » دار الفكر المعاصرء دمشق » 1416ه 0 
العشماوي » محمد سعيد (1983)» اصول الشريعة » ( ط2) » بيروت » دار اقرأ 0 


العطار › عبد الناصرء تطبيق الشر ا ا في العالم الإسلاميء القاهرة › 
مطبعة السعادة 

عطية » جمال الدين » (1987)» التنظير الفقهي › (ط0)1 

عطية » جمال والزحيلي » وهبه » (2000) » تجديد الفقه الإسلامي ٠‏ (ط1) » دمشق › دار 
الفكر. 

ابن عطية المكي» أبو طالب محمد بن علي»(ت386ه/997ء)» قوت القلوب في معاملة 
المحبوب . 2م» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة» 1961م » 

العقاد > عباس محمود .(1957)»: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه › (ط1)» القاهرة » مطبعة 
مصر 0 

علواني » طه جابر» (2002م)»مقاصد_الشريعت في عبد الجبا_ الرفاعي (محرر).؛ آفاق 
التجديد : مقاصد الشرإيعة » (ص76) › دمشق » دار الفكر. 

عمارة » محمد › (1998)» النض الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية » (ط1) » دمشق 
> دار الفكر 0 

عمرء محمد عبده » (1988) » أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة» مجلة مجمع الفقه 


الإسلامي » الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع › (5) 0 


عمرو »عبد الفتاح عايش» (1994)» تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية › رسالة 
دكتوراة غير منشورة » الجامعة الاردنية » عمان » الاردن 0 

عمرو » عبدالفتاح عايش» (1999) » القرارات القضائية في الاحوال الشخصية › (ط1)» دار 
يمان0 

العمري » صالح بن محمد » (ت1218ه/15804م)» إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد 
المهاجرين والأنصارء 1م» دار المعرفة » بيروت» 1398ه 0 

العمري » نادية شريف.(1981).؛ الاجتهاد في الإسلام » (ط1)» بيروت » مؤسسة الرسالة 0 
عوا » محمد سليم»( 1975)» بين الاجتهاد والتقليد » مجلة المسلم المعاصرء(4) > ص28-11. 


ابن عيسى » سليمان بن عبد الرحمن › لع س ابن القيم المسمى توضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » ط3 › 2م » ( تحقيق زهير الشاويش ) › 
المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ 1406ه 

الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد (ت 505ها/م)» إحياء علوم الدين » ط بلا » كم » مطبعة 
المشهد الحسيني » القاهرة 0 

الغزالي » ابو حامد محمد بن محمد (ت1112/505م) » المنخول في تعليقات الاصول » ط22 
م1ء (تحقيق محمد حسن هيتو) » دار الفكر » دمشق » 1400ه 0 

الغزالي » ابو حامد محمد بن محمد (ت505ه /1112م): المستصفى › ط1ء 1م »(تحقيق 
محمد عبدالسلام عبد الشافي ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 1993م 0 

الغزالي » ابو حامد محمددبنمحمددء-(ت505 هد اء«ادام)»-شفاءءالغليل في بيان الشبه 
والمخيل ومسالك التعلهل .(تحقيق حمد الكبيسي ) » مطبعة الارشاد »ايغداد » 1971م0 
الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد »(ت505ه/1112م): الوسيط › ط1ء 7م (تحقيق احمد 
محمود ومحمد تامر)» ذاز-السلام» القاهرة» 1407قت-_0 

الغلاييني » مصطفى (1984)» جامع الدروس العربيةء ط12 » بيروت » المكتبة العصرية 0 
الفاسي» علال .(1993)» مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء (ط5)؛ دار الغرب الاسلامي0 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > ط4؛1م» (جمع وترتيب احمد الدويش)» مكتبة 
المعارف » الرياض» 1411ه 0 

الفتوحي» محمد بن أحمد المعروف بابن النجار»(ت972ه/1565م)» شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحريرء أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه » ط1ء 4م 


؛(تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد )» مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى » مكة المكرمة 
< 1987م 

فرج » توفيق حسن .(1988).» المدخل للعلوم القانونيةء (ط1) › بيروت » الدار الجامعية0 
الفرفورء عبداللطيف ٠‏ (1988) » أحكام النقود الأوراق › مجلة مجمع الفقه الإسلامي › الدورة 
الخامسة لمؤتمر المجمع » (5) . 

الفضلي ٠‏ عبد الهادي ٠‏ الاجتهاد › الغدير0 
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الفيروز آبادي > محمد بن يعقوب (ت817ه 1415م( 3 القاموس المحيط » م1 0 


القاري » نور الدين ملا علي بن سلطان الهرويء (ت1014ه/1606م)» شرح عين العلم 
وزين الحلم. 2م» دار المعرفة » بيروت 0 

القاسمي » محمد جمال الدين» (1986)» الفتوى في الإسلام » (ط1)» (تحقيق محمد عبد الحكيم 
القاضي)» بيروت » دار الكتب العلمية 0 

قاضي شهبة» ابو بكر بن أحمد بن محمدء (ت851ه/1448م )» طبقات الشافعية» ط4؛1م( 
تحقيق الحافظ عبد العليم خان )ءعالم الكتب» بيروت؛ 1407ه 0 

القانون المدني الأردني المؤقت رقم 43 » لسنة 1976م 

ابن قدامة » ابو محمد عبدالله بن احمد » (ت620ه/1224م )» روضة الناظر وجنة المناظرء 


ط2» 1م » ( تحقيق عوهالعذوك هبه اورا سج اعت« الإاداديه حمد بن سعود » الرياض 


> 1399ھ . 
ابن قدامة » عبدالله بن أحمد » (ت620ھ/836ء) ¢ المغني > ط1 0م »دار الفكر 3 بيروت 5 
5ه0 


ابن قدامة »عبد الله بن احمد » (ت620ه/836ءم) » الكافي في فقه الامام أحمد ابن حنبل » ط5 
> 4م ٠‏ ( تحقيق زهير الشاويش)» المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ 1988م 

قراعة » عبد الرحمن » (1922م)» الانتقال من مذهب اسلامي الى أخرء في: فتاوى دار الإفتاء 
المصرية لمدة مائة عام > موضوع رقم 696 » ص 1»ء القاهرة » المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية 0 

القرضاوي » يوسف ٠‏ (1985) » الاجتهاد الاسلامي الذي نريده » مجلة الدوحة . (109) 0 
القرضاوي » يوسف .(1975) الفقه الاسلامي بين الاصالة والتجديد» مجلة المسلم 
المعاصر.(4)» ص 59-29 
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ABSTRACT 


This study partaking wHat is the Currieula Juristically 5159 75 
regarding to this era specially from the side of appear on it. or exaggerated in use it. 01. 
get the yelps on it. aims on that communiqué fact ef that curricula ffom the side of 
concept and definition, and discover about what the inventories returned to it and take 
the inventories , and capacitating from its weight and known the self value in detail of 
speech at its hujetha or legally and creeds of the inventories on it. And coming with the 
caste from the applicants examples on it from 


the Curricula Juristically Contemporaneous. 


At this study depends at the curriculum inducing consulting through follow the ways of 
contemporary diligent in assiduousness, and their styles in consulting the juristically 


laws to equal this era and its new, then look at the ways and the styles, to 


resulted the total curricula that have regarding to this era specially in general side. 


But the result of the bundling in that contemporaneous curricula are summarized in that 
curricula assiduousness contemporaneous have at seven kinds of curricula are 
ideologist, eclectic and structural, reclamation, superficial, jurist and collective. And 
this curricula is free in left and sad, because stand on error curricular not 


appropriateness with it and depend its and no exaggerated on it. And that as the two 
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the most important of this curricula in curricula appropriate and superficial. And 


opposite and better in depends and took the two curricula collective and reclamation. 
and care the actuality in assiduousness is necessary . And the jurist curriculum from the 
contemporaneous curricula assiduousness and that curriculum allowable and legality 
from the scholar said on it. And after that it is necessary to put the Shariah in executive 
placed and the Islamic theorizing from its parts is better about what the contemporary 
diligent received to complete what the old starts in rooting and the general total look, 
and the better about what occurred for the diligent in this era. And the best what help 


them to be able to work the much new in it — and leave them dead 


year in the assiduousness is the collective assiduousness. 


This and the first what this study :cenclusion 15 this gera was} occurs on it large 
assiduousness movement stand at the special curricula. distribüte between the old 
assiduousness curricula and the new curricula and there are create the curricula in this 


era and used on it and thefeis-not exist-the same . as-the juristrêUrriculum — or exist 


the same but at the little or rarely, as the collective curriculum. 
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